ڪان عليه 8 . 


(كتّابٌ المَنَاسِكَ) 


واحدّها: منسكڭ» بفتح السّين وكسرهاء فبالفتح: مصدَرٌء وبالكسر: 
اسم لموضع العبادة. 

وهي في الأصل من النَّسيكة» وهي الدسحة المتقرت بهاء ثم اتسع فيه 
فصار اسمًا للعبادة والطّلاعة» ومنه قيل للعابد: ناسك» وقد غلب إطلاقها على 
أفعال الحجّ؛ لكثرة أنواعها . 

وأر الحجّ عن الصّلاة والرّكاة والصّوم؛ لأنَّ الصّلاة عماد الذدّين؛ لشدّة 
الحاجة إليهاء لتكررها كل يوم خمس مرارء ثم الزّكاة؛ لكونها قرينة لها في 
ا المواضع› ولشمولها الا وغيره» ثم الصّوم؛ ودا سنة» 
لكن البخاري قدم رواية الحجّ على الصوم ؛ للتّغليظات الواردة فيه» نحو: 

2 مه ياه مم ق م من 5 ل 

#إومن كفْر فن ١‏ ی عن العلليين4 [آل عِمرّان: 0وع» ونحو: «فليّمت إن شاء 
يهوديًا أو نصرانيًا»“» ولعدم سقوطه بالبدل» بل يجب الإتيان بهء إما بنفسه 
وإما بغيره » بخلااف الصوم. 

(يَجِبُ الْحَحّ وَالْعْمْرَةُ). الحخ: بفتح الحاء» لا بكسرها في الأشهر» وعكسه 
شهر الحجة» وهو لغة: الس ل وشرعًا : اف ل اك 


)١(‏ قوله: (اسم) سقط من (و). 

(۲) قوله: (أكثر) سقط من (أ). 

(۳) مراده ما أخرجه البخاري (۸)ء من حديث ابن عمر وها مرفوعًا : «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحجء 
وصوم رمضان». قال ابن حجر في الفتح :٠١ /١‏ (وقع هنا تقديم الحج على الصوم» وعليه 
بنى البخاري ترتيبه) . 

.)۲( سيأتي تخريجه 4/ 75 حاشية‎ )٤( 

(5) في (ب) و(و): يعظمه. 


والعمرة لغة: الزّيارة» يقال: اعتمره» إذا زاره» وشرعًا : زيارة البيت على 
وجه ون 

والإجماع على وجوبه» وسنده: ازول ع الاس جح ايت ) [آل عمرَان: 
بور واا ية بذلك» وما ذكره من" وجروب العيرة هو تمل 
ا وقول جمهور الأصحاب» واحتح أحمد وغيره بقوله: وأا كلح 
وَالْعمرَة لله € [البقرة: +19]. 

وظاهره: لا فرق بين المكّىٌ وغيره؛ لقول عائشة: يا رسول الله! هل على 
النساء من جهاد؟ قال: «نعم» عليه جهادٌ لا قتال فيه» الحجّ والعمرة» رواه 
أحمد وابن ماجه» ورواته”" ثقات ٠“‏ وعن أبي رَزين العقيلي : أله إلى الي 
يله فقال: إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظّعَنء قال: 
«حُجٌ عن أبيك واعتَّمِرً؛ رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي ولأنَّها تشتمل 
على إحرام وطوافٍ وسعي» فكانت واجبة كالحجٌ. 


. فی (أ): فی‎ )١( 

۳ ينظر : مسائل ابن منصور ۲۰۷٤/٩‏ زاد المسافر .٥۳١/۲‏ 

(9) فى (و): ورواية. 

0( رد أحمد (50877). وابن ماجه (۲۹۰۱)» وابن خزيمة »)۳٠۷٤(‏ وهو حديث 
صحيح» قال النووي: (إسناد ابن ماجه على شرط الشيخين)» وصححه ابن الملقن 
وابن حجر والألبانى. وأخرجه البخاري )١5١٠١(‏ بلفظ: قالت: يا رسول الله» نرى الجهاد 

أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور»» وفي لفظ له 

:)۲۸۷١(‏ أنّها قالت: استأذنتُ النبي بي في الجهادء فقال: «جهادكن الحج». ينظر: البدر 

لمنير /٩‏ لا"اء بلوغ المرام (۹٠۷)ء‏ الإرواء ٠١١/٤‏ . 

(5) أخرجه أحمد ,»)١5181(‏ وأبو داود »)١181١(‏ والترمذي (4۳۰). والنسائی (۲۹۳۷)» 

وابن ماجه (7407)» وابن خزيمة »)۳۰٤١(‏ وابن حبان (۳۹۹۱)ء والحاكم (14)» قال 

أحمد: (لا أعلم في وجوب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح). قال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح)» وقال الدارقطني عن رواته: (كلهم ثقات)» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 

والحاكم وغيرهم. ينظر: شرح الزركشي ۲۸/۳ صحيح أبي داود 7/ 75. 


تك نيه 8 2 


2 2 كا ل 
وعنه: هى سنة» اختاره الشّيخ تقئٌ الدّين'''؛ لأن رجلا أتى النبى لاز 


فقال: زعم رسولك أن علينا الصَّلاةَ والرّكاةً والضّوم والحجّء فقال: «صدق» 
»)2 5 4 
رواه مسلم 4 فلم يذكر العمرة. 
وأجيب: بأن اسم الحج يتناولها . 


وفي ثالثة: تجب على غير المكي» وهي المنصورة في «المغني»» إذ ركن 
العمرة ومعظمّها هو الطّواف» قال أحمد"": كان ابن عباس يرى العمرة 
وا دودر فا اهل وكة لبس عا عمرةة. اف کان 
بالبيت»» وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكيّ. وهو ضعينڭ” . 


(فِي الْعْمْرٍ مَرَةَ وَاحِدَةَ)؛ لما روى أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله كَل 


فقال: «أيّها النَّامنُ! إِنَّ الله قد فرض عليكم الحجّ فحُجُوا»» فقال رجل: كل 
عام؟ فسكت» حى قالها ثلانّاء فقال التب يله: «لو قلتٌ: نعَمْ لوجَبَتُ» 
ولما اسْتطغتم) رواه ا و عبادة مؤقتةٌ بالعمر» ا الصَّلاة فى 


. ۲٠/١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲). 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٥۳١/۲‏ . 

(5) أخرجه الحاكم (۱۷۲۹). بلفظ : «الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكةء 
فإن عمرتهم طوافهم)» قال الحافظ في الدراية 47/7 : (وفيه إسماعيل بن مسلم - المكي - 
وهو ضعيف)» بل قال أحمد: (منكر الحديث) . 
وأخرجه ابن أبى شيبة »)١5797(‏ والفاكهى فى أخبار مكة »)١87١(‏ وعبد الرزاق كما فى 
التمهيد (5/ »)٠٠١‏ عن عطاء» عن ابن عباس ا أنه كان يقول: الس عن اا 
عمرة)» وإسناده صحيح . 
وأخرج ابن أبي شيبة »2١0578/(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۱۸۲١(‏ عن طاوس بن كيسان 
قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا 
بينكم وبين الحرم بطن الوادي»» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (۱۳۳۷). 


^ | المبدع شرح المُقنع 


وقتهاء وهو فرض كفايةٍ كل عام. 

(بِحَمْسةٍ شرُوط : الْإِسْلَامُ وَالْعَفْل)» هما شرطان للصّكَة والوجوب» (فلا 
يَجِبُ عَلّى كافِر) أصلي؛ لأنّه ممنوعٌ من دخول الحرم» وهو منافي لهء (وَلا 
مَجُُونِ)؛ للخبر”''» ولعدم صحّته» وقصد الفعل شرظ . 

(وَلَا يصح" مِنْهُمَا)؛ لأنَّ كل من الحجّ والعمرة عبادة من شرطها النيةء 
وهي لا تصحّ منهماء لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام؛ 
كالتوحيد إجماعًا . 

وغنهة لا وهو الأشهر العف 

وعنه: يعاقب على النواهي فقط . 

والمرتدٌ مثله» وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم» بناء على أنه 
التزم حكم الإسلام» أو لا يلزمه كالأصلي؟ فيه روايتان» فلو حجّء ثم ارتدٌ» 
ثمّ سلم وهو مستطيعٌ» فهل يلزمه حج ثان؟ فيه روايتان. 

ويبطل إحرامه» ويخرّجٌ منه بردّته فيه كالصوم» ولا تبطل”* الاستطاعة 
بالجنون . 

ولا فرق بين أن يعقده بنفسه» أو يعقده له وَلِيّه» وقيل: يصح في الثانية, 
اختاره أبو بكر . 

ويبطل الإحرام بالجنون؛ لأنّه لم يبق من أهل العبادة. وقيل: لاء 
کالموت» فيصير كالمغمّى علیه» والمعروف: لا يبطل به كالسكر”” . 
)2000 مراده والله أعلم حديث: «رفع القلم عن ثلاث» وقد سبق تخريجه ١‏ حاشية .)١(‏ 


(۲) في (ب) و(د) و(ز): ولا تصح. 

(۳) ينظر: التقرير والتحبير ؟//41» روضة الناظر .١5١ /١‏ 
)€( في (ز): ولا يبطل. 

(5) في (أ): كالمسكر. 


ڪن سید 1# ١‏ 


فا 


(والالىه ا :هما شرطان الرسوث والاجزاء. 

(فَلَا تَجِبُ عَلَى صَبِينٌ)؛ للخبر”"» ولأنه غير مكلَّفٍء (وَلَا عَبْدِ)؛ لأن 
مدتهما تطول» فلم يجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد. وفيه 
نظر؛ لأن القصد منه الشهادة. 

(وَيَصِحٌ مِنّْهُمَا)؛ لما روى ابن عبّاسٍ: أن | مرأةٌ رفعت إليه صببًا» فقالت: 
يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أَجْرٌ» رواه مسلج”"“» والعبد من 
أهل العبادة؛ فصحًا منه كالحر . 

(وَلَا يُجْرِنْهُمَا) عن حجَّة الإسلام بعد زوال المانع» وعليهما الحج 
والعمرة بعد البلوغ والعثق؛ لما TS‏ 

صبيٌ حج ثم بلغ ؛ فعليه حبّة أخرى» وأيما عبدٍ حج ثم ع ا 
اونا رواج لضاني E‏ قال بعض الحفّاظ : لم يرفعه إلا يزيد بن رُريع 
وک وهو قن را ہا و اقل اجرب فیا ذل تاقينا 
إذا صارا من أهله ؛ كالصّبيَ يصلّي ثم يبلغ في الوقت» وها قول غائة العلماء 
إلا كوذام بل ماه ابن عبد البو ام 


0 المكاكيء د 0 والمعتّق ب عضيف 


ا 


50 ا 6 ال انها أتيا بالنّسك حال الكمال: 


)١(‏ في (د) و(و): الخبر. ومراده والله أعلم حديث: «رفع القلم عن ثلاث)» وقد سبق تخريجه 
١‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۱۳۳١(‏ 

(۳) أخرجه الشافعي (ص۷١٠)»‏ والبيهقي في الكبرى (48449)» واختلف في رفعه ووقفه» 
ورجح البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر وقفه» وصحح الحاكم وابن الملقن رفعه. وقال 
لألباني: (صحيح الإسناد مرفوعًا وموقوقًاء وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها). ينظر: 
لمحرر (557)» البدر المنير »١57/5‏ الإرواء ٠١١/٤‏ . 

3 ينظزة التمهيك 15/1 


1 3 المبدع شرح المُقنع 


فأجزأهماء كما لو وجد قبل الإحرام» واستدلٌ أحمد”"': بأنَّ ابن عبّاس قال: 


0) 


2 و 0 # د و 2 م لاه () 
«إذا أعتق ` العبد بعرفة؛ أجزأت عنه حجته» وإن أعتق ' بجمع ؛لم 


eed 
لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة» والوقت باق» ولو أقلّ جزء؛‎ 
وكما لو أحرم إذن» قال المؤلف وغيره:‎ ٠ عاد فوقف بها أجزأه» نص عليه"‎ 
إنما يعد بإحرام ووقوف موجودين إذن» وما قبله تطوع لا ينقلب فرضًا.‎ 
وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوقًاء فإذا تغير حاله؛ تنيت"‎ 
فرضيته؛ كزكاة معجلة.‎ 
وعنه: لا يجزئه. وقاله ابن ا‎ 
وظاهر كلامه: لا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده» وقلنا بعدم‎ 
رت اوس وقلنا بركنيته ثم زال العذر» وهو أحد الوجهين؛ لحصول‎ 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص »5١5‏ زاد المسافر 617/5. 

(0) في (): عتق. 

6 ف لبه عن 

40 في (و): تجمع. 

(5) أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص »)۲٠١‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث» 
وقد يقبل في الموقوفات» لا سيما في المناسك» فقد ذكر الآجري عن الفضيل بن عياض 
أنه قال: (كان ليت أعلم أهل الكوفة بالمناسك)ء وقد احتج أحمد بالأثر» ويؤيده أن قتادة 
وعطاء كانا يفتيان بذلك» فقد روى ابن أبى عروبة فى المناسك .)١١(‏ عن قتادة» وعن 
عطاء أنهما قالا: (إذا أعتق المملوك ارال الغلام عشية عرفة» فشهدا الموقف؛ أجزأ 
عنهما) . 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۳/١‏ . 

(۷) في (ز): تتبين. وفي (أ): تبين. 

(۸) ينظر: الإقناع لابن المنذر /١‏ ٠55؟.‏ 

(9) زيد في (و): وجود. 

ق( يسى: 


كتَابُ المَنَاسِكِ ع ۱۱ 


الركن الأعظم» وهو الوقوف» وتبعية''' غيره له. 

ا لا يجزئه»› اختاره ابن عقيل والمجد» وفى العو د" هو 
قياس المذهب؛ لوقوع الرّكن في غير وقت الوجوب» أشبه ما لو كبر للإحرام 
ثم بلغ. 

فعلى هذا: لا يجزئه وإن أعاد اس ذكره المجد؛ لأنه لا یشرع 
مجاوزة عدده» ولا تكراره» واستدامة الوقوف مشروع › ولا قدر له كلو د 

ونا ذكرناء عو جار فى راک العمرة: 

وظاهره: أنَّه إذا زال المانع في أثناء طوافها؛ لا يجزئه» ولا أثر 
لإعادته . 

وحيث قيل با لإ جزاء؛ فلا دم لنقصهما فی ابتداء الإحرام» كاستمراره. 

تنبيه: إذا زال المانع قبل الوقوف» أو فى وقته وأمكن الإتيان؛ لزمه الحج 
على الفور. ولا يجوز تأخيره مع الإمكان؛ كالبالغ الخ . 

(وَيحْرِمُ الصَّبِىُ المَمَيّرُ) بنفسه (بإِذْنِ وَلِيّ)ء فلو أحرم بغير إذنه؛ لم يصحّ؛ 
لأنه يودي إلى لزوم مالٍء فلم ينعقد بنفسه كالبيع. 

وقيل: يصح اختاره المجد؛ كصوم وصلاةء فعلى هذا: يحلّله منه إن 
رآه ضررًاء في الأصحٌ؛ كعبكٍ. 

(DA * 5 0 2 . 38‏ 
اختاره جماعة. 
OE‏ 
(۲) في (أ) و(ب): «المحرر». والمثبت موافق لما في الإنصاف ٠١/۸‏ . 


2 في (آ): لعيادته . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ 2.١55 /١‏ زاد المسافر ٥۱١/۲‏ . 


558 El ١ 


وفي عصبته ؛ كالعم وابنه؟ وجهان. 

وظاهره: أن الولي لا يحرم عن المميز؛ لعدم الدّليل. 

(وَغَيْرُ المُمَبّز يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيِّهُ)؛ أي: يعقد له الإحرام» ويقع لازمّاء 
وحكمه كالمكلّف, ص علیہ ؛ لما روى جابر قال: «حَجَچنا مع الت يله 


7 


ومعنا النساء والصّبيان» فأحرمنا عن الصّبيان» رواه سعيد”"» ولأنّه يصحٌ 
وضوةه كالبالغ» بخلاف المجنون» فصح عقده له؛ كالتكاح. 

(وَيَفْعَلَ عَنْهُ مَا يَعْجِرُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ)؛ لما روى جابر قال: البَيْنَا عن 
الصبيان ورَمَيْنَا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه"» وروي عن ابن عمر في 
الرمي» وعن ا بکر: «أنه طاف بابن الزبير في خرقة» رواهما الأ 


(۱) ينظر: زاد المسافر 7/ .0١6‏ 
(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ في المطبوع من سننه» وأخرج الطبراني في الكبير »)٦٥٦٤(‏ 
والبيهقى فى الكبرى ) بلفظ : «خرجنا مع رسول الله ا فأهللنا بالحج من ذي 
لحليفة» وأهللنا عن الولدان» الحديث» وفيه أشعث بن سوار وهو ضعيف» وسيأتى نحوه. 
(۳) أخرجه این اض شيبة »)۱۳۸٩١١(‏ وأحمد »)۱٤۳۷۰(‏ وابن ماجه (۳۰۳۸)» بلفظ : «(حججنا 
مع رسول الله ي ومعنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصبيان» ورمينا عنهم». وأخرجه 
لصبيان»» وفي إسناده أشعك بن سوار وهو ضعيف» قال الترمذي: (غريب)» وقال 
بن القطان: (ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب» فإن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء أجمع 
على ذلك أهل العلم)» وأعله بالاضطراب في المتن» وله علة أخرى. ينظر: بيان الوهم 
والإيهام ٤1۹/١‏ البدر المنير 7/5 /711. 
(5) أثر ابن عمر وا : أخرجه ابن أبي شيبة .)۱۳۸٤۳(‏ وأحمد في مسائل أبي داود (ص 2)١77‏ 
وابن معين في جزئه (۱۷)» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان يحج بصبيانه؛ فمن استطاع 
منهم أن يرمي رمى» ومن لم يستطع رمى عنه)» وإسناده صحيح . 
وأثر أبي بكر وط : أخرجه عبد الرزاق (4077)» والفاكهي في أخبار مكة »)1۲١(‏ 
وابن أبي شيبة »)2١5885(‏ وابن عساكر في تاريخه (157//178)» عن أبي إسحاق: «أن أبا 


بكر طاف بابن الزبير في خرقة) . 
وأخرجه ابن الجعد »)۱۹۸١(‏ وابن أبي شيبة »)۳١۷۸١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد - 


كتَابُ المَنَاسِكِ ع ۳ 


فدلّ أن ما أمكن الصبي فعلّه من وقوفي ومبيت؛ لزمه؛ لأنَّ النيابة إنما تجوز 
مع العجزء وذلك منتف. 

لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه؛ كالنيابة في الحج» فإن 
قلنا بالإجزاء هناك؛ فكذا هناء وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرمًا 
بفرضه» وإن كان حلالًا لم يعتد به» وإن قلنا يقع الإحرام باطلًا هناك؛ فكذا 
اغا 

وإن أمكن الصبيّ أن يناول النائب الحصى؛ ناوله""» وإلا استّحجب أن 
توضع الحَصًاة في كمّهء ثم تؤخذ منه ويُرمى عنه» فلو جعل كف الصبي 
كالآلة» ورهى بها غنه؛ فحسن . 

ثم إن عجز عن الطواف؛ طيف به محمولا أو راكبّاء وتعتبر”” النية من 
الطائف به» وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام» فإن نواه عن نفسه وعن 
الصبي؛ وقع عن الصبيء كالكبير يطاف به محمولا لعذر» ولا فرق في 
م الا ا ا 5 


= والمثاني »)٥۷۲(‏ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال .»)٠٤٥(‏ وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين (١/۱۹۹)ء‏ عن أبي إسحاق» عمن حدثه عن أبي بكر بنحوه وفيه: «وهو أول 
مولود ولد في الإسلام»» وإسناده ضعيف» مداره على رجل مبهم» وذكر الحافظ في الإصابة 
٠0/5‏ : أن الواقدي أنكرهء وقال: (هذا غلط بيِّنء فلا اختلاف بين المسلمين أنه أول 
مولود ولد بعد الهجرة» ومكة يومئذ حرب لم يدخلها النبي مَكِةِ حينئذ ولا أحد من 
المسلمين)ء قال الحافظ : (الذي قاله الواقدي متّجه» ولم يدخل أبو بكر مكة من حين هاجر 
إلا مع النبي ية في عمرة القضيّة» ولم يكن ابن الزبير معه). 

)١(‏ في (ز): بأوله. 

(۲) في (أ): يضع الحَصًا. 

009 في (و): ويعتبر . 

UE 

@ في (أ): ن 

() في (أ): فرضّه عن نفسه. 


| المبدع شرح المقنع 


من الصبي» فهو كمحمول''' مريض . 

تنبيةٌ: يجتنب في حبجه ما يجتنبه”'' الكبير من المحظورات» والوجوب 
متعلّق بالولك ؛ لأنّ الصّغير لا يُخاطب بخطاب تكليفع» وعن عائشة: «أنّها 
كانت تُجرّد الصّبيان إذا دَنَوْا من الحرم»" وقال عطاء: «يُفعل به كما يَفعَل 
الك وقد ا ا يا لذ أنه لا سے ع 

فان وطئ فيه؛ فسدَّ حجُه» ولزمه المضينٌ فيه» وعليه قضاؤه. ولا يَصِحُ 
إلا بعد البلوغ» بص عليه » كالمجنون إذا احتلم . 

وقبل: يَصِخّ قبل بلوغه؛ كالبالغ . 

وقيل: لا قضاء عليه؛ لاستلزامه وجوب عبادة بدنيّةِ على غير المكلّف . 

وعلى الأوّل: إذا قضى بدأ بحبّّة الإسلام» فإن أحرم به" قبلها؛ 
انصرف إليهاء وهل يجزئه عن القضاء؟ ينظرء فإن كان أدرك في الفاسدة جزءًا 
من الوقوف بعد بلوغه؛ أجزأ عنهما جميعًاء وإلّا فلا. 

(وَتَفَقَةَ الْحَجٌ وَكَقَارَانُه في" مَالٍ الوَّلِن*)»: هذا هو المذهب عند 
الجبهووة الب ده وكمااتر آل مال في اة الان فقيل . 

(وَعَنْهُ : في مَالٍ الصَّبِيَ)» اختاره جماعةٌ؛ لأنّه من مصلحته؛ ليألّف الح 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): كمجهول. 

(0) فى (د) و(ز) و(و): يجتنب. 

)۳( اجه ابن أبى شيبة »)١58817(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف 
الحديث. ٠‏ ۰ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة .)١5481(‏ 

(5) ينظر: الفروع 7/0؟7. 

(5) قوله: (به) سقط من (أ). 

60 في ١)‏ عن: 

(8) في (ب): وليه. 


جنك يد 8 ٠‏ 


ويتمرّن عليه » وكأجرة الطبيب» وحامله لشهود الجمعة وغيرها. 

ومحلٌ الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثرء خلامًا 
للقاضي» فإنَّه أوجبها على الصّغير مطلقًاء واختار في موضع آخر الأَوَّلَء زاد 
المجد: وماله كثيرٌ يحتمل ذلك 

فأمًا سفره معه لخدمة» أو تجارة» أو إلى مكة لغرض صحيح؛ فهي على 
الصبي رواية واحدة. 

وقدّم في «الفروع»: أنَّ التّفقة على الولِيّ» وفي الكمّارة روايتان» 
والللو ل رسو ,ينها کر 

ويختص الخلاف بما فعله الصَّبِنُ» ويلزم البالعَ كفارته مع خطأ ونسيان» 
قال المجد: أو فعَلّه الولي لمصلحته؛ كتغطية رأسه لبردء أو تَطييبه'') 
لمرض» وإن فعله به الول لا لعذر؛ فالفدية عليه. 

وما لا يلزم البالعَ كفارتّه مع خطأ ونسيان؛ لا يلزم الصَّبِىَ؛ لأنَّ عمده 
خطأء فإذا وجبت على الولِيٌ ودخل فيها الصّوم؛ كصومها عن نفسه. 

ولي للد الْإِْرَامٌ إلا بدن سَبّيو)ة لما فيه من تفويت حمّه الواجب 
عليه . 

E‏ الِْخْرَامُ تملا إلا إن رَوْجِهًا)؛ لتفويت حقّه» وقيّده بالتفل 
ها ون اة لاه لا يجب عليه حچٌ بحالٍ» بخلافهاء قاله ابن المنجی . 

وفيه نظرء فإنّهم صرّحوا بأن العبد لو نذره لزمه بغير خلافي نعلمه“ ؛ 
)١(‏ في (آ): تطبيبه. والمثبت موافق لما في الفروع وغيره. 
(۲) هكذا بخط المصنف والنسخ الخطية» ونقل الخلوتي في حاشية المنتهى ۲۷٤/۲‏ عبارة 

صاحب المبدع فقال: (فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم» فصومها عن نفسه). 
)۳( في (ب) و(د) و(ز): المرأة. 
(4) ينظر: الفروع .7١9/0‏ 


| المبدع شرح الُقنع 


لانّه مكلّن» فص نذه كالحرٌء لکن لسيده منعه منه إذا لم يكن نذره بإذنه في 
رواية» وفي ا لاء لوجوبه عليه كالصلاة» وقيل : إن كان على الفور لم 


١‏ 4035 امسن احراخيماة لأنه عبادا بده +١‏ سكف بغر إذن 
لر 

وقال ابن عقيل: يتخرّج بطلان إحرامه لعَضْبه''' نفسّهء فيكون قد حج في 
بدن غصب» فهو آكد من الحج بمال غصب» قال فی «الفروع»: وهذا 
متوجّةء ليس بينهما فرق مؤثرء فيكون هو المذهب» وصرّح به جماعة في 
الاعتكاف. 

(قَلَهُمَا" تَحْلِيلْهُمًا) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ حنَّهما لازم» فملكا 
إخراجهما منه كالاعتكاف» وفي «المغني» و«الشرح» . العبد: كالصوم 
المُضِرٌ بَدَنْهء ولا يفوت به حقٌ. 

وا وا عارع الس الاين لوي" تطليلينا , 

وعلى الأوّل: لو حللها فلم تَقْبَل ؛ ألمت وله مباشرثها. 

(ویگوتان كَالمُحْصَر)؛ لأنّهما في معناه. 

(وَإن أخْرّمًا بإذن ؛ لم يَجِرُ تخليلهمًا)؛ لأنه قد لزم بالشروع» وح 

5 2 
وإعارة لرهن”" 3 

وعنه: له تحليل العبد؛ لأنّه ملكه منافع نفسه» فملك الرجوع فيها؛ 


9 في (6 و( كغصيه. 
(۲) قوله: (قال في «الفروع») سقط من (ب) و(ز). 
(۳) في (ب) و(و): فله. 

© قرلا (في) سقط من (پا و(ز): 

() في (د) و(و): له. 

0 و 


حنَابُ المَنَاسِكِ ع ۱۷ 


22 0 

كالمعير» وله الرجوع قبل إحرام '". 

وكذا لو أحرما بنذر أذن فيه لهماء أو لم يأذن فيه للمرأة. 

وإن علم العبد برجوع سيده عن إذنه؛ فكما لو لم يأذن» وإلا فالخلاف 
في عزل الوكيل قبل عِليِهء وان" باعه فمشتريه كبائعه في تحليله» وله الفسخ 
إن لم يعلم» إلا أن يملك بائعُه تحليلّه فيحلّله9 . 

تنبية: إذا أفسد العبد حجّه بالوطء؛ لزمه المَضِئٌ فيه كالحرٌ» وعليه 
القضاءء ويصحٌ في رقّه””'؛ للزومه له كالنذرء بخلاف حجة الإسلام. 

الى a dd‏ كبويع نينا E‏ رذن فيد رذن 
فى موجبه» ومن موجبه قضاء ما أفسده على الفورء وإن لم يكن بإذنه؛ ففي 

وفى لزومه القضاء لفوات أو إحصار؛ الخلاف كالحر. 

وإن عتَقَ قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك؛ لزمه أن يبدأ بحجّة الإسلام» 
فإن خالف فكالحر. 

فإن عق في الحجَّة الفاسدة في حال يدرك به حجّة الفرض؛ مضى فيهاء 
وأجزأه عن الفرض والقضاءء خلاقًا لابن عقيل . 

0) ع اه 1 

وإن تحلل بحصرء أو حلله سيّده؛ لم يتحلل قبل الصّومء وليس لسيده 
)١(‏ في (أ): الإحرام. 
(0) في (أ) و(ب): ولم. 
)( زاد في (أ0: كان. 
(5) في (أ): فيملكه. 
)2 في (ب) و(د) و(و): رقبته» وفي (ز): رقيقه. 


0( في (و): ولأن. 
E‏ 


0 شح تن نع 


aa‏ لاق ع 
وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيّده أن يطعم عنه» ذكره في «الفصول». 
وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصارء وصحته منه وهو في القضاء 

عدار اف e‏ 
(وَلَبْسَ لِلرّوْج مَنْعُ امرَأَيَهِ مِنْ > حَجٌ الْمَرْضٍ) إذا كملت الشّروطء ولا 

تخيلا رذ أخرقت ين لأنّه واجبٌ بأصل الشَّرعء أَشْبّه الضّوم والصّلاة أوَّل 

الوقت» وظاحره: ولو أخرمت قبل الميقات: 
ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر. 

0 لها آن تستآذنهء ت عليه ۰ فان كان غائبًا كثبت إلبه» فإن 

ان“ إلا حيبت بمحرم . 
وعنه: له تحليلها . فيتوجه منه: منعها . 
وظاهره: : أن له منعّها من الخروج إلى حجَّة الإسلام والإحرام إن لم 

تكمل الشروط» وصرّح به الأصحاب» لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم 

يملك تحليلها في الآصح؛ كالمريفن» 
مال :ا حرمت راجب قبملت زرهها بالطاكاق الات لا تحج 

العام؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاقٌ مباح» فليس لها ترك الفريضة لأجلهء 

ونقل مهنى: أنه سئل عن هذه المسألة» فقال عطاء": الطلاق هلاك» هى 
نك ا الد 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (و). 

(۲) ينظر: المغني .٠٤٠١/۳‏ 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإحرامه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ .511١‏ 

(5») في (أ): أذن لها . 

(3) في (و): قال. في المغني 104/8 : (فقال: قال عطاء). 
(0) في (ب): الحضر. وينظر: المغني 504/7. 


كتَابُ الماك ع ١‏ 


(قَصَل) 

لا يجوز لوالد منع ولده من حجٌّ واجب» ولا تحليله إن أحرم به» ولیس 
للولد طاعته في ترکه» فإن كان تطوّعًا؛ فل هادا فإن أحرم بغير 
إذنه؛ لم يملك تحليله؛ لوجوبه بشروعه فيه» فصار كالواجب ابتداءً. 

وكذا ليس لولي سفيه''' منعه من حجٌ الفرض» ولا تحليله منه» ويدف 
نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقهء فإن أحرم بنفل» وزادت نفقته على نفقة 
الحضر» ولم يكتسبها؛ فالآصح: له منعه وتحليله بصوم» وإلا فلاء فإن منعه 
وأحرم ؛ فهو کمن ضاعت نفقته . 

فرعٌ: حكم العمرة الواجبة؛ كالحجٌ المفروض في قول الأكثر. 

وهل يلحق المنذور به» فلا يملك منعهاء أو لا كالتطوع؟ فيه روايتان» 
حكاهما أبو الحسين. وقيل: يفرق بين المَعَيّن وغيره. 


6١ eT 6 
LIMA 


)١(‏ قوله: (سفيه) سقط من (أ). 
0 في (آ): وتدفع . 


E‏ المبدع شرح المُقنع 


(فصَل) 
(الشَوْظط او الِاسْتِطَاعَةٌ)؛ لقوله تعالى : ولو َل الَا حِج الْبَدْتِ 
من استطاع إِليه مس ميلا )4 وال فقا بد وان الخطات إنّما هو للمستطيع ؛ لأن 


a‏ دل مو وتان نه كدي ولله على المستطيع؛ لانتفاء تكليف ما لا 
و 

لوه اذ تت قا انمه تن ا ا روي انو عر قال: 
جاء رجل إلى التي بيا فقال: ما يُوجب الحجّ؟ قال: «الزَّادُ والرّاحلة» رواه 
الترمذي» وقال: العمل عليه عند أهل العلم» وعن أنس: أن النَِىَ كلل 
سعل عق الشّببلّ+.ققال: الاد والراحلاا وكذا رواه ا ا 
وعبد الله بن عمروء وعائشة عنه”"» رواه الدارقطنع“ء ولأنّها عبادةٌ تتعلق 
بقطع مسافة 58 فكان ذلك شرطًا كالجهاد. 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۷۰ مسائل عبد الله ص ۰۱۹۷ مسائل ابن منصور ۲۰۷٦/۰‏ . 

(۲) أخرجه املف ».)8١(‏ وابن ماجه (۲۸۹7)» والدارقطني .)555١(‏ قال الترمذي: 
(حديث حسن)» وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. 

(۳) قوله: (عنه) سقط من (و). 

)٤(‏ حديث أنس دين : أخرجه الدارقطني »)٠۲٤٠۸(‏ والحاكم »)۱١١۳(‏ من طريق قتادة» عن 
أنس ونه مرفوعًاء واختلف في وصله وإرساله» ورجح البيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر 
للد قال ابن عبد الهادي: (فرواية هذا الحديث عن قتادة عن أنس مرفوعًا وهم» 
والصواب: عن قتادة عن الحسن عن النبي ية مرسلًا). وأخرجه مرسلا ابن أبي شيبة 
»)۱٥۷۰۷(‏ وأبو داود فى المراسيل (177). 
وحديث جابر قلله: أخرجه الدارقطني »)۲١۱۳(‏ وإسناده ضعيف جدًاء فيه: 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» ضعفه ابن معين» وقال البخاري: (منكر الحديث)» 
وقال النسائي: (متروك)» ومع هذا اختلف عليه في إسناده» قال ابن الملقن: (وقد اختلف 
عليه فيه» ومعه في الإسناد عبد الملك بن زياد النصيبي» قال الأزدي: منكر الحديث). 


كتَابُ المَنَايِكِ 8# ۳١‏ 


> 
۹ 


وليس هو شرطًا في الضّكَّة والإجزاءء فإنَّ خلْقًا من الصّحابة حجُوا ولا 
شي لهدمء ولم جور أحد نكي الغا رلاد الامنتطاغة إنما ارت 
للوصول» فإذا وصل وفعل؛ أجزأه كالمريض . 

وظاهره: أنه إذا لم يستطعء وأمكنه المشيئ والتّكسّب بالصّنعةء أنه لا 
يلزمه . 

واعتبر ابن الجوزي الرّاد والرّاحلة لمن يحتاجهما. 

وفي «الرعاية»: وقيل: من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر؛ لزمه 
الح والعمرة؛ لأنَّه مستطيعٌ» فإن كان عادته السّؤالء والعادة إعطاؤه؛ 
فللمالكيّة قولان» وعندنا يكره لمن حرفته”'' السؤال. 

قال أحمند فيمن يدل الباذية بلا راد ولا راع لأ أت له ذلك 
كوك علن أزواة الناس 57 


= وحديث عبد الله بن عمرو '#ها: أخرجه الدارقطني »)٠٤٠١ »۲٤۱٤(‏ من طريقين عن 
ابن لهيعة والعرزمي» كلاهما عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به» وإسناده ضعيف 
جدّاء قال الزيلعي : (وابن لهيعة والعرزمي ضعيفان)» والعرزمي متروك الحديث. 

ينا : أخرجه العقيلي في الضعفاء (۲/۳)» والبيهقي في الكبرى 
(8740). من طريق عتاب بن أعين» عن سفيان الثوري» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» 
عن أمه» عن عائشة» وفي سنده: عتاب بن أعين» قال العقيلي: (عتاب بن أعين عن 
الثوري» في حديثه وهم)» وقال البيهقي : (ليس بمحفوظ؛). وقال الذهبي: (روى عنه 
هشام بن عبيد الله حديثا خولف في سنده)» والمراد هذا الحديث قاله ابن حجر في اللسان. 
ونقل ابن حجر في الفتح» عن ابن المنذر قوله: (لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة)» وقال الألباني بعد أن خرّج طرقه: (وخلاصة القول: أن طرق هذا الحديث كلها 
واهية» وبعضها أوهى من بعض» وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل). ينظر: معرفة 
السنن والآثار /ا/ 219 تنقيح التحقيق ۳/ ۳۸١‏ البدر المنير ۰۲٦/١‏ ميزان الاعتدال ۳/ 209 
۳ ۷ لسان الميزان 7537/5 بلوغ المرام 207١5(‏ الفتح 2330/4/9 الإرواء ٠١١ /٤‏ . 

93 فى (]): تجزمته. 

ضف ينظر : الحث على التجارة ص .١57‏ 


وحديث عائشة د 


0 
ىق 


558 El 


ويعتبر الزاد مطلقًا إن احتاج إليه» وكونه ملكه"» فلو وجده في المنازل؛ 
لم يلزمه حمله» وإلا لزمه» سواء وجده بثمن مثله أو بزيادة؛ كماء الوضوء» 
والقدرة على وغاء الزاد؛ لأنه لا بد منه. 

وأمّا الرّاحلة؛ فلا تشترط إلا مع البعد» وهو من بينه وبين مكة مسافة 
القصر فقطء إلا مع عجز؛ كشيخ كبير لا يمكنه المشي . 

قال ليت ليها الصَّالِحةٍ لِمِئْلِه) عادة؛ لأنّه يتعلّق به أمرٌّ شرعيئٌ: 
فاعتبر فيه الصّلاحيّة؛ كالتّفقة والشّكنى في حق الزوجة» فيعتبر في الزاد: أن 
يكون من الخاص إن كان من أولاد التّجار والأمراءء أو من الخاصة”" إن لم 
يكن كدذلك. 

وفي الرّاحلة وآلتها: أن يكون الجمل جيِّدًا بمحارة إن كان كالأوّل» وإلا 
قلا تشترط المحارة إذا أمكته الركوب غلى القدب» ولا كون الجمل حَيّداء 
قاله ابن المنجى» وفيه شيء» فإن ظاهر كلامهم في الزاد: يلزمه مطلمًا؛ 
لظاهر الدليل» ولئلا”*' يفضي إلى ترك الحجٌّء بخلاف الرّاحلة. 

E log As e Sy 
«المغني» و«الشرح»» فلاخي" ل غية بالظاهر» وكلام‎ 
غيرهما يقتضي أنه كالراحلة؛ لعدم الفرق.‎ 


o 


NSN أن 1ل‎ O la SD 


(۱) في (ب) و(ز): يمكنهء وفي (د) و(و): يملكه. 

(0) في (آ): من. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وهو الموافق للممتع لابن المنجى. 
() في (ب) و(ز): وآلا. 

(5) في (و): وظاهره. 

(5) زاد في(ب): به. 


كتَابُ المَنَاسِكِ 8 ۲۳ 


ملك الثّمن كملك المثمن» بدليل أن القدرة على ما تحصل به الرّقبة في 
الكمارة #ملكياء ريعي الاد وال اسا للها و كرد 

(فاضلا عا يتا ج إِلَيْهِ مِنْ مَسْكنٍ وَحَاوِمِ)؛ لأنّهما من الحوائج 
الأصليّة؛ لأنّ المفلس يقدَّم بهما على غرمائهء قينا رقم ويشتريهما بنقد 
بيده» فإن فضل منه''' ما يحج به؛ لزمه» فإن كان المسكن واسعًا يفضل عن 
حاجته» وأمكنه' ' بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به؛ لزمه. 

قال في «الفروع»: ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها كهماء 
فإن استغنى بإحدى نسختي كتاب؛ باع الأخرى . 

و أشاء نثيوة لأن انمه متمكرلة به» وهو محتاجٌ إلى براءتهاء 
وظاس اي الا فرق يبن أذ ركرة سا ل" أو مجلا لله تعالى أو لَآَدَمِيٌ . 

(وَمُؤْنَه)؛ لقوله: «ابدأ بنفسك»””“» (وَمُؤْنَةٍ عِيَالِِ) الذين يلزمه ‏ مؤنتهم؛ 


سس جه ار 


لأنّ ذلك مقدّم على الدَّينَء فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى» ولتأكد 
حقّهمء بدليل قوله ##: «كفى بالمرء إثمّا أن يضيّع من يقوت"''» رواه 
بو و (عَلَى الدَّوَام): وهو معنى ما فون «المحرر»: وكماية دائمة له 


)١(‏ في (ب): منهما. 

(0) في (و): وأمكن. 

(۳) في (أ) و(ب): فظاهره. 

(؛) أخرجه مسلم (44۷)ء من حديث جابر طا بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها». 

)26 في (ب): الذي تلزمه. 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يعول. 

(۷) أخرجه أحمد .)1٤4١٥(‏ وأبو داود ».)١1957(‏ والنسائي في الكبرى (4177)» وابن حبان 
»)٤٤١(‏ والحاكم .)١5١١5(‏ من طريق أبي إسحاق» عن وهب بن جابر الخيواني» 
عن عبد الله بن عمرو وبا وفي تاد ويعب بق ججابره وا ابن معين والعجلئٌ» وقال ابن 
المديني والنسائيٌ : (مجهول). وقال الذهبي: (لا يكاد يعرف» تفرد عنه أبو إسحاق)» قال 
ابن حجر في العقريب: (مقبول)» وله متابع عند مسلم (445)+ من طريق بت 


| المبدع شرح المقنع 


ولأهله. ا أنه قفي النققة عليه وهل عياله إلى أن يعود» ويبقى له 
صناعة» جزم به فى «الهداية» و«منتهى الغاية»» وقدمه فى «الفروع»؛ لتضرره 
بذلك» وكالمقلس" . 

وفى «الكافى» و«الرّوضة»: إلى أن يعودء وقدّمه فى «الرعاية»)» فيتوجه: 
أن المفلس مثله وأولى». ولم يتعرض فى «الشرح» ال هذا وهو غریب منه . 

قَرعٌ: إذا خاف العَتت؛ قدَّم التكاح عليه؛ لوجوبه إذنء ولحاجته إليه. 

وقيل: يقدم الححّ كما لو لم يَحَفه ولآنه أهم الواجبين» ويمكن تحصيل 

و عسي اعا ل ق ال لما سبق في الاسعطاعةء 
وكالبذل في الرّكاة» ولا يلزمه قبول ما يذل له» سواء کان آل اة والرّاحلة» أو 
المال؛ لما فيه من المنّة؛ كبذل الرقبة في الكفارة» قال في «الفروع»: لا 
تملك ولا يحب» لاف الح“ . 

و اقرف فى البلال أن بكرن اعديًا أو.قرياء کی الاين. 

(لَين كيلك له قله ال وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَخْ): ولم يَجَرْ له تأخيره. 
ويأتي به (عَلَى الْقَوْرِ)ء نص عليه" ؛ لحديث ابن عباس: «تعجلوا إلى 


= خيثمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو راء بلفظ : «كفى بالمرء إثمّا أن يحبس عمن 
يملك قوته». ينظر: تهذيب الكمال ١”/9١١ء‏ ميزان الاعتدال 5/ .٠٠١‏ 

(1) في (ب) و(د) و(و): وظاهره. 

فی (6 زائ كالمفلس: 

() في (و): مر . 

(:) كذا في الأصل وفي باقي النسخ» وعبارة الفروع 154/0: (وفيه نظر؛ لأنه تملك ولا 
يجب» بخلاف الحج). 

)٥(‏ قوله: (ويأتي به) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(5) ينظر: الفروع 7/0 .70١‏ 


جنك نيد 8 ٠‏ 


او : الفريضة» وحديث الفضل : «من ا رواهما 
ا » وعن علي مرفوعًا : «من مَلَك زادًا وراحلة توصله إلى بيت الله ولم 
يَحْجَّ؛ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا» رواه الترمذي» وقال: (لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقالٌ)”"» ولأنّه أحد أركان الإسلام» فكان 
واجبًا على الفور كالصّيام؛ إذ لو مات مات عاصيّاء وهو الأصحٌ للشّافعيّة"" . 

وقيل: لا. وقيل: لا في الشَّابٌ. 

وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحجّ حتّى زَمِن. 

وذكر ابن أبي موسى وجهّاء وذكره ابن حامد رواية: أنه يجب موسعًاء 
وله تأخيره» زاد المجد : مع العزم على فعله في الجملة لأنّه تكلا أمّر أبا 
بكر على الح وت بالمدينة غير محارب ولا مشغول بشيءِ» و 


)١(‏ حديث ابن عباس وا : أخرجه أحمد (75871)»: وحديث الفضل وله : أخرجه أحمد 
(1874). من طريق فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الفضل» أو 

أحدهما عن الآخرء ومدار الإسنادين على إسماعيل بن خليفة العبسي» قال ابن حجر في 

لتقريب: (صدوق سيىء الحفظ)» وله متابع عند أبي داود »)۱۷۳٣(‏ وفي سنده مهران 

أبو صفوان» وهو مجهول» وصحح الحديث الحاكم» وحسنه الألباني. ينظر: صحيح 

اہی داود 4١7/8‏ . 

8 أحرجه الفريقي 4۸# والسيعى فى الكتنب 4+ )4 قال العرملي د هذا ديك 
غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» 


والحارث يضعف في الحديث)»ء وقال ابن عدي عن هلال: (هو معروف بهذا الحديث» 
وليس الحديث بمحفوظ)» والحارث هو الحارث بن عبد الله الأعور في حديثه ضعفء 
وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح). وضعفه غيرهم. ينظر: تنقيح التحقيق »٤٠ ٤/۳‏ 
لبدر المنير 57/5 . 

(©) أي: أن من أخره فمات؛ مات عاصيًا؛ لا أن الحج على الفور عندهم» بل مذهب الشافعي 
أنه على التراخي. ينظر: نهاية المطلب 2151/5 البيان ٤۸/٤‏ . 

(4:) في (د): المحمد 

(5) أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 


ا المبدع شرح المُقنع 


أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه » ولأنه لو أخره لم يسم قضاء. 

والأوّل هو المنصور؛ لأنْ وجوبه بصفة الموسّع يخرجه عن رتبة 
الواجبات؛ لتأخيره 0ك إلى غير غاية» ايل قضاء فيه وفي الرذكاق وذكره 

فى «الرعاية» وجهاء ثم يبطل بما إذا غلب على ظله أنه لا یعیش إلى سنا 
ري ل يجوز لاسرم را ا 

وقيل: إنه %4 لم يؤخره؛ لأ فُرض سنة عشرء والأشهر: سنة تسعء 
فقيل: أخُره؛ لعدم الاستطاعة» وفيه نظرٌ. وقيل: لرؤية المشركين حول البيت 
عراة. وقيل: بأمر الله تعالى؛ لتكون حجّته حجَّة الوداع في السّنة التي استدار 
الرّمان فيها كهيئته» وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليهاء ويصادف 
وقفة الجمعة» ويكمل الله دينه» ويقال: اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين» ولم 
يه بعذه. 
58 7 و ا TT‏ 2 )+ 
لقول:ابق عاس إن ارآ من صفعم قات يا رسول اله! إ۵ آبی أدركس 
فريضة الله في الح شيًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الرّاحلة» أفأحح 
عنه؟ قال: «حجی عنه» متفق عليه . 

زاد في ”ا ني ا لر كان فيو الخلى» لآ بقترعلى اليرت 
ا بمشقَةٍ غير محتملقٌ. يؤيّده قول أحمد في المرأة إذا كانت 


ى 
1 
َه 


9 لهااي كب ال بمشقة شديدةٍ. 
(9) في (01: لتأخير. 


UE 
.)1775( ومسلم‎ »)۱١۱۳( أخرجه البخاري‎ ):( 


كڪتابُ المَتَاسِك 8 ۲۷ 


وأطلق أبو الطاب راف عدم ا ا 
عبادة تجب الكفارة بإفسادهاء فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم» وشرطه 
الاستطاعة» وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله. 

وظاهره: أنه لا يشترط اتّحاد النّوع» بل تنوب امرأة عن رجل» وعكسه. 
ولا كراهة في نيابتها عنه. 

وفيه احتمال؛ لفوات رمّل» وحلق» ورفع صوته بالتّلبية . 

وأضعف منه قول النحُعيّ وان أب ذا لا يحج أحدٌ عن أحد'"'. 

(مِنْ بَلّدِ): أو من الموضع الذي أيس”" فيه» كالاستنابة عن الميت”"؛ 
لأه وجب على المستنيب كذلك» فكذا [النائب]“ كقضاء الصوم. 

ويعتبر أن يجد مالا فاضلًا عن حاجته المعتبرة» وافيًا بنفقة راكب» فإن 
وجد نفقة راجل؛ لم يلزمه في الأصح. ۰ 

وإن وجد مالاء ولم يجد نائبًا؛ فعلى الخلاف في إمكان المسير“» هل 
هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء؟ فقياس المذهب: أنه يسقط» وعلى 
ات الى فده 

فإن لم يجد مالا يستنيب به؛ فلا ححٌّ عليه بغير خلافی . 


(۱) ينظر: إكمال المعلم ا المجموع للنووي ۱۱۹/۷ . 

5 فى 07 و 

(5) في الأصل و(أ) و(د): النائم. والمثبت من (و)» وهو الموافق لما في الممتع لابن المنجى 
۲ وعبارته: (لأن الحج يجب على المنوب من ذلك فكذلك النائب؛ لأن القضاء 
على وفق الأداء؛ كقضاء الصلاة والصيام) . 

)2 في (و): السيين + 

(0) ينظر: المغنى ۲۲۲/۳ . 


۲۸ ع الأبدع شرح المُقنع 


7 
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(وَكَدَ أَجْرَأً عَنْهُ)؛ أي : عن المعضوب"" (وَإِنْ عرف) نص عليه ؟؛ لله 
أتى بما أمر به فخرج عن العهدة» كما لو لم يبرأً. 

لل ا 

واللًاني: لا يجزئه»› TT‏ الدّين؟ كالمتيمم إذا 
وجد الماء فى الصّلاة. 

أمَا إذا حصل البرء قبل إحرام النائب؛ فإنَّه لا يجزئه اتفاقًا ؛ للقدرة 
على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم. 

وظاهره: أن المريقن المر جر برؤة لبس له أن شعني كالمحبوس . 

N‏ ال ى إِلَيُوث"')؛ أي: إلى الواجب من الحجٌّ والعمرة؛ 
(َرِمَهُ ذَلِكَ)؛ لأنَّ ما لا يتم ٠‏ الراجب إا ا واجيه كالكس إلى الم ذا 
گان في وَفْتِ المَسير)؛ أي : يكون الوقت متَّسعًا للخروج إليه» بحيث يمكنه 
المسير بما جرت به العادة» فلو أمكنه أن فمير سيدا يجاوز العادة؛ لم يلزمه . 

(وَوَجَدَ ظريقًا ا لأنَّ في اللزوم بدونه ضررًاء وهو منفي””") شرعًاء 
وسوا كان فيا أو عوك" ول غير الطريق المعفاة» را كان أو اال 
السّلامة؛ لحديث عبد الله بن عمرو: دلا يركب البحر إلا حا او مار 


() في (ز): المغصوب. 

(۲) ينظر: الفروع هللاه ؟. 

(۳) فى (و): سواء. 

E 40‏ بدائع الصنائع THIF‏ مواهب الجليل ؟/ 4غ الفروع .0/٥‏ 
(5) في (و): وإن. 

(0) قوله: (إليه) سقط من (ب) و(ز) و(و). 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): منتفي . 

(۸) في (د) و(و): بعيدًا أو قريبًا . 


كناب المَنَاسِكِ 8 ۲۹ 


أو غاز في سبيل الله» رواه أبو داود» وفيه مقالٌ» ولأنّه يجوز سلوكه بأموال 
اليتامى أشبه البَرّهِ فإن لم يكن له غالب؛ فخلاف» وخرّجه في «منتهى الغاية» 
غلى الخلاف فيما إذا استوئى الخرير والكتان. 

أما إذا غلب الهلاك؛ لم يلزمه سلوكه»ء وذكره المجد إجماعًا في 
ال 

(لَا َفَارَةَ فيو)ء وظاهره: ولو كانت بشو :5 الجورة ا يار : 
فلم يلزم بذلها في العبادة» (وَيُوجَدُا" فِيو)؛ أي: في الطريق (المَاء وَالْعَلَْ 
على الكفتاو)؟ أى: يجد قلف فى المقازل الف يترلها 7 اي 
مائه» رعا ن توو مرضعه إلى مكل لأذي إلى فة مشقةٍ عظيمة› ولاه 
اوا عاذت واد شب كانه يكم ا 

فعلّى هذا: يجب حمل الماء من منهّل إلى منهّلٍء وحمل الكلاً من موضع 
إلى موضع . 

(وَعَنْهُ: أن [ِمْكَانَ المَسِيرِ" وَتَحْليَة الطريق) من عدو س افا 
الوْجُوب)» وقاله جماعة؛ لأنّه غير مستطيع» ولتعذر فعل الحج معه» كعدم 
الرّاد والرّاحلة. ١‏ 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۳۹۳)» ومن طريقه أبو داود (5544)» والبيهقي في 
الكبرى 2»)١١١1/9(‏ وفى سنده مجهولان» واتفق الحفاظ على ضعفهء قال الخطيب: (قال 
ألمين ت (وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث)» وقال الألبانى: 
رک فر العارية الكبير للبيغاري ؟/ ٠:‏ تحفة الأشراف ١‏ السلسلة الضعيفة 
(للاة). 

(0) ينظر: الفروع ۲۳۹/۰ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يوجد. 

0© في 0 ا 

(5) في (ب) و(د): السيرء وفي (و): اليسير. 

(5) قوله: (معه) سقط من (أ). 


El‏ المبدع شرح الُقنع 


وظهر أنَّ المذهب: أن أمن الطريق وسعة الوقت من شرائط لزوم الأداءء 
اختاره أكثر أصحابنا؛ لأنّه ل فسّر السّبيل: «بالكدّاد والّاحلة»0©: ولان 
إمكان الأداء ليس شرطًا في وجوب العبادة» بدليل ما لو زال المانع» ولم يبق 
من ونت العالاةنا يمكق الأداء قي ولا 4 نهدن الأداعدون القضا 
كالمرض المرجو برؤه» وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه'"' الجميع . 

فعلى هذا: هل يِأَنَمُ إن لم يعزم على الفعل؟ يتوجّه الخلاف في الصّلاة. 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إِنْ كَانَتِ الْحَمَارَةُ لا تُجْحِفُ بِمَالِهِ؛ لَرِمَهُ بَذلْهَا)؛ لأنّها 
غرامة يقِفُ إمكان الحجٌ علّى بذلهاء فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها؛ 
كثمن الماء» وقيده في «المحرّر) عنه: باليسيرة» وجوّزها الشّيخ تقينٌ الدّين 
عند الحاجة إليها في الدَّفع عن المُخفر» ولا يجوز مع عدمها؛ كما يأخذه 
السّلطان من الرّعايا. 

(وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُ» وني قَبْلَه)؛ وجب قضاؤه و(أخرج عَنْهُ مِْ 
جَوِيع مَالِهِ حَجَةُ وَعْمْرَةٌ): وإن لم يُوصٍ به؛ لما روى ابن عبّاس: أن امرأةً 
Cols o OMe‏ 
عنها؟ قال: «نعم حْجُي عنهاء أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحقٌ بالوفاء» رواه البخاري ولأنّه حقٌّ استقرّ عليه فلم 
يسقط بموته كالدَّينَ» ويكون من جميع ماله؛ لأنّه #4 شبّهه بالدّين» فوجب 
اواك له ورا فرط بال ر أو ل 


(0 تقدم تفریج ۲١/٤‏ نحاشنية )> 080 

006 في (و): 8 

(۳) في (ب) و(ز): باليسير. 

0 بر الفروع ۲۳۹/۰ الاختيارات ص ٠١١‏ . 
(5) أخرجه البخاري .)۱۸٥۲(‏ 


3 ف (و) ساد 


كتَابُ المَنَاسِكِ 6 3 


وظاهره: لا فرق بين الواجب بأصل"'' الشَّرع أو بإيجاب نفسه» ويُخرّج 
عفدا عن حبك وجه لفك خلال 4 أن 0 بصفة الأداء كالصّلاةء 
وسعاب مد اقرى وه لي ©" افون" هنون فان لهه بخراسان 
فمات معداة» أو بالفكين» فال أحمد: يُحخّ عنه من حيث وجب عليه» لا 
من حيث موته ٠‏ ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين. 

ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر؛ لأنّه كحاضرء وإلا لم 
يجزئه ؛ لأنّه لم يكمل الواجب. 

وقيل: يجزئه؛ کمن أحرم دون ميقات. 

وقيل: يجزئ بحج عنه من ميقاته» لا من حيث وجب . 

وعلى کل حالٍ؛ ب : يقع الحجٌّ عن المحجوج عنه. 

فإن مات هو أو نائبه في الطريق؛ حححّ عنه من حيث مات فيما بقي» نص 
عليه" مسافة وفعلا وقولاء وإن صّدَّ فعل ما بقي؛ لأنه أسقط بعض 
الوا جب 

(فَإنْ ضَاقَ مَالَّهُ عَنْ دَلِكَ)» بأن لم يخلّف ما يكفي الححّ من بلده؛ (أَوُ 
ا 28 115) ارا( ا نشيو هما لو خلف ماوعا 
ل ا 

و م غ 5ل 1 ل عل لقدرته على بعض المأمور به. 
ق ا 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ ۲۳۷۰ زاد المسافر ٥۰٩۸/۲‏ . 
(۳) في (د) و(ز): ليخيرء وفي (و): البحر. والمثبت موافق لما في الكشاف. 
1ش :ذا و الوت 
(5) ينظر: مسائل صالح ۰٤۳۸/۱‏ مسائل أبي داود ص ۱۸١‏ . 


(0) ينظر: مسائل أبى داود ص ۱۸١‏ . 
(۷) ينظر: مسائل صالح ۰٤۳۸/۱‏ مسائل أبي داود ص ۱۸١‏ . 


BE)‏ المبدع شرح المُقنع 


وعنه: يسقط الحجٌء عيّن فاعله أم لا. 

وعنه: يقدم الین ؛ انه 

مسال إذا أوصى بحجٌ نفل» أو أطلق؛ جاز من الميقات» لَص عليه 
ما لم تمنع نه" قرينة. TT‏ ل وصيته؛ كحجٌ واجب. 

دان ويرك الل الس مر el‏ ويخ سين يلد أو يعان به في 
ال اض 0 وقال: التطوع 600 50 ال E‏ 

أضل :ينرم الأعمى أ بح به بالشروظ الاب لبر عليه 
كالبصيرء بخلاف الجهاد» ويعتبر له قائد؛ كبصير يجهل الطّريق» وهو 
کالمَخرّم. 

وفي «الواضح»: يشترط للأداء قاتدٌ يلائمه”“» أي: يوافقه» ويلزمه أجرة 
مثله. وقيل: وزيادة يسيرة» فلو تبرّع لم يلزمه قبوله؛ للمنّة . 


6١ XT 6١ 
0 KCK Bd کی‎ 


(۱) ينظر: زاد المسافر ٥١۸/۲‏ . 
49 في 009 ا 

7( راد في (01: به. 

() ينظر: مسائل أبي داود ص 16 
)0 في (ب) و(ز) و(و): لا. 

0 فی( آی: 

(۷) ينظر: المغنى ۳/ ٠٠١‏ . 

(6) قوله: (يلائمه) سقط من (و). 


حتابٌ المَنَاسِكَ 6 0 


(فَصَلْ) 

(وَيُشْتَرَظ لِؤُجُوبٍ الحَج عَلَى المَرْأَة: وُجُودُ مَحْرَمِهَا)ء نقله الجماعة"» 
وهو المذهب؛ لما روى ابن عباس مرفوهًا: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرَم» ولا يدخل عليها رجل إل ومعها محرّمٌ»ء فقال رجل: يا رسول الله! 
إني 5 أن أخرج في جيش كذا» وامرأتي تريد الحجٌّء فقال: «اخرج 
معها» رواه أحمدٌ بإسنادٍ صحيح”". وعن أبي E‏ قد ليرا 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سيرابو وليلةٍ ليس معها حرمة» رواه 
اا الاو محر فياك وله حا «ثلاتًا»» وهذا مع ظاهر 
الآية؛ بينهما عير وخصوصٌ» وخبر ابن عبّاس خاصٌ» ولأنّها أنشأت سفرًا 
في دار الإسلام» فلم يجز بغير محرم؛ كحج التَطوّع والزيارة والتجارة. 

وظاهره: لا فرق بين العجوز والشَّابّة» لكن شرطه: أن يكون لعورتها 
کي وهي ا سن 

ونقل أحمد بن إبراهيم: لا يحل سفرها إلا بمحرم» قال: إذا صار لها 
١‏ > قلت: هو الظاهر؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجارية 
ای ا O‏ 


وعنه. EE‏ يشترط في الحجٌ الواجب؛ كسفر الهجرة» ولأنّها تخرج مع كل 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۰۷۸ زاد المسافر ٠٥٠٠/۲‏ 
(0) زيد فى (د) و(ز) و(و): وكذا. 

)۳( ا أحمد .)۳۲۳١(‏ وهو في البخاري (1877). 

(:) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹). 

(5) ينظر: الفروع ۲٤١/١‏ . 


0( تقدم تخريجه ۳۹١ /١‏ حاشية (5). 


| المبدع شرح المقنع 


من أامنته . 
وعد لا تقرط فى لتر اعد من الشاء الله کے مدن ولا علبية 


واختار الشيخ تق الدين : تحج''' كل امرأَةٍ آمنۆٍ مع عدم المحرم» وقال: 
هذا مشو جه فى كل سفر طاعة”؟» والظاهر أل اختلاف الرٌوايات لاختلاف 
السائلين وسؤالهم» فخرجت جوابًا . 

وظاهر كلامهم: اعتبار المحرم لإماء المرأة وعتقائهاء كن ا 
تق الدّين”": إماء المرأة يسافرْنَ”*' معهاء ولا يفتقرُنَ إلى محرّم؛ لأنّه لا 
محرم لهن في العادة الغالبة. 

وأما عتقاؤها؛ فيحتمل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن مَحْرَم» ويحتمل 
عكسه؛ لانقطاع التبعية وملكنَ”*' أنفسهن بالعتق . 

(وَهُوَ رَوْجُهاء أو مَنْ تَحْرُمُ عَلْيْهِ على التَأَبِيدِ)؛ لما روى أبو سعيدٍ 
مرفوعًا: «لا يجل لامرأةٍ تؤمن بالل واليوم الآخر" تسافر سفرًا يكون ثلاثة 
05 قوله: (تحج) سقط من (ب) و(د). 

(۲) ينظر: الفروع ٠٤١/١‏ . 

وفي مجموع الفتاوى 57 : (وسئل: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن 

كانت من القواعد اللاتي لم يحضن» وقد يئست من النكاح ولا محرم لهاء فإنه يجوز في 

أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» ومذهب مالك 

والشافعي). 
() ينظر: الفروع 5/ 55 5» الاختيارات ص ١7١‏ . 


)٤(‏ في (ب) و(و): يسافرون. 


)2 في (و): ويملكن. 
0) زيد في (و): أن. 


كتَابٌ المَنَاسك 8 ۳o‏ 


يام فضاعدا» إل ومعها أبوهاء أو انما أو زوجهاء أو ذو محرّم منها» رواه 
010 7 
مسلم" ¢ وأطلق على الرّوج محرمًا؛ لآن المقضوذ د من سفر المحرم معها؛ 
صيانتهاء وحفظها مع الخلوة والنظر» وهو موجوذ فيه . 
(بتسّب» أو سب مُبّاح)؛ كرضاعء ومصاهرةقء ووطءِ مباح » بنکاح أ 
غيره» ودخل فيه رابّهاء وهو زوج أمهاء وربيبهاء وهو ابن زوجهاء نص 
وخرج منه: ا والواطئ بشبهة ) اليس بترم لام الموطوءة وابنتها ؛ 
لأنَ السّبب غير مباج» قال في «المغني» و«الشّرح ( : کالگحریہ الان وفي 
«الفروع» : اجا مولي باكر ااج سا اا خضل . 
وعنه : بلى . واختاره فى «الفصول» فى وطء الشبهة. لا الزنى . 
ومرادهم بالشبهة: الوطء الحرام مع الشبهة. كالجارية المشتركة» ذكره 
ا 
وظاهر كلامهم: أن وطء الشبهة لا يوصف بالتّحريم» فير على إطلاقه : 
الملاعنة» فيزاد فيه: سبب مباح؛ لحرمتهاء وذكره صاحب «الوجيز) 
والآدمى» دان Ea‏ لكا لا لحرمتها. 
وأزواج الب مل ؛ أمّهات المؤمنين في التّحريم دون المحرمية» ولا 
التأبيد. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۳٤١(‏ 
(۲) ينظر: زاد المسافر »50١/7‏ الفروع ٠٤١/١‏ . 
0 في (ب) و(د) و(ز): تعمه. 
2 في (د) و(ز) و(و): ذكره جماعة كالجارية المشتركة . 


| الفبدع شرح المقنع 


والعبد ليس بمحرم لسيدته؛ SS‏ ولا يمن عليها 
كالأجنبي» ولا يلزم من النّْظر المحرميّة. 

وعنه : : هو محرمء وذكر في «شرح المذهب»: أنه المذهب؛ أنه e‏ 
النّظر إليهاء كذا محرمهاء وهو منقوضٌ بالقواعد من التّساء» وبغير ولي 
الإزبة. 

(إذَا گان بالا عَاقِلَا)؛ لأنَّ الصَّبِىَ والمجنون لا يَقُومان بأنفسهماء فكيف 
يخرجان مع غيرهما؟! ولأنَّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة» ولا يحصل ذلك 
منهماء ولا وجه لقوله في «الفروع»: ذكرًا 

وط اسا تل ع ي ر الكافر لا وير غلبا #السفانة؛ 
وکالمجوس ؛ اعادو حليا: 

قال في «الفروع»: (ويتوجه ار ل مسلم لا يؤمن» وأنه لا يعتبر 
سلكت إن ارو علبي : 

وكونه باذلًا للخروج معهاء ولو عبدًا ونفقته عليهاء نص عليه ٠‏ فيعتبر 
أن تملك زادًا وراحلة لهماء ولو بذلت التّفقة لم يلزمه السفر معهاء وكانت 
كمن لا محرم لهاء إلا العبد إذا قلنا: بأنَّ محرم؛ فيلزمه السفر معها. 

وعنه: يلزمه لأمره ند الزَّوجّ بالسّفر معها . 

وأجيب: باه أمْرٌ بعد حظرء أو أمرٌ تخيير' 

فإن أراد أجرة؛ فظاهر كلامهم: لا يلزمهاء ويتوجّه: كنفقته؛ كما ذكروه 
في التّغريب» فدلّ على أنه لو تبرّع لم يلزمها ؛ للمنّة. 


(٤ 


. ۲٤۸/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (أن) سقط من (آ). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ »557١‏ زاد المسافر .٥١١/۲‏ 
(6) في (ب) و(د) و(ز) و(و): بتخيير 


كڪتابُ المَنَاسِكِ 8 V۷‏ 


(وَعَنْهُ: أَنَّ المَحْرّمٌ مِنْ شَرَائِطِ لَرُوم الْأَدَاءِ)؛ كإمكان المسير» وتخلية 
لموت» أو مرض لا يرجى برؤه» ويلزمها أن توصي به. 

وظاهر الخْرقِيٌ: أن المحرم شرظ للوجوب». دون أمن الطريق وسعة 
الوقت» وقدّمه المؤلف وغيره» وَشَرَطَهِما فى «الهداية» للوجوب. 

قال الميدٌ: والتّفرقة على كلا الريقين مشكلة» والصّحيح النّسوية بين 
هذه الشروط» إا فا ونا إا 

و اي ره 2 . # ٤ Ê‏ 7 
أو كوو لضفه ديس ويصحٌ من معضوب»› وأجير خدمة» بأجرة أو لا 
وتاجرء ولا إثمء نص على ذلك . 

(وَإنَ مَاتَ المَخرم في الطّريق؛ تشيك فى ا نينا ل مسي 
بالرّجوع ؛ لكونه بغير محرم »› واه إذا تباعدت » فإن كان تطوّعَاء وأمكنها 
رجعت؛ لتقضي العدَّة في منزلها ؛ لأنها في حكم المقيمء ذكره في «الشّرح)» 
(وَكَمْ نَصِرْ مُحْصَّرَةَ)؛ لأنها لا تستفيد بالتّحلل زوال ما بها؛ كالمريض. 

(وَلا يجوز لِمَنْ لمْ يَحْجّ عَنْ تمه أن يَحْجّ عَنْ غَيْرِ)ء في الصّحيح؛ 
لحديث عبدة بن سليمان» عن ابن أبى عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس : أن النْبِيّ بيه سوح رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة» قال: «حججت عن نفسك؟) قال: لاء قال: «حج عن نفسك» ثم 


.719/0 ينظر: الفروع‎ )١( 
. في (ب) و(د) و(ز) و(و): فهي‎ (۲) 
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حج عن شبرمة)» احتج به أحمد في رواية صالح» وإسناده ج وصكّحه 
الب ولأنه حجّ عن غيره قبل حجّه عن نفسه» فلم يجز؛ كما لو كان 


عع . 


(وَلَا نَذْرْه وَلَا تافل )؛ أي: لا يجوز أن يحرم بنذر ولا نافلةٍ من عليه 
حجّة الإسلام. 

0ه قعل الْضَرّت إلى عة الإشلام) في الصُوّن كلهاء فى اعبار 
الأكهرة لما روف الد ارتي باستاو قدي قحا عت وش جن 
شبرمة»“ وقوله أولًا: «حج عن نفسك»؛ أي: استدمه» كقولك" للمؤمن 
آمن» ولان نة التّعيين ملغاةٌ» فيصير كما لو أحرم مطلقًا . 

وقال أبو حفص العُكبري: ينعقد عن المحجوج عنهء ثم يقلبه الحاجٌّ عن 
نفسه؛ لقوله ل : «اجعَلّ هذه عن نفسك» رواه ابن ماجه""' . 

وأجاب القاضي : باه أراذ الكليية؛ لقرله هذه خدكاء ولم بجر فسخ 
حج إلى حج. 
(۱) ينظر: مسائل صالح ۱۳۹/۲ . 


(۲) أخرجه أبو داود »)۱۸۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۰۳)» وابن خزيمة (۳۹٠۳)ء‏ والدارقطنى 
(7)). والبيهقي في الكبرى .)۸1۷١(‏ قال البيهقي : (هذا إسناد صحيح ليس في هذا 
الباب أصح منه)» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح أحمد وابن المنذر والطحاوي وقفهء 
ورجح البيهقي وابن القطان وابن الملقن رفعه» وأعله الدارقطني بالإرسال» ومال إلى 
تصحيحه ابن حجر» وقواه بالمرسل» وصححه الألباني. ينظر: البدر المنير 245/5 
التلخيص الحبير 2148/87/7 صحيح أبي داود 5/5لا. ۰ 

(۳) فى (و): ولا نافلته . 

49 أعريجه الد ارک 004480 والبيوقق فی الكنبرى 4001/09 وقد مييق کی سا( ينان 
حكن والشااف قر 0 ٠‏ 

)2 في (د): كقوله . 

53) ساق ترجه اة( . 


نك يه 8 


وعنه: يقع باطلاء اختاره أبو بكر في «الخلاف»؛ لأنّه لم ينو نفسّهء فلا 
يحصل له» وغيره ممنوع من الإحرام عنه» فلا يصح؛ لارتكابه النهي . 

)+ يجوز عن غيره» و(يَقَع ما و قال القاضي: هو ظاهر نقل 
محمد بن ماهان فيمَنْ عليه دين لا مال له» أيحجٌ عن غيره حتى يقضي دينه؟ 
قال: نی ؛ أن الحخَّ وله النيانة) فجاز أن يؤدُيّه من لم يسقط فرض 
نفسهء كالدّكاة. 

وفي «الانتصار» رواية: يقع عمًا نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه . 

فعلى المذهب: لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه . 

قال في «الفروع»: (ويتوجه ما قيل: ينوب في نفل عبد وصبيٌ) 
ويجزئه” “2 وجزم به في «الرّعاية». ومتى وقع الحجّ 0-0-6 يأخذ شيئًاء 
وفي «الفصول» احتمال). 

فْرعٌ: إذا استناب عن المعضوب*' أو عن الميت» واحدًا في فرضه»ء 
وآخر في نذره في سنة؛ جاز» وزعم ايخ عقيل أنه أقضل من الاخ 
لوجوبه على الفورء لكن يُحرم بحبَة الإسلام أوَّلَاء وأيّهما أحرم أولا فعن 
حجة”*' الإسلام» ثم الأخرى عن النذرء ولو لم ينو في ظاهر كلامهم . 

(وَهَلْ يجُورُ لِمَْ يَقْدِرُ عَلَى الحَجٌ يتفه أن يَسْتَيتَ في حَج التَطوُع؟ عَلَى 
روایتین): 

إحداهما: يجوز» جزم به في «الوجيز»» وصحّحه في «الفروع»؛ لأنها" 


3F‏ «م 


(۱) ينظر: الفروع ۲۸۸/١‏ . 

0 في (آ): عن . 

(©) في (ز): ويحرمء وفي (و): ونحوه. 
0) في (د): المخصوب. 

(5) في (أ): بحجة. 

0( في (أ): لا 


3 6 المُبدع شرح المُقنع 


حجّة لا تلزمه بنفسه» فجاز أن يستنيب فيها؛ كالمعضوب. 

والثّائية: لا؛ لأنّه قادرٌ علّى الح بنفسهء فلم تجز له الاستنابة؛ 
كالفرض . 

ومحلهما: إذا أدّى حجة الإسلام» وهو قادر على الاستنابة''' عليها 
بنفسه» أمّا لو كان قادرّاء ولم يود الفرض؛ لم يَصِحَّ أن يستنيب في التّطوع ؛ 
لأنه ممنوع بنفسه» فناقيه أولى. 

وإذا ادى فرضّه ثم عجز؛ جازت”" الاستنابة فيه؛ لأنّه إذا جاز في 
الفرض؛ فالنفل أولى ٠"‏ ذكره في «المغني» و«الشرح». 

ويكفي النَّائبَ أن ينوي المستنيب» ولا يشترط تسميته لفظاء نَصّ عليه . 


0 


وإن جهل اسمه أو نسبه؟ 55 ين كن إليه المال ليححٌ به تة 


2 4ك هع 5١‏ 


)١(‏ قوله: (كالفرض» ومحلهما إذا أذّى حجة الإسلام» وهو قادر على الاستنابة) سقط من (أ). 
(0) في (أ) و(ب): صارت. 

(۳) قوله: (وإذا أدى فرضه ثم عجز. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ز). 

.۲۹۵ /5 ينظر: الفروع‎ )٤( 

(5) في (و): على من. 

(5) في (ب) و(ز) و(و): أسلم. 


كناب المَنَاسِكِ ع 5 


فصل في مُخاكفة التّائب 


إذا أمره بحجٌء فاعتمر لنفسه» ثم حجَّء فقال القاضي: لا يقع عن الآمِرء 
ويَردٌ كل التّفقة؛ لأنّه لم يؤمّر به. 

وص أحمد”"» واختاره المؤلّف وغيره: إن أحرم من ميقات فلاء ومن 
ا ورد نم الكلقة ما بينهما» ويلزمه دم لترك ميقاته . 
ون ایر قرا ر ل يعم + الكل زاو کے اکر سا سے ول 
وكذا إن تمتّع» إلا أن يكون على العين»ء وقد أمره بتأخير العمرة فيرد 
حصتها . 

ومن أمر بتمتع فقرن؛ لم يضمن» وقال القاضي: يرد نصف التّفقة؛ 
لفوات فضيلة التّمنّع . 

وعيرة رة كات ولى انين لآل اغا امن الميثات: 

ومن 7 بقران فتمتّع» أو أفرد؛ فللآمر» ويرد نفقة قدر ما تركه من إحرام 
السك المتروك من الميقات. ذكره في «المغني» و«الشرح». 


هد 


. ۲۲۳ ينظر: مسائل ابن هانئ ۱/ ۹٣۱۷ء مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) رسمت في الأصل هكذا: (هذر)» والمثبت من (ب) و(و). وهو موافق لما في الفروع 
٥‏ الإنصاف ۱۰۰/۸ . 
وعبارة الفروع ا : ار بإفراد فقرن؛ لم يضمن »› "ه"» ووافقنا صاحباه؛ لأنه 
زاد لوقوع العمرة عنه كتمتعه» كبيع وكيل بأكثر مما سمى. وفي الرعاية: وقيل: هدر. كذا 
قال). 

إفرة في (و): آهل . 


© ا الغبدع شرح الفقنع 


ت 
u‏ 
ا 


وفى «الفصول» وغيرها: يرد نصف التّفقة» وأن من تمتع لا يضمن؛ لأنه 
زاده خيرًا . 

وإن استنابه''' رجل في ححجٌ. وآخر في عمرة» وأذنا له في القران؛ جاز؛ 
17 03 ص 2 
لأنه نسكُ مشروء. وإن لم يأذنا؛ صحكّا'" له» وضمن الجميع؛ كمن أمر 
بحج فاعتمر» أو عکسه» ذكره القاضي وغيره. 

وفى «المغنى» و«الشّرح) : يقع عنهما. 

آذ اسسماة رو على قر الآمر تف ننه وحدة لان الما 

0 # ا E‏ 2 0 ت 
وإن أمر بحج فحج» ثم اعتمر لنفسه» أو بالعكس؛ صح ولم يضمن 
2 5 و 
شيكًا ؛ لآنه أتى بما أمر به» وعليه نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه. فإن أرادوا إقامة 
تمنع القصر؛ فظاهره يخالف”*' ما سبق. 
2 3 ع ع ع 

وإن أمر بالإحرام من ميقات ؛ فاحرم قبله» أو من غيره» أو بلده فاحرم 
من ميقاتء أو في عام أو شهر؛ فخالف؛ جاز»ء ذكره في «المغني» 
و«الشّرح»؛ لإذنه فيه في الجملة. وقال ابن عقيل : أساء لمخالفته. 

وفى «الانتصار): لو نواه بخلاف ا أهرة به ؟ وجب رد ما أخلة: 

ما يُستحَبٌ أن يحجّ عن أبوّيه: قيّده بعضهم : إن لم يَحَجًا. وقيل : 
وغيرهماء ويقدّم أمّه؛ لأنّها أحق بالإكرام» ويقدّم واجبّ أبيه على نفلهاء نَصّ 
)€ في (ب) و(ز) و(و): واستنابه. 
)۳( في (آ) و(د) و(و) و(3): آدی.: والمثبت موافق لما في المغني ۲۲۸/۳ وغيره. 
(؛) في (أ): فظاهر بخلاف» هكذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع /١‏ ۲۷۹: (فإن أرادوا 

إقامة تمنع القصر فواضح» وإلا فظاهره يخالف ما سبق). 


ينك يه 8 + 


ع 


عليهما”''. نقل أبو طالِب: يقدّم دين أبيه على نفله لنفسه'"» فام" أولى. 
ولكل منهما منع ولده من نفل» لا تحليله؛ للزومه بالشروع » ويلزمه 
طاعتهما في غير معصية» ويحرم فيها. 


ا ی يع 6١‏ 


.٥٠٤/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
.0١05/7 ينظر: زاد المسافر‎ )۲( 
في (أ): فإنه.‎ )۳( 


5 E < 


ربَابٌ المَوَاقيت) 


3 


هي جِمْعٌ ميقاتٍء ومعناه لغة: الحدَّء والمراد به ههنا: زمن العبادة, 
ا 

(وَمِيقَاث أَْل المَدِيئَةِ: مِنْ ذِي الْحلَبْمََ)» بضمٌ الحاء وفتح اللّام» بينها 
و الميدينة ا أميال ارا مسيرة صقر أ م 

(وَأَمْلٍ السام و وَالمَعْرِبٍ ا الْجْحْفَةِ) بضم الجيم» وسكون 
الحاء المهملة» وهي قريةٌ جام على طريق الو o a‏ 
فجحف السّيل بأهلهاء وهي على سنَّة أميالٍ من البحرء وثمان مراحل من 
المدينة. وقلاك مخ مكة: 

(وَأَهْل الْيَمَنِ: يَكَمْلَمُ)ء وهو جبل من جبال تهامة» على ليلتين من مكّةء 
وآلباء يبدل من اة لإ أصله+ اليل "4 ولسيت رة" 

(وَأَهْلٍ نَجْدِ). هو بفتح الوق وسكون الجيم» قال صاحب «المطالع»: 
لعو ما بن إلى رد ا وا من عمل الا وقال 
الجوهرييٌ: (هو خلاف الغورء والغور: هو تهامة كلّهاء وكل ما ارتفع من 
أرض العراق قحي اء من البعى» :وتجد الحهاة والطاف» 
وام کون الا فط وال لذ اقرخ العازل».وقرة العاليه وخر 


6 


(۱) قوله: (من) سقط من (ب) و(ز). 
)۲( في (د) و(ز) و(و) : ألمملم . 
)۳( في (آ): مزيدة . 

(5) ينظر: مطالع الأنوار .۲٤٤/٤‏ 
(0) ينظر: الصحاح 0/۲. 

(۷) قوله: (قرن) سقط من (و). 


بَابُ المَوّاقيت ع هه 


تلقاء مكة. على يوم وليلة منها . 


(وَأَمْلٍ المَشْرِقٍ: ذَاتُ عِرْقِ)؛ هو منزلٌ معروف» سمّي به؛ لأنَّ فيه عرفا 
وهو الجبل الصّغيرء وقيل: العرق: الأرض السَّبخة تنبت الطرفاء. 

وأصئلة ها روق اين عاس قال اولك سرلا كله لأهل النديعة ذا 
الحليفة» ولأهل السام الجحفة» ولأهل نجد قرناء ولأهل اليمن يلملم» هنَّ 
لهنَّ» ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنَ» ممن يريد الحج والعمرة» ومن كان 
و و ع ا ا مها وع ادن عجر 
تخو > وفن عاقشة: #آن ال قل ونت لأهل العراق دات عرق روا 
أبو داود والنسائي“» وعن جابر مرفوعًا نحوه» رواه مسلډ» فدلٌ أن هذه 


)١(‏ فى (و): لمن. 

(۲( أخرجه البخاري 2»)١577(‏ ومسلم .)١181(‏ 

() أخرجه البخاري »)٠٠۲١(‏ ومسلم (۱۱۸۲). 

(5) أخرجه أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي (5157)» من طريق هشام بن بهرام» حدثنا المعافى» 
عن أفلح بن حميد» عن القاسم» عن عائشة به» وأنكر أحمد لفظة: «وقت لأهل العراق 
ذات عِرتي»» ونقل ابن عدي قال: (قال ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث 
مع غيره على أفلح بن حميد)» قال ابن عدي: (وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث 
قوله: «ولأهل العراق ذات عرق»» ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا)» وكذا أعلها 
مسلم فقال: (فأما رواية المعافي بن عمران» عن أفلح» عن القاسم» عن عائشة فليس 
بمستفيض عن المعافى» إنما روى هشام بن بهرام» وهو شيخ من الشيوخ ولا يقر الحديث 
بمثله إذا تفرد)» ورجح ابن خزيمة وابن المنذر: أنه لا يثبت في تحديد ميقات العراق شيء» 
وقرّى هذا الحديث غيرهم» قال ابن تيمية: (وهذا إسناد جيد)» وقال الذهبي: (هو حديث 
صحيح غريب)» وصححه ابن الملقن والعراقي والألباني» وقال ابن حجر: (الحديث 
بمجموع الطرق يقوى). ينظر: التمييز لمسلم ص5١5غ2‏ الكامل لابن عدي 21١7/75‏ 
صحيح ابن خزيمة »)١55957(‏ شرح العمدة ۳۰٦/١‏ البدر المنير ۰۸٤/٦‏ الفتح 2599/9 
طرح التثريب /١‏ ١٠ء‏ الإرواء .١1757/4‏ 

(0) أخرجه مسلم (۱۱۸۳)ء من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 


< | المبدع شرح الفقنع 


المواقيت فقت بالص. 

وقال بعض العلماء؛ منهم الشّافعى فى «الأ : إن ذات عرق باجتهاد 
عمر؛ ففي البخاري عن ابن عمر قال: «لما فُتِح هذان المصران أتوا 
عمر بن الخطاب». فحدّ لهم ذات , 

والظاض + أله خقم الع و لوانقه وزايهو E E E‏ 


وليس الأفضل للعراقي أن يحرم من العقيق» وهو واد قبل ذات عرق 
بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق» وما رواه أحمذ والترمذي وحسنه عن 
انو عاس انا وت لأهل المشرق العقيق»؛ تفرد به 


و پو ام زیاد» کر کی ماف فده وقال این فن واپ زرعة: للا 


و 


يُحتج به » وقال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم بإجماع" . 


= جابر بن عبد الله وَقْوّاء يسأل عن المهل فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى النبي يك . . 
فذكره» قال النووي في المجموع 7/ 195: (هذا إسناد صحيح» لكنه لم يجزم برفعه إلى 
النبي بي فلا يثبت رفعه)» وورد الجزم برفعه في رواية أحمد »)٠٤٥۷۲(‏ بسند صحيح› 
وعند ابن ماجه (۲۹۱۰۵). لكن إسناده ضعيف . 

() في (ب) و(و): تثبت. 

(۲) ينظر: الأم 0/۲. 

(۳) أخرجه البخاري .)١571(‏ 

)٤(‏ فى (ب): وهو. 

0 ا أحمد (۳۲۰۵). وأبو داود »)۱۷٤١(‏ والترمذي (877)» من طريق يزيد بن أبي زياد 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به» ويزيد بن أبي زياد القرشي 
ضعيف» وله علة أخرى وهي الانقطاع» قاله مسلم وابن القطان» قال مسلم في الكنى: (لا 
يعلم له سماع من جده) يعني محمد بن علي» وحسنه الترمذي» وقال ابن حجر: (تفرد به 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف). ينظر: التمييز لمسلم ص 2١50‏ بيان الوهم والإيهام 
07/7 البدر المنير ۰۸٦/١‏ الفتح */ ۳۹١‏ التلخيص الحبير ٠٥١٠/۲‏ . 

(5) ينظر: التمهيد ٠٤۳/٠١‏ . 
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و رايت لاخلبااء قبا سلك + e O‏ ا 
كالشّامي يمر بذي الحُلّيفة فاته يحرم منهاء نص عليه قيل له: هل من 
ميقاته من الجحفة؟ قال: سبحان الله» واحتج بالخبر”*'» وحكاه النووي 
E CET‏ المالكيّة وعطاءً وأبا ثور قالوا: يُحرم من 
الكوونة 5 Ea Oo‏ في «الفروع». 

م رن دون الميقات؛ فميقانه مِنْ مَوْضِعِه)؛ للخبر السَّابقء ولو كان 

قرية يسكنها؛ جاز له الإحرام من أي جوانبها شاءء والأؤلى الأبُعد. 

0 مَكَةَ إِذَا أزاقرا اشر ةو في الها لأن «النّبي كَل أمر 
عبد الرّحمن بن أبي بكر أن يُعورٌ عائشة من التنعيم» متمق عليه ون 
أفعال العمرة كلها في الحرم؛ فلم يكن بد من الحل؛ ليجمع في إحرامه بين 
الحلّ والحرم» بخلاف الحجٌء فإِلّه يخرج إلى عرفة» فيحصل الجمع . 

وظاهره: من أي الحل أحرم؛ جازء لكن قال أحمد: كلما تباعد فهو 
أعظم للأجر” . 

قيل: التّنعيم أفضله ؛ لأنّه أقرب الل إلى مكّة» وفي «التلخيص» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): غير أهلها. 

(0) فى (د) و(ز) و(و): هو. 

)۳( ده زاد المسافر .5١/57‏ 

(:) ينظر: المغني .۲٤۹/۳‏ 

(4) ينظر: شرح مسلم ۸/ ۸۳. 

(0) ينظر: المدونة 25٠6/١‏ المغني TF‏ 
(0) فى (و): قال. 
Na DEEN‏ 
)٩(‏ ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٤١/۱‏ . 

. في (أ): أفضل‎ )٠١( 


و«المستوعب»: الجعرانة؛ لاعتماره ## منها'''. ثم منه» ثم من الحديبية . 

وذكر ابن أبي موسى: أن من يمكة"" من غير أهلها إذا أراد عمرة 
واجبة؛ فمن الميقات» وإلا لزمه دم؛ كمن جاوز الميقات وأحرم دونه» وإن 
أراد نفلا ؛ فمن أدن الحل . 

فلو خالف فأحرم بها من مكة؛ صح ولزمه دم لمخالفة الميقات. 
ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافهاء وكذا بعده» كإحرامه دون ميقات 
الحج. 

وقيل: لذو ذه نه فاعتبر فيه الجمع بينهما كالحج› قعل لا يعدد 
بأفعاله» وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل””'» ثم يأتي بهاء وإن 
أتى محظورًا فدى''» وبالوطء يلزمه المضيٌ في فاسده» وقضاها بعمرة من 
الحل» ويجزئه عنهاء ولا يسقط دم المجاوزة. 

فرعٌ: حكم من كان بالحرم؛ حكم من بمكّة فيما ذكرنا. 

(55" أَرَادُوا الحَجّ قَمِنْ مَكَة")؛ لقول جابر: «أمرنا التب يلل لما 
حللنا أن نحرم من الأبطح» رواه مسل" . 


5 أخرجه البخاري Oh‏ ومسلم «(\o)‏ ن أنسن طفن قال: «اعتمر النبي ج من 
الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين»» واللفظ للبخاري. 

(۲) زيد في (ب): كان. 

(9) في (د) و(ز) و(و): مكة. 

(5) في (أ) و(ب): لمخالفته. 

(5) في (أ): الجبل. 

(5) في (و): أتى. 

007 في (آ): ولوء وفي (د) و(و): فإن. 

(6) قوله: (فمن مكة) سقط من (أ). 

(9) أخرجه مسلم »)١5١5(‏ ولفظه: «أمرنا النبي كَكِةٍ لما أحللناء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى» 
قال: فأهللنا من الأبطح». 
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( 


: 5 7 5 الى ا 5 7 

وظاهره: لا ترجيح لموضع على اخر > ونقل حرب عنه: من 
ال ولم أجد عله خلا فه» ولم يذكره الأصحاب إلا فی «الإيضاح». 
قال: يحرم به من الميزاب. 

وعنه : فيمن اعتمر في أشهر الحج› - زاد غير واحد: من أهل مكة -: 

ia 5 (£)‏ 5 5 . 2 
ان بالحج ين الميقات» فإن لم يفعل فعليه دم» وهي صعيفه عند 
الأصحاب» و بعضهم: بسقوط دم المتعة عن الآفاقى بخروجه إلى 
الميقات. 

وعنه: إذا أحرم من الميقات عن غيره» وول مك قفصي السك ثم أراد 
أن يحرم عن نفسه واجِبًا أو نفللاء أو أحرم عن نفسه ثم أراد””' عن غيره» أو 
عن إنسان» ثم عن آخر: يخرج يحرم من الميقاتء وإلا لزمه دم» اختاره 
جاع وفى «الترغيب»: لا خلاف فيه. 

وفيه نظن والأشير: أنه لا يلزمه الخروج إليهء كما ذكره الوت وهر 
ظاهر الخِرّقيٌ ؛ عملا بإطلاق الحديث. 

والمذهب: أنه يجوز من الحِلّ والحرم ونصره القاضى وأصحابه. كما 
لو خرج إلى الميقات الشرعيٌ؛ وكالعمرة» ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم 
7 

(وَمَنْ لَمْ يَكْنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيِقَاتٍ)؛ كَعَيْدَاب” فإنها في طرف 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): الآخر. 
ND‏ 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۸۰۲ مسائل صالح ۷۹/۳. 
(:) في (د) و(و): هل . 
(5) قوله: (عن نفسه واجبًا أو نفلاء أو أحرم عن نفسه ثم أراد) سقط من (أ). 
(1) في (د) و(و): كعيدان. 
وعيذاب: مدينة على ضِقّة البحر الغربي - البحر الأحمر -» وهي مرفأ الحُبَاجٍ ومن سلك ‏ 


8 البدع شرح المُقنع 


المغرب) (فَإِذَا حَادَى أُقْرَبَ المَرّاقيتِ إِلَبْهِ أَخْرّمَ)؛ لقول عمر: «انظروا 
حذوها من قديدةرواه البخارئ ٠١‏ ولأنه يعرف بالا جتهاد والكقدير» فة 
اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة. 


وهذا فيمن علم» فإن لم يَعلم حذو الميقات؛ أحرم مِن بعد؛ إذ الإحرام 
قبله جائرٌء وتأخيره عنه حرام. 
فإن تساوى ميقاتان في القُرب إليه؛ أحرم من أبعدهما عن مكة. 


فإن لم يحاذ'" قاتا ؛ ففى «الرّعاية» : أحرم عن مكة بقدر مرحلتين» د 
E TE‏ 


3 جور لِمَنْ ارا او 12 تهنا جاور المِيمَاتٍ بَِبْرٍ إحرام)» ت 
غا لاله 7 ولت المواقيت» En‏ عن أحد من أصحابه 


آنهم تجاوزوه'"' بعير غير ED E‏ » وعن ابن عباس مرفوعًا : الا 
يدخل اة e‏ فيه ضعفٌ» دمو وواة حجاج ومحمد بن خالد 


الوا 3 


= إلى اليمن وغيرها. ينظر: المسالك والممالك ٦۱۹/۲‏ معجم البلدان ال . 

)١(‏ في (د) و(و): العرب. 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ بلفظ : «حذوها من طريقكم»» ولم نقف على لفظ: «من قدیدا» 
وهو موضع بين مكة والمدينة. 

(0) في (ب) و(د) و(و): لم يجاوز. 

(4) في (و): يعذر. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۱۹۸ مسائل ابن منصور »51١87/0‏ مسائل ابن هانئ 2167/١‏ 
مسائل صالح ۳/ ۷۷. 

() في (ز): جاوزوه» وفي (د): يجاوزه. وفي (و): يجاوزون. 

(۷) في (و): يذكره. 

(۸) أخرجه ابن عدي (42078/17: عن ابن عباس مرفوعًاء وفيه محمد بن خالد الواسطي وهو 
ضعيف» والحجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١۷(‏ موقوفا 
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: جبافا ).وسكي ادو عق‎ ESSA aL as 
قال في «الفروع»: (وهي ظاهرةٌ» وينبني على عموم المفهوم» والأصل عدم‎ 
الوجوب).‎ 

وحكم من اراد دخول الحرم؛ کا فإن لم يرد دخوله؛ لم يلزمه بغير 
عو" لاه E‏ أقرا يدنام دوا" وكائيا ونافووة التجياة 
فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام. 


وظاهر كلامه: أله إذا ا لجار أو ؤيارق» آنه بره نص ل 
واختاره الأكثر ؛ لأنّه من أهل فرض الحم ولعدم تكرر حاجته. 

والثّانية» وهي ظاهر الجِْرَقِيٌ: لا يلزمه» وحكاه أحمد عن ابن عمر . 

فعلى الأولى: إذا دخل طاف وسعى» وحلق وحل” ٠‏ نَصّ عليه" 
وليس المراد به كل داخل» وإنما هو الحرٌ المسلم المكلف» فلو كان ممن لا 


= بسند فيه ضعف» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »٤۱۷١(‏ 0425177 والبيهقي في 
الكبرى (4۸۳۹)ء وقال ابن حجر: (إسناده جيد). ينظر: التلخيص الحبير ٥١۸/۲‏ . 

. ٠٠۳/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) وهو مشهور في المغازي» ومنه ما أخرجه مسلم (۱۹۰۱). ينظر: سيرة ابن هشام 2517/1١‏ 
سیر این کر 11/7 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۱۹۸ مسائل ابن منصور ۰۲۱۰٩۰۸/۰‏ مسائل ابن هانئ 2167/١‏ 
مسائل صالح ۳/ ۷۷. 

(6) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱١۳/۱‏ . 
وأثر ابن عمر ويا أخرجه مالك .)٤۲١/١(‏ وابن أبي شيبة »)٠١١١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (2»)4177 وفي أحكام القرآن .)١١٥۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)4۸٤٤(‏ وفي 
المعرفة (5475 4223١‏ من طرق عن نافع: «أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة» حتى إذا كان 
بقديد جاءه خبر من المدينة» فرجع فدخل مكة بغير إحرام)» وأسانيده صحاح» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم .)١10//78(‏ 

)٥(‏ فى (أ): حل. 

0 ينظر : مسائل ابن هانۍ ٠٥۳/۱‏ مسائل صالح .VV/r‏ 
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يجب عليه» كالعبد والصّبِيٌ والكافر؛ لم يلزمهم الإحرام منه. 

فلو زال المانع بعد مجاوزته؛ فميقاتهم من موضعهم»› ولا دم عليه. 

وعنه: بلی» کمن وجبت عليه . 

وعنه: يلزم من أسلم» نصره القاضي وأصحابه؛ لأنّه حر بالغ عاقلٌ؛ 
کالمسلم» وهو متمكنٌ من زوال المانع. 

0 و مَباح)؛ الو #4 يوم فتح ا وغل راشة 
المغفر»””. ولم يفل آنه هو ولا أحد من أصحابه أحرم» وحكم الخوف 
كذلك . 

(أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرّرَ*؛ كَالْحَطَابٍ وَنَحْوِه)؛ کالحشاش؛ لما روى حربٌ 
عن ابن عبّاس: ١لا‏ يدخلنٌ”” إنسانٌ مكَّةً إلا مُحرمًاء إلا الحمالين“ 
والحطّابين» 55 منافعها»» احتج به أحمد”" . 

وحكم المكّيٌ إذا تردّد إلى قري“ بالحل كذلك؛ إذ لو وجب لأدى إلى 


)١(‏ في (و): القتال. 

(۲) فى (و): لقوله. 

)۳( اغ البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم (/178010). 

(:) في الأصل و(أ): مكررة. 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): لا يدخل. 

(1) فى (ز) و(و): الجمالين. 

2 ار ابن أبي شيبة »)٠١١١۷(‏ والفاكهي في أخبار مكة (۸41)» وفيه طلحة بن عمرو 
لحضرمي» وهو متروك الحديث كما قال أحمد» وتوبع عليه» فقد أخرج الطحاوي في شرح 
معاني الآثار :»)517١(‏ والبيهقي في الكبرى (4۸4۳۹)» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
بن عباس» أنه كان يقول: «لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة, إلا وهو محرم»» قال 
لحافظ في التلخيص :٥۲۸/۲‏ (إسناده جيد) . 

وأخرج الشافعي في الأم »)٠١١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)4٤۳١(‏ عن 
أبي الشعثاء : أنه رأى ابن عباس يَرّدٌ من جاوز الميقات غير محرم. إسناده صحيح . 


() في (ز): قريته . 
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ضرر ومشقة» وهو منفىٌ شرعًا . 
قال ابن عقيل > وك المسجد فى عق مه المشتة. 
20 يدا آمو لالت آرت دال ا ا 


6 بق 


يذ اف لاله حصل دون الميقات على وجه مباح» فكان له الإحرام منه؛ 


ہل حرج 


كأَهْلَّا'' ذلك المكان» ولأنَّ من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد؛ لم 
يلزمه . 

وعنه: يلزمه؛ كمن جاوزه مريدًا للنسك. 

ققخ جاقةة كرية لنثقق: 25م إلى الميغاف ا 2 4 ان 
الإحرام من الميقات واجبٌء ومن قدر على الواجب لزمه فعله» سواء تجاوزه 
عالِمًا أو جاهلاء علِم تحريم ذلك أو جهله» وشَرْط الرّجوع: ما لم يف 
فوت الحجٌ أو غيره» وأطلق في «الرعاية» وجهين. 

(قَإِن a N‏ عله دَمٌ)؛ لما روى ابن عباس : 
أن الت يا قال : «من ترك تسگا فعليه دم ولترکه الواجب ٠‏ 


)١(‏ في (ز): الحج. 

(0) في (أ) و(ب): كأهل. وفي الصحاح 1778/5: (الأهل: أهل الرجالء وأهل الدارء 
وكذلك الأَهْلَةً). 

)۳( في (و): وإن. 

2 أخرجه مرفوعًا ابن حزم كما ذكر ابن حجر بقوله: (وأما المرفوع ؛ فرواه ابن حزم من طريق 
على بن الجعد» عن ابن عيينة» عن أيوب به» وأعله بالراوي عن على بن الجعد: 
أحمد بن علي بن سهل المروزي» فقال: 'إنه مجهول". وكذا الراوي عنه: علي بن أحمد 
المقدسي» قال: "هما مجهولان')ء ولم نقف عليه في كتب ابن حزم» وأخرجه موقوقًا 
مالك فى الموطأ :»)5١197/١(‏ والدارقطنى (50575)». ولفظه: «من نسى من نسكه شيئّاء أو 
تركه فليهرق دمًا)» وإسناد الموقوف صحيح» صححه ابن عبد البر والألباني. ينظر: 
الاستذكار /٤‏ ۲۱۲ التلخيص الحبير؟/ ۰٥۰۲‏ الإرواء .۲۹۹/٤‏ 


5 E 


6 


(وَإِنْ رَجَمَّ إلى المِيقَاتِ) بعد إحرامه؛ لم يسقط الدَّم عنهء نص عليه ؛ 
لأنه وجب لترك إحرامه من ميقاته» فلم يسقطء كما لو لم يرجع. 

وعنه: يسقط ؛ لإتيانه بالواجب . 

فرع : إذا أفسد نسكه هذا؛ لم يسقط دم المجاوزة» نَصَّ عليه" وعليه 
الأصحاب؛ كدم محظور» ولأنه الأصل . 

ونقل مُهَنى : يسقط”"؛ لأن القضاء واجب. 

(وَالِاخْتِيَارٌ)؛ أي: الأفضل: (أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ) المكانٌِ؛ لفعله 
وو ولا يَعدِل عن الأفضل» والجواز حصل بقوله. ونقل صالح: إن 
(o) ٩ “elf 5‏ 

كه ل 2007 26 8 7 عاك ات 1 

واحتج ال : بما روت ام سلمة: أنها سمعت النبي بء يقول: لمن 
أهل بحجَّةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما لان أو وع "لوال ك بد الاين عبد الح 
أيتهما قال» رواه ابو اي قال بعضهم : واستاده ل 

وجوابه: باه يرويه ابن 5 اڭ قال ابن سعد : (لبيس بحجَق)ء وفيه 
نظرء فإنه ثقة محتج به في الكتب الستة» وقوله في «الشرح»: (وفيه 
ابن إسحاق) ؛ مردود. 


(۱) ينظر: زاد المسافر 7/7 .0١7‏ 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 7751/0 . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۹۹/۱. 

(5) أخرج البخاري »)٠١٠٤(‏ ومسلم »)١١84(‏ من حديث ابن عمر وا : «رأيت رسول الله كَل 
يركب راحلته بذي الحليفة» ثم يهل حتى تستوي به قائمة) . 

(5) لم نجده في مسائل صالح» وينظر: التعليقة ٠١١/١‏ . 

(5) في (و): المجد. 

(۷) فى (ب) و(ز) و(و): ووجبت. 

)۸( ات أحمد (57508)» وأبو داود »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۱)» وابن حبان  »)۳۷۰۱(‏ 


.. 8 5-35 


وجوابه: بان معت «أهلً»؛ أي : قصد من المسجد الأقصى؛ ويكون 


وأجاب في «المغني» و«الشرح»: بأنه يحتمل أن يكون خاصًا ببيت 
ء ك4 : 86 
ابن عمر أحرم منه . ولم يكن يحرم من غيره إلا من الميقات . 


5 
ان لامي 
٠‏ 


(وَلا يحرم بالحَج قَبْل أَشْهْرِهِ)؛ لقول ابن عبّاسٍ: «من السنة ألا يحرم 
بالحجٌ إلا فی أشهر الحج» رواه ارق ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتهاء 
فلم يكن مختارًا؛ كميقات المكان. 


(فَإِنَ فَعَلَ)؛ أي : أحرم قبل ميقات المكاني والزماني"؛ (فَهُوَ مُحْرِم)) 


ك والطبراني في الأوسط »)٦٠٠١(‏ من طرق عن آم حكيم» عن أم سلمة به ومداره على آم 
حكيم» واسمها: حكيمة بنت أمية بن الآخنس» ذكرها ابن حبان في الثقات» وقال 
لنووي: (إسناده ليس بالقوي). وأعله المنذري وابن القيم بالاضطراب في سنده ومتنه» 
وقال الألباني: (إسناده ضعيف؛ حكيمة هذه لا تَعغرف). ينظر: المجموع 27٠١/7‏ زاد 

لمعاد "/ ۰۰۰ ضعيف سنن أبى داود ۱٤٤/۲‏ . 

7 أخرجه ابن أبي غروبة قي المتاسك +)١55(‏ وإسماعيل القاضي كماقي التمهيد 
»)١57/15(‏ وابن أبي شيبة .42١١7174(‏ والشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم 
00 ؛>»؛ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (4555).» والبيهقي في الكبرى »)۸۹٩۲۷(‏ 
والضياء المقدسي في فضائل بيت المقدس (250»: من طرق عن نافع: «أن ابن عمر أحرم 
من أرض بيت المقدس». وأخرجه عبد الرزاق كما في الأمالي (۱۹۷)ء ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى .)٥۹/٥(‏ عن سالم» عن ابن عمر. وأسانيده صحاح . 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم 2»)١51/7(‏ ووصله ابن أبي شيبة 2)١5711(‏ وأحمد بن منيع 
كما في المطالب العالية »2١١50(‏ وابن خزيمة (50957). والحاكم (21155. والدارقطني 
«(TEA‏ والبيهقي في الكبرى (۸۷۲۱)» وإسناده حسن » مداره على مقسم بن بجرة» وهو 
صدوق. 

(۳) في (أ): المكان والزمان. 


o‏ | المبدع شرح المُقنع 


حكى ابن المنذر الصَّحََةَ في تقدّمه على ميقات المكان إجماعًا"؛ لأنه فعل 
جماعةٍ من الصّحابة والتّابعين'""» ولم يقل أحد قبل" داود إنه لا يصِحٌ. 
7 کو وجزم به المعظم ؛ أنه ت لم يحرم من دويرة”*' أهلهء 
وكذا عامّة أصحابه» وأنكره عمر على عمران بن حصين حين"' آحرم من 
اي وعثمان على عبد الله بن عامر حين أحرم من خراسان» رواهما 


. ٥١ ينظر: الإجماع ص‎ )١( 

() ذكرهابن حزم في المحلى ٥۸/١‏ عن عمر وعلي وعائشة وعثمان وابن مسعود 
وعثمان بن أبي العاص وعمران وابن عمر وأبي مسعود وابن عباس وأنس ومعاذ وَقيء ومن 
التابعين : مسلم بن يسار وأصحاب ابن مسعود والنخعي وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء. 
وسيأتي تخريج بعضهاء وتقدم إهلال ابن عمر ويا من بيت المقدس 4/ 05 حاشية .)١(‏ 

(۳) قوله: (قبل) مكانه بياض في (د) و(ز)» وهو سقط من (و). 

(5) في (أ): ولكن. 

(5») في (أ): ووترة. 

(5) قوله: (حين) سقط من (و). 

(۷) أخرجه ابن أبي عروبة كما في المناسك »)٠٠١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة »)١5791(‏ 
وسعيد بن منصور كما في المحلى .)٦١/١(‏ وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية 
9 والطبراتي فى الكبير ۹5ء والبيوقي :في الكبرى 4)4۹۴١(‏ من طرق عن 
الحسن: أن عمران بن الحصين» أحرم من البصرة» فقدم على عمر بن الخطاب ولف 
فأغلظ له ونهاه عن ذلك» وقال: «يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب محمد يله أحرم من 
مصر من الأمصار»» قال ابن كثير في مسند الفاروق 47١/١‏ : (هذا منقطعء اللهم إلا أن 
يكون الحسن قد سمعه من عمران بن حصين)» وأنكر يحيى القطان وأحمد وابن معين 
وغيرهم سماعه منه كما في جامع التحصيل ص »١74‏ وصحح البوصيري إسناده في إتحاف 
الخيرة ٠١۹/۳‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱١٦۹۳(‏ وسعيد بن منصور كما في فتح الباري (7/ ,)57١‏ عن 
الحسن: «أن ابن عامر أحرم من خراسان» فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره» 
وكرهه». وهذا مرسل› الحسن لم يدرك القصة. 
وأخرجه عبد الرزاق كما في المحلى »)٦١/١(‏ وتغليق التعليق (۳/ »)٦۲‏ عن ابن سيرين - 


بَابٌ المَوّافيتِ 8 oV‏ 


قال البخاري: (كرء عقمان أن يحرم من خراسان أو رمان ۲ ولأنه 
أحرم قبل الميقات ٠‏ فكره ؛ كالإحرام بالحج قبل أشهره» ولعدم أَمْنِهِ من 
محظور» وفيه مشقة عظيمة» كالوصال» وكيف يتصوّر الأمن مع احتمال ما لا 
مك دف 


والمذهب المنصور: صحّة الحج قبل أشهره» كما ذكره المؤلف؛ 


كالأول» نقل [أبو]" طالب وسندي : يلزمه الححّ إلا أن يريد فسخه بعمرة» 
نلد ا يناع شان اتا 


02370 


وعنه: ينعقد عمرة» اختاره الآجَرّيُ وابن حامد. 

e‏ ا 

وذكر ابن شهاب العكبري رواية: لا يجوز. 

مرسلًا . والطبري في تاريخه »)۳٣١ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۸۹۳۳)» عن داود بن أبي هند 
مرسلًا. والبيهقي في الكبرى (8915)» وابن عساكر في تاريخه (۲۹/ ۲۵۷» »)۲٣۳‏ عن 
محمد بن إسحاق» مرسلًا . 

قال الحافظ في الفتح : (وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا)» وقال عن مرسل الحسن: (إسنادٌ 
قوي» فقد ثبت أن الحسن شهد الدار وهو غلام» وسبق في خبر ابن إسحاق أن قصة 
ابن عامر كانت في سنة قتل عثمان» فلا يبعد أن يكون الحسن حفظ القصة)» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم »)١5١/7(‏ قال البيهقي 5/ 15 : (هو عن عثمان مشهور وإن كان 
الإسناد منقطعًا) . 

فى (ز): لزمان. 

OOM ENE 

في (و): الإحرام. 

في (د) و(و): وكره. 

في (ز) و(و): رفعه. 

قوله: (أبو) سقط من الأصل و(أ) و(ب) و(و). والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما فى 
التعليقة /١‏ ١۷٤٠ء‏ وشرح العمدة ٠٤٠٠ /٤‏ والإنصاف .1١/8‏ 


ينظر: مسائل ابن منصور ۲۰۹٤/۵‏ . 


558 E 


وجه الأول: قوله تعالى: يلوك عن الها فل هى مَواقِيثُ ا 
وََلْحَجَ ) ا 1۸۹ وكلها مواقيت للناس»ء فكذا للحج» وقوله: الح 
الي لماي و عسوي ay‏ معظمه في أشهر؛ كقوله: «الحج 


عرفة) 7 أو أراد حج المتت © 5 وإن أضمر الإحرام؛ اضما الفضيلة» 
والخصم يضمر الجوازء والمضمر لا يعمء وقول ابن عباس محمول على 


الانكعان” 
(وَأَشْهُرُ الْحَجٌّ: سوال وَدُو الْمَعْدَة وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِبََةٍ)» رواه ابن عمر 


2 3 3 )0( ت 9 
ترفوغا” “» وقاله جمعٌ من الصّحابة > ويوم النحر منه» وهو يوم الحج 


,)950١5( وابن ماجه‎ »)۳۰۱١( والنسائي‎ »)۸۸٩۹( أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)» والترمذي‎ )١( 
وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: الإرواء‎ »)۲۸۲١( وابن خزيمة‎ 
TE 

(۲) في (د) و(و): التمتع. 

(۳) في (ب) و(ز): الجواز. 

(:) مراده كما في المغني 2777/7 والفروع :۳۱۸/٥‏ ما أخرجه أبو داود »)۱۹٤٥(‏ وابن ماجه 
(505)» وأبو عوانة .)۴٠٠١(‏ والحاكم .)۳۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)4٦۱۳(‏ وعلقه 
البخاري )۱۷٤١(‏ بصيغة الجزم» من حديث ابن عمر وا : أن رسول الله بي وقف يوم 
النحر بين الجمرات في الحجة التي حج» فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر» قال: 
«هذا يوم الحج الأكبر». قال في المغني: (فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من 
أشهره). والحديث صححه أبو عوانة والحاكم والبغوي والألباني. ينظر: شرح السنة 
٤‏ صحيح أبي داود ۱۹۱/١‏ . 

(5) قال القاضي في التعليقة 01١‏ :(رويٍ ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن الزبير» 
وإحدى الروايتين عن ابن عمر مثل ذلك) . 
أثر ابن عباس ويا : أخرجه سفيان الثوري كما في التفسير المروي عنه (ص 55)». ومن 
طريقه الطبري في التفسير (/ »)٤٤٤‏ والطحاوي في أحكام القرآن »223١١(‏ والدارقطني 
(5400)» والبيهقي في الكبرى »)817١7(‏ والطبراني في الأوسط (00417)» عن ابن عباس 
في قوله: الح أشْهُرٌ مَعَلُومَ ا قال: «شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة)» فيه 
خصيف الجزري وهو ضعيف الحديث» وتابعه داود بن الحصين» أخرجه الطبري في التفسير _ 


ا | .. 


الأكبر نَصّ عليه ؛ لأن العشر بإطلاقه للأيّام كالعدَّة» وقال القاضي 

والمولقيةة الغعر ب تفلي ا ع العله عا ليق الالء رل سا 

عشرّاء وإنَّما فات الحج بفجر”" يوم النّحر؛ لخروج وقت الوقوف فقطء 
E 5 31 3 95‏ :+ 5 شرف 

والجمع يطلق على اثنين» وعلى اثنين وبعض اخر؛ كعدة ذات الو : 


»)٤٤٤ /۳(‏ وفيه داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة وهو يرويه عنه» وإبراهيم بن إسماعيل 
وهو ضعيف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة (17779)» والطبري في التفسير (۳/ 2554» والدارقطني (514017)» 
من وجه آخرء ومداره على شريك النخعي وهو ضعيف. وأخرجه الطبري في التفسير 
(2)544/7» من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وهي صحيفة في التفسير جيدة» 
فهذه طرق يشد بعضها بعضّاء منها ما هو حسن» فالأثر صحيح . 

وآثر ابن مسعود وط : أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۳۲۸)» وابن أبي شيبة 
7),) والطبري في التفسير »)٤٤٤/۳(‏ با اس حاتم في TT‏ 
والدارقطني .)٠٠١۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)۸۷١١(‏ عن ابن مسعود» وفي إسناده شريك 
النخعي وهو ضعيف الحديث» يرويه عن أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعنه. 

وأثر ابن الزبير وِ#ها: أخرجه الدارقطني (5554)» والبيهقي في الكبرى »)۸۷٠١(‏ عن 
ابن الزبير» قال: «أشهر الحج: شوال» وذو القعدةء عار اق الحجة)» فيه 
سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف الحديث. 

وأثر ابن عمر وا : أخرجه الطبري في التفسير (/2557)» والدارقطني (75157)» من طريق 
ورقاء» عن عبد الله بن ديتار؛ عن ابن عمرء في قوله: الع انهه سوست 4» قال: 
«شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة»» وعلقه البخاري بصيغة الجزم 161/1(« 
وصحح إسناده الحافظ . 

وورقاء خالفه مالك »)۳٤٤/۱(‏ ومن طريقه ابن وهب فى موطئه .)١75(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (8897). عن عبد الله بن دينار» بلفظ: «من اعتمر في أشهر الحجء في شوال 1 
ذي القعدة أو في ذي الحجة. . .». قال الحافظ في الفتح ٤٠١/۳١‏ عن رواية مالك: (فلعله 
تجوز في إطلاق ذي الحجة؛ جمعًا بين الروايتين) . 


.7714 مسائل عبد الله ص‎ ۰٠٤١/۱ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 
شر‎ 1019 
في (ز): القرء» وفي (د) و(و): القرر.‎ 6 
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وعلم منه: أن العمرة لا تقييد فيها بوقت» بل تفعل في كل السنة» وهي 


فى رمضان أفضل؛ لما فى «الصحيحين» عن ابن عباس مرفوعًا: «عمرة فى 

زمقاة تقفى ا أو قال: «حبّة TT‏ ونقل عنه ابن إبراهيم: 
f AN 4 9‏ 3 ا E a‏ 

هي في رمضان أفضل» وفي غير أشهر الحج أفضل 


ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة» والنئحر» والتشريق؛ كالطواف المجرد؛ 


إذ الأصل عدم الكراهة» ولا دليل. 


للك 
CY)‏ 
0 
)4( 


وعنه : يكره» رواه التجاد عن عائشة*؟ وخصّها بعضهم يام التشريق: 


A سج هم‎ © 
LIMA 


أخرجه البخاري »)۱۸٦۳۰۱۷۸۲(‏ ومسلم .)١۱۲١١(‏ 

قوله: (هى) سقط من (د) و(ز) و(و). 

ينظر: ساكل ابن اناق 55/١‏ . 

أخرجه ابن أبى عروبة كما فى المناسك (51)» ومن طريقه ابن وهب فى الموطأ »)٠٤٤(‏ 
والطحاوي في کا القرآن (1351)» عن قتادة» عن معاذة العدوية» ا كينا أنها 
قالت: «تمت عمرة الدهر كلهء إلا ثلاثة أيام: يوم النحرء ويومين من أيام التشريق»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۷۲۳)» ثنا علي بن مسهرء عن قتادة. ورجاله ثقات» وقتادة 
مدل وقد عنعنه» وقد توبع . 

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن »)١177(‏ والبيهقي في الكبرى »)۸۷٤١(‏ عن يزيد 
الرشك» عن معاذة» عن عائشة» بلفظ: «تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم 
عرفة» ويوم النحرء ويومين من أيام التشريق». 

وأخرجه أبو الشيخ في الأقران (۲۷۹). من طريق يزيد الرشك» بلفظ : «العمرة السنة كلها 
إلا أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق»» وإسناد يزيد صحيح . 

وأخرجه أبو يوسف فى الآثار (517. 42575 بلفظ : «لا بأس بالعمرة فى أي أشهر السنة 
شئت» ما خلا كين الع أن أربعة من السنة: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق»» وفيه 
أبو خالد الدالاني وهو صدوق يخطئ كثيرًا . 


بَابُ الإخرّام #8 3 


قال ابن قارس :هو نية الول في الكحريب» كاه يحرم على قش 
اکا الیب وأشياء من اللبامن + كما يقال مقن إذا دعل في الشعاده 
وأربع: إذا دخل في الربيع. 

وشرعًا: هو نة اللسك» لا نيته ليحج أو يعتمر''". 

(يشتخت لمن آرَاةَ ارام ألا يَفْقيل): ولو حائضًا ونفساء» ويسم 
لعدم» ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه. 

(وَيَتَنَطَفُ) بأخذ شعره وظفره» وقطع رائحة؛ لقول إبراهيم: «كانوا 
بون ذلك» ثم يلبسون أحسن ثيابهم» وواه سیا ولآن الإحرام 
ماده كي 19 ف دلت الج ولان ميته تطول. 

(وَيَتَطَيِّبٌ)؛ لقول عائشة: «كنت أطيّب رسول الله يه لإحرامه قبل أن 
يحرم» رواه البخاري” ٠‏ ومراده: في بدنه» وهو الذي ذكره أكثر المشايخ. 


وأورده ابن حمدان مذهبًا . 


والمذهب: يكره تطييب ثوبه'''» وحرّمه الآجُرّي فيه. 


.۲۲۸/١ ينظر: مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) قوله: (لا نيته ليحج أو يعتمر) في (أ): لا لحج ومعتمر. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (۳/ 07)» عن إبراهيم بلفظ : «كان أصحابنا 
إذا أتوا بثر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة)» وإسناده صحيح» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم (۲/ .)۱١۷‏ وأخرجه ابن أبي شيبة »)1571١(‏ بلفظ : «كان علقمة 
والأسود وأصحابنا إذا انتهوا إلى بئر ميمون؛ اغتسلوا منها ولبسوا من ثيابهم». 

© ف( ی 

(5) أخرجه البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

)00 في (أ): بدنه . 
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ع 


وغلى المذهب: لا فرق فيه ' بين أن تبقى”'؟ عينه كالمسلك» أو أثره 
کا 

al اشن‎ OE E E 

وأجيب: بألّه عام حنين سنة ثمان» وما سبق في حبّجَة الوداع. 

وامرأة كرجل . 

فإن نقله من بدنه من مكان إلى آخرء أو نقله عنه ثم رده» أو نزعه ثم 
لبسه؛ فدى» بخلاف ما لو سال بعرق أو شمس. 

n‏ شين َظِيمَيْنِ ؛ إزَارًا وَرِدَا) ونعلين؛ لما روى أحمد 
عن ابن عمر مرفوعًا: «ليّحَرِمُ أحدكم في إزار» ورداء» ونعلين»*“» قال 
او ال ك ولوف بين الجديك رقيو 

وفي «تبصرة الحلواني»: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . 

وظاهره: أنه يجوز إحرامه في ثوب واحد» وفي «التبصرة»: بعضه على 
عاتقه . 

(وَيَتَجَرَُّ) الرّجل (عَن المَخِيط)؛ وهو كل ما يخاط؛ كالقميص 
والسّراويل؛ لأنه «22ئة تجرد لإهلاله» رواه التّرمذئ" . 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ب) و(ز) و(و). 

(0) فى (أ): يبقى. 

احرج اهاري 743 لوسك 8011113 رة #إضبيل اليب اللي بك لوت رات 
وانزع عنك الجبة). 

(6) أخرجه أحمد (58494)» وابن الجارود 2»)51١7(‏ وابن خزيمة »)۲٠١١(‏ وسنده صحيح على 
شرط الصحيحين» صححه ابن حجر والألبانى. ينظر: التلخيص الحبير 7/5 5117» الإرواء 
٠ 1/٤‏ 

(5) ينظر: الإشراف ۱۸٤/۳‏ . 

() قوله: (فيه) سقط من (و). 

(۷) أخرجه الترمذي (870)» وابن خزيمة (5515)» والبيهقي في الكبرى »)۸4٤٤(‏ من = 


اب لوخم 0 > 


وكاة شق قدي عل الس تكد الواو لا ي التي 

(وَيصَلوِ رک > ويخرم عَفَيْبَهُمَا)؛ لحديث ابن عبّاس قال: ١إني‏ لأعلم 
الان بذلك» خرج اا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين ؛ أهل 
بالحج حين فرغ منهما») رواه أ خمد واھ داو 


وما ذكره من استحباب الرّكعتين قبله؛ هو قول أكثر العلماءء ولا يركعهما 
وقت نهي» ولا من عَدِم الماء والثراب. 

والمذهب: أنه يحرم عقّيب صلاة» فرضًا كانت أو تفلا نك عليه 
وحكاه ابن بطال عن جمهور العلا لآنه » 3 أهل فى دير صلاة») رواه 
اا 


= طريتق عبد الله بن يعقوب المدني» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» قال الترمذي: (حسن غريب»» قال ابن القطان: (فيه عبد الله بن يعقوب» ولا 
يُعرف)» قال ابن حجر عنه في التقريب: (مجهول الحال)» وله متابعات وشواهد لا تخلو 
من ضعف» وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ۱١۹/۲٩‏ الإرواء ٠١۷۸/١‏ . 

. فى (و): لا يقتضى‎ )١( 

كك اة أحمد (۲۳۵۸)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (89109)» وأبو داود »)۱۷۷١(‏ 
والحاكم »)١151(‏ وفيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري» وهو صدوق سيىء الحفظء 
خلط بأخرة» قال البيهقي: (خصيف الجزري غير قوي» وقد رواه الواقدي بإسناد له عن 
ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي» والأحاديث التي وردت في ذلك عن ابن عمر 
وغيره أسانيدها قوية ثابتة)» وحديث ابن عمر وجابر ويا في الصحيحين. ينظر: التلخيص 
الحبير ؟/7١0.‏ 

(۳) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۱٤١١‏ مسائل عبد الله ص .١98‏ 

(:) ينظر: شرح اعا لابن بطال ۲۲۰/٤‏ . 

(5) أخرجه النسائي (2750754» والترمذي »)81١9(‏ من حديث ابن عباس وء قال الترمذي: 

(حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حرب»» وعبد السلام بن حرب ثقة 

حافظ له مناکیر» وشيخه فيه خصيف الجزري قد سبق قريبّاء وقال ابن حجر: (وفيه خصيف 
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وعنه: عقبها. 

N ET‏ سوام 

واختار الشّيخ تقيٌ الدّين: عقب فرض إن كان وقته» وإلا فليس للإحرام 
a‏ 

وقال في «الفروع»: (ويتوجه: إن كان بالميقات مسجد؛ استّحِبٌ صلاة 
الرّكعتين فيه) . 

ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه؛ صح عن ابن عمر 

(وَيَنْوِي الإخْرَامٌ بنك مُعَيّنِ) ؛ لفعله جر" وفِعْلٍ من معه في حجّة 
الوداع» ولان أحكام ذلك تختلف» فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه. 

وفي عبارته تسامح؛ لأن الإحرام هو نية النسك» فكيف ينوي الثيةء 
وحمل ابن المنقى : على أن ماه ينوي بيه تنسكا معيّناء ثم قال: والأشبه 
أله شرظ؛ كما ذهب إليه بعض أصحابنا ؛ لأنه كنيّة الوضوء. 

1 وننية" ر ا الأعمال بالات واف 


222 


= وهو لين الحديث)»ء وهذا الحديث رواية مختصرة من الحديث السابق. ينظر: البدر المنير 
٦‏ الدراية ٩/۲‏ . 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٠۰۸/۲۹‏ . 

(؟) أخرجه البخاري »)١507(‏ عن نافع» قال: «كان ابن عمر وا إذا صلى بالغداة بذي الحليفة 

أمر براحلته فرّحِلت» ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائمّاء ثم يلبي حتى يبلغ 

لحرم» ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل»» 

وزعم أن رسول الله كَل فعل ذلك. 

(۳) أخرج البخاري »2١517(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة وا : «وأهل رسول الله كَل 
بالحج». 

(:) كتب في الأصل: (النسك)» وكتب فوقها حاشية. 

(5) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

O OE‏ ول 


تاب الإخرّام نذا ل 


عم AE a e‏ اسلف CC‏ علي 

وفي «الانتصار» نواد : مع تلبية أو سوق هدي. اختاره ال 
ا اذا 1 

وجه الأوّل: أنه عبادة بدنيّة) ليس فى آخرها نطق واجب» فكذا أولها؛ 
كالصّومء بخلاف الصلاة» وأمًا الهدي: فإيجاب مال كالنذر» ورفع الصّوت 
بها لا يجب» فكذا تابعه» ولو سلم فهو للنّدب. 

وفي «الفروع»: يتوجه احتمال: تجب التَّلبية . 

فرع: إذا نطق بغير ما نواه؛ فالعبرة بالمنوي» لا بما سبق لسانه» حكاه 
ابن ال ار ا بن 
ااال ا فقال: ا ر 5 
N 1‏ 

واستحبّه الشيخ تق الدين للخائف خاصّة؛ جمعًا بين الأدلة" . 

O‏ هذا n‏ تعيين السك وغبارة #المرن أزلى :وا 
إلى أرية النشق التاديع» تنشزة لي O‏ عني): ولم يذكروا مثل هذا في 
الصَّلاة 4 لقصر مها وتيّسّرها عادةً (وَإِنْ حَبَسَنِي حَايِسٌ ؛ انيد عدن 


حبستښي) ؛ اول اف لعروة: «قل : اللّهم إني أريد الحجّ ان تبشن وال" 


N 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۳۹۰/۱ مسائل عبد الله ص ۲۰۲ . 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٠۸/۲١‏ . 

(۳) فى (د) و(و): يحفظه. 

)€( ينظر: الإجماع ص ٥١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (5085)» ومسلم .)۱۲١۷(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١١/۲١‏ . 

©۷ عيارة المسرر 5/6 : لاقيتري قله فاا بلينانة». 


> ا شمن دعن 
قمر ٭ وده آنه ےپ بمرض» أو عدر أو خطأ في 
طريق” » وغيره؛ حل ولا شيء علیه» نص E‏ 

لكن قال في اال ع وغيره: إلا أن يكون معه هدي» فيلزمه 
نحره . 

فلو قال: فلي أن أحل ؛ خيّر. 

ولو شرط أن يحل متى شاءء أو إن أفسده لم يقضه؛ لم يصح ذكره'”" 
القاضي وغيره؛ لأنه لا عذر له في ذلك. 

وقيل: يصح اشتراطه بقلبه؛ لأنه تابع للإحرام» وينعقد بالنية» فكذا هو. 


فرع: يبطل إحرامه ويخرج منه بردته» لا بجنول» وإغماء. وسكر؛ 
كموت» ولا ينعقد مع وجود أحدها”” . 
شوق كن E a‏ كه سباع اا 
لقول عائشة: «خرجنا مع التب يك فقال: «من أراد منكم أن يهل بحجّ وعمرة 
فليفعلء ومن أراد أن يهل بح فليهل”'''. ومن أراد أن يهل بعمرة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٠٤۷۳١(‏ والشافعي في الأم (۲/ .)۱۷١‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار »)١57/١5(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١١١(‏ عن هشام» عن أبيه. وإسناده صحيح . 
22 قوله: (ويستفيد به أنه متى) في (و): ومتى. 
(۳) في (ز): والطريق. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۰۸۳ مسائل أبي داود ص ۰۱۷۱ مسائل عبد الله ص 27١7‏ 
مسائل صالح ۱۳۷/۱ . 
(5) في (و): «المبسوط» و«المستوعب). 
(۷) قوله: (يكون معه هدې . . .) إلى هنا سقط من (و). 
(۸) في (ب) و(ز): أحدهما. 
(9) ينظر: التمهيد ۸/ 27١5‏ المغني ٠٠١/۳‏ . 
)۱١(‏ قوله: (ومن أراد أم يهل بحج فليهل) سقط من (و). 


اث لخم 8 » 


فليهل”'), قالت: وأهل بالحج» وأهل به تاس مجه al‏ انود 

بالعمرة والحج» رال تاس ا ,ااي ا ا 
22 

لىك : 


ان 


0 
02 
انيف 
)4( 
)0( 


(V) 


وذهب طائفة من السلف والخلف: أنه لا يجوز إلا التمتع» وقاله 
20 
عا 


وعند طائفة من بني أمية ومن تبعهم : النهي عن التمتع» وعاقبوا من تمتع . 
: 0 5 5 5 020 5 
وكره التمتع : ف ¢ وعثمان» ومعاوية» وابن الات »> وبعصهم: 


قوله: (ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) سقط من (ب) و(ز). 

في (و): وأهلت. 

في (و): فمن. 

أخرجه البخاري »)٠١٦۲(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

أخرجه البخاري (4797): ومسلم »)۱۲٤١(‏ عن ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : 
«إذا طاف بالبيت فقد حل»» فقلت - أي: ابن جريج -: من أين؟ قال: مِن قول الله تعالى: 
وا بيت ليق )» ومن أمر النبي باه أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. 
قلت : إنما كان ذلك بعد المعرّف قال: كان ابن عباس يراه قبل وبعد. 

وأخرج مسلم »)۱١٤٤(‏ عن أبي حسان الأعرج» قال: قال رجل من بني الهجيم 
لابن عباس : ما هذا الفتيا التي قد تَشْفَّمَت أو تشعّبت بالناس» أن من طاف بالبيت فقد حل؟ 
فقال: «سنة نبيكم ي وإن رغمتم). 

قوله: (التمتع عمر) سقط من (ز). 

أثر عمر ونه : أخرجه البخاري (۹١١٠ء »)۱۷۲١‏ ومسلم (١۲١۱)ء‏ من حديث أبي موسى 
طنه» وفيه: فقدم عمر َيه فقال: «إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمامء قال الله 
تعالى : «وَآَيِمُوًا للح وَالْمُيرةَ ب وإن نأخذ بسنة النبي كَلةِ؛ِ فإنه لم يحل حتى نحر الهدي». 

وأثر عثمان ونه : أخرجه البخاري (1577)» عن مروان بن الحكم» قال: شهدت عثمان 
وعليًا راء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهماء وذكر الأثر. وأخرج البخاري 
»)١579(‏ عن سعيد بن المسيب نحوه. وأخرج مسلم (۱۲۲۳)» عن عبد الله بن شقيق نحوه. 
وأثر معاوية وه : أخرجه مسلم »)٠١١١(‏ عن غنيم بن قيس» قال: سألت سعد بن 
أبي وقاص أنه عن المتعة؟ فقال: «فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرّش»2)2 يعني بيوت مكةء 
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والقران» وروى الشافعى عن ابن مسعود: ين 


5 


7 التَّمَتَعُ) في قول ابن“ عمر» واد بن عبّاس» وعائشة› وجج‎ i 


= وفي رواية: يعني معاوية. وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه »)۲۸٤۱(‏ عن غنيم بن قيس» عن 
سعيد بن مالك قال: نهى معاوية عن المتعة» وذكر نحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
٥‏ : (يعنى بيوت مكة» سميت العُرّش؛ لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها) . 
وأثر ابن ال وا : أخرجه ابن أبي شيبة (2)15187 وإسحاق في مسنده »)۲۲٤۳(‏ 
والطبراني في الكبير (75144)» وابن حزم في حجة الوداع »)١۹(‏ عن مجاهد قال: قال 
ابن الزبير: «أفردوا الحج» ودعوا قول أعماكم هذا»» يعني ابن عباس ويا . وإسناده 
ضعيف» فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف الحديث. 
وأخرج الطبري في التفسير (۳/ 517)» وابن حزم في المحلى (5/ »)١77‏ عن عطاءء قال: 
كان ابن الزبيرء يقول: «المتعة لمن أحصراء قال - يعنى عطاء -: وقال ابن عباس: «هى 
لمن أحصر ومن خليت سبيله»» وإسناده صحيح . 1 1 
ونقل ابن منصور في مسائله (۱۳۹۸) عن الإمام أحمد قال: (قول ابن الزبير ياء يعني : 
بعدوٌء وقال ابن عباس وكيا : بعدو وغيره). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤١١١(‏ والشافعي في الجزء ONE‏ ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى »)۸۸۲١(‏ عن الأسودء ا مسعود ونه : أنه أمر بإفراد الحج» 
قال: «نسكان أحب أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر»» قال الشافعي بعده: (يزعمون 
أن القران أفضل» > وعبد الله كان يكره القران)»؛ إسناده ضعيف» قال الذهبي في المهذب 
1/5 (أبو حمزة لين). 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)88١19(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: 
«جَرّدوا الحج)» والقاسم روايته عن عبد الله مرسلة»ء قال الذهبي :۱۷٤٤/٤‏ (سند 
منقطع) . 
وأخرج الطبري قي الطسير (4447/7)+ والطبراني في الكبير »)4۷١۳(‏ والبيهقي قي الكبرق 
(۸۸۸7). عن طارق بن شهاب قال: أتيت عبد الله فقلت: إن امرأة منا أرادت 55 
حجها عمرة» فقال عبد الله: «قال الله كك: لالح أشهر مه ا فلا أرى هذه إلا 
أشهر الحجاء وإسناده صحيح» ورجاله رجال الصحيحين. 

(؟) قوله: (ابن) ضرب عليه في (و). 

(9) قال في المغني ۳/ ٠١‏ (وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمرء وابن عباس» 
وابن الزبير» وعائشة» والحسن» وعطاء» وطاوس» ومجاهد» وجابر بن زيد. والقاسم - 


اث لخم » 


وص عليه في رواية صالح وعدا ٠‏ قال + لا اشر جا أمر بيه اا 
070 5 
لر وف يعمل لك ؟ واحن هما على عدا 

قال إسحاق بن إبراهيم : كان اختيار أبي عبد الله الخول بعمرة؛ لقوله 


6 
ا و 


ةا : «لو استقبلتٌ من أمري ما استديرت ما قت الهذّي. ولأخللت 


١ معكو)!*‎ 


= وسالم وفكرمة). 
أثر ابن عمر وا : أخرجه ابن الجعد (۱۲۷۷)» عن غيلان بن جرير قال: «سمعت ابن عمر 
يأمر بهاء وكان الحجاج ينهى عنها»» يعني متعة الحج. وإسناده صحيح . 
وأخرج مالك (١/٤٤۳)ء‏ والشافعي في الجزء الملحق بالأم (۲۲۹/۷)» وان أبي شيبة 
AT)‏ والطبري في التفسير »)٤٥٠/۳(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 207791 
والبيهقي في الكبرى (۸۷۳۷)» عن صدقة بن يسار» عن عبد الله بن عمر أنه قال: «والله لآن 
أعتمر قبل الحج وأهدي» أحب إليّ من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة)» وإسناده 
وأثر ابن عباس وها : أخرجه البخاري (۷١١٠ء 24)١188‏ ومسلم (۲٤۱۲)ء‏ عن أبي جمرة 
قال: تمتعت» فنهاني ناس» فسألت ابن عباس و#ياء فأمرني» فرأيت في المنام كأن رجلا 
رل ي ا متقبلة» فأخبرت ابن عباس فقال: اام سنة النبي يج . 


ل ٠»‏ فقال لنا : اا ر ومن أحب 
أن يهل بعمرة» فليهل بعمرة» فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة»» قالت: فمنا من آهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج» وكنت ممن أهل بعمرة. الحديث. 

(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤٤/۲‏ مسائل عبد الله ص 7١١‏ 

(۲) فى (أ): إنه 

0 اش البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة وفيه: «فأمر النبي كل من لم 
يكن ساق الهدي أن يحل» فحل من لم يكن ساق الهدي»» ونحوه من حديث جابر طن 
عند البخاري »2١9548(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱١۲/۱‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


E 1‏ الهبدع شرح المُقنع 


وفي الحا ا آم ااه لكا طاق وء أن برها 
عمرة» إلا من ساق هذيّاء وثبت على إحرامه لسوقه الهذي» وتأسّف»"› 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل» ولا يتأسف إلا عليه. 

لا يقال: أَمْرُّهم بالفسخ ليس لفضل التمتع» وإنما هو لاعتقادهم عدم 
جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنّهِم لم يعتقدوه» ثم لو كان؛ لم يخص به من 
لم يسق الهدي؛ لأنهم سواء في الاعتقادء ثم لو كان؛ لم يتأسَّف؛ لاعتقاده 
جواوها نها رل الا فيه سوق اليد 

ولأنَّ التّمتّع منصوصٌ عليه في كتاب الله» ولإتيانه بأفعالهما كاملةً على 
وجه اليسر والسّهولة مع زيادة نسكِء وهو الدَّمء قال في رواية أبي طالب: إذا 


۳ 
ے٤‏ 
س م 


دخل بعمرة يكون قد جمع الله له عمرة وحبَةَ وما" . 

لا يقال: لو كان دم نسك لم يدخله””؛ كالهدي والأضحية» ولا يستوي 
فيه جميع المناسك؛ لأنَّ دخول الصوم لا يخرجه عن كونه نسگا؛ لأنّه بدل» 
والقَرَبُ يدخلها الإبدال» كالقِران””'» وإنما اختص به لوجود سببه» وهو 
ال لياه ال 

فإن اغترضّ: بأن النسك الذي لا دم فيه أفضل؛ كإفراد لا دم فيه. 

ردّ: تمتع”"' المكي وغيره سواء عندك» وإنما كان إفراد لا دم فيه أفضل ؛ 


)١(‏ سبق تخريجه 197/5 حاشية (۳) من حديث عائشة وجابر فى الصحيحين. 

(0) ينظر : التعليقة ۲۲۷/١‏ . ۰ 

(۳) في (و): لم يدخل. كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :"٠/١‏ (لو كان دم نسك 
لم يدخله الصوم). 

(:) كذا في النسخ الخطيةء والذي في الفروع :٠١۳/١‏ (واختصاصه لا يمنع كونه نسكا؛ 
كالقران؛ نسك ويقتصر على طواف وسعي). 

(5) قوله: (الترفه) سقط من (و). 

(0) في (ب) و(ز): بإحدى. 

)۷( في (و): يتمتع . 


اث لخم 15 " 


لأن ما يجب فيه و دم جناية» واف فيه دم تطوع أفضل . 


لك الْإقْوَادُ) ؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عباس اب ا 
النبي ية وأصحابه ااا بالحچ» وفي «مسلم» عن عائشةً: «أنَّ الت لل 
أفرد الح » وقال عمر وعثمان وجابر: «هو أفضل”"' الأنساك“ لما 
ذكرناء ولإتيانه بالحجٌ تامًّا من غير احتياج إلى جبر" ؛ فكان أَوْلَى . 

وشرط أفضليته عند ش''' أن يعتمر تلك السنةء فلو رها عن سَنَتِهِ؛ 
فالتَّمتّ والقران أفضل منه؛ لكراهة تأخير العمرة عن ستة الحج. 


)١(‏ قوله: (دم) مكانه بياض في (ز). 

(۲) في (و): كإفراد. 

(9) أخرجه البخاري 2»)١575(‏ ومسلم .)١550(‏ 

0 في (ي) و2 عن 

(5) أخرجه البخاري »)١558(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)١51١١(‏ 

(۷) في (و): الأفضل . 

(0) أثر عمر وَنه: أخرجه مسلم »)۱١١۷(‏ قال: «افصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم 
لحجكم» وأتم لعمرتكم»» وأخرج ابن أبي شيبة »)١57٠١(‏ عن ابن عمر: «عن عمر أنه 
حج خلافته كلها يفرد الحجا» وإسناده صحيح . 
وأثر عثمان ذنء: أخرجه ابن أبى خيثمة فى تاريخه (5 20787 وابن أبى شيبة 2)١5700(‏ 
والدارقطني E »)۲١۱۱(‏ الكبرى (۸۸۱)ء عن الأسودء قال: ااحججت مع 
أبي بكر وعمر وعثمان؛ فجرّدوا الحج)» وإسناده صحيح . 
وأثر جابر و#نه: أخرجه مسلم (۹٤١۱)ء‏ عن أبي نضرة» قال: كنت عند جابر بن عبد الله» 
فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين» فقال جابر: «فعلناهما مع 
رسول الله وء ثم نهانا عنهما عمرء فلم نعد لهما». 
وأخرجه أحمد »)١5419(‏ بلفظ : «متعتان كانتا على عهد النبى بلي فنهانا عنهما عمرء 
فانتهينا») . ۰ 

(4) في (و): آخر. 

A/S البيان للعمراني‎ ٤٥/٤ ينظر: الحاوي‎ )١( 
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وأجاب أصحابنا عن الخبر: أنه أفرد عمل الححٌّ عن عمل العمرة» 
(Df‏ 1 اه ع EO‏ 7 
أهل”'' بالحج فيما بعد» مع أن أكثر الروايات عن جابر ذكر''' أصحابه فقط . 
وأجاب أحمد في رواية أبي طالب : بأن هذا كان في أوَّل الأمر 
بالمدينة أحرم بالحجٌ 0000000 فسخ على أصحابه» وتأسّف 
0 00 
على التمتع لأجل سوق الهدي» فكان المتأخر أولى"'. 
(وَعَنْهُ: إِنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَالقِرَانُ فصل م التَّمَتمُ)؛ لما في «الصحيحين» 
عن عائشة: أن النّبِى يله قال : «من كان معه هدي فليهلل فليهلل”" بالحج مع 
العمرة» ثمَّ لا يحل حتى يحل منهما جميعًا)»” ودع اف قال سيت 
رسول الله ية أهل بهما جميعًا: «لبّيك عمرة ةن اختاره السيخ تق 
الدّين"2» ولأنَّ فيه مسارعة إلى فعل العبادتين مع زيادة نسك» وهو الدّم» 
فكان أولى. 
(العوهه با لد صل انظ سيب الت قار جني مر انه 
يلبّى بهما عن نفسه» أو سمعه فى وقتين» أو وقت واحد لما أدخل الحج على 
)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): وأهل. والمثبت موافق لما في الفروع .۳۳۸/١‏ 
(0) في (أ): وذكر. 
(۳) ينظر: زاد المسافر ٥۳۸/۲‏ . 
(5:) قوله: (بالمدينة) سقط من (ب) و(ز). 
OE‏ 0 
0 زيداقي (و): ثم القران: 
© في (ب) وان فلبهل: 
(۸) أخرجه البخاري »)١507(‏ ومسلم .)۱۲۱١(‏ 
(9) أخرجه مسلم (۱۲۳۲). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 1/55 . 
)1١(‏ في (د) و(و): بأن. 
(0) في (ز): تلبية » وفي (د) و(و): بتلبيته . 


اده |18 ” 


العمرة» أو قرن بينهما؛ أي : فعل الحج بعدهاء ويسمى قرانًا"'' لغة. 

وحاصله: أن الَّمنَّمَ أفضلٌ؛ لكثرة الأخبار به 0 وصراحتها مع 
أنه قوله» وهو مقدم على فعله؛ لاحتمال اختصاصه ب" 

وقد روي عنه 4 ن فروى سالم عن أبيه : «أن رسول الله 
َك تمتّع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وتمتّع الناس معه» ٠‏ وعن 
عروة عن غاقشة مل وار ابن غاس بها زقال: «سنة أبي القاسم (E‏ 
مسق عليه كك القن قال ا ق 
إلى وفيه أحاديث» 0 الشّيخ تقيٌ الدّين: (وعليه متقدّمو أصحابه» وهو 
اتاق علا الست ب وتو اق 

ا 


ارس 0 ن يَحْرِمَ م بِالْعْمْرَةِ)» كذا أطلقه جماعة منهم ذ في «المحرّرا 
و«الوجيز»» آخرون: من الميقات؛ أي : ميقات بلده. 

(في أَشْهّرٍ الْحَجٌّ), ص عليه" '“؛ لأنَّ العمرة عنده في الشّهر الذي يهل 
بها فيه» وروي معناه بإسنادٍ جِيِّدٍ عن جار NY‏ الذي بحل منها فيه 


)١1(‏ في (ب) و(ز): إلى. 
(0) في (ب) و(و): قارنًا. 

(۳) قوله: (وصحتها وصراحتها. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ز). 

(:) أخرج البخاري 24)١191(‏ ومسلم .)۱١۲۷(‏ 

(5) أخرج البخاري »)١197(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

(5) أخرجه البخاري :»)١784(‏ ومسلم .)۱۲٤۲(‏ 

(۷) في (أ): لا شك. 

(۸) فى (ز): وللمتعة. 

(4) ينظر: مسائل صالح 1/۲« الفروع را 

. ١١١ الاختيارات ص‎ ۳۳١/١ ينظر: الفروع‎ )٠١ 

(۱۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۲۳ مسائل ابن هانئ ۱٤١/۱‏ . 

)1١(‏ أخرجه أحمد في مسائل عبد الله (ص ۲۱۸)» ومسائل ابن هانئ (17/7)» والبيهقي في 
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ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه» ولم يكن 

e‏ متمتعا كالمفرد. 

(ويفْرع ا قاله معظم الأصحاب» د : يتحلل منهاء » قاله في 
«المستوعب»؛ لأنّه لو أحرم اق ال من ال لكان قارتاء 
واجتماع النسكين ممتي وفيه نظر . 

ولم يذكر oT‏ کک ا 
م , [البَقَرَة: 95١1]؟‏ ا تمتع اا 0 بها إلى الس 

فعلى قوله هنا : المراد به التَّمتّع الموجب للدَّم ومن هنا قلنا: إِنَّ تمتّع 
حاضري المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب. 

وقال ابن أبي موسى : لا متعة لهمء وحكي رواية» ومعناه: ليس عليهم 
دم متعة؛ لأن المتعة له لا عليه. 

قال الزركشي : وقد يقال: إن هذا من الإمام بناءً على أنَّ العمرة لا تجب 
عليهم» فلا متعة عليهم؛ أي: الحج كافيهم. 

ئم بحرم بالْحَجٌ مِنْ مَكَةَ: و مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا)» نقله حربٌ وأبو داود”' أ 
لجنا زوق عن حمر أله قال: «إذا اعتمر في أشهر الحجٌ. ثمّ أقام فهو متمتّع 


إن < : 2 O‏ ا ك 
وإل حرج ورجع فليس بمتمتع > وعن ابن عمر بحوه ‏ . 


= الكبرى »)۲٠٠٠١(‏ عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل على 
نفسها عمرة في شهر مسمّى ثم يخلو إلا ليلة واحدة» ثم تحيض» قال: «لتخرج» ثم لتهل 
بعمرااحي لطر بحي لصيو ثم لتطف بالكعبة ولتصل»» وإسناده صحيح . 

(۱) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۱۷۹ زاد المسافر ۲/ .٥٤١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠۳٠١٠١(‏ عن عمر قال: (إذا اعتمر في أشهر الحج» ثم أقام» فهو 
متمتع » فإن رجع فليس بمتمتع)» فيه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف الحديث. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١471١(‏ طبعة الشثري)» عن نافع» عن ابن عمر قال: «من اعتمر في - 
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(فِي عَامِهِ)» اتفاقا؛ لقوله تعالى: لمن تَمنَّم...4 الآية وريسرة: حو 
فظاهره''' يقتضي الموالاة بينهماء ولأنه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر 


لے 


الحج. حي عاب [أجكرن اك متمتّعَاء فلأن لا يكون متمتعًا“ إذا لم 
يح من عام [بطريق]”*' الأولى. 

وظاهره”': أنه لا يشترط لها غير ذلك» وشرط القاضي وأبو الخطّاب : 
أن ينوي التمتّع”" في ابتداء العمرة أو“ أثنائها؛ لأنه جمع بين العبادتين» 
فافتقر إلى النية؛ كالصلاةء وظاهر الآية يشهد للأول؛ لأن التمتع هو الترقه 
بأحد السفرين» وهو موجود بدونها . 


اتاد اَن يَحْرِمَ م بالْحَجّ 0 ار ذكره وا 


بعضهم : وعنه : 0 من ا لميقات . 


وقي «المحرر»): ألا يأتي في أشهر الح بغيره» قال الرّركشي: (وهو 
أجود). وفيه نظر . 


= أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع» ذاك من أقام ولم يرجع»» وإسناده صحيح . 

)١(‏ ينظر: الأصل للشيباني ۳۹4/۲ الرسالة للقيرواني ص ٠۷۷‏ البيان ٠۷۸/٤‏ المغني 
EF‏ 

(0) في (د) و(و): وظاهره. 

(۳) قوله: (غير) سقط من (أ) و(ب). 

() قوله: (فلآن لا يكون متمتعًا) سقط من (ب) و(ز). 

)٥(‏ قوله: (بطريق) سقط من الأصل و (أ) و(ز) و(و)» ومثبتة فى (ب)» وهى موافقة لما فى 
الممتع لابن المنجى ۸۸/۲. ٠ ٠‏ ۰ 

() في (ب) و(ز) و(و): فظاهره. 

02720 في (أ): المتمتع . 

)٨(‏ زيد في (ب) و(ز): في. 

(4) في (أ) و(و) و(ز): بلى . 


vı‏ ا المبدع شرح الُقنع 


(وَالْقِرَانِ: أن يُحْرِمَ بهمّا جَمِيعًا)؛ لفعله تيل" قال جماعة: من 
الميقات» (أَوْ يّحْرِمُ بِالْعْمْرَةٍ ثم يحل عَلَيْهَا الْحَحّ)»ء من مكّة أو قربهاء 
قال“ جماعة؛ لما روت عائشة قالت: «أهللنا بالعمرة» ثم أدخلنا عليها 
الحج) وفي «الصحيحين»: أن ابن عمر فعله. وقال: «هكذا صنع 
رسول الله بيا“ وفي الصحيح : ا ار غاا تال 

وشرطه: ألا يكون شرع في طوافهاء فإن شرع فيه لم يصح الإدخال» كما 
لو سعى» إلا لمن معه هدي» فيصحء ويصير قارنًا؛ بناء على المذهب: أنه 
لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

ولا يعتبر لصحة إدخاله؛ الإحرام به في أشهره على المذهب. 

ون" حرم بالْححء ثم أذكل عله المرّة؛ لَمْ يصح إِحْرَامُهُ بهنا)؛ لاه 
لع رفي أ ولم يستفد به فائدة» بخلاف ما سبق» فعلى هذا: لا يصير 
قارنّاء بناء على أنه لا يلزمه”*' بالإحرام الثاني شي5» وفيه خلاف. 

والمذهب: أن عمل القارن كالمفرد في الإجزاء» نقله الجماعة"“) 
ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج» كما يتأخر الجلاق” '' إلى يوم 


)١(‏ لحديث جابر ؤَيينه في البخاري :)١1578(‏ ومسلم 2)١1١(‏ وحديث أبي سعيد 5ن في 
مسلم .)١551(‏ 

(0) فى (أ) و(ب): قال. 

)۳( اشر البخاري »)١591(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 

.)۱۲۳١( مسلم‎ »)۱٦۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۳۱۹)» ومسلم .)۱۲۱١(‏ 

ان با و ولو 

(۷) في (و): فيه. 

(۸) في (و): لا يلزم. 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين 4784/١‏ المغني ٤١١/۳‏ . 

)١(‏ في (و): الخلاف. 


اك لوم 8 - 


النّحرء فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته؛ لقول عائشة: «وآمًا الذين جمعوا 
الحجّ والعمرة؛ فإِنَّما طافوا طوافًا واحدًا» متمق عليه وعن ابن عمر نحوه» 
رواه ا وكعمرة الك : 


وعنه . على القارن طوافان وسعيان» رواه سعيد والأثرم عن علت”*'. وفي 
صحّته نظرٌء مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحجٌ. فعليها: يقدّم القارن 


.)۱١١١( ومسلم‎ »)٠٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (57850)» والترمذي (458)» وابن ماجه (۲۹۷۵)». وابن خزيمة (1/55؟2)7 
والطحاوي في معاني الآثار (۳۹۱۰)» وابن حبان TAD‏ من طريق الدراوردي» عن 
عبيد اللّه» عن نافع عن ابن عمر وكيا قال: قال رسول الله كَل : «من قرن بين حجه 
وعمرته؛ أجزأه لهما طواف واحداء وعبد العزيز الدراوردي صدوق» كان يحدث من كتب 
غيره فيخطىئى › وحديثه عن عبيد الله منكر» وهذه منهاء قال الترمذي: (حسن غریب » تفرد به 
الدراوردي على ذلك اللفظ› وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو 
أصح)» وأعله بالوقف أيضًا الطحاوي» وأن الدراوردي أخطأ فيه» وصحح رفعه ابن خزيمة 
وابن حبان» وقال ابن حجر: (وهو تعليل مردود» فالدراوردي صدوق ولیس ما رواه مخالفا 
لما رواه غيره» فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين)» وقوّاه ابن عبد البر 
بما في صحيح مسلم (۱۲۳۰)» عن ابن عمر وا أنه لما خرج إلى مكة معتمرًا مخافة حصر 
قال: «ما شأنهما إلا واحد. أشهدكم أني قد أوجبت إلى عمرتي حجة)» ثم تقدم فطاف 
لهما طوافًا واحدّاء وقال: «هكذا فعل رسول الله كَلِ). ينظر: التمهيد 0771/4 فتح الباري 
6/۳ . 

(۳) في (د) و(و): التمتع . 

(:) أخرجه أبو يوسف في الآثار »)٤۸۲(‏ ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (؟/ 
۳)» وابن أبي شيبة »)١90178(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)۳١۷(‏ والعقيلي في 
الضعفاء (۲/ .)۳٤۹‏ والطحاوي فى معاني الآثار .)۳۹۳١(‏ والدارقطنى (4)7715 والبيهقى 
فى الكبرى (۲۷٤4)ء‏ عن أبى نصر السلمى» أن عليًًا قال له: «لبِّ بهما جميعًاء فإذا قدمت 
مكة فطف لهما طوافًا لعمرتك» وطوافًا لحجتك» ولا تحلن منك حرامًا دون يوم النحر» 
في بعض طرقه : «ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين»» قال منصور في بعضه طرقه: 
فذكرت ذلك لمجاهدء قال: ما كنا نفتى إلا بطواف واحدء فأما الآن فلا نفعل. 
وأبو نصر السلمي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 04/۲: (مجهول لا يُدرى من هو). 


558 Ev 


فعلَ العمرة على فعل الحجٌ»ء كالمتمتع إذا ساق هذيًا. 

. 8 ك2 : 5 ae‏ ا 5 

فلو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه لها؛ فقيل : تنتقض ' عمرته ويصير 
مفردًا بالحجٌء یتمه ثم د تمن ول :الا سفن ناذا رمن الج طاف 
لهاء ثم سعى» ثم طاف» ثم سعى. 


وعنه: على القارن غر مفردةٌ اختاره أبو بكر وأبو حفص ؛ لعدم 
طوافهاء ولاعتمار عائشة. 


رر 0 Tes a, aa‏ 31 000 
(وَيجب على | مته“ وَالقَارِنِ دم نَسَكِ)ء أما دم التمتع"" فلازمه 


= وقال ابن المنذر: (رجل مجهول)ء وقال البيهقي عنه: (غير معروف)» ولذا ضعفه الشافعي 
وابن المنذر فيما نقله البيهقي في المعرفة /لا/7”1. والبخاري في تاريخه »١۸/١‏ 
وابن حبان في المجروحين 504/7» وقال البيهقي في المعرفة عن ذكر السعيين: (ويشبه أن 
يكون ذكر ال باغرم ذلك أن أغلب الرواة لم يذكروه. 
وتابع أبا نصر عبد الرحمن بن أذينة: أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (۳۹۳۷)ء والنسائي 
في جزء فيه مجلسان (۲۳)» وابن المقرئ في معجمه »20١5(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
.»)۲۲/١(‏ عن عبد الرحمن بن أذينة» عن علي نه قال: «إذا جمع الحج والعمرة طاف 
لهما طوافين»؛ وهذا إسناد جيد كما قال ابن التركماني في الجوهر النقي 0٠١8/5‏ وجزم 
الطحاوي بأن أبا نصر هو عبد الرحمن بن أذينة» إلا أن الأئمة كالبخاري وابن حبان 
وغيرهما فرقوا بينهما . 
وأخرج ابن أبي شيبة »)١471(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ 207177 والعقيلي في 
الضعفاء (۲/ ۷۷)ء والطحاوي في معاني الآثار (١٤۳۹)ء‏ عن زياد بن مالك» أن عليًا 
وابن مسعود قالا في القارن: «يطوف طوافين»» وفي بعض ألفاظه: «ويسعى سعيين»» وزياد 
سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقال البخاري: (ولا يعرف لزياد سماع من علي 
وعبد الله» ولا للحكم منه)» فالأثر ورد من وجوه متعددة» يشبه أن يكون ثابنًا» وقد احتج 
به أحمد في رواية الأثرم كما في تعليقة القاضي 25١5/7‏ واحتج به منصور ومجاهد كما 
تقدم» على أن النووي في المجموع 77/8 قال: (ضعيف باتفاق الحفاظ). 

)١(‏ في (د) و(و): ينقض. 

(۲( زيد في (ب) و(ز) و(و): ثم. 

(۳) في (آ): المتمتع . وفي (ز): المتعة. 


اث لخم 15 ” 


إجماعًا”''» وقد سبق في أفضليته» وأما دم القران فلازِمٌ» نص عليه'"'. 
واحتجٌ له جماعةٌ بالآية» ولأنّه ترفة بسقوط أحد السفرين كالمتمّع . 

وتقل بكر عليه هدي» ولس كال 497 لأن الل رجب غلى المع 
هديا في كتابه» والقارن إِنَّما يُروى عن سعيدٍء عن ابي مَعْشَرِء عن إبراهيم. 
عن عادر زعو a‏ 

وا" لا يلزمه.» كقول داود. 

وتبع الموليك أكثرَ الأصحاب في كونه" دم ا وفي «المبهج» 
واعيون المسائل»: أنه دم جبران”" . 

وظاعروة ج وولو افك الاق ل و لآن.ما وجب الاد 


. ٤١١/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 9/ ٤۸٩٩‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠۳/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۸١١(‏ وعلي بن المديني كما في مسند الفاروق لابن كثير 
:)414/١(‏ من طريق سعيد» عن أبي معشرء عن إبراهيم: «أن عمر بن الخطاب أمر 
الصّبِي بن معبد حين قرن أن يذبح كبشًا»» وهذا مرسل صحيح» سعيد هو ابن أبي عروبة» 
وأبو معشر هو زياد بن كليب» وهما ثقتانء إلا أن إبراهيم لم يدرك عمرء وعلقه أحمد في 
مسائل ابن منصور بصيغة التمريض .)٠١١(‏ 
ويقويه أثر الصٌّبي بن معبد عن عمر وله أخرجه أحمد (85). وأبو داود (۱۷۹۹)» 
والنسائي في الكبرى (7780)»: وفي المجتبى (۲۷۱۹)» وابن ماجه (۲۹۷۰)» وفي بعض 
ألفاظه: أنه أتى إلى عمر ؤَينه فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ» فأتيت 
هديم بن عبد الله فقلت: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ» فقال: اجمعهماء ثم 
اذبح ما استيسر من الهدي› فأهللت بهماء فقال عمر: «هديت لسنة نبيك وَللةِا» صححه 
ابن المديني والدارقطني وابن كثير. ينظر: مسند الفاروق ٤۷٤/١‏ . 

(5) في (ب): عليه. 

(5) في (و): قوله. 

(۷) قوله: (جبران) سقط من (و). 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۸٤/١‏ . 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


في الصحيح؛ وجب في الفاسد كالطواف. 

وعنه: يسقط؛ لعدم ترفهه بسقوط أحد السفرين. 

والأصح: أنه لا يسقط دمهما بفواته» فلو قضى القارن قارِنًا؛ لزمه دمان؛ 
لقرانه الأول والثَّانِيء وقال المؤلّف: دم لقرانه ودم لفواته. 

ولو قضى مفردًا؛ لم يلزمه شيءٌ؛ لأنّه أفضل. وجزم جاع 
دم لقرانه الأوّل؛ لأنَّ القضاء كالأداء. 

ولم يتعرّض المؤلّف لوقت لزومه» والمذهب: أنه يلزم بطلوع فجر يوم 
التحر؛ لظاهر قوله تعالى : امن مم العترَة... ) الآية [البَقرَّة: ٠0]1١95‏ 

وعنه: بإحرام الحجٌ؛ لأنّه غاية» فكفى أوّله؛ كأمره بإتمام الصّوم إلى 
اللّيل. 

وعنه: بوقوفه بعرفة» اختاره القاضي . 

وعنه: بإحرام العمرة؛ لنيته المت إذن. 

وينبني على الخلاف: إذا مات بعد سبب الوجوب؛ يخرج عنه من تركته. 

وقال بعض أصحابنا داكت إذا تعذر الدّم وأراد”؟ الانعقال إلى 
الصّوم» قبف ا ا ات 

ولا يجوز ذبحه" قبل وقت وجوبه» جزم به الأكثرء فدلّ أنه يجوز إذ 


أنه يلزمه 


وجب . 
زاتما یجب يشروظ» ب المرلت على بعضهاء قال (إذا لم کرت ين 
حَاضِرِي المَسَجِدِ الْحَرَامِ؛ وَهُمْ اهل 7 لقوله تحال لِك ل لن لم يكن 
اه حاضری َلْمَنَجِدٍ َخْرَا و ¢ [البَقَرَة: 195]» يف ذلك في ا تع ٠‏ والقران مله ؛ 


() في (آ): دار. 
9 في (و): دفعه. 


اث لخم ا » 


لترفهه'" بأحد السَّفرَينء (وَمَنْ گان مِنْهَا دُونَ مَسَاقَةٍ الْقَضْرِ)ء بص عليه ؛ 
لان حاضر الشَّيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره» بدليل رخص السّفر. 

وعته: نهم آهل الحرم» ومن كان منه دون مسافة قصرء جزم به في 
«المحرّراء وقدّمه في «الفروع». 

وهذا الشّرط لوجوب الدَّم عليه ليس لكونه متمتّعًاء فإن متعة المكي 
صحيحةٌ» والخلاف فيه سبق» فلو دخل الآفاقي مكة متمتّعًا ناويا للإقامة بعد 
فراغ نسكه؛ فعليه دم» وفيه وجه . 

وإن استوطن أفقي مكّةٌ؛ فحاضرٌء وإن استوطن مك الشَّامَء ثم عاد مقيمًا 
2 4 قا الد وفي «المجرد» و«الفصول» خلافه . 

فرعٌ: إذا کان له منزلان قريبٌ وبعيدٌ؛ فلا دم عليه؛ لأنَّ بعض أهله من 
حاضري المسجد الحرام» فلم يوجد الشّرطء وله أن يحرم من القريب» 
واعتبر في «المجرد» و«الفصول» إقامته أكثر بنفسه» ثمَّ بماله» ثم بنيته" ٠‏ ثم 
بالذي أحرم منه. 

الثّاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجٌء وسبق كلام أحمدء ولأن0" 
الإحرام نسك يعتبر للعمرة» أو من أعمالهاء فاعتبر في أشهر الححٌ 
كالطّواف . 

الثّالث: أن يحجّ من عامه؛ لما سبق. 


9 في (() و(و): لرفهه. 
مَك ينظر : مسائل ابن منصور ۲۱۱۱/١‏ . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): وجزم» وفي (ز): فجزم. 
)٤(‏ في (د) و(و): دم. 

(5) في (و): لا. 

(5) في (د) و(و): ببنيه. 

(۷) في (د) و(و): لأن. 


الي المبدع شرح المُقنع 


الرَابِعٌ : ألا يسافر بين الحجّ والعمرة» فإن سافر مسافة قصر فأكثر؛ فإن 

فعل فأحرم؛ فلا دم عليه» نَّصّ عليه وتقدَّم قول عمر”"» ولأنّه مسافِرٌ 
9" يترفه بيرك أحن السفريق ؟ كمسل الوفاق: 

الخامن: * أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحجٌء تحلل أو لاء 
فإن أحرم به قبل جله؛ صار قارنا. 

السّادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات» ذكره جماعة. وذكر القاضي 
وابن عقيل» وجزم به في «المستوعب» و«الرعاية»: إن بقي بينه وبين مكة دون 
مسافة قصر فأحرم منه؛ فلا دم عليه؛ لأنّه من حاضري المسجد الحرام» بل 
دم المجاوزة. واختار المؤلّف وغيره: إذا أحرم منه؛ لزمه الدَّمان؛ لأنه لم 
يقِم» ولم ينوها به» ولیس بساكن. 

السّابع : نية التّمتّع في ابتداء العمرة أو أثنائهاء ذكره القاضي والأكثر› 
وجزم المؤلّف بخلافه. 

ولا يخر وقرع السكين عن راحب 

وهذه الشروط تعتبر لكونه متمتّعّاء وجزم به في «الرّعاية»» إلا الشّرط 
السّادسء فإنَّ المتعة للمكيٌ كغيره» نقله الجماعة”” » وقدم في «الفروع»: 
اا ي 

وظاهره: أن المفرد لا دم عليه ؛ لان عمرته في غير أشهره. 

وذكر جماعة: إن أحرم به من الميقات؛ فلا دم عليه» نص عليه" '. 


\ 


$\E 


. ٠١۱/۱ ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۱۷۹ مسائل عبد الله ص ۰۲۱۹ مسائل ابن هانئ‎ )١( 
.)۲( تقدم تخريجه 5 حاشية‎ )۲( 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فلم. 

(:) في (ز) و(و): لغيره. 

(ه) 5 مسائل ابن هانىئ ۱٤١/۱‏ . 

() ينظر: الفروع FEA‏ 


ياب الإخرّام نذا قله 


وفي «الترغيب»: إن سافر إليه فأحرم منه؛ فوجهان. 

زوفن کان قَارِنَا 5 مُمْرِدًا؛ يم e e‏ جزم في «المستوعب» 
و«الرعاية» بالاستحباب» وعبر القاضى وأضيعها نه والمجد: بالجواز» وقال 
ا إلا يجوز؟؛ لذن الحج أخل النسكين» فلم يجز فسخه كالعمرة» (أَنْ 
5 حر ا A ES‏ کو ور :اي عر د م ا م د 52 بے اا ۶ چ س د 
يسح إذا طافَ وسعى ء وَيَجِعَلهًَا عمرة؛ لامر رَسْولٍ الله یه أصحابه 
ِذَلِكَ)؛ لأنه صمّ: «أن النبي ية أمر أصحابه الذين أفردوا الحجّ وقرنوا؛ أن 
خلا كليية ويجعلوها غعرة) إل من كان معه هدي) ف غل وقال 
سلمة بن شّبِيبِ" لأحمد: كل شيءٍ منك حسن جميل إلا حَلة واحدةٌ 
فقال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحجٌء قال: كنت أرى أن لك عقلا! 
عندي ثمانية عشَّرٌ حدينًا صحاحًا جيادًا» كلها في فسخ الحجٌء أتركها 
لقولك؟!”"»: ولاه قَلٌْ للحج إلى العمرة» فاستّحبٌ لمن لحقه الفوات. 

وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: لو اذّعى مدع وجوب الفسخ لم 


يبعد» مع أنه قول ابن عباس وجنا وااو این mm‏ 


)١(‏ في (ب): جماعة. 

(۲) قوله: (وكذا) سقط من (و). 

فيه زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): به. 

(6) فى (د) و(ز) و(و): يفسخها. 

زه EEE‏ وميك 0100130 م BEE‏ و 

0) هو: سلمة بن شبيب النيسابوري» قال أبو بكر الخلال: رفيع القدر حدث عنه شيوخنا 
لأجلة» وكان قريبًا من مهنى وإسحاق بن منصور» توفي سنة ٤٤۲ه.‏ ينظر: طبقات 
لحنابلة ۱٦۸/١‏ المقصد الأرشد ٠ .٤١١/١‏ 

(۷) ينظر : التعليقة .۲٤١/١‏ 

(8) أثر ابن عباس ويا تقدم تخريجه ٦۷ /٤‏ حاشية (05). 


(9) ينظر: المحلى .۸۷/١‏ 


E‏ ل 


وجوابه: ا لما قدم لأربع مَضْين من ذي الحصَق فصلّى الصبح 
بالبطحاءء ثمّ قال: «من شاء منكم أن يجعلها عمرةً فليجعلها»”'' . 

واحتج المخالف بقوله تعالى: ( لا نلوا أعملك € زممكد : مم . 

ردٌ: بأن الفسخ نقله إلى غيره» لا إبطاله من أصله» ولو سَلّم فهو محمولٌ 
على غير مسألتناء قاله القاضي . 

ومحله" إذا اعتقد فعلَ الحجّ من عامه» نقل ابن منصور” : لا بد أن 
ل مرضي ولاه غل القورع فلا يشر لو 
لم يحرم » فکف فكيف وقد أحرم؟! 

ر کا ی ت ریا ال 0 ا ل 
أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف وسعى »© ولا يجعلها ور فى ال 
لما في «الصحيحين» E‏ ا ی فر «طف بالبيت وبالصّفا والمروة» 
5 0 
ع حل 577 

فل هذا ووبان باح اها "ذلك عو مه :فا ق غاها وحاد مني ؟ 
أحرما بالحج لنضيرا ی ولأنه لو فسخ قبله واستأنف عمرة؛ ا 
الإحرام الأول عن نسك» قاله القاضي . 

(4) . 5 8 ت ۶ 

وظاهر ٠‏ كلامهم: يجوز فينوي إحرامه بالحج عمرة» وخبر أبي موسى 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١515(‏ ومسلم »)١١40(‏ من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7781/0 . 

. في (ب) و(ز): ونقلها‎ )٤( 

(5) ينظر: التعليقة .٠٠١١٠/١‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١1745(‏ ومسلم .)١771(‏ 


)۸( في (و): تعرى . 
0 في (ز) : فظاهر . 


اك لوم 8 ٠‏ 


آرآه أن الل بقرتي عليهما» ولبس فة الع من قب ال وكا 
ابن المنجى يوافقه؛ لأن «إذا» ظرف""» فيكون المراد: أحببنا" أن يفسخ 
وفت طوافه ؛ أي : وفت جوازه. وصريح كلام ابن عقيل ا 

وهذا ما لم يقف بعرفة» فإنَّ من وقف بها أتى بمعظم العبادة وأمن 
فوتهاء بخلاف غيره» وتركه المؤلف لوضوحه. 

CT TD‏ قاو الور شال بوتيو نا 
ول وكامتناعه فى زمنه 0 , 


0 


(وَلَوْ سَاقَ المُتَمَتُعُ هَذَيًا ؛ لَمْ يكن لَهُ أَنْ يَحِلَ)؛ لقو أن شت : تمت 
الاس مع الس بيه بالعمرة إلى الحج فقال: «من كان معه هديٌ؛ فَإِنَّه لا يحل 
من شيءٍ حرّم عليه حنَّى يقضي حجه»» فعلى هذا: يُحرم بالحج إذا طاف 
رس ل ال ا اجا ا قيس يوم ارد مما ال 
عليه“ ولأته 4 دخل في العشرء ولم يحل . 


ونقل أبو طالب فيمن يعتمر قارنًا أو متمتعًا ومعه هدي : له أن يُقصّر من 


)١(‏ في (و): مترتب. 

(۲( في (و): طاف. 

(۳) في (و): أجنبيًا . 

() في (أ): معظم. 

(5) قوله: (معه) سقط من (أ). 

() فى (د) و(و): والأخبار. 

)۷( مق شت 5 حاشية (۳) من حديث عائشة وجابر ويا . 
)٨(‏ في (و): ممتع . 

(9) أخرجه البخاري »)۱٦۹۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
(۱۰) ينظر: الروايتين والوجهين .٠۰٠٦/۱‏ 

.)١151١( ومسلم‎ 2)١778( أخرجه البخاري‎ )١١( 
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شعر رأسه خاصّة'''؛ لقول معاوية: «قصرت من شعر رأس”'" التب بي عند 
المروة نعف 60 ن ع 

وفي «المغني» و«الشرح» عن ۾ : له التَحلّل وينحر هديه عند المروة» 
ويحتمله كلام الخرقیٌ . 

والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ التمتع”"2 أحد نوعي الجمع بين الإحرامين؛ كالقران. 

فاا حي صلخ القع لر وق تمل مله .وذكر المولف عن 
القاضي: لا؛ لعدم اليه في ابتدائها أو أثناتها”". ورُدّ: بأنّه دعوى لا دليل 
عليها . 

NS‏ "فين طواف ال 
(فَكَشِيَتْ قَوَاتَ الْحَجٌ)؛ أو حاف" غيرها؛ (أَحْرَّمَتْ بِالْحَجٌ وَصَارَتُ 
قاواقا تيل عليه ”417 لماروق ما ؛ أن عاشة كانت مح فاضت 


فقال لها النَبِيُ يكلِِ: «أَهِلّي بالحجً ' ولأنَّ إدخال الحجّ على العمرة يجوز 


.7077/١ ينظر: مسائل صالح ۰۳۲۷/۱ الروايتين والوجهين‎ )١( 
(؟) قوله: (رأس) سقط من (و).‎ 

(۳) فی (أ): بمقص . 

©( رجه البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم .)١55457(‏ 

. ٤0۹/١ قوله: (م) سقط من (و). وينظر: المدونة‎ )٥( 

)03 في (و): المتمتع . 

(۷) في (د) و(و): لزم. 

. ۳۷١ /٩ ينظر: الفروع‎ )۸( 

(9) في (و): وأثناتها . 

. قوله: (فحاضت) سقط من الأصل و(أ) و(ز)» وهي مثبتة في النسخ الخطية للمقنع‎ )١( 
زيد في (ب): فحاضت.‎ )( 

(۱۲) فى (و): يخافه. 

(1) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۲۱ . 

. 4845 أخرجه مسلم (۱۲۱۳)» من حديث جابر‎ )۱٤( 


اك لوم 8 . 


من غير شقية القرافة e‏ مر عه وغول الك 
فعلى هذا: - 00 لكن روق عرو عن عائشة: أنينا 
آم ا فقال التب بلا بي : «انقضي رأسك وامتشطي› وهلي 
بالحج ودعى الح 
ا أن الأ كه لاتيباك روؤه فا تخسر وهو مخالِف 
لللأصول؛ أنه للا يجوز رفض نسكٌ يمكن بقاؤه. ويحتمل : دعي العمرةء 
وأهلّي معها بالحجٌ» أو دعى أفعالها . 


(وَإنَ أَخْرّمَ ن ۴ نوی نفس الإحرام» ولم يعين e TT‏ 


ع 


لع علو كإحرامه بمثل إحرام فلان» وحيث صح مع الإبهام ؛ ؛ صح مع 
الإطلاق. 


ا ی تت عليه" ا لاباللنظ» لان له أن بعد 
الإحرام بأيّها شاء» فكان له صرف المطلق إلى ذلك» فعلى [هذا] : عليه“ 
تعيينه قبل الطواف» فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حجٌ ولا 


3 


عمره. 


() قوله: (عروة) سقط من (ب)» وفي (و): عمرة. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۱١(‏ ومسلم .)۱١١۱١(‏ 

(۳) في (و): وظاهره. 

(:) في (و): كغيرها. 

(5») في (أ): بل. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ ”57857. الفروع ۳۷۹/٩‏ . 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 7701/0 . 

(۸) قوله: (هذا) سقط من الأصل» وهي مثبتة في (أ). 
(9) قوله: (عليه) سقط من (ب) و(ز). 

. زاد في (أ) و(ب) و(د): في‎ )۱١( 
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وَالأوْلّى أن يصرفه إلى العمرة؛ لأنه إن كان في غير أشهر الحجٌّ فهو 
مكروةٌ أو ممتنع”"2» وإن كان فيها فالعمرة أُوْلَى؛ لأنَّ التَّمتّعَ أفضلٌ» وقال 
أحمد: يجعلها عمرةً”"'؛ كإحرامه بمثل إحرام فلان. 

200 ف چ ما رو ا 85 7 5 

(وَإِنَ حرم بمثل ما أحرم به فلان؛ انعقد إحرامه بمثله)؛ لما روى جابر: 
أن علا قدم من اليمن» فقال له النَِّيُ ككِ: «بِمَ أهْلَلْتَ؟) قال : بما أهل به 
الي E‏ قال : «فاهد» وات حرامًا)» وعن ا موسى نحوه» متّفقٌ 

(0) 

فإن عَلم؛ انعقد بمثله؛ لأنه جعل نفسه تبعّاء وإن كان مطلقًا؛ فحكمه 


3 


سبق . 
وظاهره"'': لا يلزمه صرفه إلى ما يصرف إليه» ولا" إلى ما كان صرفه 
إليه» وأطلق بعض أصحابنا احتمالين. 
وظاهر كلامهم: يعمل بقوله» لا بما وقع في نفسه. 
وإن جهله؛ فكالمنسيّ . 
وإن شك هل أحرم أم لا والأشهر: كما لو لم يحرم؛ فيكون إحرامه 


24 


مطلقا. 
ويستدى من ذلك: ما إذا كان إحرامه فاسداء فيتوجّه لنا حلاف فما" إذا 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): متمتع. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳٣۳/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(و): فقال. 

(6) قوله: (وعن أبي) في (ب) و(ز): وأبو. 

(4) حديث جابر وله : أخرجه البخاري »)٠٠١١۷(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ وحديث أبي موسى طن : 
أخرجه البخاري :)١1559(‏ ومسلم (1551). 

() في (و): فظاهره. 

(۷) قوله: (إلى ما يصرف إليه ولا) سقط من (أ). 

(6) في (و): ما. 


اب لخم ا 


نذر عبادة فاسلة هل تنعقل بصحيحة؟ 


كمه 
0 


فرع: لو قال: إن أحرم زيدٌ فأنا محرمٌ» قال في «الفروع»: (فيتوجه 

ولو قال أحرمث: با أو توف تسق و رعا في روت 

(وَإِنْ أَخْرَمَ بِحَجَتَيْنِء أو عُمْرَتَيْن؛ الْعَقَدَ بأَحَدِِمَا”")؛ لأنّ الرّمان يصلح 
لأداء واحدقٍء فيصحٌ به؛ كتفريق الصّفقة» فدلٌ علّى خلاف هنا؛ كأصلهء وأنَه 
لا يتعقد بهما كبقئّة أفعالهما» وكتذرهما في عام واحلِ» يجب إحداهما دون 


الأخرى ؛ لأنّ الوقت لا يصلح لهماء os‏ 

ولو أفسد حه أو عمرته؛ لم يلزمه | 

(وَإِنْ أَخْرَمَ بِنْسْكِ”'' وَنَسِيَُ؛ جَعَلَهُ عَمْرَهَء نقله أبو داود ؛ لأنّها اليقين» 
وله صرف الحجٌ والقران إليها مع العلمء فمع''' الإبهام أَوْلَىء والمراد: 
"الو بموله ضير كن ازا آنها دن . 

(وَكَالَ الْقَاضِي)» وقطع به جماعة: (لَهُ صَرْفه9" إلى ما شَاءَ)؛ لأنّه إن 
صادف ما أحرم به فقد أصاب» وإن صرفه إلى عمرةء وكان إحرامه بغيرها؛ 


جاز؛ لجواز الفسخ إليهاء ويَلَرّمه دم المتعة. 


(۱) زيد في (ب): لنا. 

(۲) في (ب) و(ز): بإحداهما. 

(۳) في (ب): قضاؤهما. 

(5) فى الأصل: بنسيك. 

)2 1 مسائل أبي داود ص ۱۷۲ . 

0 في (و): فمنع . 

(۷) قوله: (أن) سقط من (ب) و(و). 

(8) قوله: (له صرفه) في (ب) و(د) و(ز) و(و): يصرفه. 
)04( في (ب) و(د) و(ز) و(و): أيها. 
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وإن صرفه إلى قران» وكان المنسئٌ عمرة؛ فقد أدخل الحجّ على العمرة» 
وهو جائرٌء وإن كان مفردًا؛ فقد أدخل العمرة على الحجٌّء وهو لغوٌ لا يقدح 
في صحََة حجه . 

وإن صرفه إلى الإفراد» وكان متمتعًا؛ فقد أدخل الحجّ على العمرة» 
وصار قارنّاء ولا تبطل العمرة بترك نيّتها ؛ إذ الشّرط وجودها ابتداءً لا دوامّاء 
ان كات قارا فكلك 

هذا إذا كان قبل الكلواف» فإن كان شكه ‏ بعده؛ تعبّن جعْله عمرة؛ 
لامتناع إدخال الحج إذن؛ كمن لا هدي معهء فإذا سعى وحلق فمع بقاء وقت 
الوقوف؛ يُحرم بالحجٌ ويتمّه» ويجزئه» ويلرّمه دم للحلق في غير وقته إن كان 
حاجَاء وإِلّا فدم المتعة. 

وإن جعله حبَاء أو قرانًا؛ تحلّل بفعل الحجٌ. ولم يجزئه واحدٌ منهما؛ 
للشك؛ لأنّه يحتمل أن المنسي عمرةٌ» فلا يصح إدخاله عليها بعد" طوافهاء 
ويحتمل أنه حجٌ» فلا يصح إدخالها عليه» ولا دم ولا قضاء؛ للشك في سببهما . 

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنِ اتَْيْن؛ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لأنّه لا يُمكن عنهما؛ لأنَّ العبادة 
الواحدة لا تجزئ عن اثنين كالصّلاة» ولا أولوية» وكإحرامه عن زيد ونفسه» 
وسَّبّق إحرامه بحجّه عن أبويه. 


اوي 8 


(وَإِنْ حرم عَنْ أَحَدِهِمًا ا بِعَيْنِهِ؛ وَقَمَ عَنْ نَفْسِهِ)؛ لما تقدَّم. 
(وَقَالَ أَبُو الْحَطََابٍ) والقاضي: (لَهُ صَرْفَهُ إِلَى أَيّهِمَا شاء)؛ لصححته 
وقال ا هو الاستحسان؛ أن الإحرام وسيلة إلى مقصود» 


)١(‏ في (ب) و(و): نسكه. 
(۲) في (د): بعمد. 
(5) ينظر: الأصل للشيباني 451١/7‏ بدائع الصنائع .۲٠٤/۲‏ 


بَابُ الإخرام 8 ٩۱‏ 


والمبهم يصح وسيلة بواسطة التعيين» فاكتفي به شرطا . 

فعلى هذا: لو لم يفعل حتّى طاف شوطًاء أو سعى» أو وقف بعرفة قبل 
جعله ؛ تعيّن عن نفسه؛ لأنه لا يلحقه فسخ ولا يقع عن غير معيّن. 

وعنه: يبطل إحرامه» حكاها في «الرعاية»» وهو غريبٌ. 

: إذا استنابه ا الماك في عام» فأحرم عن واحد معيّنٍ ثم نسيه» 

وعدن بع فب فإن فرّط؛ أعاد الححّ ا وإن فرط الموصّى إليه بذلك؛ 
غرم» وإ فمن تركة العوصتكه إن كان الثافن غير مسار لذلك» و 
لزماه» وإن لم يَنْسه؛ صحء فلو أحرم للآخر بعده لم بصح› نض عل 
e‏ ت f‏ 8 )۲( 5 9 
قال: ويضمن» ويؤدّب من أخذ من اثنين حجتين ليحج ' عنهما في عام 
لأنه قعل محرّمًا . 

(وإنا اشتوق علي راسلكوة لكي )4 لیت ابن عبر وکو فى 
«الصضّحيحين»» ولفظ البخاري عن جابر وأنس: «أهل)” ؛ أي : رفع صوته 
بالثلبية» من قولهم: استهل الصَّبِنٌ» إذا صاح. 

وقدّم في «المحرّر) و«الفروع»: أ با ين عقب إحرامه» ونقل 
ين پل مقن شاف ساعة 0 وإن شاء ل 


.7857/5 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲( في (و): فيحج . 

(۳) زيد فى (ب): واحد. 

افك خودت ابن عمر وها أخرجه: البخاري .)١15١5(‏ ومسلم »)۱۱۸٤(‏ وحديث جابر طف : 
أخرجه البخاري »)٠٦١١(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ وحديث أنس وله : أخرجه البخاري 
.)٠6:5(‏ 

(5) في (د) و(و): أنه 

(6) فى (و): يستحب 

)۷( عر التعليقة /١‏ ٠/ا١.‏ 
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اجيلك الله )› رواه ابن عمر» متمق شف لق عل (لبَبْكَ اللّهُمّ لبَيْكَ 
كن ل شريك نك كلك إن DIE‏ لك للق ل شريق نذا 
قال الصّحاويٌ والقرطبئ”: أجمع العلماء على هذه التّلبية» وهي مأخوذةٌ من 
لب بالمكان إذا لزمهء فكأنه قال: أنا مقيمٌ على طاعتك» وكرره؟ 08 
راا قاف نين اقا نبوا ا السدية و وا سو ا 
رادوا !م بجي ولم يريدو ونما هی 
كحنانيك» والحنان: الرّحمة. 

وقيل معناه: إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج. وفيل: محمد» 
والأشهر: أنه الله تعالى. 

و همزة «إِنَّ أَوْلَى عند الجماهير» وحُكي الفتحُ عن آخرين» قال 
ين من کسر فقد عمٌ؛ ؛ يعني : حمد الله على كل حالٍء ومن فتح فقد 
خص؛ أي : ال لك 

وظاهره: : أنه لا انف اياده عليهاء ولا یکره» ت عل" ؛ لقول 
ابن غمر : كان التي ك لا يزيد على ذلك" وفي «الإفصاح»: تكره 
الريادة. وقيل: له الريادة بعدهاء لا فيها. 

فإن کان أخرسء أو مريضًا؛ استّحِبٌ أن يلبَّى عنهماء نقله ابن إبراهيه'”) 

قال جماعة: ولد و ومغمى عليه» زاد بعضهم: ونائم» 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم .)١1854(‏ 

(0) ينظر: شرح معاني الآثار ٠۲١/۲‏ المفهم 517/7. 
قن لكين 

(5) في (أ): وكسرة. 

(5) ينظر: معالم السنن ٠۷۳/۲‏ . 

059 ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۷۲ . 

(۷) أخرجه البخاري (0915)» ومسلم .)١١184(‏ 

(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱١۱/۱‏ . 

05 في (آ): .يلبي. 
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ولیس بظاهر . 

(والتلبية 
الأذكار. 

(وَيُسْتَحَبٌ رَفْعٌ الصَوْتِ بهَا)؛ لخر اتاتب نح خلاو مقا : «أثاني 
جبريل يأمُرنِي أن آمُرَ أضحابي أن يرفّعوا أصواتهم بالإهلال والتّلبية» رواه 
الخمسةء وصحّحه الترمذي" وعن أبي بكر الصّدَّيق : أن التي ية سئل : 

أي الحجّ أفضل» قال: «العَج والنجا» فيه عبد الرحمن بن يربوع» وهو 

مخدت في قالح : .رقع الوت بالثلبية+ والح إسالة الثّماء بالتحر: 

ويس م ناجك الحلا وأمفتانة: وطواف القدوم» والسّعي بعده» 
فلا يُسَحَبٌ إظهاره . 
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سُنَة)؛ لفعله“ 44 ولأنّها ذكُرٌ فيه» فلم تجب؛ كسائر 


والمنقول عن أحمد: إذا أحرم في مصره إلا يعجبني أن یلب حنَّى يبرّز؛ 
لقول ابن ا واحتخ القاضي وأضيعاية: أن | إخفاء التَطوّع آل خوف 


)22 في (ب) و(د) و(ز) و(و): لقوله. 

(۲) سبق تخريجه من حديث ابن عمر يا 

(۳) أخرجه أحمد »)١5051(‏ وأبو داود »)١18١15(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي »)۲۷٥۳(‏ 
وابن ماجه (۲۹۲۲)» قال الترمذي: (حديث خلاد عن أبيه gee‏ وصححه 
ابن خزيمة وابن م خان واب بن الملقن . ينظر : البدر المنير «0/٦‏ > صحيح ابی داود .۷4/٦‏ 

() أخرجه الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه (59715)» وابن خزيمة »)۲٦۳١(‏ والحاكم »)٠٦٠١(‏ 
من طريق ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المتكدر» 
عن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبي بكر الصديق به ووقع اختلاف في سنده» أشاز اليه 
الترمذي والدارقطنى فى العلل» قال الترمذي: (حديث أبى بكر حديث غريبء لا نعرفه إلا 
من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن المنكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع»» قال الألباني: (وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه 
منقطع؛ لأن ابن المنكدر لم يسمع من ابن يربوع كما تقدم في كلام الترمذي)» ثم ذكر له 
شاهدًا وحسّنه. ينظر: التلخيص الحبير 571/7» السلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص »١57‏ زاد المسافر ٥۲۷/۲‏ . 


| المبدع شرح المقنع 


الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة» بخلاف البراري وعرفات ومكّة 
والحرم. 

(وَالْمْمَارُ ِنْهَا)؛ لخبر سهل بن سعدٍ: «ما من مسلم يلبّي إلا لبّى عن 
يمينه وعن شماله؛ من حجر أو شجر أو مدر حتّى تنقطع الأرض من ههنا 
وهنا» رواه ابن ماجه» وفيه إسماعيل بن عياش عن المدنيين» وهو ضعيف 


عندهم» وهو للتّرمذي باسناو جي . 


اضر ذكرٌ نسكه فيهاء وذكر العمرة قبل الحج للقارن» لص عا وفيه 

1 لا 
وجه . يسن . 

وعلى الأول: إلا يسن تكرارها فى حالةٍ واحدة» قاله خا واستحبه 
فى ااافا لعلو العا وقال الولف سو فان الله وتر يحب 
الوتر. 


(وَالدَغَاء يَشذها)؟ لما روى خزيمة بن ابت مر فرعا «أنه گان يسال الله 


= أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (584)» وابن الجعد (۲۲۷۱)» عن عطاء: أن ابن عباس 
سمع رجلا يلبي بالمدينة» فقال: «إن هذا لمجنون» ليست التلبية في البيوت» إنما التلبية إذا 
برزت)» فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحديث» وقد يُقبل مثله في الموقوفات» لا سيما 
في المناسك» قال الفضيل بن عياض كما في التهذيب 577/8 : (كان ليت أعلم أهل الكوفة 
بالمناسك)» ولذا احتج أحمد بالأثر فيما ذكر شيخ الإسلام في شرح العمدة ٤٠١ /٤‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۲۸)ء وابن ماجه (۲۹۲۱)ء من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عمارة بن غزية» عن ابي حازم» عن سهل بن سعد به» ورواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين ضعيفة» وعمارة مدني » ولكن تابعه عبيدة بن حميد وهو صدوق ربما اطا 
أخرجه الترمذي (۸۲۸). وابن خزيمة (5775)». والحاكم »)١1907(‏ والبيهقي في الكبرى 
(4019)». وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

(۲) ينظر: شرح العمدة ٠٠١/٤‏ . 

(۳) قوله: (وجه) سقط من (أ) و(ب). 

() ينظر: زاد المسافر ٥۲١/۲‏ . 
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رضوانه اجه ويستعيذ برحمته من الثار) رواه الشافعينٌ باسنا ب 


وا ااا 


ويصلى على النبت ية بعدها؛ لقول القاسم بن محمّلٍ: «كان يستحب 
ذلك»» فيه صالح بن محمد زائدة» قوّاه اخم وش هة 0 ولأنه 


(وَيلَبّى)؛ ا يتأگد في مواضع : (إذَا ااء وهو المكان المرتفع» 
بفتح الشيرة وسكونهاء أ هبط وَادِيّاء وَفِى ا الصَّلَوَاتِ كر 
أي: عند الفراغ منهاء (وَإِقبَالٍ اللَيْل وَالنّمَارِ)؛ أي: بأؤلهماء (وَإِذَا الْتَعَتِ 
الرَنّاق)؛ لقول جابر: «كان اَن بل يلتّى كذلك»“» وقال التَكَعئٌ : (كانوا 
يسفحئون الثلبية دير الصلوات المكفرية» وإذا هط واديّاء أو علا تشّاه أو 
قى راكبّاء أو افون راا . 

لسك إذا اتی محظورًا ناسيّاء أو ركب» زاد في «الرّعاية»: أو نزل» 
رئ 1 السعوفية :+ يفعت هد ل الأحوال يه واد وف راي البيت؟ 


)١(‏ أخرجه الشافعي (ص۳١١)»‏ والدارقطني (75601)» والبيهقي في الكبرى (4078)» وفيه 
صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف. قال ابن الملقن: (وضعفه يحيى والدارقطني 
والنسائي وابن حبان» وقال البخاري: منكر الحديث). ينظر: البدر المنير ٠١۷/١‏ . 

(۲) قوله: (ابن) سقط من (و). 

(۳) أخرجه الدارقطني .)٠٠١۷(‏ وهو الحديث المتقدم تخريجه قريبًا . 

(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): المكتوبة. 

(45) لم نقف عليه» وقال ابن حجر: (ذكره الشيخ في «المهذب». وبيض له النووي والمنذري» 
وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث «المهذب»» من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية 
في فوائده بإسناد له إلى جابر قال: كان رسول الله 5ة يلبي إذا لقي ركبّاء فذكره» وفي 
اوو له ق ق التلخيص الحبير ٠ . ٥٠١/۲‏ ۰ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۲۷٤۸(‏ بإسناد صحيح . 


8l ٠‏ دش اند 
(وَلَا تَرْقَعٌ المَرْأَةٌ صَوْتَهَا ب“ إل ِقَدْرِ ما لحن ب وقاله في 
«المحرّر) و«الوجيز» وغيرهما؛ أن صوتها و فلم يشرع لها الرفع ۴ 
ها کک والوراه نه البواملة لها > لكنّ السّنّة أنّها لا ترفع صوتها بها 
وكاو ابن عيذ الب م0 


ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقتها؛ خوف الفتنة» وظاهر كلام 
بعض أصحابنا”'': تقتصر" على إسماع نفسهاء قال في «الفروع»: وهو 


ص اع 
متحه . 


فائدةٌ: لا ت* د التّلبية إلا بالعربيّة إن قدّر؛ كأذان» ولم يجوز 
أبو المعالي الككان يغير الع إل لنفسه مع العجز. 


XZ 6١ 


KK‏ ت 


TET‏ ونوا 
09 في (آ) و(د) و(ز): رَفِيقَها. 
OR‏ + نرق 

)٤(‏ فى (و): لها. 

(6) ينظرء الاستذكار 4/ه. 

(5) في (د) و(و): الأصحاب. 
(۷) في (أ): تقضي . 

(6) في (و): لا يشرع. 
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و 9 
(يَابُ مَحَظورَاتٍ الاحَرَام) 


أي: الممنوع فعلهنّ في الإحرام. 

(وَهِيَ يَسْعَةٌ: حَلْقْ الشَّعرِ”'") إجماعًا”" ؛ لقوله تعالى : «إولا فوا يوسم 
ی ب هی € ودبسره: ٠۲٠٠٠‏ نص على حلق الرّأسء وعُدّيَ إلى سائر 
شعر البدن؛ لأنه في معناه؛ إذ حلقه يُوْذِن بالرفاهية» وهو ينافي الإحرام لكون 


وليس الحكم خاصًا بالحلق» بل قطعه ونتفه كذلك» وعبّر في «الفروع» 
تقولد إزالة ار وخر ذل ل المولت تيع ا لكر هر 
الأغلب. 

(وَتفْلِيمٌ الْأَظْمَارِ)؛ لأنَّه يحصل به الرفاهيةء أشبة الحلْقّ. 

E‏ ا فی حلى شعن الرس اقرا 
تعالى: امن كَنَّ نک عيضا أو بوه ادى ين َأبيو...»الآية [الجَقكرّة: 195]» 
ولحديث كعب قال: حولت إلى رسول الله لا والقمُل يتنائّر على وجهي» 
قال: «ما كنتٌ أرى الجهدَ بلغ بك ما أرى. تجدٌ شاة؟» قال: لاء قال: «صُمْ 
ثلاثة أيّام» أو أطعم ست مساكينَ؛ لكل مسكينِ نصف صاع» متَّفْقٌ عليه . 

العا أنّها تجب في إزالة ثلاث شعراتٍ فما ا قاله القاضي 
وأصحابه؛ لأنَّ اللات جِمْعٌ واعتبرت في مواضع؛ كمحل الوفاق» بخلاف 
وى ا و( اس 


)¥( ينظر : الإجماع لابن المنذر ص۲٥‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم .)17١١(‏ 
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ربع الرأس» وما يماط به الأذى. 

وظاهره يقتضي وجوب الدّم عيئّاء وليس كذلك» بل هو مخير فيها كما 
يأتي» ولعله وگل التفصيل إلى بابه . 

وحكم الأظفار كالشّعر؛ لأنَّ المنعَ للترفه. 

وظاهره: لا فرق في ذلك بين المعذور وغيره في ظاهر المذهب؛ لأنَّ 
النّصّ دل على وجوبها على المعذورء فغيره من باب أولىء وإِنَّمّا الفرق 
بينهما في جواز الإقدام وعدمه. 


rin‏ 00 فِي از AS‏ 112 و واهنارها 
الحِرَقِيٌ ؛ ۽ لن اديع كيل لان الثَّالتَ ا أجزاء القلة وار الشئءم 


وذكر ابن أبي موسى رواية : فى مسن ؟ اختارها أبو بكر في «التنبيه»» 
قال في «الشرح» و«الفروع» es NTE‏ قيّد الحكم بأطراف اليد 
كاملة. 

(وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ)؛ أي: العدد المعتبّر على الخلاف» (فِي كَل وَاحِدٍ 
ke‏ طَعَام) ؛ أي : إطعام مسكين» ٠‏ تل فة وعو الملاهب؛ لأله 0 


9 كخ وتال عطاة» لاله لا تقد فد ولأنها البقين . 
(وَعَنْهُ : ورْمَّم)؛ لأتّه قال: في الشَّعرئين درهمانء ولأنّه لما امتنع إيجابُ 
)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ۲۷۹/۱. 
(0) في (آ): العلة. 
050 في (و): وكأنه. 
(:) ينظر: مسائل ابن هانئ 2155/١‏ الفروع ٠/0‏ 
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ون الحا .رجي العو الى السام وف انا ما طاق عل الح 
وعنه: درهم أو نصفه» ذكرها جماعة» وخرّجها القاضي من ليالي منى 
قَرعٌ: إزالة بعض الشّعرة كهي» وكذا في الظفر؛ لأنه غير مقدّر بمساحة» 

وو يحب ها سواة طالا ارلا + لر عي فى كبيرها 


وصغيرها. 
ثلث ديتها . 


رق قر 


(وَإِنْ حلِق رأسه نِه ؛ فال غه أ على المحلرق راس لأن 
ذلك بإذنه» أشبه ما لو باشره» ولأنّه تعالى أوجب الفدية عليه مع علمه أن 
عر يا 

وظاهره: أنه لا شيء على الحالق» سواء كان مُحرمًا أو حلالًا. 

وفي «الفصول» احتمال: أنه يجب عليه» كشعر الصَّيدء وفيه بِعْد. 

فإن سكت ولم ينهه؛ فقيل : على الحالق؛ كإتلافه ماله وهو ساكتٌ. 
وقل على السطلر واه TS‏ 

(وَإِنْ گان مُكْرَهًا أَوْ نَاتِمًا؛ فَالْفِدْيَُ عَلَى الْحَالِق)؛ نص e‏ لأنه 
أزال ما مع من إزالته» > كحلق محرم رأمن نفسه. وقيل: على المحلوق رأسه 
وفي «الإرشاد) و القرار على الحالق. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمال لا فدية على أحد؛ لأنّه لا دليل. وفيه 


- 


(وَإِنْ حَلَّقَّ مُخر 0 أمنَ حَلالٍ؛ فلا فِلَيَة د ا أي: هَدَر» نص 
)١(‏ في (أ) و(ب): فيها. 
(0) ينظر: التعليقة ٤۹/۱‏ . 
02 في (ب) و(د) و(ز) و(و): المحرم . 


E‏ ا 


عليه“ ؛ لألّه شعرٌ مباح الإثّلاف» فلم يجب بإتلافه جَرَاءٌ؛ كبهيمة الأنعام. 

وفي «الفصول» احتمالٌ؛ لأنَّ الإحرام للآدميّ كالحرّم للصَّيد 

(وَقَظعٌ الشَّْرِ وكلة قلقو ركذا الخلفوى بر حلاف ما لاسر اله 
الكل في حصول الرفاهية . 

اراس وَالْبَدَن ا غل النذهب؟ ل ج وا لم يختلف 
إلا موضعه» وكلبسه سراويل وقميضًا. 

29 لكل وَاحِدٍ كم رع رانين سين تمدن الباق دلق 
الرس فقطء فهو كحأْقٍ ولبس. 

وذكر جماعة : إن تطيب أو لبس في رأسه وبدنه؛ فالرٌوايتان» ونص 
أحمة: فبا وااحدة؟", وجزم يه الغافي وآبن عقيل رابو الخطاب» لأآن 
الحلق ا فيو اكت السك يتفيف بال أن 

فعلى الأوّل: لو قطع من بدنه ن ومن ر سد واا ا .وجيت 
الفدية» وعلى النّانية: يجب في كل واحدة ما تقدم. 

(وَإِنَ خرج في َيه شعر فَفَلَعَهُ أو نَرَلَ شَعْرُه فَعَطَى عَييْهِ فَقَصَّهُ)؟ فلا 


e 


#عليةة لأن الشعر أذاده كان له إزالكه من غير قنيةة كتا" اليد 


8 


ل بخلاف ما إذا حلق شعره لقمْلٍ أو صُداعٍ وشدة حرء فليا كسب 
الفدية؛ لذن الأذى من غير الشعر. 


لابوا ف a‏ 


(أَو انسر ظَفْرَهُ فقصّه)؛ فكذلك؛ ae)‏ وكذا إن وقع بظفره 
)١(‏ ينظر: التعليقة ٤۹/۱‏ . 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص °١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ٤٠٠/١‏ . 
(5) في (أ): عينه . 
(5) في (أ): كقتيل. 


بَابُ مَحَْطُورَاتٍ الْإِخْرّام 8 ١‏ 


مرض فأزاله له» أو قلع أصبعًا بظفر؛ فهدر. 

ومعنى قوله: (فقّصّه)؛ أي: قصّ ما احتاجه فقط. 

وقال الآجْرّيٌ: إن انكسر فآذاه؛ قطعه وفدى. 

ا وير بقصه؛ قصّه وفدى . 

(آَو كَل" جِلْدًا عَلَيْهِ شَعْرٌ؛ِ كلا فِدْيَةَ عَلَيْ)؛ لأنَّ الشّعر زال تابعًا لغيره» 
والتابع لا يُضمن؛ كما لو قلع أشفار عين» فإنه لا يضمن الهدب. 

وفي «المبهج»: اذا ثال شسس] لألفت» أنه لا يلزمه دم؛ لعدم الترفه”"" . 
وفيه نظر إذ لا فرق 

فوائدٌ: للمحرم تخليل”*' لحيته» ولا فدية بقطعه بلا تعمد» والمذهب: 
SS‏ فدّىء قال أحمد: ان هلها قمقطاة 
إن كان شعرًا ميثًا فلا شيء عليه“ 0 وجزم به في «الشرح»؛ لأنَّ الأصل نفي 
الضمان» لكن تحت 

وله بخ راه وبدنه برفق» ص عليه" » ما لم يقطعه. وقيل: غير 
اجب 

وله غسله في حمّام وغیره» بلا تسريح» فإن غسله بسدر أو نحوه؛ جازء 
قاله القاضي وجمعء وجزم آخرون بالكراهة؛ لتعرّضه لقطع الشّعر. 

وعنه: يحرم ويفدي . 
439 تی( رین 


(۲) في (د) و(و): أو قطع . 

(۳) في (د) و(ز) و(و): الرفه. 
0 

)22 ينظر : مسائل أبى داود ص ۱۷١۹‏ . 
59 ينظن: شال دات عن مدلا 


١٠٠١‏ ع تاد عند 


ولأ جم ذكر: لخر لیر زد في المسرره وغوه ما ل 
يقطع شعرّاء قال الشّيخ تقيُ الدّين فيمن احتاج وقطعه لحجامة أو غسل: لم 


(TT) 4 2 


6١ ست هكم‎ 6١ 


ال رن << ١‏ 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري )۱۸۳١(‏ ومسلم »)۱۲٠۲(‏ عن ابن عباس وإ قال: «احتج 
رسول الله 4 وهو محرم). 
)۲( ينظر : الفروع «6V /o‏ الاختيارات ص NYE‏ 


يات محص رَاتِ الْإِحْرّام - فصل في تَعْطِيَةٍ الرس 3 لح 


(فَصَنّ) 


(الثَالِتُ: تة الرأس)ء إجماعا"؛ لألّه 4# نهى عن أبس العمائم» 
وقوله في المحرم الذي وَقَصّته راحلته : «وَلَا تُحَمُرُوا رأسّه» فإِنّه يبعث يوم 
القيامة ملبَيّا» متَفقّ عليهما”"'» وكان ابن عمر يقول: «إحرام الرّجل في 
رأسه»» وذكره القاضي مرفوعًا . 

والأذنان منه في قول الجماهير. وعثه: عضوان مستقلان» ذكرها 
ابن عقيل . 

على ال ا بسن هبه البياض الا ك تما عون الح يدليل 


الموضحة» وهي لا تكون إلا في رأس ووجو» وليس في الوجه» فتعين 


الأوّل. 


ينظ مراتب الإجماع ص ”1 »؛ الإقناع في مسائل الإجماع 351١/١‏ . 

(۲) الحديث الأول: حديث ابن عمر زاء أخرجه البخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم »)۱١۷۷(‏ 
والثاني: حديث ابن عباس راء أخرجه البخاري 2))١578(‏ ومسلم .)171١5(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (71771)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (40448) عن ابن عمر وجا قال: 
«إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه»» وإسناده صحيح» وقد جاء في مطبوع 
سنن الدارقطني بعد ابن عمر: (عن النبي ذَلِةِ)» أي: أنه مرفوع» وهو خطأ من الطباعة أو 
من بعض النساخ» توضحه رواية البيهقي» وذكره الدارقطني في العلل بهذا الطريق موقوقًا. 
وأخرجه الدارقطني (25070)» والبيهقي (4049).» مرفوعًاء ولا يصح» وقال الحافظ في 
الدراية 7/7 7": (قال الدارقطني: تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر» ووقفه 
غيره وهو الصواب» وكذا قال ابن عدي والعقيلي). 
وأخرج مالك »)7717/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في مشكل الآثار (۸/ 225١١‏ والبيهقي في 
الكبرى »)404٠0(‏ عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: «ما فوق الذقن من الرأس فلا 
يُخَمّره المحرم)» وإسناده صحيح . 

9 في (01: بتعين . 


5 8| 


وقيل: ليس منه» وذكره بعضهم إجماعًا . 

ويدخل فيه: التّرّعَتان» والشعر الذي بينهماء وفي الصّدْعْ والتحذيف 
خلاف . 

التي عَطَاهُ بِعِمَامَةٍء أو خِرْقَةٍ» أو قراس ا واه 


تی 
3 


أو EAE‏ جع في ذكرها ۾ بين تغطيته بمعتادٍ أو غيره» 
قال أحمد: (وشدٌ سَيْرِ فيه)"" "2 (مَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ)؛ لأنّه فعل محرَّمًا في الإحرام 


يقصد به الترفه» أشبه حلق الرّأس 

وظاهره: لا فرق بين أن يكون لعذر أو غيره. 

(وَإن'"' اسْتَطَلَّ بالمخمل)؛ ضبطه الجوهريٌ كالمجلس””*. وعكس 
ابن مالك ؛ (قَفِيهِ رِوَايَئَان) : 

أشهرهما: أنه يحرم» ويلزمه الفداء؛ لان «ابن عمر رأى على رجل مُحرم 
عو ذا مد الام اوسن انلكة ls Sb‏ 


ولأنه قصذه بما يقصد به العرفه؟ كتغطيية: 


وعنه: لا فدية إن ا 


. ٤١٤١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) فى (د) و(ز) و(و): فإن. 

. ٠١۷۸/٤ الصحاح‎ 1 9 

(:) ينظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام ۲/ 0٩۷‏ . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص »35١5‏ زاد المسافر ٥۲۸/۲‏ . 
والأثر: أخرجه البيهقى فى الكبرى (4197).» بإسناد جيد. 
وأخرج ابن أبي شيبة (14788)) وأبو عبيد في غريب الحديث »)۲۷١ /١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (41947): عن ابن عمرء أنه رأى رجلا محرمًا قد استظلء فقال: «اضحَ لمن 
أحرمت له»» وإسناده صحيح . 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفيها سقط ظاهرء والذي في الفروع :٤٠١ /١‏ (وعنه: لا فدية» 
وعنه: بلى إن طال). وينظر: الإنصاف ۲۳۹/۸. 


تات فظوت الاكراة قصل في كفظية الؤامن 3 ا 


وعنه . یکره» قال المؤلف: وهئن اللا عن 

وعلى الأول لو اسفظل كرب راكنا وارلا لزه الفدية.. والثائية: يجوز 
لا برق ذلك راما ولاه يحور كوب كما ساق : 

(وَإن كل على راسو ف انكسرها يديه ولا أثر للقضد وغدمه 
ابيا مدقتي 

وقال ابن عقيل: إن قصد به السّتر؛ فدى؛ كجلوسه عند عطّار لقصد شم 
الطيب. 

فلو لبّده بعسل ”ةا أو صمُغ ونحوه؛ لعلا يدخله غبار ولا قَيْفِتٌ؛ جاز 
ا ١ ٠‏ 

ت a‏ وما لما روت أم الحصين قالت : «(حججت مع 
التب اة حبّة الوداع» قرآابتك بلالا وأسامة› ااا اکل بخطام ناقته» 

(AN) # » 5 2 5 . 5‏ 
والاخر رافع دوه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة») رواه مسلم”” 1 

وأجاب Tee‏ وعليه اعتمدالقاضى وغيره: ES‏ يراد 


)١(‏ في (أ): الظاهر. 

(۲) في (ب) و(د) و(ز) و(و): غايته. 

(۳) في الأصل و (أ): وكستره. والمثبت من (ب) و(د) و(و). 

(4) في (ب) و(ز) و(و): بعِْسّل . والتلبيد يكون بالعسل والصمغ والغسول والخطمي وشبهه. 
ينظر: مشارق الأنوار .”05/١‏ 

(5) وهو ما أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم (۱۲۲۹)» من حديث حفصة زاء أن رسول الله 
5 قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي»» الحديث. 

(5) في (ز): حباله» وفي (و): حاله. 

(۷) في (د): أو أحدهما. 

(۸) أخرجه مسلم (۱۲۹۸). 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۱۸۳ مسائل صالح ۲/ ۰۱١۷‏ زاد المسافر ٥۲۸/۲‏ . 


٠-‏ | دش ند 


للاستدامة» بخلاف الاستظلال بالمحملء زاد ابن عَقيل: أو كان بعد رمى 
جمرة العقبة» أو به عذز وفدى» أو لم يعلم التي كَل به. 

(آَوِ اسْتَظل د بِحَيْمَق 0 ت فلا ث 7 شَيْءَ عَلَيْهِ) ؛ لما رَوَى جاير: 
3 الس بك ضُربت له قن بدمرة فنزلها» رواه e‏ لابه ا يقصل به 
الرّفها"' في البدن عادةء بل جمع الرّحل وحفظهء وفيه شيءٌ. 

(وَفِي ته تَعْطِيَةٍ الْوَجْهِ رِوَايتَانَ) : 

إحداهما: يجوز» يك ال روي عن عثمان» وزيد بن ثابتٍ». 
وار بن عبَّاسٍ ) وار لكين »> وغيرهمء ول شه يه س التقصي هن 


.)۱١١۸( وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في (أ): الترفه. 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة »)٠٤١١١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۷۸/١(‏ عن 
القاسم بن محمدء عن الفرافصة» قال: «رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير» يغطون وجوههم 
وهم محرمون إلى قصاص الشعر»» وإسناده جيدء وأخرجه أحمد في مسائل أبي داود 
»)۷۳١(‏ عن القاسم أنه قال: بلغني» وذكره. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن 
»)۱٠١(‏ عن القاسم بن محمد: أن عثمان» وزيد بن ثابت» وابن الزبير» وذكره» ولم 
يذكر الفرافصة . 
وأخرجه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (۷/ »)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (2»24088 من طريق أخرى عن القاسم» وجعل مكان ابن الزبير: مروان بن الحكم. 
وأخرج مالك /١(‏ 207017 ومن طريقه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (۷/ 00( 
والطحاوي في مشكل الآثار (8/ 42409 وفي أحكام القرآن »)١1417(‏ والدارقطني في العلل 
»2١5 /۳(‏ والبيهقي في الكبرى (4475)» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: رأيت عثمان بن عفان وأ بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة 
أرجوان. وإسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/۷۹)ء‏ معلقًا عن ابن عباس أنه قال : 
«المحرم يغطي ما دون الحاجب» والمرأة تسدل ثوبها من قبل قفاها على هامتها»» ورجاله 
ثقات . 


يات محص رَاتِ الْإِحْرّام - فصل في تَعْطِيَةٍ الرّأس 3 اا 


الرجل» فلم يتعلق به حرمة التخمير"'' كسائر بدنه. 
والثانية» ونقلها ااك لا يجوز؛ لقوله : «ولا e‏ وجهه»» 
٣ 5 0 (Ie‏ 
رواه مسلم" 4 فيكون كالراس. 


ع چ 50 
ر KS‏ مك 


)١(‏ في (أ): التجهير. 

(؟) أخرجه مسلم »)۱۲۰١(‏ من حديث ابن عباس وء بلفظ : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في 
ثوبيه» ولا تخمروا رأسه ولا وجهه). وهو في البخاري »)١١118(‏ لکن بدون ذكر الوجهء 
وأعل بعض الحفاظ ذكر الوجه» وصححه رركي ينظر: الفتح ٥٤/٤‏ الإرواء ٠۹۹/٤‏ . 


1٩۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(الذاية ؟ نبل ا فی يدق أو حف مما عمل على قدردة 
م (وَالْحْمَيْنِ)؛ لما روى ابن عمر: أن رجلا سأل التّبى يكل: ما 
لبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا لبس القميض» ولا العمامة:.ولا 
الترلس ول التراويل» ولا اه ر أو ونس ولا اله إل أن 
لا يَجد نعلين» فليقطعهما أسفلَ من الكعْبين» متّفق عليه . 

فتنصيصه على القميص؛ يلحق به ما في معناه من الجبّة والدّرّاعة 
والعمامة يَلحَق بها كل ساتر ملاصِقٍء أو ساتر معتادٍء والسّراويل يُلحق به 
التَبّانْء وما في معناه» وسواء كان مخيظا أو دِرْعَا منسوجّاء أو لبدّا معقودًا. 

وظاهره: لا فرق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبرء ولأنه استمتاع » 
فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كالوطء في الفرج» لكن من به شيء لا يحب أن يلع 
عليه فاته يلبس ويفدي» نص عليه . 

لا آذ لا َة إَِارَاء ميَلْبَسُ سَرَاويلء أو لا يَحِدَ تَعلَيْنٍ فَلَيَلْبَس 
حُمَيْن)؛ لقول ابن عباس : سمعت رسول الله ی يخطب بعرفات يقول: 
الس اويل لمن لا جد الرار: والحْمّان لمن لم يجد التّعلين) مِتّفْقٌ عليه 
ورواه الأثبات وليس فيه «بعرفاتِ»» وقال مسلم: (انفرد بها عيبلا وقال 
)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع ص ٠٤١‏ الإقناع في مسائل الإجماع .51١/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٠١٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 
(۳) ينظر: زاد المسافر ٥۲۷/۲‏ . 


)2 في (ب) و(ز) و(و): الخفين . 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الْإخرَام - فصل في تبس المَخِيطٍ نذا ل 


البخاريٌ: (تابعه ابنُ عيينة عن عمرو) ولأنّه جعله بدلا وهو يقوم مقام 
المُبدل» لكن متى وجد الإزار حلع السّراويل. 


وفي «الانتصار»: احتمال يلبس سراويل للعورة فقط . 
(وَلَا يَقْطَعْهُمَا)؛ أي: لا يلزمه قطع خفيه”" في المنصوص"" والمختار؛ 


عملا بإطلاق حديثي ابن عبّاس وجابر””'» فإنّه لم يأمر فيهما بقطع. ولو 
aT‏ يوللمة أن ماما وق اليا صيلوا على ذلك "موقا 


040 


0 
CF) 
0) 
(٥) 


أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم (۱۱۷۸)» من طريق شعبة عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس نه به» ووقع اختلاف في الترجيح بين هذا الحديث وحديث 
ابن عمر» وأعل بعض الأئمة ذكر عرفات في حديث ابن عباس وا . قال مسلم: (ولم يذكر 
أحد منهم: "يخطب بعرفات" غير شعبة وحده)» وكذا قال البزار» لكن تابع شعبة عليه 
سعيد بن زيد كما عند الدارقطنى (5575)» وأما متابعة ابن عيينة التى ذكرها البخاري فهى 
لأصل الحديث دون فر انعماية ا ٠‏ ۰ 
ويشهد لحديث ابن عباس 'يا: ما أخرجه أحمد »)۲٠٠١(‏ من طريق أبي الشعثاء» عن 
ابن عباس : أنه سمع رسول الله ية بخطب» وهو يقول: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل 
فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين» ووجد خفين فليلبسهما» قلت: لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا . 

وكذلك ما أخرجه أحمد »)١5470(‏ ومسلم (۱۱۷۹)» عن جابر بن عبد الله وا مرفوعًا : 
امن لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». 

وقال ابن تيمية: (وأما حديث ابن عمر: فحديث صحيح» وزيادته صحيحة محفوظة)» وذكر 
ابن حجر في الفتح أوجه ترجيح حديث ابن عمر على حديث ابن عباس . ينظر: مسند البزار 
0١‏ شرح العمدة لابن تيمية ۲/ ۲۲ الفتح لابن حجر "/ ٥۷١ /" 21٠”‏ . 

في (): خفه. 

بطر ان آي ارده 1310 سان أبن رر دار نه عا انين عاق 0 

سبق تخريجهما حاشية رقم .)١(‏ 

قال القاضي في التعليقة :70١/١‏ (عملت عليه الأئمة: عمرء وعليء وابن عباس» 
وعائشة» وسعد بن أبي وقاص). 

أثر عمر واه : أخرجه ابن أبي شيبة (15117)» عن يونس بن سيف» عن عمرو بن الأسودء 
قال: سألت عمر قلت: ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال: «هما نعلا من لا نعل لهاء 
إسناده جيد» يونس بن سيف هو العنسي» وثقه الدارقطني والذهبي. 


NS‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


أحمد: قطعهما”" فسا واحتجٌ المؤلتٌ وغيره بالنهي عن إضاعة المال» 
ولأنّه ملبوس أبيح لعدم غيره» أشبه السراويل» ولأن قطعه لا يخرجه عن 
حالة الحظرء فإن لبس المقطوع مع القدرة على النعلين» كلبس الصحيح. 

وعنه: إن لم يقطعهما دون كَعْبّيه فدّى» وهي قول أكثر الفقهاء؛ لخبر 
ا ع قال في «المغني» و«الشرح»: وهي الأؤلى # فا بالهديك 
الصحيح» وخروجًا من الاختلاف» وأخذا بالاحتياط . 


وأجيب: بأن زيادة القطع لم يذكرُها جماعةً» وروي أنَّها من قول 
ابن عمرء ولو سُلّم صحَحَةُ رفعها؛ فهي بالمدينة» وخبر ابن عباس بعرفات» 
فلو كان القطع واجبًا ؛ لبيّنه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في 
المسجد في موضع البيان ووقت”* الحاجة» فلزم””' أن يكون الإطلاق ناسحا 


= وأثر علي ونه : أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١۷۷۹(‏ عن أبي إسحاق: «عن علي في المحرم 
إذا لم يجد نعلين؛ لبس خفين» وإذا لم يجد إزارًا ؛ لبس سراويل»» وإسناده ضعيف» فيه 
حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» وأبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علي. وقال الإمام أحمد 
في رواية أبي طالب كما في شرح العمدة 41/4 : (ويروى عن علي بن أبي طالب: «قطع 
الخفين فساد يلبسهما كما هما»)» وذكره في المغني عن علي ۳/ 2787 ولم نقف عليه. 
وأثر ابن عباس وَيْهَا: أخرجه ابن أبي شيبة (4)151780: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: «إذا لم يجد المحرم إزارًا فليلبس سراويل» وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين»» 
وإسناده صحيح . 
وأثر عائشة ويا : أخرجه النجاد بإسناده كما في التعليقة .)١١/١(‏ عن مولى الحسن بن على 
قال: رامت على ميرو بن ما علي وجو عي فقيل له: ما هذا؟ فقال: افولا به 
عائشة»)» ولم نقف على إسناده. 

)١(‏ فى (أ): يقطعهما. 

0020 1 مسائل أبى داود ص ۱۷۲ . 

(۳) تقدم تخريجه ۱۸/۱ حاشية (۲). 

0 ق( .وقت: 

(5) في (أ): فيلزم. 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الْإخرَام - فصل في تبس المَخِيطٍ نذا فت 


للتقييد؛ دفعًا لمحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


وحكى في «المغني» عن الخطّابي أنه قال: (العجب من أحمد في هذا)؛ 
أي : في قوله”' بعدم القطع» قال”": (فإِلّه لا يخالف سنه تبلغه» وقل سنةٌ لم 
تبلغه)“» وفيه شيءٌ» فإن أحمد لم يخالف السَّنَه ولم تخفت”*' عليه. 

قال لوقي غ على اين عيذ الله ليك ابن عة وقلت7: 
هو زيادة في الخبرء فقال: هذا حديث» وذاك حديث)”" » فقد الع طن 
على السلةء .وإنّما نظر نظر المتبحرين" الذين أمدّف 2 الله بمعونته» مع أن 
خبرنا فيه زيادةٌ حكمء وهو جواز اللّبس بلا قَظع؛ لأنَّ هذا الحكم ل٠‏ 
يشرع بالمدينة» قاله ايخ تق ا وس عبن من ادعاء النّسخ . 


1 فس e 5 a‏ 3 3 2 5 
(ولا"' فِذْيَةَ عَلَيْه)؛ لظاهر ما تقدّم» ولو وجبت لبيّنها؛ لأن تأخير البيان 


عن وك الاڪ لذ جا 


)١(‏ قوله: (في قوله) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وقوله. 
(۲) قوله: (قال) سقط من (د) و(ز) و(و). 

() قوله: (وقل: سنة لم تبلغه) سقط من (و). 
(4) ينظر: معالم السنن 1777/5. 

(5) في (و): ولم يخف. 

(7) في (أ) و(ب): احتججت. 

(۷) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): ابن عباس وقلت. 
)۸( ينظر : التعليقة .٠٠۲ /١‏ 

(9) في (د) و(ز): المتبحر من. 

)٠١(‏ في (د) و(و): أيدهم. 

)١١(‏ قوله: (لم) سقط من (د). 

. ٤١٥/١ ينظر: الفروع‎ )١١( 

)1١(‏ في (أ): فلا. 

)١5(‏ قوله: (وقت) سقط من (د) و(و). 


7 6 ادو شرع اقشع 


فرعٌ: الخنثى المشكل إن لبس المخيط» أو عَطلى وجهه وجسده من غير 
لَبْس؛ فلا فدية عليه؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب» وإن غطّى وجهه ورأسه» أو 
غطى وجهه ولبس المخيط؛ فدّى. 

وذكر أن بكر : يغطي رأسّه ويفدي» وذكره أحمد عن ابن المبارك» ولم 
خا وجزم به في «الرعاية . 

(وَلَا يَعْقِدٌ عَلَيْهِ مِنْطَقَة ولا ردا ولا غَيْرَهُ) ؛ لقول ابن عمر لِمُْرِمِ : 
«ولا يعقد عليه شيئًا» رواه الشَّافِعِيُ وروی هو بونالك + «اتمكان بكر 7 
اليطقة لحر )ولاه يترفه ذلك أشي اللباس. 

وظاهره: لا فرق في ذلك بين ربطه بالعقد» أو بشوكة. أو إبرة» أو غير 
ذلك. 

فإن فعل؛ أَيْم - من غير حاجةٍ - وفدى» وكذا إن كان معها؛ كوجع ظهر 
ونحوه» نص عليه ٠‏ لكن إن كان فيها نفقة؛ فحكمها كالهميان. 

وعنه: أنها كهميان» واختاره الآجَرّي وابن أبي موسى وغيرهما. 

زر المو ا الفرق بينهما: eld Slabs‏ 

فرع : د اياس أن د يتشح بالقميص» » ويرتدي به» وبرداء» ولا يعقده؛ لذن 
التي عله ال على راشي 


)١(‏ في (و): إذا 

(۲) ينظر: الفروع 010/5 . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ ۳١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2)401١(‏ وأخرجه 
بن أبي شيبة (2)15478 من طريقين عن مسلم بن جندب قال: سمعت ابن عمر يقول: 
وذكره. وإسناده ف 

(4) أخرجه مالك (١/١۴۲)ء‏ ومن طريقه الشافعي كما في المستد (ص ۲۲۹)» والبيهقي في 
لمعرفة (4۷1۸(. وإسناده و 

. ٤۸۸/۱ ينظر: الكافى‎ )٥( 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الْإخرَام - فصل في تبس المَخِيطٍ نذا لالت 


لا إزَارَهُ)» فيجوز له عقده؛ لأنَّه يحتاجه لستر عورته» فأبيح؛ الا 


للمرأةة فل أنه لو شد وسطة بمنديل ونحوه؛ جازء ما لم يعقده. 

قال أحمد في مُحرم حرم عمامة على وسطه: لا يعقدهاء ويدخل بعضها 
في بعض”'» قال طاوس: فعله ابن عمر . 

وقيل: لا بأس بشد وسطه بحبل ونحوه لحاجة. 

ولا يسن شق أسفل إزاره تصفين بعقد كل تصف على ساق لآنه يشبه 
الميراويل: 

(وَهِمْيَانَهُ الذي فيه نَمَقَّنَهُ)ء فيباح» قال ابن عبد البَّرّ: اختاره فقهاء 
الاب (إذَا يبت إلا بالْعَمَدِ)؛ لقرل عاقهة+ «أوئى غلك فاكف )4 


و 3 5 5 )2 4 7 
وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه» بل رفعه بعضهم ٠‏ ولان الحاجة 


.١75 ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .»)١5451(‏ والشافعي في الأم (۲/ 02١177‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (24070)»: عن طاوس قال: «رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه 
بثوبت)» وإسناده حسن ۰ وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٤۳۷(‏ عن عطاء وطاوس قالا : «رأينا 
ابن عمر وهو محرم وقد شد حقويه بعمامة)» وأخرجه أحمد فى مسائل أبى داود 
(ص ١٠6١‏ عن طاوس بنحوه. 

(۳) ينظر: التمهيد ۱۱۸/۱١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١٤٤۸(‏ وسعيد بن منصور كما فى المحلى »)۲۹7/٥(‏ والبيهقى 
فی الكبرى CISD‏ وإسناده مح + 

(5) أثر ابن عباس ويا : أخرجه ابن أبي شيبة (1514510)» وابن حزم في المحلى »)۲۹٦/٥(‏ 
عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم : لا بأس بدا وإسناده صحيح . 
وقد روي مرفوعًا عند الطبراني في الكبير .)۱٠۸٠١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي» 
وعند ابن عدي فى الكامل (۲۷۳/۱)» من طريق أحمد بن ميسرة» كلاهما عن زياد بن سعد» 
عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس مرفوعًا . وهو منكر» يوسف السمتي متروك بل كذبه 
ابن معين» وأحمد بن ميسرة لا يعرف إلا بهذا الحديث» وليس بالمعروف» قاله ابن عدي» 
ونقل عن أبي طالب» قال: سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن ميسرة الذي يروي عنه سريج» 


1٤‏ ع البدع شرح المُقنع 


تدعو إلى عقده» فجاز؛ كعقد الإزار» قال" ابن تميم: كانوا ير حصون في 
عقده» لا في عقد غيره. 

وظاهره: أنه إذا ثبت بغير العقد» كما لو أدخل السّيور بعضّها في بعض ؛ 
لم يجز عقده؛ لعدم الحاجة» وكما لو لم يكن فيه نفقة» وفي «الروضة»: لا 
يعقد سيوره. وقيل: لا بأس؛ احتياطًا للنفقه. 

مسألةٌ: له حمل جرابه"" وقربة الماءء ولا يدخله في صدره» نَصّ 
ين 

(وَإِنْ طرَحَ عَلَى كفيو قَبَاءَ؟ كَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ) مُطلقّاء ص عليه اختاره 
الأعفة» الها روم اد المدلار سرقوغا E‏ دلي عن لبس الأقبية للمحرم»» 
ووواة الاد عن عل 3 RR‏ 


١ 


0 


= وروی عن زياد بن سعد» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس قال: رخص رسول الله كَل 
في الهميان للمحرم؟ فقال: (لا أعرفه)» وضعفه الحافظ في التلخيص 0۹٤/۲‏ . 
وآثر ابن عمر وَيْيًا: تقدم معناه قريبًا. 

كم في (و): وقال. 

(۲) فى (د): وجرابه. 

)۳( ينظر : مسائل أبي داود ص ١74‏ . 

(:) في (أ) و(ب): كتفه. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٥۹/۱‏ . 

(5) قال ابن المنذر في الإشراف (۳/ :)۲٠١‏ (وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية)» وأسنده 
ابن خزيمة (/559)» والبيهقي (40571). من حديث ابن عمر وها بلفظ: «نهى رسول الله 
بي عن لبس القميص والأقبية»» وهذا لفظ البيهقي» ونحوه لابن خزيمة» وكذا أخرجه 
البيهقي (4077)» من وجه آخر عن ابن عمر راء وقال: (ورواه سفيان الثوري عن أيوب 
فزاد فيه: القباء» وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب)» وقال العراقي: 
(إسناده صحيح). ينظر: طرح التثريب ٤٤/١‏ . 

(۷) أخرجه النجاد كما في التعليقة /١(‏ 20700 وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱١۸۷١(‏ كلاهما من 


بَابُ مَحْطُورَاتِ حرام - فصل في تبس المَخِيطٍ نذا هذا 


ولات مخ وهو عاو ا كالقميص . 

(وَقَالَ الْخِرَقِنُ : لا فِذيّة عَلَبْهِه إلا أن بذجل يَدَيْهِ في كُمَيْو): هذا رواية: 
واختارها في «الترغيب»» ورجّحها في «المغني» وغيره؛ لأنه إذا لم يدخل 
يديه فيهما لم تشتمل”"' على جميع بدنه» فهو كالقميص إذا ارتدى به. 

وظاهره: أنه إذا أدخل إحدى يديه لا فدية عليه. وفي «الواضح»: بلى. 
صالّح رسول اله كله أهل الحديببة صالحهم الا يدغخلها؟؟ إلا بجلبان 
السلاح؛ القراب بما فيه» متمق عليه“ » وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة؛ 
لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد. 

وظاهره: أنه لا يجوز عند عدمها؛ لقول ابن عمر: «لا يحمل المحرم 

د (ه) » ا ا 3 5 
وعنه: يجوز أن يتقلّد بالكيف بلا حاجة» اخهاره ابن الرّاغوثي» قال في 


= له إلا قباء فلينكسه» يجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه»» وهو منقطع» محمد بن علي بن الحسين 
م مضع من جد 

)١(‏ في (د) و(ز) و(و): عار. 

(0) في (و): لم يشتمل . 

(۳) فى (أ): ألا يدخل. 

©( ار البخاري »)۲٦۹۸(‏ ومسلم (۱۷۸۳). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۳۸۷(‏ عن قيس بن سعد قال: قال ابن عمر: «المحرم لا يحمل 
السلاح»» وهو منقطع» قيس بن سعد المكي ذكره ابن المديني فيمن لم يلق أحدًا من 
الصحابة. ينظر: جامع التحصيل ص ٠٠١۸‏ . 
وبمعناه في البخاري (457)» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وا أنه قال للحجاج : 
«حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل 
الحرم). 


١15‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


«الفروع»: (ويتوجه: أنَّ المراد غير مكة)؛ لأنَّ حمل السلاح بها لا يجوز إلا 
ا 

نقل الأثرم: لا يتقلّد بمكّة إلا لخوف”» روى مسلم عن جابر مرفوعًا : 
«لا جل أن يُحمّل السّلاح بمكَةً”"» وإِنّما منع أحمد من تقليد السَّيف؛ لأنَّه 
في معنى اللبس. 


6١ 7ک‎ 6١ 


. 578/5 ينظر: الفروع‎ )١( 
.)۱۳١١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


بت شوو الم - فصل ف الطليب 8 ١‏ 


(فَصَنّ) 


(الْحَامِسٌ: الظَيبُ”')» فيحرّم إججماعًا”" ؛ لأمره ا يعلى بن أميّة 
ل وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: «ولا د تنوه من عليهماء 
ولمسلم: «ولا تَمَسّوه بطيب» ٠“‏ وإذا مُنِمَ المحرم الميت من اليب مع 
اس ستحبابه له ؛ فالمحرم الحي ول 

(فيځرم عَلَيهِ تيب بَدَنِهِ) او شَيءِ منه» نص عليه ٠‏ (وَثِيَابو)؛ لحديث 
ا ينا 

(وَشَمٌ الأَدمَانِ المُطيبَِ)؟ كدهن الورد والبنفسج”” ونحوهما. 

لقان يها لأا تقصد راتا روتكد للظيي» ابه ماء الووة. 

(وَشَمٌ المِسْكِء وَالْكَافُورِء وَالْعَنْبّرهِ وَالرَّعْمَرَانِء وَالْوَرْسِ)؛ لأنّها هكذا 
ت بوكن لبقي بالعود 4811 أنه اسععيلة على و 
ای١١“‏ 


e 8 


(1) في (ز): التطيب. 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١‏ . 

(۳) في (و): يغسله. والحديث أخرجه البخاري »)٠١۳١(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
(:) أخرجه البخاري (۱۲۹۸)» ومسلم »)١١١7(‏ من حديث ابن عباس وا . 
)٥(‏ ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۰١‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)٠١٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

(۷) في (د) و(ز): منها. 

(۸) في (أ): البنفسج والورد. 

(9) فى (ی): يستعمل . 

. ٤١١/۳ الند: ضرب من الطيب يدخن به. ينظر لسان العرب‎ )٠١( 

)1١(‏ في (د) و(و): التطييب. 


۱۸ ع ا ا ات 


(وَأكْل مَا فيه طِيبٌ)؛ كمسك”" ونحوه» (يَظْهَرٌ طَعْمه”")؛ لأن العم 
مستلزم الرّائحة . 

وقيل: لا فدية؛ كبقاء لونه» ولو لم" تمسه الثّارء (أَوْ رِيحٌةُ)؛ لأنّها 
المقصود منه. 

وظاهره: ولو طبخ أو مسّه نارٌ؛ لبقاء المقصود منه» وليس هذا خاصًا 
بالمأكول» بل المشروب كذلك؛ لألّه يحرم تناول الطِّيب؛ كالاكتحال ونحوه؛ 
لأنه استعمال للطيب» أشبه شمّه. 

ومتى فعل شيئًا من ذلك؛ لزمته الفدية؛ لأنه قعل ما حرّمه الإحرام 
كا للناس . 

مسألةٌ: للمشتري حمله وتقليبه إن لم يمسهء ذكره جماعةٌ» ولو ظهر 
ريحه؛ لأنّه لم يقصد للتطيب") ولا يمكن”" الاحتراز منه. قال في 
«الفروع» : (ويتوجّه: ولو علق بيده؛ لعدم القصد. ولحاجة التجارة» وقال 
ابن عقيل: إن حمله مع ظهور ريحه لم يجزء وإِلّا جاز). 

(وَإِنْ مَسسَّ مِنَّ الطِيبٍ ما لا يَعْلَقُ بِيَدِو)؛ كالمسك غير المسحوق» وقطع 
لارو ولو وين لام عر سكعي ا ولس كر 

وظاهره: أنه إذا علق بيده؛ كالغالية والمسك المسحوق؛ عليه الفدية؛ 


)١(‏ في (د) و(و): لمسك. 

(۲) في (و): طمعه. 

(۳) قوله: (ولو لم) في (د) و(ز) و(و): ولم. 
نك في (د) : تمسسه. 

)0 في (أ): طبخه . 

(5) في (د) و(و): التطييب. 

(۷) في (و): ولا تمكن. 

(0) في (أ) و(ب): عليه. 


بت شوو الم - فصل ف الطليب ١‏ 


3 اك 
2 


5 لآن المعصوة مه احفر اة كلها 
کالآتے: والتتام» وال رل وتحره (الكيمء والكرائي) من تبات 
الصّحراء. ۰ 

وكذا ما ينبّه آدمي” لغير قصد الظيب؛ كحِنّاء وعصفر؛ لأنّه ليس بطيب» 


و 


لح ٠»‏ لے چ ۰ 00 
ولا يَتَخَذْ منه طيبٌ» ولا يسمى متطيبًا عادة» ركذا لش رهل ودار ص" 


ونحوهما . 

(وَفِي شم الرَّبْحَانْ)ء هذا شروعٌ في بيان“ حكم ما يُنبته الآدمِيُ لقصد 
شمّهء ولا ينز منه طِيبٌ؛ كريحان فارسِيٌ» ومحل الخلاف فيه» وهو 
معروف بالشَّامِ ومكة والعراق”* » وأمّا عند العرب”' فالريحان”" هو الآسء 


امه 


ولا فدية في شمه قطعًاء (وَالتَرْجِس)» وهو أعجمي معرب (وَالْبَتَفْسَّح)) 
وهر قرت أيضَاء 06 والبَرّم0)) بفتح الباء والراءء كين العضاهء» 
الواحد: برمة» (ونځوهًا)؛ کنمام» ET‏ وفىئ ذلك روايتان: 


)١(‏ زيد في (و): والفواكه. 

(0) في (أ) و(د) و(ب): الآدمي. 

(۳) الدارصيني: هو ما يعرف باسم القرفة» نسبة إلى بلاد الصين. ينظر: تاج العروس 
565 © معجم متن اللغة ٤٠١/۲‏ . 

(6) قوله: (بیان) سقط من (و). 

(5) زيد في (ب): وغيرها. 

(5) في (أ): المغرب. 

(۷) في (و): والريحان. 

)٨(‏ في (د) و(و): والمرم. 

(9) في (د) و(و): وهو. 

)09١(‏ ويسمى: المرقدوشء والمرزنجوش» فارسي معرب: نبت طيب الريح. ينظر: المحكم 
۷ القاموس المحيط ص ٠'٩‏ . 


e‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


إحداهما: يباح» اختاره أكثر الأصحاب» وهو قول عثمان وابن عباس ؛ 
IE a aa aa‏ 

والثانية: يحرّم؛ لقول جابر: «لا يشمه»» رواه الشافعي» وكرهه 
اخ عم كاله اسا آنه تعفد للطيى؟"+ كالورة فح تحب القدية: 


ولكن ما ينبته الآدمى؛ تارة يتخذ منه طيب ؛ كالورد والبنفسج والياسمين» 


وهو الذي يتخذ منه الزئبق» فين يحرم ويفدي. اختاره القاضى 


والمؤلف وغيرهماء كماء الوردء وتارة لا يتخذ منه طيب؛ كالريحان» فاختار 


)١(‏ أثر عثمان ينه : أخرجه ابن المقرئ في معجمه »2232١8(‏ والطبراني في المعجم الصغير 
كما في كنز العمال »)۲٣٣/٥(‏ وابن عساكر في تاريخه (2)07307/540 وابن عبد الهادي في 
التنقيح »)٤١١/۳(‏ من طرق عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن 
حمران بن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان» في المحرم يدخل البستان؟ قال: انعم 
ويشم الريحان»» وهذا الحديث المسلسل بالنون» فإن اخر حرف في الرواة حرف نون» قال 
ابن عبد الهادي: (هذا حديث موضوع» وإسناد مصنوع عند أدنى من له بصيرة في هذا 
الشأن» وضعه بعض المجاهيل بلا ريب). 
وأثر ابن عباس وُ#ا: أخرجه ابن أبي شيبة 2»)١5101(‏ وسعيد بن منصور كما في الفتح 
0 والدارقطني »)548٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)41١5(‏ عن غكرمة» عن 
ابن عباس قال: «لا بأس أن يشم المحرم الريحان»» إسناده صحيح» وقد علقه البخاري 
بصيغة الجزم .)١١١/۲(‏ 

(0) في (): عليه. 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ »)١10‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة (4579). وأخرجه 
ابن أبي شيبة »)١5708(‏ وابن الجعد »)۲٦۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)41١5(‏ من طرق 
عن أبي الزبير قال: أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب؟ فقال: «لا)» إسناده صحيح . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١57901(‏ والبيهقي في الكبرى »)41١5(‏ عن نافع» عن ابن عمر: 
«كان يكره شم الريحان للمحرم»» إسناده صحيح» واحتج به أحمد في رواية أبي طالب 
والأثرم وابن منصور. ينظر: مسائل ابن منصور /١‏ ١٤ء‏ شرح العمدة ٥۳١ /٤‏ . 

(5) في (و): الطيب. 

(5) في (د) و(و): والأشهر. 


بت ورت الم - فصل ف الطليب ١‏ 


الأكثر إباحته» وماء الريحان كهوء وفي «الفصول» احتمال بالمنع”'' كماء 
ورد» وقيل عکسه . 

(وَالادمَان دهن عير مُطيِّبِ)؛ كزيت وشيرجء (في راسو رِوَايَئَان) : 

ا له فل قزم فى «المحرر» و«الفروع» ؛ لله ا فعلهء رواه 
أحمد والترمذي وغيرهما من حديث ابن عمرء من رواية فرقد السبخي» وهو 
- ضعبف عند" وذكره البخاري عن ابن ا ولعدم الدّليل. 

والثّانية: المنع» ويفدي» ذكر القاضي أنها اختيار الخِرَقِئٌ» كالمطيّب» 
ولأتهما أصل الأذهان» ولم يكتسب الدّهن إلا الرائحة» ولا 
ومنع القاضي ذلك» وهو واضح» ولأنه يزيل الشعث» ويسكن”" الشعر . 


00 في (و) : لمنع . 

(0) في (ب): أصحهما. 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۷۸۳(‏ والترمذي (455): وابن خزيمة (55907). وفي إسناده 
فرقد بن يعقوب السبخي وهو لين الحديث كثير الخطأًء قال الترمذي: (هذا حديث غريب» 
لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي» عن سعيد بن جبير)ء وقال ابن طاهر المقدسي: 
(وأنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ)» وأشار ابن خزيمة إلى وقفهء فقال: 
(أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور 
عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم)» ورجح وقفه 
ابن حجر . ينظر : تذكر الحفاظ (ص45)» الفتح ۳/ ۳۹۷. 

)٤(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم (۲/ »)۱١١‏ بلفظ : «ويتداوى - أي المحرم - بما يأكل الزيت 
والسمن»» ووصله ابن أبي شيبة »)۱۲۹۲١(‏ عن الضحاك عن ابن عباس قال: «إذا تشققت 
يدا المحرم أو رجلاه؛ فليدهنهما بالزيت أو بالسمن»» والضحاك بن مزاحم لم يلق ولم 
يسمع من ابن عباس وا كما في جامع التحصيل ص ١914‏ . 
وأخرج ابن أبي شيبة »)١51977(‏ عن ابن عباس قال: «يتداوى المحرم بما يأكل)» وفيه 
أشعث بن سوّار الكندي» وهو ضعيف الحديثء إلا أنه ممن يكتب حديثه كما قال ابن عدي . 

() في (و): ولأنها. 

(5) في (د) و(و): مفردة. 

(۷) في (د) و(و): ويسلس. 


هل ع ادو شرع الفقم 


وظاهره: أنه لا يمنع من' '' الادّهان به في بقيّة بقية بدنه» صرح به في 
«المغني»» وقال في «الشّرح): لا نعلم عع العيدة فيه ينكان وك 5 
ابن المنذر: (أن [عوام]”" أهل العلم أجمعوا على أنَّ للمحرم أن يدهن بدنه 
بشحم وزيتٍ بف ون وا عد الزانى ف ا محل اهحير فاه 
كذلك» فلهذا قال بعض أصحابنا: هما في دهن شعره. 

وذكر القاضي في «تعليقه»» وأبو الخطّابء وصاحب «التلخيص» 
و«الكافي» أن الخلاف جار في دهن بدنه كرأسه؛ لاله مثله . 

ا م کس یپا على بجا سو يُتيمَمُ لهاء ولا يحرم دلالة على طيب 
ولباس» ذكره القاضي وابن شهاب؛ لعدم ات ابه رل شی بهها 
حكم مختص» بخلاف الدلالة على الصيدء فإنه يتعلق به حكم مختص*» 
وهو تحريم الأكل والإثم . 

(وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَار و في مَوْضِع)؛ عنمن كم حال يهاه أ 
e‏ غد ها ساف مجن ا ا ا 
الْفِدْيَةُ)» نص عليه“ ؛ لأنّه شمّه قاصدّاء فحرم» كما لو باشره. وقال 
ابن حامِدٍ: يباح» والأوَّلٌ أشهر. 

(وَإِلُا قََا)؛ أي: لا شَيءَ عليه إذا جلس عند العكّار لحاجته» أو دخل 
لكيه لتك ويا ورذا اشعراء قبا سيق آل لا يكم N‏ 


(۱) قوله: (من) سقط من (ب) و(ز). 

22 في (و): وزعم. 

(۳) في الأصل و (أ): أعوام. المثبت من (ب) و(د) و(و). 

(:) ينظر: الإشراف 7/7 .71١‏ 

(05) قوله: (بخلاف الدلالة على الصيد» فإنه يتعلق به حكم مختص) سقط من (). 
() في (ب) و(د) و(ز) و(و): عقد. 

E‏ م 

(۸) ينظر: المغني ۲۹۹/۳ . 


بات محص رَاتِ الإحرام - فصل في صَيْدِ البّرٌ 3 ا 


(فَصَلٌ) 

(الساو: قل صَيْدِ ال اغا وسنده قوله تعالى: م 
e e TSC‏ 
لِك صَيْد ال مَا مد حرما4 ر ی: ۲ه (وَُوَ) أي : الصّيد المُحرَّم على 
المحرم ما جمع ثلاثة اياف 

(مَا گان وَحْشِيً)؛ لأنَّ ما ليس بوحش لا يحرم؛ كبهيمة الأنعام» والخيل» 
والدّجاج؛ إجماعًا" والاعتبار في ذلك بالأصل» فلو استأنس الوحشِيٌ ؛ 
وجب فيه الجزاء» وعكسه لو" توحش الأهِلِيئٌ لم يجب» ونص عليه في بقرة 
صارت وحشية“؛ لأن الأصل فيها الإنسية› وحمام وط وحشِيٌ . 

اال لنب لأ اا ا كسباع اا وال م 
الحشرات والطير؛ يباح قتله؛ لقوله 4#: «خمس فواسق يُقتَلْن في الحل 
والحرم: الجِدَأة» والعُراب» والفأرة» والعقرب» والكلب العَقور» متَفق 
عليه" ويقاس عليه ما لم يقم دليل على تحريم قتله . 

فأمًا ما اختّلِف فيه؛ كالتّعلبء والسّئَّوْر الوحشيٌ والأهليٌ» والهدهد. 
والصٌّرّد*؛ ففيه روايتان» والأشهر: أنه يجب في الثعلب. 


.07 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

90 ينظر: مراتب الاجماع عن ٤۴‏ : 

فی (ت) :وز آو: 

. ٥٦۷/۲ ينظر : زاد المسافر‎ (٤) 

)2 زيد في (و): وحلال. 

(5) فى (ب) و(ز): مأكول. 

06 أحرجه البخاري 00۸0 ومعم 4616/0 
)٨(‏ في (د) و(و): والقرد. 


MC‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


واختار القاضي : أله لا شَيء في السّنُور الوحشي؛ لأنّه سبع والصحيح : 
آنه لا شَيءَ في الأهليّ ؛ لأنه ليس بوحش ولا مأكولٍ. 

وقال بعض أصحابنا : شل أم و وهي دابة منتفخة البطن› 
وهذا خلاف القياس؛ لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل» حُكي أن رجلا 
قال: نأكل ما دبّ ودرج» إلا م حبين. 

(أَوْ مُتََلَدَا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِو)؛ كالمتولّد من الوحشيٌ والأهليٌّ» والمتولّد من 
المأكول””' وغيره؛ كالسّمع» ففيه الجزاء في قول أكثر العلماء؛ تغليبًا لتحريم 
قتله» كما غلبوا التّحريم في أكله. 

وقيل : حب نبب در لسن مقرل وغيره» قدمه في «الرعاية»؛ لأنَّ الله 
إنما حرم صيد البر» وهذا يحرم أكله. 

(فَمَنْ َء أو تلف في يدو أو تلت جُرْءَا مِنْهُ؛ فَعَلَيْهِ جَرَاؤة)» فيه“ 
مسائل : 

الآولى : إذا تله قعليه حراق: اجماغا ب وسندة فاه تال + وون 
له َل یکم سا فجراء مل ما قل من عر 4 [المائدة: ٠ ]۹١‏ 

الّانية : إذا تلف في يده؛ فعليه جزاؤه؛ لأنه تلف تحت يدٍ عادية» أشبه ما 
لآ ]3 ال اجب ا رسال أو ر ددعل مالك 

الكالقة إذا الك ا غنوك لكن ا ق و ف 
أبعاضه» كالآدمي والمال. 


)١(‏ أم حبين: دويبة على خلقة الحرباء» عريضة البطن جدًا. ينظر: العين ٠٠٠١/۳۴‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي ص 787. 

(0) في (د) و(ز) و(و): مأكول. 

(۳) في (د) و(و): وفيه. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٥۳‏ 


بات مخ رَاتِ الإحرام - فصل في صَيْدِ البّرٌ 3 ١‏ 


والمراة: ذا لم يشل 

(وَيَضْمَنُ) مع التّحريم (مَا دَلَّ عَلَيّهِ) نقله ابن منصور وأ الخا ريف 
راء كان المذلر ل عليه اه أو خا لا بعلب ] بدت غلية: 

وقال أبو الفرج في «المبهج» دق كاقت الدلالة ملجئة؛ لزم المحرم 
الجزاء» كقوله: دخل في هذه المغارة» وإلا لم يلزمه» كقوله: ذهب في هذه 
البرَيّة؛ لأنه لا يضمن بالسّببٍ مع المباشرة إذا لم يكن ملجئًا؛ لوجوب 
الضّمان على القاتل» والدّافع دوق العمياة والحاقر: 

وأجاب القاضي: بان الممسكٌ غير ملجئ» ويضمق الصيد والدلالة 
سبب غير ملجئ» ويضمن بها المودع. 

ويستثنى منه: ما لو دله فكذبه» فلا ضمان عليه. 

فلو دل حلال حلالا على صيد في الحرم؛ فكدلالة محرم محرمًا عليه . 

أشاة لني قله عي ٠‏ لكو لو واي الكنيد قيل الذلالة 
والإشارة؛ فلا شيء على دال ومشير؛ لأنها ليست سببًا في تلفه» كما لو وجد 

من المحرم عند رؤية الصَّيد ضحك» أو استشراف يفطن له غيره فضاده. 

10 اق قاى نميف لم أو الي" بمعاولة سناححه أن مو آو 
اميه e‏ القاضى a‏ ردي للا اردور بر 
ا 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۲٣/٣‏ مسائل ابن هانۍ ۰۱٦۳/۱‏ زاد المسافر ۲/ .٥٦٥‏ 
(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۰۸ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر .٥٦٥/۲‏ 

(6) قوله: (فرسًا) سقط من (ب) و(ز) و(و). 

(5) قوله: (لا) سقط من (و). 


١75‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


أو كان له انر في ذَبْحِو بره عير مک أو NS‏ 
وسواء كان محه ما يقغله به أو ؟ لما روئ أبو قتادة: أنه لما ضاد الحمار 
الوحشِيَ وأصحابه محرمون. قال اَي لِِ: «هل أشار إليه إنسان منكم» أو 
أمره بشيء؟» قالوا: لاء وفيه أبصروا حمارًا وحشيّاء فلم يؤذنوني» وأحبوا لو 
آي أبصركه» فالقت فابصرقه» 3 ركت ونسيت الشرط أن الان قلف 
لهم: ناولوني» فقالوا" : والله لا نعيئك عليه بشيء؛ إِنّا محرمون» فتناولته 
فأخذته» e‏ الجمار من وراد اكا ف فأتيت به أصحابي» فقال 
بعضهم : كلواء وقال بعضهم : لا تأكلوا"» فأتيت النَّبِىَ بيا فسألته» فقال: 
«گلوه» هو حلالٌ» مق عليه» ولفظه للبخاري > ولاأنه وسيلة إلى الحرام» 
فكان حرامًا؟ كسار الوسائل: 

(إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلَ مُحْرِماء فَيَكُونُ جَرَاؤُ بينَّمَا)» هذا هو المجزوم به 
عتد الأكثر؛ لأنّهما اشتركا في التّحريو» فكذا 00 ولكنه*؟ سجزاء عن 
مقتولٍ يختلف باختلافه» ويحتمل التَّبعييض. فكان واحدًا ؛ كقِيّم" الصّيد. 

وعنه: على كل واحلٍ جزاء» اخثاره أبو بكر؛ م 

وعنه: جزاء واحدء إلا أن يكون صومًا ؛ فعلى كل واحدٍ صومٌ تامّء ومن 
أهدى فبحصّته» وعلى الآخر صومٌ تامٌ» نقله الجماعة"؛ لأنَّ الجزاء بدل لا 


() في (ز): نحو لها. 

(9) زيد قي( و(و): لا 

(؟) قوله: (لا تأكلوا) سقط من (أ). 

(:) أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)١١95(‏ 
(5) في (د) و(و): لأنه. 

(5) في (د) و(و): وَاحند: 

(©6 في (د) و(ز) و(و): لقيم . 

(۸) ينظر: الفروع 570/5 . 


فة رَاتِ الإحرام - فصل في صَيْدِ البّرٌ 36 ا 


كفارة؛ لأن الله عطف عليه الكفارة» والصّوم كفارة» فيكمله”؛ ككفارة قتل 


الادمى. 
ا . 20 1 ا 7 
مباشر. 


وقيل: القرارعله؛ لاه" هو الذي جعل فغل الممسك عل . 

وظاهره: أنَّه إذا كان القاتل حلالًا؛ لا شيء عليه؛ کحله لهء ما لم 
يكن الاشتراك في الحرم» فيشتركان .فيه كالآوّلء فلو كان الدّال والشريك لا 
ضمان عليه؛ كالمحل في الحل؛ فالجزاء جميعه على المحرم في الأشهر . 

وأطلق أحمد القول» فيّحتمل ما قلناء ويحتمل يلزمه بحصّته ؛ لأنه اجتمع 
موجب ومسقط؛ فَعُلّب الإيجابٌ؛ كمتولّد بين مأكولٍ وغيره. 

وكذا الخلافٌ إن كان الشريك سَبّعَاء فإن سبق حلال وسبّع بجرحه؛ 
فعلى المحرم جزاؤه مجروحًاء وان سبق هو؛ فعليه ارش جرحه» فلو كانا 
محر مين ؟ ضمن الجارح نقصّهء الال ا الجزاء: 

12 غلن) أ ےا رای لاقن يق كك 6 الما 
روى أب كَتادة : أن اليك بلا [قال]40 : «هل منكم أحد أمزة أن يحمل عليه» 
أو أشار إليه؟» قالوا: لاء قال: «كلوا ما بقي من لحمها» متمق عليه . 


)١(‏ في (د) و(و): فيملكه. 
(۲) قوله: (محرم) سقط من (ب) و(ز). 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإنه. 

(4) في (أ): عليه. 

() في (ب) و(ز): كمحله. 

لك في (ب) و(ز): فجرحه. 

(۷) في (أ): القاتل. وقوله: (أي: على الدال والمشير) سقط من (ب) و(د) و(و) و(ز). 
(۸) قوله: (قال) سقط من الأصل و(د) و(و) و(ز)» والمثبت من (أ) و (ب). 

(9) أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)١١95(‏ 
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کر 


«الصحيحين» من حديث الصعب بن جثامة: E‏ أهدى للت كله حمارًا 
روشاه فرده عليه» فما زأى ما فی وجه قال : :«إنا ل رده عليك. إلا آنا 
حرم 5 ررك الشافه es‏ : الحم الصّيد لكم 
حلال» مالم تصيدوه” ' أو يصد لكماء فيه المطلب ب بن حنطب» قال 


الترمذي: (لا يعرف له سماع من جابر)“. 


(وَأكُل) ما ذبحه» وما صِيد لأَجلو)» نقله الجماعة"؛ لما في 


RA 


ا 


رقو ا أله فى E‏ فقال لأصحابه: «کلوا»» فقالوا : ألا 


تأكل أنت» فقال: «إني لست کهیکم: 5 صيد أجلي رواه مالك 
والشّافعي”*) 


وفي «الانتصار»): احتمال بجوازه. 


وظاهره: ا حرم على المحرم لكونه دل علية؛ أو أشار إلبهء أو صيد 
من أجله؛ لا يحرم على الحلال أكلّه» صرح به غير واحد؛ لحديث الصعب» 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۲/۱ مسائل عبد الله ص .7١1/‏ 

(؟) أخرجه البخاري :)١1870(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 

(9) في (ز): ما لم تصيدوا. 

(4:) أخرجه الشافعي في مسنده (ص١۱۸)»‏ وأحمد 2»)١58454(‏ وأبو داود »)١1851١(‏ والترمذي 
.)۸٤7(‏ والنسائي (۲۸۲۷)» من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب» عن 
جابر بن عبد الله روا بلفظ : «صيد البر لكم حلال» ما لم تصيدوه أو يصد لكم»» قال 

بن عبد الهادي: (وعمرو بن أبي عمرو تكلم فيه غير واحد من الأئمة» ووثقه غير واحد 

منهم» وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهماء والمطلب بن عبد الله بن حنطب: ثقة» 

إلا أنه لم يسمع من جابر فيما قيل» قال ابن أبي حاتم في المراسيل: سمعت أبي يقول: 

لمطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل)» وضعفه الألباني» وأشار إلى إعلاله 

ادیش ,ينظر : تنقيح التحقيق ۰٤۸۸/۳‏ ضعيف سنن أب بي بی داود ۱٦١/۲‏ . 

(۵) أخرجه مالك /١(‏ ۷١)ء‏ ومن طريقه الشافعي في اختلاف مالك الملحق بالأم (0/ 0( 
والبيهقي في الكبرى (4475)» وإسناده صحيح . 


بات مخ رَاتِ الإحرام - فصل في صَيْدِ البّرٌ 3 ١1‏ 


ولا يحرم على محرم آخر في الأشهر. 
(وَلَا يَحْرُمُ عَلَيّهِا'' الأكل مِنْ غَيْرِ دَلِكَ)» نص عليه؛ لحديث أبي قتادة: 


١كلوه‏ هو حلال»"» وأفتى به أبو هريرة» وقال عمر له: «لو أَفتَيْتَهم بغيره 
لامجك ا ومالك 7 

وعن علييّ وابن عبّاس: يحرم ؛ لخبر الصعب”» وكما لو دل عليه. 

والفرق ظاهرٌء وما سبق أخص» والجمع أولى؛ لأنَّهِ 4# إنما ترك الأكل 
في حديث الصعب؛ لعلمه أو ظنه أنه صيد من أجله. 

(وَإِنْ اتف بَنْضَ صَيْدِء أو قله إلى مَوْضِع آخَرَ فَمَسَدَ؛ِ فَعَلَيْهِ ضَمَائَهُ)؛ لما 


رَوَى أبو هريرة: أن النَبِىَ بيه قال: «في بَيض التعام تمنه» رواه ابن ماجه"» 

)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)١١95(‏ 

() أخرجه مالك »)٠۲ /١(‏ وعبد الرزاق (2»)8757 وابن أبى شيبة »)١554757(‏ والطحاوي فى 
معاني الآثار »)۳۸١۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)441٤(‏ عن سالم بن عبد الله» عن أبي هريرة 
وأخرجه مالك »)١١/١(‏ والطبري فى التفسير .)۷٤٤/۸(‏ والطحاوي .)58١5(‏ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة #5نه. وأخرجه عبد الرزاق (8755)» والبخاري في 
التاريخ (۲/ (1۸٥‏ والطبري في التفسير )۸/ س6 ة وابن الأعرابي في معجمه (۳)» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة. وهذه أسانيد صحاح . 

(:) أثر علي ؤَيْن: أخرجه الطبري في التفسير (۸/ »)۷٤١‏ عن سعيد بن المسيب: «أن عليًا كره 
لحم الصيد للمحرم على كل حال»» وإسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۸۳۷)» وعبد الرزاق (۸۳۲۹)» 
وابن أبي شيبة »)١51418(‏ من طرق عن طاوس» عن ابن عباس قال: «لا يحل لكم الصيد 
ونت محرم)» وقرأ: روحم یکم صَبَدُ لير م م > وهذا لفظ سعيد. وأسانيده 
صحاح› وأخرجه الطبري في التفسير (۸/ »)٤۷١‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ : 
«کان يكرهه على كل حال ما كان محرمًا»» وإسناده صحيح أيضًا . 

(5) حديث الصعب بن جثامة وله تقدم تخريجه ۱۲۸/٤‏ حاشية (۲). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۳۰۸١(‏ والطبراني في الأوسط (۷۷) والدارقطني »)۲١٣۲(‏ = 


|8 عت س 


ولانه تسب إلى إثلافه بالل + فوجب يهال كالماشرة: 

وظاهره: أنَّه إذا صمَّ وفرّخ؛ لا ضمان فيه» لكن لو باض على فراشه» 
فنقله برفق» ففسد؛ فوجهان» بناء على الجراد إذا انفرش في طريقه» وظاهره: 
وضرب اا 


(بقيمقة):. ب ع مكانه؛ لقول ابن عباس : «في بيض العام 


م 
ج 


م 


قيممّه»» ولأنّه إذا وجب في بيض النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال» 
ا ن الیک عا له في هه ال عار الي وإطلاق 
اللّمن في الخبر يدل على ذلك؛ إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتهاء وهذا 
إذا كان له قيمة» فان کان مرا ؛ فلا شيءَ فيه . 

قال الاضاب ا بيض التّعام» فإن لقشره قيمة» وصحح في «المغني» 
و«الشرح»: أنه لا شيءَ فيه إذا لم يكن فيه حيوان» عا او مال ا ا 
سائر الأحجار. 


ويستثنى منه: ما لو كسرها بعد أن ثبتت”*'» وخرج منها دم أو خرج 
55 فرح حيقٌ» فلا شيء 0 

وقال ابن عقيل: يحتمل أن يضمنه» إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطيرء 
ويحتمل عدمه؛ لأنه لم يجعله غير ممتنع» كما لو أمسك طائرًا أعرج» ثم 


= وإسناده ضعيف جدًاء فيه أبو المهزم التميمي البصري يزيد بن سفيان» وهو متروك. 

."5 7/0 ينظر: شرح العمدة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)۸۲۹١(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس وا بلفظ : «في بيض النعام يصيبه 
المحرم ثمنه»» وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية 45/1 . 

(۳) مذرت البيضة: فسدت . ينظر: الصحاح س0 

(4) في (و): نبتت. 

(5) قوله: (عليه) سقط من (أ). 
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وإن مات بعد خروجه؛ ففيه ما في صغار أولاد المُتلّف بيضه. 

N (بِعَيْرِ الْإِرْث). و8033 لخب‎ NEN NSE 
الا فل د ل اف ن أ ج مه عليه كالكيي» فلو فة‎ 
مشتر » ثم تلف؛ فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه.‎ 

وفي «الرعاية»: لا شيء لواهب. 

وإن قبضه رهتا؛ فعليه جزاؤه فقط. وعليه رده» وإن أرسله؛ ضمنه 
لمالكهء ولا جزاء ويرد" المبيعٌ . 

وشل سات 4 ت يد المشاعية عليه وه ا 

وصريحه: أتّه يملكه بالإرث» وهو المذهب؛ لأنّه أقوى من غيره» ولا 
فعل منه» بدليل أنَّه يدخل في ملك الصَّبِيٌ والمجنون» ويملك به الكافرء 
فجرى مجرى الاستدامة. 

(وَقِيلَ: لا يَمْلِكُه بو أَيْضًا)؛ لما قلناه» فهو كغيره» فعلى هذا هو أحقٌّ به 
فيملكه إذا حل . 

وفي «الرعاية»: يملكه بشِراء الما 

(َإن أشتاك عدا ختي ا ی لاله قلف 
بسبب كان في إحرامه» فضمنه؛ كما لو جرحه» فمات بعد حلّه» ولم يتكرّر 
ا اک ا کج دل ا ادوهي لشعلة لذ که لكر 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 25١5/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة 0١‏ البيان للعمراني 
و الفروع CAV /o‏ . 

(۲) أخرجه البخاري :)١18705(‏ ومسلم (۱۱۹۳). 

2 في (أ): ولاقاء 

OE 

(5) في (آ) و(ب): أو اتهاب. 

(5) ينظر: الفروع .59٠/0‏ 
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مضمونًا بالجزاء» فلا يتكرّر؛ كإتلافه بغير أكله» ولهذا لا يضمنه محرمٌ آخرء 
(وَكَانَ ew‏ نص و لاله ويد ات جاه فلم يبح بذبحه؛ كحالة 
الإحرام. 

اق اث لايم زه e‏ وهو هم ا 
أشبه ما لو صاده بعد حله» فأبيح له كغيره» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ هذا يلزمه ضمانه» 
بخلاف المقيس عليه. 


(وَإنْ أَخْرّمَ وَفِي يَدِ)؛ أي: ملكه (صَيْدٌ 


أو مَكَلَ الْحَرّمَ بِصَيْدِ؛ِ لَرِمَهُ 
إلا يذه المشاهذة عم كما لو كان في رحله أو خيمته أو قفصه. ويلزمه 
إرساله؛ لأنَّ في عدم إزالة يده المشاهدة إمساكًا للصّيدء فلم يجزء كحالة 
الابتداء» بدليل اليمين» وملكه باق عليه» فيرده"" من أخذه» ويضمنه من 
قتله» ولا يصح نقل الملك فيهء (دُونَ الْحكْوِيّةِ). كما لو كان في بيته» أو في 
يد نائب له في غير مكانه؛ لأنّه لا يلزم إمساك الصيدء فلم يلزم بإزالتهاء كما 
لو لم يكن محرمًا. 
فعلى هذا: لا يضمنهء وله نقل الملك فيه بكل نوع» ومّن غصَّبّه؛ لزمه 
5 : 

(هَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)؛ أي: لم تزل يده المشاهدة. (قتلف؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانْه0")؛ 
لأنّه تلف تحت يده العادية» فلزمه الضَّمان؛ٍ كمال الآدمي. 

وجزم المؤلف» وقدمه في «الفصول»: إن أمكنه» وإِلّا فلا؛ لعدم تفريطه. 

(وَإنْ أَرْسَلَّهُ إِنْسَانٌ مِنْ يده قَهْرّا؛ قَلَا ضَمَانَ عَلَى المُرْسِل)» ذكره 
الأصحاب؛ لأنّهِ مَحَل ما يتعيّن على المحرم فعله في هذه العين خاصّة؛ 
)١(‏ ينظر: الفروع ٤۸۸/١‏ . 


(CY)‏ في (ب) و(د) و(و): ويرده. 
قر اده اقيق ا قي ا ر لوه ف 
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#النخضوت و :ولاق ا ال حكيها وها او اک ج ندل ؛ 
فملكه باق عليه . 

واعتبره في «المغني» و«الشرح»: بعصير تخكّر ثي تخلّل قبل إراقته. 

وفي «الكافي». وجزم به في «الرعاية»: يرسله بعد حله؛ كما لو صاده. 

ا إذا نيلك سيدا فى اليل ؛ وأدخله الحرم؛ لزمه رفع يده وإرساله» 
فإن”'' أتلفه أو تلف في يده؛ ضمنه؛ كصيد الحل في حق المحرم» ذكره 
الأصحاب. 

قال في «الفروع»: (ويتوجّه : لا يلزمه إرساله» وله ذبحه» ونقل الملك فيه؛ 
لأنّ الشَّارِع إنّما نهى عن تنفير صيد مكّة» ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع 
كثرة وقوعه» والصحابة مختلفون» وقياسه على الإحرام فيه نظر؛ لاه آكد) . 

وكذا إن أمسك صيد حرم» وخرج به إلى الحل ؛ فإنه يلزمه إرساله» ولو 
تلف ضونه» كالمحرم إذا اسک کے دا 

(وَإِن قَتَلَ صَيْدًا صابلا عَلَيْهِ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ)؛ لم يضمنه في ظاهر كلام 
احم 6 الأصحاب؛ لأنه قتله لدفع شَرُوء فلم يضمنه؛ كادمىٌ, 0 
صائل”" » مع أن الشَّارع أذن في قتل الفواسق لدفع أذى متوهُم» فالمتحوّث 
أَوْلَى» وسواء خشِي منه تلقًا أو مضرّة أو على بعض ماله . 

5 ِتَخْلِيضِه " مِنْ مِنْ سَبّع؛ 1و انم أو اش اشام من ا 
ونحوه» (لِيُظْلَِهُ)» فتلف قبل إرساله؛ (لَمْ يَضْمَئْهُ) على الأشهر؛ لأنّه فعل 
أبيح لحاجة الحيوان» فلم يضمنه؛ كمداواة الولي” ' مَوْلِيّه. 


ن 


)١(‏ في (و): وإن. 
(0) في (ب) و(ز): ضائع. 
(4) في (و): المولى. 
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(وقيل : يَضمنة فيهمًا)» اما اول فهو قول أبي بكر؛ لأآنه قتله لحاجة 
نفسه» 0 لحاجة أكله في الأصحٌ. خلاقا للأوزاعيٌّ» والفرق ظاهن 
وأما ثانيًا فلعموم الآية» وغايته أنه عُدم فيه القصدٌ؛ أشبه قتل الخطأ. 

IT RT RT OEE‏ : نقلي اكليم وده له إز الهيا تون 
أزمئّه ؛ فجزاۇه؛ أنه کتالف› وكجرح تيقن به موته. وقيل : ما نقص . 

52 تَأَئِيرَ لِلْحَرَم وَل لِأوخرام '' فِي تځريم حَيَوَانِ إِنْسِيّ)؛ أي اهاي 
مباح» إجماعًا ؛ كبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيدء والمحرّم إِنَّما هو الصَّيدء 
بدليل أنه ييل كان يتقرّب إلى الله تعالى بذبح ذلك في إحرامه”” ١‏ ولهذا قال: 
«أفضل الحج: الع والتّخُ)” . 

١‏ حرم الأكل). إلا المتولّد؛ كالخمس الفواسق التي أباح الشارع 
قتلها e‏ 4 وصرح'") فی «المستوعب» وغيره : بان يسحت ققل کل موذ 
من حيوانٍ وطير» وهو مراد من أباحه. 
الناس . 

وظاهر «المستوعب): لا 4 مل الاب 0 بقع فقط؛ للخبر 


9 ينظرة مرائب الإجماع ص ۴ 

(9) كما في حديث أنس ونه : «ونحر النبي بيا موت ان قيامًا»» أخرجه البخاري 
(20071).» وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه وَلةِ: «ثم انصرف إلى المنحر» فنحر 
ثلاثا وستين بیده»» أخرجه مسلم .)١7114(‏ 

(8) سبق تخريجه ٩۳ 7٤‏ حاشية (8). 

(5) أخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۸). 

(10) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): به. 

(۷) في (د) و(و): الغراب. 
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الخاص فة 


وردٌ: بان غيره أكثر وأصح 

ويدخل في الإباحة: البازي» والصّقرء الاب والبعوض» والبقٌء 
لكر اه : 

فأمّا ما لا يؤذي بطبعه؛ كالرَّحَمء فكذلك» ولا جزاء فيه» ويجوز قتله. 

وقيل: يكره» وجزم به في «المحرر» وغيره. 

وقبل: يحرم . 

احا فى ا راف فر :ا باس ل ا روا 
مهنّى : بقتل التّملة إذا عضَّته”"» قال ابن عقيل : فيها لقمةٌ أو تمرةٌ إذا لم تؤذه. 

قال في «الشرح»: ويتخرّج في النحلة كذلك. 

ولا شيء في ضفدع» وجعل فيه ابن أبي موسى: حكومة. 

ولكن يستثنى منه: ما أباحه الشّارع”*'. فإنه يحرم قتله» كما أن الأسود 
البهيم يباح قتله» ذكره الأصحاب . 

(إلَّا الْمَمْنَ) على المحرم (فِي رِوَايَةِ)» فإنه يحرّم قتله» وهو ظاهر 
الخِرقِي ؛ لاله يترفه بإزالته» فحرم كقطع الشَّعْرء (وَأَيُ شَيْءٍ تَصَدَّقَ پو كَانَ 
م مِنْه) ؟ لآله الم يود بآ 

وعنه: لا شيءَ فيه؛ لخبر كعب'* 2 ولأنه لا قيمة له كسائر المحرّم 


المؤذي. 


)١(‏ مراده الرواية التي أخرجها مسلم (۱۱۹۸)» من حديث عائشة وَْينَاء وفيها: «والغراب 
الابقع». 

لك في (ب): القمل. 

(9) ينظر: شرح العمدة ٥۸۷ /٤‏ . 

(5) أي: من كلب الصيد ونحوه. ينظر: الفروع 50177/8. 

(5) أخرجه البخاري (١١۱۸)ء‏ ومسلم .)١1١1(‏ 
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والثّانية: لا يحرم قتله ؛ اك يحرم أكله» ويؤذي» أشيه البواعسة: 

1 a 4 3 4 : e 
وظهر منه: أنه يباح في الحرم لغير المحرم قتله» وهو بغير خلاف”''؛‎ 
لأنه إنما حرم في حق المحرم؛ لما فيه من الترفه”؛ فأبيح فيه كغيره.‎ 
كملةة الان كالقم] لاله ب‎ 

وقال القاضي وابن عَقيل: الروايتان فيما أزاله من شعره وبدنه وباطن 
ثوبه» ويجوز من ظاهره. 

وفي «المغني» و"الشّرح) : اا فيما أزاله من شعره. 

وذكر جماعةٌ : أن البراغيث كالقمل . 

5 8 02 > 0 ا 

وله قتل القراد عن بعيره» روي عن ابن عمر وابن عبّاسٍ''؛ كسائر 
المؤذي. 


)١(‏ زيد في (ب): لا. 

9 الخ ۳۱۷/۳ 

7 في (ز) و(و): الرفه. 

(6) قوله: (الصئبان) سقط من (أ). 

(5) في (ب) و(د) و(و): وروي . 

0) أثر ابن عمر وَوْيا: أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١۷١(‏ وابن حزم في المحلى (0/ »)۲۷١‏ عن 
العلاء بن المسيب قال: قال رجل لعطاء: أقرّد بعيري وأنا محرم؟ قال: «نعم» قد فعل ذلك 
ابن عمرا» إسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس وها : أخرجه عبد الرزاق (84054)» وسعيد بن منصور كما في المحلى 
(7075/5)». وابن أبي شيبة »)١571794(‏ وأبو عبيد في الغريب (5/ 7115)» عن عكرمة قال: 
كنت جزارًاء فقال ابن عباس» وقد أحرمت: فم فقرّد هذا البعير»» فقلت: إني محرم 
فلما أتى السقياء قال: لقم فانحر هذه الجزور»» فنحرتهاء قال: لا أمَّ لك» كم تراك قتلت 
من قراد وحلمة». وإسناده صحيح . 
وسعيد بن منصور كما في المحلى (5/ »)۲۷١‏ وابن أبي شيبة 2)١9719(‏ وأبو عبيد في 
الغريب (555/60), 
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بسكي 0 صَيْدُ بحر عَلَى المُخرم)ء وا تقوله ال عا 
کم صَيْدُ ار وَطَمَامُك معا کم وللسيادة) السائدة: +:]» والبحر الملح 
والعذب ا والعيون سواء» وصيده ما يعيش فيه كالسمك»› فإن كان 
يعيش فيهما؛ كسلحفاة وسرطان فكذلك» تقل عبد الله فيه" الجزاء. 

قال في «الفروع» : ولعلّ المراد ما يعيش ذ في البَرٌ له حكمهء وما يعيش في 
البحر له حكمه؛ كالبقر أهِلِيٌ ووحشِيٌّ» فأ طير الماء فبري؛ لأنّه يُفرّخ 
ويبيض فيه . 

(وَفِي إِبَاحَتِِ في الْحَرّم)؛ كصيده من آبار الحرم (رِوَايكَانِ) : 

إحداهما: المنع» ات 5 «الشّرح)» EEE‏ حَرَمِيٌ أشبه صيد 
الحرم» ولان حرمة الصيد للمكان فلا فرْقَ. 

والثّانية» وهي ظاهر «الوجيز»» وقدّمها ذ في #المحور»: يحل؛ لإطلاق 
حله في الآية» ولأن العا ااي ار هلي وسَبْع 

(وَيَضْمَنٌ الْجَرَادُ) في قول أكثر العلماء؛ 20 
كالعصافير» (بقیمته)؛ لان مات غير ا 


ع 05 


0 250 
وعنه : يتصدّق بتمرة عن جرادة؛ ان 'عن ابن عمرّ : 


(فَإِنِ الْمَرَشَ فِي طَرِيقِهِ فَقَتَلّه)» أو أتلف بيض طير (بالمَشْي عَلَيْهِ؛؟ فَفِي 

. ١١۷/۳ المغني‎ ٠٤٤ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (د) و(و). 

6 في(أ) : وروي. 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة 2)١57579(‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: «أن محرمًا أصاب جرادة» 
فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخرء فحكم عليه أحدهما تمرة» والآخر جرادةا» 
وإسناده صحيح . 
وأخرج ابن أبي شيبة (215771» عن علي بن عبد الله البارقي» قال: كان عبد الله بن عمر 
يقول في الجرادة: «قبضة من طعام»» وإسناده صحيح أيضًا . 
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الجراء وجهان): 

اهما ؟ كيه ال وهر ظاس االو جا د اه ل 
لو اضطرٌ إلى أكله. 

والثَانِي : لا؛ لاله اضطرّه إلى إتلافه كصائل . 

ونه لا مان فى لجرا روق ا سا + لأن كما ای 
بأخذه وأكله» فقال له عمر: «ما حملك أن تفتيّهم به؟» قال: «هو من صيد 
البحرة: قال: «وما يدريك؟1 قال: «والذي تفسي بيده؛ إن هو إلا ثرة حوتٍ 
عر“ كر عام مرَّنّينٍ) واف "م ونال ان السدية لقال ايع غا 
«هو من صيد البحر»””'» ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة مرفوعًا» ومن 


)١(‏ لعل المراد: ما أخرجه مسدد كما فى المطالب العالية »)١71/1(‏ والساجى كما فى 
الاستذكار ۳۲/5))»› وأبو الشيخ في العظمة (5/ ۱۷۹۲)» من طريق ا حال 
حدثني أبو الصديق» عن أبي سعيد الخدري ونه : أنه حج وكعبٌ» فجاء جراد» فجعل 
كعب يضرب بسوطهء فقلت: «يا أبا إسحاق! ألست محرمًا؟)» قال: «بلى» إنه من صيد 
البحر» وإنما خرج أوله من منخر حوت»» وأبو إسحاق هو كعب الأحبار» وسالم بن هلال 
قال عنه أبو حاتم: (مجهول»).» فإنه لم يرو عنه غير يحيى بن سعيد القطان» إلا أن يحيى 
ممن لا يروي إلا عن ثقةء ولذا قال الحافظ في اللسان E‏ (تكفيه روايته عنه في 

توثيقه) . 

(۲) فى (ب) و(و): نثرة حوت نثره. وفى (أ): نترة حوت ينتره. ونثر الحوت: أي : عطسته. 
ينظر : غريب الحديث لابن قنيبة ۲/ ۳٣۱‏ 

(۳) أخرجه مالك (١/؟30).‏ ومن طريقه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 

(2159/5». وعبد الرزاق »)۸۳٠١(‏ عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» أن كعب 

لأحبار أقبل من الشام في ركب» ثم ذكر القصة» وإسناده صحيح إلى كعب» وكعب 

لأحبار تابعي مخضرم» يروي أخبار بني إسرائيل بكثرة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)1۸۳١(‏ عن ميمون الكردي» أن ابن عباس كان راكبّاء 
فمرَّ عليه جراد فضربه»ء فقيل له: قتلت صيدًا وأنت محرم؟ فقال: (إنما هو من صيد البحراء 
لا بس برجاله» ولا ندري إن كان ميمون أدرك ابن عباس ويا وسمع منه أو لاء فإنه لم 
يُذكر ممن روى عنه» على أن الأثر مخالف لما صح عن ابن عباس ويا 


يات محص رَاتِ الإحرام - فصل في صَيْدِ البَرٌ 3 هن 


طريق أخرى» وقال: الحديثان وهم . 


(ومنخ اضْطرَ إلى أكل الصَّيّدِ) أبيح له بغير خلافي ا وسنده قوله 


رس برجو م 


تعالى: ولا تلقوا ا ل E‏ [البَقَرّة: موومعء فإذا ذيحه كان ميد ذكره 
القاضي › واحتخ بقول امل : گلا" صاده المحرم أ قتله» فاليا هو فقتل 
64 
قتله . 


نك 


قث 
ليذ 
0 
)20 


قال في «الفروع» : ويتوجّه حله؛ لحل فعله. 


a A 0‏ ا 2 00 5 76 bG‏ ا قر 
(أَو احْتاجٍ إلى شَيْءٍ مِنْ هَذِِ المَحُظورَاتٍ؛ فَلَهُ فِعْلَهُ وَعَلَيْهِ الفِذْيَة)؛ 


أخرج عبد الرزاق (85454)» والشافعي في الأم (۲/ »)٠٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
»)٠٠۱۲(‏ عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها 
وهو محرم» قال: «فيها قبضة من قمح» وإنك لاخذ قبضة جرادات)» وإسناده صحيح . 

أخرجه أحمد (8070)» وأبو داود »)١1855(‏ والترمذي ».)85٠0(‏ وابن ماجه (۳۲۲۲)» عن 
أبي هريرة ونه قال: أصبنا صرمًا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم» فقيل 
له: هذا لا يصلح» فذكر ذلك للنبي ية فقال: (إنما هو من صيد البحراء وفي سنده: 
أبو المهزم يزيد بن سفيان» وهو متروك» وأخرجه أبو داود (۳١۱۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في 
لكبرى »)٠٠٠١٠١(‏ مختصرًا بلفظ: «الجراد من صيد البحرا» وفيه: ميمون بن جابان 
لبصري» اختلف فيه: وثقه العجلي والذهبي» وقال البيهقي: (غير معروف»» وقال الأزدي 
والمنذري : (لا يحتح بحديثه)» وقال ابن حجر: (مقبول)» قال أبو داود بعد أن أخرجهما : 
(أبو المهزم ضعيف» والحديثان جميعًا وهم)» وبين ابن القطان والمزي أن الوهم في 
الرواية الثانية بسبب علة الوقف» فقد روي موقوفًا كما ذكره أبو داود بعده على كعب ذَلنه» 
ورجح الدارقطني وقفه على أبي هريرة وه . ينظر: علل الدارقطني 25١5/١١‏ بيان الوهم 
والإيهام ۳۸۲/١‏ الکاشف ۳۱۱/۲ تهذيب الكمال ۲٠٤/۲۹‏ تهذيب التهذيب 


. ۱١۱/۲ ضعيف سنن أبى داود‎ ٠ 
۰ . A/T ينظر : المغني‎ 

فى (آ): كماء 

. ٠٠١ /۲ التعليقة‎ 8 

زيد في (ب) و(ز): فعل. 


E‏ المبدع شرح المُقنع 


والباقى فى معناه» ون أكل الصيد إتلافث» فوجب ضمانه» كما لو اضطر 
إلى طعام غيره. 


2-0-6 534 
ر 2 مك 


.)۱۲١١( ومسلم‎ »)۱۸۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


يات مَشْضًا رَاتِ الْإِحْرّام - فصل في عَفْد النُكاح ع ٤١‏ 


(فَصَنّ) 


(السَّابِعٌ : عَفْدُ التكاح)ء فإنّه محظورٌ إلا في حى النَِّيَ يكل (لَا يَصِحُ 
يه لما وروی علا عق عفان مرفوعًا: «لا ينكح المحرم» ولا پنکح › ولا 
يي وعن ابن غير اه كان يقول: «لا ينكح المحرمء ولا ينكح. ولا 
يخطب على نفسه» ولا على غيره» رواه الشافعي» ورفعه الدارقطني”"' . 


5 5 00 1 3 ع و 0 5 / ۴ 
وظاهره: لا فرق بين أن يتزوج»ء أو يزوج محرمةء أو يكون وكيلاء أو 
وله قله اماف وسواء تعمد أو لا. 


.)١509( أخرجه مسلم‎ )١( 
والعقيلي في الضعفاء‎ ء)۱۹١‎ /٥( ومن طريقه الشافعي في الأم‎ »)۳٤۹/۱( (؟) أخرجه مالك‎ 
وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على‎ »257٠١( والطحاوي في معاني الآثار‎ .»)٠١/( 
وفي المعرفة (۳١١٤۱)»ء عن نافع»‎ »)٠١١١١( والبيهقي في الكبرى‎ :425١5( لمزني‎ 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه» ولا على غيره)»‎ 
»غ)١١5( والمحاملي في الأمالي‎ »)١191/5( وأخرجه ابن الجعد (7747)» وابن أبي شيبة‎ 
والعقيلي في الضعفاء (4/ ١١٠)ء من طرق عن نافع» عن ابن عمر موقوقًاء وأسانيدها صحاح.‎ 
عن سالم» عن ابن عمر نحوه» وإسناده‎ »)٠١٤/۳( وأخرجه عبد الرزاق كما في التمهيد‎ 

می 
وروي مرفوعًا: أخرجه العقيلي في الضعفاء (6/ .»)٠١١‏ والدارقطني »)٠٠١(‏ من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. وهذا 
منكر» مسلم بن خالد كثير الأوهام» قال العقيلي: (هذا حديث منكر)» ثم ساق العقيلي 
رواية من وقّفه وقال: (وهذه الأحاديث أولى من حديث النفيلي عن مسلم بن خالد)» 
وأخرجه الدارقطني .)٠١١(‏ من طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر بالشك 
مرفوعًا» والضحاك تكلم فيه» وقد خالف رواية جمهور أصحاب نافع الذين وقفوه» وصوب 
البيهقي رواية الوقف كما في الكبرى 747/1. 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۰۱٤۱‏ مسائل ابن منصور »75١197/5‏ مسائل عبد الله ص 2775 زاد 
المسافر ٥۸١/۲‏ . 


١ 6‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وأجازه ابن عاس ا ل 
عليه» رواحي واا واوا “لوول دعا اك ده 
الاستمتاع» فلم يُحرّمه”" الإحرام؛ كشراء الإماء*“ . 

وجوابه : ما روى يزيد ر بن اللأصمء عن ميمونة: «أن النّبىَ كل تزمّجها 
حلا لا وبنى بها حلا لّاء وماتت بسَرِف)ء إستادة چ رواه أأحمك» وقال 
الترمذي: (غريب)» ا بن الأصمء عن ميمونة : د الي 5 
تزوجها وهو خلال وکات خالتى» وخالة ابن E‏ وعن 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار .)٤۲١١(‏ وفي مشكل الآثار »)٥۲١/٠١(‏ عن عطاء: 

«أن ابن عباس كان له يرى نأمنا أن يتزوج المحرمان»» وإسناده صسحبح . وأخرجه 


ابن أبي شيبة (8514؟1١)»‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» بإستاد صحيح أيضًا. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم »)١51١(‏ واللفظ الآخر عند أحمد »)۲۲٠١(‏ والنسائي 


(۸4(. 
() في (أ): فلم يجزئه. والمثبت موافق لما في المغني .٠٠٠/۳‏ 
(:) في (آ): الإناء. 


00 أخرجه مسلم »)۱٤١١١(‏ وأخمد «(T1A1۸)‏ والترمذي (86) وابن ٠‏ ماجه 2,)١955(‏ 
وابن ¿ حبان »)51١75(‏ والحاكم (1۷۹۷)» من طريق جرير بن حازم» بحل ا أبو فزارة» عن 
يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت الحارث به واختلف في وصله وإرساله. قال 
اتا (حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ر بن الأصم مرسل؛ أن 
رسول الله ی تزوج ميمونة وهو حلال). وقال ذ فى العلل الكبير: (وسألت محمدًا عن 
حديث يزيل د بن الأصم فقال: إنما للك هذا عو يديك بن الأصم: أن النبي بيا 5 تزوج ميمونة 
0 ا عن بريدم ملع كاه سور قال: 
روحس الذرا تطلس ا يي ل 
)۳۱*(« والدارقطني (2)9565 وصححه الحاكم وابن يان » وقال ابن تيمية: (قد روي 
مسندًا من وجوه مرضية مخرجة في الصحاح والحسان). ينظر: العلل الكبير للترمذي 
56 علل الدارقطني »777/١5‏ شرح العمدة ٠٠٤/۲‏ . 


ات مَحْضًا رَاتِ الْإخْرّام - فصل في عَفْد النُكاح 8 EAE‏ 


ية تزرّج ميمونة”' حلالاء وبنى بها حلالاء وكنت الرّسول بينهما»» إسناده 
ج روه اعم رالرى وة وال ابن المسيب رل اب اس 
وفي رواية: (وهم) رواهما الشافعي”'. 

وبالجملة: فقصّة ميمونة مختلفةٌ» ورواية الحِلّ أكثر» وفيها صاحب القصة 
والسّفير فيهاء ولا مطعن”" مع موافقتها لما تقدَّمء وفيها زيادة» مع صغر 
ابن عباس إذا» ويمكن حمل“ قوله: «وهو محرم»؛ أي: في الشهر الحرام» 
أو البلد الحرام» كقولهم : (قتل عثمان مُحْرِمًا)ء أو تزوجها حلالاء وظهر 
تزويجها وهو محرم. 


ثم لو وقع التعارض ؛ فحديثنا اول أنه قوله› وذلك فعله» ويحتمل أن 
يكون خاصًا به» وعليه عمل الخلفاء” . 


)١(‏ فى (و): بميمونة. 

(۲( اک أحمد .»)۲۷٠۹۷(‏ والترمذي »)841١(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۳۸١(‏ وابن حبان 
»)٤۳١(‏ والدارقطني .)۳٦١٥۸(‏ من طريق مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سليمان بن يسارء عن أبي رافع به» وفي إسناده: مطر بن طهمان الوراق» وهو صدوق 
كثيرالخطأ. قال الترمذي: (حديث حسن)» وخالفه مالك فأرسله عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار أن رسول الله ب : «بعث أبا رافع ورجلا 
من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث»» وأعل أيضًا بالانقطاع بين سليمان بن يسار 
وأبي رافع وأنه لم يسمع» ودفع هذه العلة ابن حجر وأثبت سماعه منه» وصحح ابن القطان 
وابن القيم اتصاله» ورجح الألباني إرساله مع تصحيحه للواقعة من وجه آخر. 
وأثر سعيد بن المسيب أخرجه الشافعي في الأم (5/ .)۸٤‏ ينظر: التلخيص الحبير"/ 21١7‏ 
تهذيب السنن مع عون المعبود ٠۲٠۷/١‏ الإرواء 0/ ۲۸۳ . 

(۳) في (د) و(ز): نطعن . 

(6) في (أ): على . 

)٥(‏ روي عن عمر وعلي ويا : أما أثر عمر ونه : أخرجه مالك .)۳٤۹/١(‏ ومن طريقه الشافعي 
في الأم .)۸٤ /٥(‏ والبيهقي في الكبرى (2)4177» وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على 
المزني (20507» والدارقطني (7747)» عن أبي غطفان بن طريف المري: «أن أباه طريفا 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعقد النُكاح يخالف شراء الأمة لأنه يحرم بالعدة والردّة واختلااف 
الدّينء وكون"'' المنكوحة أخمًا له من الرّضاعء والنّكاح يراد به" الوطء 
غالبًا» بخلاف شراء الأمّة» فافترقا. 

وعنه : إن زوج المحرم غيره ؛ صح ؛ لله مدي لإباحة محظور ؛ كحلال» 

وروي عنه أنه قال : (لم فن > محمول غل آنه مخدلت فة 

وعلى المذهب: الاعتبار بحالة العقد» فلو وگل محرم حل يا فيه » فعقده 
عه ادا صح في الأشهرء وعكسه بعكسه. 

ولو وکل» ثم أحرم؛ لم ينعزل وكيله في الأصحء وله عقده إذا حل» فلو 
وگل حادل مثغله» فعقده» وأحرم الموكل» واختلفاء فقالت: عقد بعد 
الإحرام» وقال هو: قبله؛ قُبِلَ قوله» وكذا في عكسه؛ لأنه يملك فسخ 
العقد. فملك الإقرار به» لک بلا تصلقت الصّداق» ويصح مع جهلهما 


= تزوج امرأة وهو محرم» فر عمر بن الخطاب نكاحه»» إسناده صحيح» وصححه ابن كثير 
فى مسند الفاروق ۱۱۸/۲ . 
E‏ ونه : أخرجه مسدد كما في المطالب العالية »)١1910(‏ والعقيلي في الضعفاء 
».)5١9/5(‏ وابن عدي فى الكامل (۸/ ۱۳۳ 42١١١‏ وأبو بكر النيسابوري في الزيادات 
على المزني o »٥٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى (9157. »)١٤١١١‏ عن رن 
الحسن»ء عن عليٌ ده قال: «أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم نج 
نكاحه»» وهو مرسل» فإن رواية الحسن عن عليٌ مرسلة كما في جامع التحصيل ص ٠١١‏ . 
وأخرج ابن أبي شيبة »2١19177(‏ والبيهقي في الكبرى »)41٦٤(‏ عن جعفرهء عن أبيه» أن 
عليًا ويه قال: «لا ينكح المُحرم فإن نكح رد نكاخة)» وهذا مرسل أيضّاء 
محمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جده علي . 

۷ ود ولاو): ركذا 

00 في (أ): منه . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۸۱/۱. 

©9 ويد في (ب): لا 


قات مَحْطُورَاتٍ الإخرّام - فصل في عَقّْدِ الكاح ع ه:١‏ 


قرف لآن الظاف” ص 

َيمّة: دخل في كلامه: ما لو أحرم الإمام الأعظم» فإِلّه يمنع من التّرويج 
لنفسه وسائر أقاربه» وهل يمنع أن يزوج بالولاية العامّة؟ فيه احتمالان» 
ذكرهها اين عقيل ::تواعفاو الجواز» الحا حال وليه السا اقرى؟ 
لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ. 

وفي «التعليق»: لم يجز أن يزوّجء ويزوّح خلفاؤه» وصرّح به في 
«الوجيز»؛ لأنّه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النّسبء بدليل تزويج 
الكافرة. 

وإن أحرم نائبه فكهوء قاله بعض أصحابنا . 

(وَفِي الرَّجْعَةٍ رِوَايَتَان)» كذا في «الفروع»: 

المنعٌ» نقله الجماعة" ونصره القاضي وأصحابه؛ لأنّه عَقُدٌ وْضِع 
لإباحة البْصَعء أشبه التكاح. 

والثانية : الإباحة» اختارها الخْرَّقِنُء وجزم بها في «الوجيزاء وصحّححها 
في «المغني» و«الشّرح)؛ لآنها إمساك» ولآنها مباحة قبل الج فلا إخلال؛ 
ولو قلنا بأنّها محرّمةٌ؛ لم يكن ذلك مانِعًا من رجعتهاء كالتّكفير للمُظاهر 
و القاضي . 

(وَلَا فِذْيَةَ عَلَيِْ في شَيْءٍ مِنْهُمَا)؛ لأنَّه عقّدٌ فسد لأجل الإحرام» فلم يجب 
به فدية؛ كشراء الصيد. 

ولا فرق فيه بين الإحرام الصّحيح والفاسد قاله في «الشرح». 

مسألة: يكرّه للمحرم الخطبة» كخُطبة العقد وشهوده» وحرّمها ابن عقيل» 
كتحريم دواعي الجماع . 


. ٥۸۲ /۲ ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۹۸۳ زاد المسافر‎ )١( 


5 ع الفيدخ شرج الفاح 


وتكره شهادته فيه» وحرّمها ابن عقيل» وقذمها القاضي» واحتج بنقل 
حنبل : ولا يخطب)» قال: (معناه: لا يشهد التکاح)'» وما روي فيه : رلا 
وهم 


يشهد»؛ فلا يصح 


سج جه 50 
ر <S‏ 9 3 


. ٤۸۳ /۲ ينظر : التعليقة‎ )١( 
(؟) قال ابن قدامة: (وهذه اللفظة غير معروفة» فلم يثبت بها حكم)» وقال ابن الملقن: (قال‎ 
لرافعي : وروي في بعض الروايات: «ولا يشهد). قلت: هذه رواية غريبة» وفي الكفاية‎ 
لابن الرفعة أنها غير ثابتة» وعلّقَ في المطلب الحجة على ثبوتهاء وفي شرح المهذب عن‎ 
لأصحاب أنهم قالوا: إنها ليست ثابتة)» قال ابن حجر: (والظاهر أن الذي زادها من‎ 
لفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل)» وفعل‎ 
ينظر: المغني ۴۳۸/۳ اليدر المنير ۷/ 6غ‎ -)١5:5( أبان بن عثمان أخرجه مسلم‎ 

لتلخيص الحبير ۳/ ٠٠۳‏ . 


بَابُ مَحُطُورَاتِ الإِخْرّام - فصل في الجماع في الفؤج 1 ا 


(فَصَنّ) 


(النايق» اوقا فى التتوا» عرله سات 1 ون الى ويك ال اذ 


رشك 6 [البقسرة: پو قال ابن غباس: اهو الجماع» بدليل قوله تعالى: 


وى سودي 


«أيلّ لك له الاي ارت إل سابك » [الجقترّة: «مروع؟ يعني : الجماعء 
وقد حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أله يفسد النّسك به" وفي «الموطأ»: 
بلغني أن عمرّء وعليّاء وأبا هريرة: سئلوا عن رجل أصاب أهلّه وهو محرِمٌ 
فقالوا: «ينفذان لوجههما حتّى يقضيا حجّهماء ثمّ عليهما حج من قابل 
والهدي)”", ولم يعرف لهم مخالفٌ. 


0) 


(۳) 


أخرجه سفيان الثوري في التفسير ( ص OY‏ ومن طريقه عبد الرزاق «(1A‏ 
وابن أبي شيبة (1770)» والطبري في التفسير (۲۲۹/۳)» عن بكر بن عبد الله المزني» 
عن ابن عباس » قال: «الرفث: الجماع. ولكن الله کنی)» إسناده صحيح . وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط (۷)» عن عكرمة» عن ابن عباس . والطبري في التفسير (۳/ 479)» 
القرآن »)١19/(‏ عن أبن الضحى» عن ابن عبامن» .واين أبى حاتم في التفسير (01۷4): 
عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس» بأسانيد صحاح . 

أخرجه مالك (١/١۳۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4۷۷۹)» بلاعًا . 

وورد عن عمر ونه : أخرجه ابن أبي شيبة (17081)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(4۷۸1)» وسعيد بن منصور كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۳/ »)٤۷۷‏ عن 
يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدًاء عن المحرم يواقع امرأته» فقال: كان ذلك على 
عهد عمر بن الخطاب» فقال: «يقضيان حجهماء والله أعلم بحجهماء ثم يرجعان حلالًا كل 
واحد منهما لصاحبه» فإذا كان من قابل حسًَا وأهديًا وتفرَّقا من المكان الذي أصابهما»» 
وهذا مرسل» مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب وا . وأخرج البيهقي في الكبرى (2)91/80 
نحوه عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن عطاء» وهو مرسل ضعيف » الوليد بن مسلم 
يرسل عن الأوزاعى عن شيوخه. قاله الدارقطنى فى الضعفاء ص ٠١۹‏ . 


€۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


والمراد به: إذا كان أصليًا» وصرّح به في «الوجيز». 

(قباد گان أو دُبْرَاء مِنْ آدَمِيّ أ غَيْرِِ)؛ لوجوب الحدٌ والغسل. 

وخرّج''' بعضهم: لا يفسد بوطء بهيمةٍ؛ مِن عَدَّم الحدّء أشبه الوطء دون 
الفرج . 

وأطلق الحلواني وجهين» أحدّهما: لا يفسدء وعليه شاةٌ. 

فك اماق قن ضار كيه نهد للق لزيا انان وظاهره ولو 
يعن وتوف NN CRI e a‏ 
وهو مطلق» ولأنّه جماعٌ صادف إحرامًا تامًا؛ كقبل الوقوف. 

وقوله: «الحَج ععرفة)”"©؛ أي: مُعظمهء ولا يلزم من أمن الفوات أمن 
الفسادء بدليل العمرة» وإدراك ركعة من الجمعة. 

ةا كا 31 اما شل ا لكأن فى الجا فيا فسان 
الح ولم يستفصلواء ولو اختلف الحال لوجب البيان» ولأنّه سبب يتعلّق 
به وجوب القضاءء فاستويا کالفوات» وفيه نظرٌ؛ لأنّه رك ركن فأفسد”"'. 


والوطء فعل منهيٌ عنه . 


= وروي عن علي وَيينه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳٠۸۳(‏ عن الحكم» عن علي قال: «على 
كل واحد منهما بدنة» فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»ء وإسناده 
ضعيف» فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف» والحكم بن عتيبة لم يدرك عليًا . 

)١(‏ في (أ): صرح. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 ۲۳۳۹. مسائل صالح ۲ دىء مسائل ابن هانئ ۱۷٤/۱‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)». والترمذي (8894)» والنسائی »)۳۰۱١(‏ وابن ماجه 2)90١0(‏ 
وابن خزيمة (۲۸۲۲)» وهو حديث صحيحء فعس اتروع وابن خزيمة والحاكم 
والألبانى. ينظر: الإرواء 5057/5. 

ظر: مسائل ابن هانىئ ۱٦۳/۱‏ . 

)0( تقدم تخريجه ۷/٤‏ حاشية (۳). 

(5) فى (أ) و(ب) و(د) و(و) و(ز): فاسد. والمراد: أن الفوات إنما هو ترك ركن فاستوى فيه 
العتد راا في الإتصاذ» واا الوم قو قل متهي حنه اقا ...ينار التعليقة ۲/ .7141١‏ 


بَابُ مَحْطُورَاتٍِ الْإخْرَام - فصل في الجماع في القرج نذا كح 


اله ر ت 
والجاهل بالتحريم والمكره؛ كالناسي . 
وفي «الفصول» روايةٌ: لا يفسدء اختاره'" الشَّيخ تق الدّين'”". وأنَّه لا 


شىء عليه » وهو منّجة) قاله فی «الفروع». 


والمذهب: أنَّ المرأةً المطاوعةً كالرّجل؛ لوجود الجماع منهماء بدليل 


الحد. 


وعنه: يجزئهما هدي والح 4 لزاه جماع واحد. 

وعنه: لا فدية عليها؛ لاه لا وطء منهاء ذكره“ جماعة؛ كالصّوم. 
والأشهر: أنَّه لا فدية على مكرّهة» ص عليه كالصّوم. 

(وَعَلَيْهِمًا المُضِئ فِي فَاسِدِو)ء ولا يخرج منه» روي عن عمرء وعلِىٌ: 


وأبي هريرة» وابن عباس وحكمه كإحرام صحیح› ا 
)١(‏ في (): بالعزيمة. 

(۲) فى (د) و(و): اختارها. 

مرك ينظر : مجموع الفتاوى ٥۷۳/۲۰‏ . 

(4) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وذكر. والمثبت موافق لما في الفروع. 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور 7778/0. مسائل ابن هانئ ۱۷۳/۱ . 

(0) تقدم المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وق ٠١١ /٤‏ حاشية (۳). 


وأثر ابن عباس ووها: أخرجه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي 2)١7175(‏ 
والبيهقي في الكبرى (9185)» عن أبي بشرء قال: سمعت رجلا من بني عبد الدار قال: 
أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن مُحرم وقع بامرأته» فلم يقل شيئًاء قال: فأتى 
ابن عباس فذكر ذلك له» فقال عبد الله بن عمرو: «إن يكن أحد يخبره فيها بشيء؛ فابن عم 
رسول الله يلا قال: فقال ابن عباس : «يقضيان ما بقي من نسكهماء فإذا كان قابل حجّاء 
فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقاء وعلى كل واحد منهما هدي»» قال أبو بشر: 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: هكذا كان ابن عباس يقول. وإسناده صحيح. 

وأخرجه علي بن حجر في أحاديث إسماعيل بن جعفر »)١١5(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (9187)» والبغوي في شرح السنة (۱۹۹7)» عن ابن عباس ويا نحوه. وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (9785)» من طريق أخرى عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه 
ابن أبي شيبة (17087)» من طريق أخرى عن ابن عباس فيها ضعف. والأثر صحيح. 


ا الُبدع شرح الُقنع 


نقله الجمهور”''؛ وذكره القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء؛ لقوله تعالى : 
ع بج 6 ار مص رمدي يج 95 ل ا 222 
لر وأتموا الج والعمرة ل € [البقرة: »]٠۹٠‏ وقد روي مرفوعا أنه أمر المجامع ١‏ 


3 


ا ولانه معتی يجب به القضاء» فلم يخرج به مله ؟ كالفوات. 


(5) يلزمهما (الْقَضَاء)ء بغير خلافيٍ نعلمّه؛ لما رَوَى ابنُ وهب 
او کی ما ن ال أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان» 7 
الرجل النَبِيَ بيا فقال لهما: «أيِمّا حجّكماء ثم ارجعاء وعليكما حبَّةٌ 
أخرى قاباا حى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها؛ فأحرما وتفرّقاء ولا 
يؤاكلٌ واحدٌ منكما صاحبه. ثم أتمًّا مناسككما وأْهْدِيًا»» وروايته”" عن 


. ٤٤١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (ز): الجامع . 

() أخرجه أبو داود في المراسيل »)١10(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (97/78)» من طريق 
يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل 
رسول الله بي فقال لهما: «اقضيا نسككما وأهديا هديّاء ثم ارجعاء حتى إذا كنتما 
بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما تفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة 
أخرى» فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وأتما نسككما 
وأهديا»» ويزيد بن نعيم الأسلمي من صغار التابعين وهو مقبول» قال البيهقي: (هذا 
منقطع)» قال ابن القطان: (لا يصح)» وسيأتي نحوه عن ابن المسيب. ينظر: بيان الوهم 
والإيهام ۱۹۲/۲ . 

(:) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱۷٤/۱‏ . 

(5) ينظر: الإجماع ص 0¥„ 

(1) قوله: (الرجل) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۷) في (ب) و(د) و(و): من قابل. والمثبت موافق لما في الفروع . 

(6) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ولروايته. 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الإحرَام - فصل في الجماع قي الج 3 ا 


ابن لهيعة صحيحة عند جماعة”''» وروى سعيدٌ ولا عن عمر وان عباس 
ل 

ولا فرق في الذي أفسدها أن تكون فرضًا بأصل الشَّرع أو النذر أو قضاءء 
لكن إذا أفسده؛ فإنّهِ يقضي الواجب لا القضاء؛ كالصّوم والصّلاة» ويلزمه 
قضاء النفل» نص عليه وإليه ذهب الأصحاب؛ لأنّه لزم بالدّخول فيه. 

وعنه: لا قضاء فيه. 

وعلى المذهب: هو على الفور؛ لتعيينه بالدّخول فيه. 

(مِنْ حَبْتْ أخرّمًا أرّلا)؛ أي : يلزم الإحرام بالقضاء من أبعد الموضعين؛ 
الميقات أو إحرامه الأوّلء نص عليه ؛ لأته إن كان الميقاتٌ أبعدَ؛ لم يجز 
له تجاوزه بغير إحرام» وإن كان موضعٌ إحرامه أبعدَّ؛ لزمه منه؛ لأنَّ القضاء 
دكن" اب برلا ارمهما من الات ا 


هديًا»» أضاف الفعل إليهماء ا 0 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في موطثه كما ذكره ابن القطان في بيان الوهم (۲/ ۱۹۲)» وفيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف في الحديث على الراجح» وبعض آهل العلم يقوي رواية العبادلة عنه كعبد 
الله بن وهب» قال ابن القيم: (وحديث ابن لهيعة يُحْتَحُ منه بما رواه عنه العبادلة: كعبد 
الله بن وهب» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرئ). ينظر: إعلام الموقعين 
۳/۲ 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): عن الأثرم. 

(۳) تقدم تخريجهما ١57/5‏ حاشية (۳). 

(4) ينظر: الفروع ٤٥١/١‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۹۷/۰ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳٠۸١(‏ والدارقطني »)۳٠٠١(‏ والحاكم (57175)» والبيهقي في 
الكبرى (917/87)» وأخرجه الأثرم كما في المغني (۳/ ۳۲۲)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
في رجل وقع على امرأته وهما محرمان» وفيه: فقال له ابن عمر: «أفسدت حجكء انطلق 


ةا الشبدع شرح الُقنع 


> 


وقول ابن اة «أهر E‏ ولتهد TE‏ ولأنها بمطاوعتها أفسدت 
نسكهاء فكانت التّفقة عليها كالرّجل . 


(وَإنْ كَانَتْ مُكْرَهَة"؛ فَعَلَى الرّوْج)؛ لأنّه المفسد لنسكهاء فكانت عليه 


5007 ډوم 
3 3 


(وَيَتَمَرَكَان) في القضاء (مِنَ المَوْضِع الذي أَصَابًَا فِيه)» في ظاهر 


المذهب؛ لما سلف. 


وعنه: من حيث يحرمان؛ لقول ابن عباس : (ويتفرقان7؟؟ من حيث 


رمان ولا پان حت شیا هما 


للك 
۳ 


0 
(€) 
(0) 


أنت وأهلك مع الناس» e‏ سا e Ey‏ فإذا كان في العام المقبل 
فاحجج أنت وامرأتك» وأهديا هديّاء فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجعتم»» وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو. وهذا لفظ الأثرم» وإسناده صحيح كما 
قال البيهقي . 

في (أ): وأهد. 

أخرجه البيهقي في الكبرى (917/85)» عن عكرمة» عن ابن عباس باللفظ المذكور» وإسناده 
صحيح» وصح عنه بلفظ : «وعلى كل واحد منهما هدي»» وتقدم تخريجه ١59/5‏ حاشية (1). 

في (ب) و(ز): وإن أكرهت. 

في (أ): ويفترقان. 

أخرجه النجاد بإسناده كما في التعليقة (۲/ »)77١‏ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: سئل ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم» قال: «عليها الحج من قابل» ثم 
يفترقان من حيث يحرمان» ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهماء وعليهما الهدي»» ولم نقف 
وأخرج علي بن حجر في أحاديث إسماعيل بن جعفر :4)١١5(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى (4۷۸۲)» والبغوي في شرح السنة (١۱۹۹)ء‏ حدثنا حميد الطويل» عن أبي الطفيل» 
عن ابن عباس وجا نحوه» وفيه: «فاخرجا حاجين» فإذا أحرمتما فتفرقا)» وإسناده صحيح» 
حميدٌ وإن كان الحافظ في التقريب وصفه بالتدليس» إلا أنه إنما كان يدلس أحيانًا في حديثه 
عن اس خامة كما فى ترجف قال اب سند كا 48 ع العنيى إل أنه ريما دين 
عن أنس)» وبنحوه قال ابن عدي . ينظر: تهذيب التهذيب .5٠/7‏ 


ات ستخطووات الإخرام - فصل في الجمّاع قي الفَرج 3 اا 


(إلّى“ أن يَحِلَا)؛ لأنّ التَمَرِيقَ حوفت المحظور» فجميع الإحرام سواة. 

ومراده بالتّفريق: ألا يركب معها في مَحُمِلء ولا ينزل معها في فسطاط› 

ص عليه لكن ذكر المؤلف أنه يكون بقربها يراعي حالها؛ لأنه بسر 
فظاهره: أنه محرمهاء وهو ظاهر كلامهم» ونقل ابن الحكم: يعتبر"" أ 
يكون معها محرمٌ غيرٌه . 

(وَهَلْ هُوَ وَاحِبٌّ أَوْ مُسْتَحَبٌ؟ عَلَى وَجْهَيْن): 

المذهبُ: أله مستحَبٌ؛ لأنّه ربّما ذكر إذا بلغ الموضع» فتتوق نفسه فواقع 
المحذور» وهذا وهم لا يقتضي الوجوب. 

ولم يتفرّقا في قضاء رمضان إذا أفسداء؛ لأنَّ الح بلع في منع 
الدّاعي؛ لم مقدمات الجماع والظيب» بخلاف الصّوم. 

والثاني: يجب؛ لأنَّ ابن عبّاس ذكره حكمًا للمجايع» فكان واجبًا 
كالقضاء . 

تنبيةٌ: العمرةٌ كالحجٌ؛ لأنّها أحد التّسّكَين كالآخرء فإن كان مكيًا أو 
مجاورًا بها؛ أحرم للقضاء من الحل؛ لأنّه ميقاتهاء سواءٌ أحرم بها منه أو من 
الحرم. 

وإن أفسد المتمتّع عمرته» ومضى فيها فأتمّها؛ قال أحمد : يخرج من 
الميقات فيحرم منه بعمرق» فإن خاف فوت الحجٌ أحرم به من مكةَء وعليه دم 


00 في (أ): إلا. 
(۲( ينظر : مسائل ابن منصور «YY /o‏ زاد المسافر 0۳/۲ . 


. to /o ينظر : لتر‎ C0 
. في (آ): أفسده‎ 6 


(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ٠٥١/۱‏ . 


E ١65‏ المُبدع شرح المُقنع 


لتركه الميقات» فإذا فرغ منه أحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدهاء 

(وَإنْ جَامَعَ بَعْدَ التَحَلَل الْأَوَّلِ)؛ أي: بعد رمي جمرة العقبة؛ (لَمْ يَفْسُدْ 
0 أكثر العلماء؛ لقوله تلك : «الحج عرفة» ولقول ابن عبَّاسٍ 
عليه الع من قاب رواء مال ولا يُعرّف له في الصّحابة مخالِفٌ. 
ولأا عاد لها كسان ا وة المنسد يعد أزلهيا لا ينسدها» كنا بعد 
الشسليمة الأولى من الصّلاة: 

ويتوجّه : أنه يفسد كالأول إن بقي إحرامه» وفسد بوطته. 

وقوله في «التّنبيه؛: من وطئ في الحجٌ قبل الطّلّواف فسد حجُه؛ محمولٌ 
على ما قبل التحلل. 

فإن طاف للرّيارة» ولم یرم ؛ N‏ الملا حي 
عليه مطلقًا ؛ لأن الح قد ّت أركائه كلّهاء وظاهر كلام جماعةٍ خلاقه؛ 
جود قل ما ا ج ااال 


.)۳( حاشية‎ ١58/5 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) إنما أخرجه مالك (١/٤۳۸)ء‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (19/ 427508 والبيهقي 
في الكبرى »)4۸٠۳(‏ عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عباس بلفظ : سئل عن رجل 
وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ «فأمره أن ينحر بدنة)» وإسناده صحيح . 
وأخرجه بلفظ قريب من لفظ المؤلف: الدارقطنى (4)77177. ومن طريقه البيهقى فى الكبرى 
CID‏ من طريق أخرى عن عطاء ء عن ابن عباس» أن رجلا أصاب من أهله قبل أن 
يطوف بالبيت يوم النحر» فقال: اينحران جزورًا بينهما وليس عليهما الحج من قابل)» 
وإسناده صحيح أيضًا . 


بَابُ مَحُطُورَاتِ الإحرَام - فصل في الجماع قي الج 3 كد 


ناعِمٌء والوادي تعمان؛ بفتح الثونء (قَيْحرم لِيّظوف)؛ لأنَّ إحرامّه قد فسد 
بالوطء» فلزمه الإحرامٌ من الحِل؛ ليقع طواف الرّيارة في إحرام صحيح؛ 
وا وإنّما المراد أن ُحرم من الل ؛ 595 

بين الل والحرم» ولكن المؤلّف تَبِع الخْرَقِيَّء وهو للإمام؛ لاله أقربُ الحل 
إلى مكة. 

وظاهِرٌه: أنه لا يلزمه غير الكّلواف إذا كان قد سعى» فإن لم يكن سعى ؛ 
طاف للرّيارة وسعى وتحلل؛ لان الإحرام إِنّما وجب ليأتي يمنا بق من 
الحج. 

هذا ظاهر كلام جماعةٍ منهم الخْرَقِنُء فقول أحمد''' ومن وافقه من 
الأقمة: إل يخمرء يحل آنه أرادرا هذا وسوا عهرة» لأنعده أتعالهاء 
وصځُحه في «المغني» و«الشّرح)» ويحتمل أنَّهِم راحو شي ا E‏ 
سعي ويُقَصّرا”'. وعلى هذا نصوص أحمد» وجزم به القاضي وابن عَقِيل 
وابن الجووي 4 لما سبق عن :اين ا ولاه إحراء مات فكان فيه 
طواف وسعي وتقصير؛ كالعمرة المنفردة» والعمرة تجري مجرى الحج» بدليل 
القراة مهي 

وهر مغر أي : أله يعد التحلل الأول محر وذكره الخرق والقاضي 
وغيرهما؛ لبقاء تحر يم الوطء المنافي وجوده صحّة الإحرام. 

وفي «فنون ابن عقيل»: يبطل إحرامه على احتمالٍ 


. ٥۸٥/۲ ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۷۷ مسائل ابن منصور 5/ 275717 زاد المسافر‎ )١( 

(0) في (آ): حقيقية. 

00 في (و): وتقصير . 

() أخرجه مالك /١(‏ 00585 ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4807)» عن ثور بن زيد الديلي» 
عن عكرمة مولى ابن عباس» قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: «الذي يصيب 
أهله قبل أن يفيض ؛ يعتمر ويهدي»» وإسناده صحيح . 


|8 سه نی د 


وذكر المؤلّف في مسألة ما يباح بالتحلل الأوّل» فمنع أنه محرم» وإنَّما 
بقي عليه بعض الإحرام. 

ونقل ابن منصور والميمونيٌ”'': من وطئ بعد الرّمي ينتقض إحرامه. 
ويعتمر من التنعيم» فيكون إحرام مكان إحرام» فهذا المذهب: أنه يفسد 
الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة» والمراد به: فساد ما بقي منه لا ما 
مضّى؛ إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام. 

(وَهَل 2 e‏ قلي روایتین)» كذ في «المحرّر) و«الفروع»: 

إحداهما: يلزمه شاةٌء وهي ظاهر الخِرّقيٌ» وقدّمها في «المغني» 
و«الشَّرِح»؛ لعدم إفساده للحج» كوطء دون الفرج بلا إنزال» ولخمّة الجناية فيه . 

الات يلومة يننا روي عن ابن عباس واختارها في «الوجيز»؛ 
لأنّه وطى في الحجٌء فأوجبهاء كما قبل الرّمي. 

فرعٌ: القارن كالمفرد؛ لأن الترتيب للحج لا للعمرة» بدليل تأخير الحلق 
إلى يوم النحر. 

تنبيه: العمرة كالحجٌ فيما تقدّم» فإن وطئ قبل الفراغ من الطّلواف؛ 
فسدت» وكذا قبل سعيها إن قلنا هو ركنٌ أو واجبٌ. 

وفي «التّرغيب»: إن وطئ قبله خحرّجٍ على الرُوايتين في كونه ركنا أو غيره. 

ولا تفسد قبل الحلق إن لم يجب» وكذا إن وجب» ويلزمه دم. وقدم في 
«الترغيب»: يفسد. 


ويجب بإفسادها شاةٌ» نقله أبو طالب" وعليه الأصحاب؛ لنقصها عن 
الحجٌّ. وفي «الموجز» للحلواني: الأشبه بدنةٌ كالحجٌ. 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۰۲۲۳۲ زاد المسافر ۲/ 086. 


(۲) تقدم تخريجه ٠١٤/٤‏ حاشية (۲). 
(۳) ينظر: التعليقة ۲/ ٠٠٠١‏ . 


تات وزات الْإِخُرَام قضتل في المُبَاشَرَة 6 /اه ١‏ 


(فَصَنّ) 


(النَّاسِعٌ : المْبَاشَرَةٌ)؛ أي: الوظء (فِيمًا دُونَ الج Sg‏ 
قل ارک ی مهاه زیا کن ذلك ا مر وا رسيلة إلى 
الوطءء وهو محرم» فكان حرامًا. 

(فَإِنْ مَعَلَ) فأنزل؛ (فَعَلَيْهِ بَدَنَة)» نقله الجماعة“» وقاله الأصحابُ؛ 
لأنّها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها ؛ كالجماع في الفرج. 

وعنه: شاة» ذكرها القاضي إن لم يفسد ٠‏ وأطلقها الحلواني؛ كما لو 
لم ينزل. 

وفي القياسين نظر. 

(وَهَل ي ا ا عَلَى روایتین)» كذا أطلقهما في «المحرّر) و«الفروع»: 

إحداهما: يفسّدء نصرها القاضي وأصحابه» ااا الخْرَقَىٌ وأبو بكر 
في الوطء دونه وأنزل؛ لأنّه عبادةٌ يفسدها الإنزال» فأفسدها الإنزال عن 
مباشرة كالصّوم . 

والّانية: لا فسا ضصكحها في «المغني» و«الشرح»» وجزم بها في 
«الوجيز»؛ لعدم الذليل مولا استمتاع لم فم بتر الح فلم يفسده؛ 
كما لو لم ينزل» وفيه شية. 

)١(‏ في (ب): بشهوة. 
واس ا 


)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): في . 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور /١‏ ۰۲۳۸۲ مسائل عبد الله ص ۲٤۲‏ . 
(5) في (أ) و(د): لم تفسد. 


10۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


والأؤلى أن الصوم يفسده“ كل واحد من محظوراته» والحج بالجماع 
فقط» والرفث مختلف فيه» فلم نَمل بجميعه» مع أنه يلزم القول به في الفسوق 
والجدال. 

وعنه ثالثةٌ: إن أمنى بالمباشرة فسد» وإِلّا فلا. 

(وَإنْ ل ون لم يقشة)» عير حلاف تمل ۹ لاما مباشرة عربت عن 
إنزال» فلم يفسد به كاللّمس. 

وظاهر كلام الحلواني: أن لنا فيه خلافّاء وما روي عن ابن عبّاس أنه 
قال الرجل تل ووجكه: «أفسدث حك > ونحوه عق ا 
مول عن الاو ال 

وإن كرّر التظر فأمنى؛ لم يفسد لعدم الدّليل» وكالإنزال بالفكر» وعليه 
بدنة في المنصوص» وسيأتي . 


(۱) في (أ): نفس 

(۲) ينظر: المغنى .٠٠١/۳‏ 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد تبع المصنف ما في الشرح الكبير ٥۳/۸‏ والفروع 
7/٥‏ . 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الْإِحُرَام - فصل في إحرام المَرأة 6 ١‏ 


5 ر 
رفصّل) 
(وَالْمَرَْة إِحْرَامَهًا في وَجْهِهًا)ء فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو 
غيره؛ لهنا روى ابن ر دللا 5 الفراة: ولا تلبس القَمَارّين» 
رواه البخاري وقال ابن عمر: «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام الرّجل 
ف راسا زواه لذ ا باسنا 


ربجي صلبها قطي بواسها كلت ولا يمكمها ]لا بجو من الوه ولا 
يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس”*'» والمحافظة على ستر 


> 


اراس رل 9د اك ارت مه مط 
وال انو الفرج به: الكفين» وحكاه في «المبهج» رواية. 
فإن””' احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرّجال قريبًا منها؛ جاز أن تسدل 
الثوب فوق رأسها على وجهها؛ لفعل عائشة» رواه أحمد وأبو داود 
وغیرهما" . 


)١(‏ قوله: (مرفوعًا) سقط من (د) و(و). 

(؟) أخرجه البخاري (۱۸۳۸). 

7 تقدم تخريجه 5/ ٠١7”‏ حاشية (۳). 

(4) في (و): الوجه. 

)٥(‏ فى (أ): وإن. 

0( اجه أحمد »)۲٤۰۲۱(‏ وأبو داود »)١1877(‏ وابن ماجه (2»)759475 وابن عدي فی الكامل 
(8/ 555)» وابن خزيمة (5791)» وابن الجارود (518)» والدارقطنى (۷۳) والبيهقى 
TTT‏ عن تاس سو عانق تالكا اماك كات بد رن ينا 
وحن عع رسن الله کي محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه»» مداره على يزيد بن أبي زياد القرشي» وهو ضعيف 
الحديث. 


8 س نی د 


وشرط القاضي في السّاتر: ألا يصيب بشرتهاء فإن أصابها ثم ارتفع 
بسرعة؛ فلا شىء عليهاء لا فدت؛ لاستدامة السّتر. 

ووأ« المو نت يان هذا الخرط لبن عن احمنه زلا عو تن الخ 
الظاهر منه"“ خلافهء فإِلّه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة» فلو كان 
پو 2 ك (TD)‏ 
شرطا لبین . 

(وَيَحَرْمْ عَلِيْهَا ما يحرم عَلى الرّجَالٍِ)؛ من قطع الشعرء وتقليم الأظفارء 
وقتل الصّيد» ونحوهاء (إلا في اللْبّاس» وَتَظْلِيل المَخرل)؛ لحاجتها إلى 
الم وحكادابق السعدن اغا و كد ا ل ارال جا ولاب اة 
بإسنادٍ جيّدٍ عن“ عائشة قالت: «كنا نخرج مع رسول الله اة فنضمد جباهنا 
بالمسك والطّيب عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراها 
الث يكل فلا ينكره عليها ٠‏ وإثما كره فى الجمعة خوف الفتنة؟ لقربها من 
الرّجال» ولهذا لا يلزمها بخلاف الحج. 

ا (الْمَمَارَيْنِ)» ًص عليه ؛ لخبر ابن 
عمر السّابق» وكالرّجل. وهما شي يُعمّل لليدين كما يُعمّل للبزاة» وفي 
لبسهما الفدية كالتقاب» ولا يلزم من تغطيتهما بكمّها لمشقّة التَحرّز؛ جوازه 
بهماء بدليل تغطية الرّجل قدمه بإزاره لا بخفٌ. وإنما جاز تغطية قدميها بكل 
)١(‏ قوله: (منه) سقط من (أ). 

)۲( في (ب) و(د) و(ز) و(و): لشبيق + 

(:) في (ز): على . 

(5) أخرجه إسحاق في مسنده »)۱۷۷١(‏ وأحمد (2)55007 وأبو داود »)۱۸۳١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۹٠61(‏ وصححه الآلباني. تتبيه: عند أبي داود والبيهقي: (بالسك)+ وعتد 
إسحاق: (بالمسك). ينظر: صحيح أبي داود ٩۳/٦‏ . 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۰٤۷٦۹٩۹/٩‏ مسائل صالح ارا 


بَابُ مَحْطُورَاتِ الْإخُرّام - فصل في إحرام القرأة 3 ا 


شيء؛ لأنها عورة في الصلاة. 

وقال"'' القاضي : ومثلهما إن لمت على يديها خرقة أو خرقًا» وشدّتها 
على حنَاءٍ أو لاء كشدّه على جسده شيًاء وذكره في «الفصول» عن أحمدء 
نظا عر 29 كلدم الأكر لا بحر .وإن لها باد شد فلا لد الحرم اليس لا 
التغطية؛ كبدن”" الرّجل . 

(ولا الخَلْحَاكَ وَنَحْوَهُ)» هذا رواية عن أحمدّء وهو ظاهر الخْرَقِيٌء 
وحملها في «المغني» و«الشّرح)» غل الخراغة» د اا كالكدحل: 
ولا فدية فيه» بخلاف الققَّارّين. 

وكذاشر لماعب أن لها لیس اتجلى؟ كالشوار راناج تقال 
الجماعة" قال نافع : «كنَّ نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفرء وهنّ 
محرمات» رواه الشافعي» وفي خر أبن عمر: «وتلبس بعد ذلك ما 
أحبت»» ولا دليل للمنع» ولا يحرم لباس زينةٍ. 


)١(‏ في (أ) و(د) و(و): قال. 

06 في (ب) و(و): وظاهر. 

)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): كيدي . 

022 في (أ): في . 

(@ فى( اللس: 

600 17 مسائل أبى داود ص ۰۲۰۳ زاد المسافر ٥۲٤/۲‏ . 

)۷( ل الشف ا کی اا لان زوع که وأخرجه ابن أبي شيبة »٠۲۸۷١(‏ 
٠‏ © وأحمد كما في مسائل أبي داود (ص »)١55‏ عن نافع . وإسناده صحيح» واحتج 
به أحمد فى مسائل حنبل كما فى المغنى 71١5/7‏ 

09 اس أو کار 2/110 ولاک و۷ والببيق في کی 6ا ر ای 
الا قن هراهن عن اا و اللاب د وها مبى الووس و الا را0 من الاين وان 
بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خرًا أو حليًا أو سراويل أو قميصًا أو خفا»» 
قال أبو داود: (روى هذا الحديث عن ابن إسحاق» عن ناقع: عبدة بن سليمان 


ومحمد بن سلمة» إلى قوله: «وما مس الورس والزعفران من الثياب»» ولم يذكرا ما بعده). 0 


O‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّعاية»: يكره» قال اخ “: المحرمة والمتوفّى عنها زوجها 


ركان انب وال ت وليها موق ذلك 


وفي «التّبصرة) : يحرم . ويتو جه احتمال؛ كَحَلِيٌ . 
(وَلَا تحتجل بالإیر")». نقل ابن رن صل الاسر ٢‏ لول 


فاق لآمرا اکت ها وهي e‏ «اكتحلى وأي ككل شت» غير 
الاتمك واا رة ١‏ ولان رادلايا وتجي القلية به 


ال ا ا اف هو الان الت 


والمذهب: أنه يجوز» إل لزينة فيكره» نص ا" ورواه الشافعى عن 


ابن عمر"» والأصل عدم الكراهة. 


@ 
0 


ا آخره: (هذه زيادة منكرة)» وصححه الحاكم والألباني . ينظر: 
تنقيح التحقيق 278/1 صحيح أبي داود ٩۰ /٦‏ . 

دس عسوم 

في (و): ولا الخلخال ونحوه. 

ينظر: مسائل ابن منصور 7/6 .7١91١‏ 

أخرجه البيهقي في الكبرى (١4۱۳)ء‏ من طريق شعبة» وبنحوه ابن أبي شيبة »)۱۳۲۷١(‏ من 

طريق هشام بن حسان» كلاهما عن شميسة الأزدية به. ولا بأس بإسناده» شميسة هي بنت 

عزيز العتكية» قال في التقريب: (مقبولة)» وهي من التابعيات اللاتي لم يجرحن» وروى 

عنها شعبة» قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص 994 : (الغالب على طريقة شعبة 

الرواية عن الثقات)» وبنحوه قال العلائي في جامع التحصيل . 

وأخرج ابن أبي شيبة »)١51854(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن عائشة بنت طلحة» عن 

عائشة أم المؤمنين: «أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد»» وحجاج ضعيف الحديث» 

ويصلح في الشواهد والمتابعات. 

وأخرج ابن أبي شيبة »)١4775(‏ والطحاوي في أحكام القرآن »)۱١١١(‏ عن أم شبيب 

العبدية» عن عائشة: «أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل» ورخصت في الخفين»» وأم 

شبيب العبدية لم نقف لها على ترجمة. 

ينظر: مسائل ابن منصور 7/6 .7١91١‏ 

أخرجه الشافعي في الأم »)١74/17(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)4۱۳١(‏ وأخرجه 


بَابُ مَحْطُورَاتٍ حرام - فصل في إحرام القرأةٍ 8 نلك 


ENN جا‎ O Emed, 
محل اليئة» والكراهة فى حقها أككر.‎ 


وتقييدهم الايد والأسود؛ لأنّه هو الذي تحصل به الرّينة فدلٌ على أنَّ 
ما ليس بزينة لا ينع منه» كالذي يتداوى به» ما لم يكن فيه طيبٌ» ولهذا 
كان إبراهيم لا يَرى بالذرٌور الأحمر بأسًا. 


RE‏ وَالْكَخَْلِيَ)؛ لقوله #4 في حديث ابن عمر في حق 
المحرمة: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفرء أو خر أو كحليّ» 
أبو داود"» وعن عائشة وأسماء: «أنَّهما كانا يحرمان في المعصفرات:9© 


= ابن أبي شيبة »)١14407(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر قال: «يكتحل المحرم بأيّ كُحلِ 
شاء» ما لم يكن فيه طيب )2 وإسناده صحيح . 

لك في (أ): لا منع. 

(۲) تقدم تخريجه ١5١/5‏ حاشية (8). 

(۳) أما عائشة وا : فأخرجه سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (/ :)0١‏ وأحمد كما في 
مسائل أبي داود (ص 2)١57"‏ ق (۷۰/۸)» عن عبد الرحمن بن الا 
عن أبيه» قال: «كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محرمة)» علقه البخاري بصيغة الجزم 
7/,. وصححه إسناده في الفتح ٠٠٥/۳‏ 
وأما أسماء ويا : فأخرجه مالك »)"77/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم (۲/ »)٠١١‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (22545». والبيهقي في الكبرى »)٩۱۱۲(‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن أسماء بنت أبى بكر : «أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبّعات وهى 
محرمة» لبن كيه ومتراقاء ا وقد قال البيهقي : (هكذا رواه مالك» رغال 
أبو أسامة وحاتم بن إسماعيل وابن نمير» فرووه عن هشام» عن فاطمة» عن أسماءء قاله 


مسلم بن الحجاج) . 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۲۸۷۳. »)۲٤۷٤١‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (554؟5), 


وأحمد كما فى مسائل أبى داود (ص »)١57‏ وابن سعد فى الطبقات (۸/ 2)151 من خمسة 
طرق عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر به. وإسناده صحيح أيضّاء ولعل هشامًا 
أخذه منهماء فإن مالكًا إمام ثقة 


١>”‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ولأنَّه ليس بطیب» فلم يكرّه المصبوغ به كالسّوادء فإن كان مصبوعًا بورس» 
ار 5 ٠‏ 

وأمّا المصبوغ بالرياحين» فهو مبنيٌ عليها في''' نفسهاء لكن يكره للرّجل 
لبس المعصفر لكراهته له في غير الإحرام. 

(وَالْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ)؛ لما روى عكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج التَبِيّ 
اة يختضبن بالجتاء وهن حرم رواه ابن المنذر . 

وهو مكروة؟ اندم الع #الكبمل المد قإذا احضيت وشات 
يديها بخرقة؛ فدّتء وال فلا ؛ لأنّه يقصد لونه لا ريحه عادة؛ كخضاب 


4 


ولا بأس به للرجل فيما لا شه فيه بالتساف ذكره في «المغني» 
و«الشَّرح»؛ لأنَّ الأصل الإباحةٌ» ولا دليل للمنع» وظاهر ما نقله القاضي : 
أله كالما فى الما 


وأطلق ف «المستوعب): له الخضاب بالا وقال في موضع آخر: 
كرهه أحمد؛ لأنه من الزينة . 
وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: (هو'" بلا حاجةٍ مختص”“ بالتساء)» واحتج 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (أ) و(ب). 

(۲) ذكره البيهقي في معرفة السنن )١18/17(‏ عن ابن المنذر معلقاء وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(۸/ ۰)۷۲ عن ابن جريج» قال: أخيرثٌ عن عكرمة قال: وذكره. وفيه رجل مبهم . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)١1١187(‏ من طريق يعقوب بن عطاء» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس» قال: وذكره. وإسناده ضعيف» ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهاه أحمدء 
وضعفه ابن معين وأبو زرعة. 

(0) قوله: (هو) سقط من (ب) و(ن): 

(4) في (و): مختصة. 

(5) ينظر: الفروع ٥۳۲/١‏ . 


تات کو زات الْإِخُرَام د قضتل في إحرام المَرأة ع 11٥‏ 


و ال 


فاا خضابها به عند الإحرام E‏ لقول ابن و وله 


2 ا ت ك‎ 2 e 
فائدة: يسفحت للمؤوجة أن تشتضب بالا لما فة من الزينة) والتحيب‎ 


للرّوج؛ كالظيب» ويكره ا لعدم الحاجة» مع خوف الفتنة» وفي 
«المستوعب)»: لاا وقد روىق د موسى المدينى» عن جابر 
مرفوعًا : يا معاشر التساء اختضِيْنَ» فإنَّ المرأة تختضب لزوجهاء وإِنَّ الأيم 


Ee‏ چ .)€( ا (ة) 
تختضب تَعَرّضَ للرزق من الله کل . 


(وَالنْظَرٌ في الِرَآة لَهُمَا جَمِيعًا)ء رُوِي عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز: 


«أنّهما كانا ينظران في المرآة» وهما محرمان)”"©». ولأنّه لم يرد فيه ما يقتضي 


للك 


©) 


فد 
2 


أخرجه البخاري (١۸۸٥)ء‏ عن ابن عباس ويا قال: «لعن رسول الله 4 المتشبهين من 
لرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال». 

أخرجه الدارقطني (25779)» والبيهقي في الكبرى (40517)» من طريق موسى بن عبيدة» 
أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان يقول: «من السنة تدلك المرأة من رأسها 
بشيء من حناء عشية الإحرام» وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب» ولا تحرم عطلا»» قال 
لبيهقي : (ليس ذلك بمحفوظ)» وضعفه ابن مفلح في الفروع «0۳۱/٥‏ والحافظ في 
لتلخيص .٥۱٦/۲‏ بموسى بن عبيدة» فإنه واهي الحديث. 

في (أ): ابن. 

في (و): للذكر. 

لم نقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرج عبد الرزاق (١۷۹۳)ء‏ عن إسماعيل بن عياش» عن 
عطاء الخراساني قال: جاءت امرأة إلى النبي بي تبايعه» فقال: «ما لك لا تختضبين؟ ألك 
زوج؟» قالت: نعم قال: «فاختضبي» فإن المرأة تختضب لأمرين إن كان لها زوج» 
فلتختضب لزوجهاء وإن لم يكن لا زوج» فلتختضب لخطبتها)» ثم قال: «لعن الله 
المذكرات من النساء» والمؤنثين من الرجال»» وهو مرسل» وفيه إسماعيل بن عياش وروايته 
عن غير الشاميين ضعيفة. 

أثر ابن عمر وجا : أخرجه الشافعي كما في المسند (ص »)٠١‏ ومن طريقه البيهقي في 


BE)‏ ميازع فاخي 


المنع منه. 

ثمَّ إن كان القصد منه إزالة شعث» أو تسوية شعرء أو شَيءٍ من الرينة؛ 
كره» ذكر”" الخْرَقئ» وهو ظاهر ما نقل عن أحمد") ولا فدية فيه؛ لأنَّ 
ذلك أدبٌ» وفي قول: يحرم. 

وقوله: (لَهُمَا) يحتمل أنه متعلّقٌ بالنّظر لقربهء ود امان د 
00005 وهو الظاهر. 

فيال : يجوز للمحرم أن ينجر ويصنع الصّنائع» بغير خلاق نعلمه* ۰ ما 
لم يشغله عن واجب أو مستحبٌء وقال الْآجَرّي وابن الرّاغوني: ويلبس 
الخاتم» لكن يكره إن كان لزينة؛ كحلي» ونظر في مرآة. 


6١ جه‎ >> © 
LIAM 


= الكبرى »)4۱٤٤(‏ أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر 
وا أنه نظر في المرآة وهو محرم. 
وأخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (5/ 4278٠١‏ وابن أبي شيبة »)۱۲۸٤١(‏ من طرق أخرى 
عن نافع عن ابن مر: 
وأخرجه مالك »)۳١۸/١(‏ عن أيوب بن موسى: «أن عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو 
كان بعينيه» وهو محرم'. وأيوب بن موسى القرشي لم يدرك ابن عمرء وإنما يروي عن نافع 
عن ابن عمرء قال ابن عبد البر في الاستذكار 1١/4‏ : (لم يرو مالك هذا الخبر عن نافع» 
وقد رواه عبيد الله وعبد الله العمريان عن نافع عن ابن عمرء ورواه أيوب السختياني عن 
نافع عن ابن عمر) . 

)١(‏ في (د) و(و): وذكره. 

(0) ينظر: الفروع ٠٥١١/١‏ . 

© في () و(و)+ يتجوز 


(8) بطر المغي 1/9 


بَابُ الغِديّة 6 ۱1۷ 


رَبَابٌ الفِدّيَة) 

قال الجوهري: (فداه وأفداه”'': إذا أعطى فداءه» وفداه بنفسهء وفدّاه: 
إذا'قال لد ولت فا ات 

وهي : ما تجب يسبب نسكُء أو حرّم. 

(وَهِيَ عَلَى ثَلَانَةِ أضرّب). موا ورد ال اا ير ت وبا ماو 
اويا" اا ور القرات: 

(أَحَدُهًا : ما هُوَ عَلَى التّخْيِيرِ وَهُوُ نَوْعَانِ)؛ لأنّه تارةً يكون فدية الأذى 
ونحوه» وتارةً جزاء صَيدٍ. 

2 إلى الأول بشوله E‏ : یر ی ع 0 


رن تعالى : ی رس Ne‏ [الجَقَرَة: 185]© ولحديث كعب 
الا وفي لفظ: «احلقٌ را وصم م ثلاثة أيّام» أو أطعم سنّة مساكين» 
أى اتلك ا متلق عل" ف د على ورب ادا ع ا الي ب 
الصيام والصّدقة والذبع في حلق الراس ۽ أن أو للتحيينء وبين فى الآية 
ذكر الحلق؛ لأنه محذوف» تقديره: ال كقوله تعالى: فمن 
کات ف یسا َو ل سفَرِ ا م أَينَامِ © [البَقرَة: ٤۱۸]؟‏ أي : فَأَفْطرَ. 
)١(‏ في الصحاح 5/ :۲٤٥۳‏ (فداه وفاداه) . 

(۲) ينظر : الصحاح ٠٤٠٠١۳١/١‏ . 

)۳( في (د) و(و): الترتبيه: 

2 في (و): صيامه . 

(5) أخرجه البخاري »)۱۸۱١(‏ ومسلم .)11١١(‏ 

0 في (ز): فدية. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَهِيَ : ية حلي الرّأسِ) المنصوص عليه» وقسنا الباقي عليه» وهو 
(تَثْلِيمُ الْأَظْمَا i‏ ا ا وَالطَيبُ)؛ لاستواء الكل في كونه 
حرم في الإحرام لأجل الرّفه . 

فالصوم ثلاثة أيام عند أحمد وأصحابه. 

واختار الآجري: يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. 

وما ذكره''' من الإطعام ورد في بعض الألفاظ» وهو أشهر؛ لأنه أنفع من 
غيره؛ ككفارة اليمين. 

وعنه: نصف صاع كغيره؛ لأنّه ليس بمنصوص عليه فيعتبر بالثّمر 
والرّبيب المنصوص كالشّعير. 

وظاهره: أنَّ غير المعذور مثله في التّخيير في ظاهر المذهب؛ لأنَّهِ تبعٌ 
للمعذورء والتَبَعٌ لا يخالف أصله؛ ولآن كر ھا رها مع 
العذرء ثبت مع عدمه؛ كجزاء الصّيدء والشّرط لجواز الحلق لا للتخيير" . 

(وَعَنْهُ: يَجبٌ الدَّمُ) عيئّاء فإن عدمه أطعم, ونا" عدو ضاف 0 1 اذ 
يَمْعَلَهُ لِعْذَرِ؛ با جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف؛ لاله دم 
يتعلق بمحظور يختص الإحرام؛ كدم يجيترك رمى E‏ 

والكاني» +83 A‏ 000 سل ل يهاه اب فقول 
تعالى: ومن لہ منم معدا جرا مل ما ل من ألَمَوِ کم بو دوا عَدَلٍ نكم 

هديا بلع الكنبة أو رة عد ذلك صا ون عر و فعطف 
هذه الخصال بعضها على بعض ب#أو» المقتضية للتَّخيير» كفدية*2 الأذى 


)في ا ر اذكر: 

(۲) قوله: (لجواز الحلق لا للتخير) في (د) و(ز) و(و): لا لتخيير. 
(9) في (و): وإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۰۹/۰ . 

(5») في (أ): وكفدية. 


بَابُ الهِذْيَةٍ 8 1 


واليمين» بخلاف كمّارة القتل وهدي المتعة؛ لأنَّها كمّارة إتلافٍ منع منه 
للإحرام» أو فيها أجناس كالحلق» ولأن"'' الله ذكر العام فيها للمساكين» 
لل ا 

فعلى هذا: يخر فيه ن المثل)» وسيأتي : فإن اختاره ذبحه ليد له 
على المساكين» و ا ولا و و ا 

و تَقُويِعِهِ يه آي الل لرا ی نمل ا 
وقاله الأصحاب؛ لک ما وجل E‏ قوم ؛ س e‏ 
مثله؛ كالمثْلِيٌ من مال الآدميٌ» فعلى هذا يقرّم e‏ الذي أتلفه فيه 

ê القاذ‎ 5 (A o 
جزم به القاضي وغيره.‎ ٠» وبقربه‎ 

وعنه ا ؟ إمالذقه أو ل الع كا ل مكل لهه والشرقن 
واضح: 

وعنه يا قة بالدّراهم. ولا يتعيّن أن ي* پشتري بها طعاماء 

والطعام المخرّج هو الذي يخرج في فدية الأذى والفطرة والكفارة. 

(۳) في (و): يقومه. 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص .7١8‏ 
403 ق و مكدر 

اك تراه مدي مقط عن ا 
ge EFAS 899‏ أيه ولو 


(4) في (01: أو بقربه. 
في 0 و( کان 


وقيل: يجزئ كل ما يسمّى طعامّاء جزم به في «الخلاف»» وذكره في 
«المغني) و«الشّرح)» احتمالًا ؛ لإطلاق لفظه. 

(فَيَُعِم گل مشكين مُذَا)؛ أي : من الْبرّء ومن غيره مُدَّينء تصش عليه”2 
والمؤتك أطلق ااا 

ك2 يَصُومٌ عَنْ كل مد يَوْمَا)ء ذكره الخرقي' '"“. وحكاه في «المغني» 
ماده لأ ها كار د دخلها”” الصّوم والإطعام» فكان اليوم في مقابلة المد 
ككفارة الظهار. 

وعنه : يصوم عن کل نصف صاع يومًا . 

وحمل القاضي الأولى غل السا والكائية على ال ال ا 
الصّيام يقابل الإطعام في كمَّارة الظهار وغيرهاء فكذا هنا. 

وبالجملة : فيعتبر كل مذهب على أصله» فعندنا من ابر مد» ومن غيره 
مدّان. 

فرع: إذا بقي من الكّعام ما لا يعدل يومًا؛ صام يومّاء ص عليه ؛ لاله 
لا يتبعّض» ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء» ويطعم عن بعضه. كبقية 
الكناراض: 

(وَإِنْ گان مِمّا لا هثل له؛ خير بين الإِظعَام وَالصّيّام) ؛ لأن اا بال بير 

بين الثّلاثة» فإذا عدم أحدها” ؛ بقي”" التّخيير ثابتًا بين الباقيين» فإذا اختار 


.۲۹۳/۱ الروايتين والوجهين‎ .٥۷۳/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
(؟) قوله: (أو يصوم عن كل مد يومًا ذكره الخرقي) سقط من (و).‎ 
في (د) و(و): وخللها.‎ )۳( 

(4) زيد في (و): والزبيب. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۹۷/۰ . 

(5) في (و): أحدهما . 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ففي. 


بَابُ الغِدّيّة 8 ۱۷۱ 


الإطعام فوم الكيد؛ لأثه معلث غبر معلع؟ فلؤمقه قيمقه كمال الآدمي: 
فيشتري بها طعامًا ويطعمه المساكين» وإذا اختار الصيام» فعلى ما سبق. 
: 21 ا 0 )00 
وظاهره: أنه لا يجوز إخراج القيمة في ظاهر نقل حنبل”''» وروي عن 
e 1 ' )9(‏ )۳( 
ابن عبّاس”'*؛ كالذي له مثل. وقيل: بلى» روي عن عمر وعطاء' '". 
زوع أن 5ه الطبد علي الأزيب] ا محتد بن ع اک 
6 0( 8 1 00 
وروي عن ابن عباس وابن سيرين والثوري؛ كالمتعة» وهذا أوكد منها؛ 
لاله يجب بفعل محظورء بُ اليل إن َم جذة؛ مه اطعا إن َم 
ل صَامَ)؛ لما ذكرنا. 


(۱) ينظر: زاد المسافر ٥۷۲/۲‏ . 

0 بین في المخني ١/۴‏ أن المراد بالآكر ها أخرجه سعيد بن متصور في التفسير (۸۴۲)؛ 
وابن أبي شيبة 2»2١1750(‏ والطبري في التفسير (8/ »)1۸١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
»)581١١ 07149(‏ والطحاوي في أحكام القرآن (۱۷۳۲)» والبيهقي في الكبرى »)۹۸٩۹۸(‏ 
عن الحكم» عن مقسم عن ابن عباس» في قوله: «فبراء مَل ما قل مِنّ لعٍ قال: «إذا 
أصاب المحرم الصيد يُحكم عليه جزاؤه» فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه» وإن 
لم يكن عنده جزاؤه فُوّم جزاؤه دراهم» ثم قُوّمت الدراهم طعامّاء فصام مكان كل نصف 
صاع يومّاء وإنما أريد بالطعام: الصيام» وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه»» إسناده 
صحيح» الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث» هذا منهاء قاله يحيى 
القطان فيما نقل عنه شعبة» وجزم بذلك أحمد. ينظر: العلل لابنه عبد الله /١‏ 25175 جامع 
التحصيل ص ٠١۷‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ 515)» والبيهقي في الكبرى »25٠١١١(‏ عن عبد الله بن أبي عمار: 
أن كعب الأحبار قتل جرادة خطأء فذكر ذلك لعمرء فقال عمر: «ما جعلت فى نفسك؟)» 
قال: درهمين. فقال عمر: «بخ» درهمان خير من مائة جرادة» اجعل دساف في 
نفسك)» إسناده جيد» وسيأتى تخريجه بأطول من ذلك 5١7/5‏ حاشية (5). 
وأثر عطاء: ee‏ (۸۲۸۳)» قال: عطاء: «في العصفور نصف درهم». 

(:) قوله: (عبد) ضرب عليه في (و). 

(5) ينظر: الفروع ٥٠٠/١‏ . 


(5) تقدم تخريجه قريًا حاشية (۲). 


ey BE) wı 


والصحيح الأول؛ لان دليل التر ثبب قياس مع وجود النّضّ. 
ونقل الأثرم : لا إطعام فيهاء وإنما ذكره في الآية ليعدل”" به الصيام؛ 
لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح» وكذا قاله ابن عباس . 


2-00 54 
ر 2 مك 


(۱) ينظر: زاد المسافر ٥۷۲/۲‏ . 
(۲) في (د): لتعدل. 
(۳) وهو ما تقدم عنه قريبًا 5/ ۱۷١‏ حاشية (۲). 


بَابُ الفِدْيَةٍ - الضَّْبُ الثاني 8 ۷۳ 


(قَصَنّ) 


الت الثاني عَلَى الترْتيب» وق ا أنواع) : 

(أَحَدُهَا: دم المُنْعَةٍ وَالْقِرَانِء فَيَجِبُ الهَدْيُ) في المتعة بقوله" تعالى : 
من تمتع العو إل اَل فا أسْتَيسَرَ مى اهدي فن لم بيد فصيام نة ايام في للج سبع 
لذا َس [البَقترّة: +2]194 وفي فى القران؛ قياسًا عليه. 

(فَإِنَ لم يجد) الهدي في موضعه» ولو وجده ببلده» أو وجد من 
يقرضه» نص عليه ؛ لأن وجوبه مؤقت» فاعتبرت له القدرة في موضعه؛ 
كماء الوضوءء بخلاف رقبة الكمّارة» (قَصِيَام تَكَائَ ة نّم في الْحَجٌ)؛ لما سبق» 
(وَالْأَفْصَل أن يَكُونَ آخِرُمَا يَوْمَّ عَرَقَهَ)ه هذا هو الأشهر عنه» وعليه أصحابنا؛ 
ليكون إتيانها أو بعضّها بعد إحرامه بالحجٌ. واستُّحِبٌ صوم عرفة لموضع 
الحاجة» وفيه نظر . 


و 


وعنه: الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية» وفي «المجردا 


المذعي» ثوى عن ابن مر وعافقة419 لان نوم يوم عرق غير سيفيد له 


)00 في (أ) و(ب): لقوله. 

(۲) في (و): تعرضه. 

(۳) ينظر: الفروع ۳٥۸/١‏ . 

06 في (د) : ما لنفل . 

(5) أخرجه مالك »)577/١(‏ ومن طريقه البخاري (۱۹۹4)ء عن عائشة وبا أنها كانت تقول: 
«الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديًا؛ ما بين أن يهل بالحج إلى يوم 
عرفة» فإن لم يصمء صام أيام منی)» وعن ابن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة 


انا ع الإيده جرع المع 


ووقت جوازها: إذا أحرم بالعمرة» نَّصّ عليه" » كالتصاب والحول. 

وعنه . بالحل منها. وعنه . وقبل إحرامهاء وأنكرها جماعة. 

والمراد: في أشهر الحج» ونقله الأثرم؛ لأنه أحد نسكي التَّمتّ» فجاز 
تقديمها عليه كالحح. 

وأمّا وقت وجوبها: فوقت”" وجوب الهدي؛ لأنه بدل كسائر”*؟ الأبدال. 

(وَسَبْعَةٍ إا رَجَعَ إلى أَمْلِهِ)؛ للآية» ولأنّه ظاهر في الرّجوع بالكليّة» وهو 
الرّجوع إلى الأهل» وحديث ابن عمر المرفوع: «فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة 
أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» متمق عليه » شاهد بذلك» 

(فَإِنَ صَامَهًا قبل ذَلِكَ؛ FA‏ لأن كل صوم واجب جاز في وطن 
فاعله؛ جاز في غيره؛ كسائر الفروض . 

فعلى هذا: يجوز بعد أيَّام التّشريق» نص عليه" '» ومحله إذا کان" طاف 
للريارة» قاله القاضي» فيكون المراد من الآية: إذا رجعتم من عمل الحج؛ 
لأنه المذكورء ويعتبر لجواز الصوم» وتأخيرها إنما كان رخصة وتخفيمًا ؛ 
ا . قال في المغني "/ ٥۰‏ بعد ذكر قولهما : (وظاهر هذا أنه يجعل آخرها يوم التروية). 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور /١‏ ١١۲۲ء‏ شرح العمدة 1۸/١‏ . 

قوله: (جوازها إذا أحرم بالعمرة نص عليه. . .) إلى هنا سقط من (و). 
(5) في (أ): سائر. 
(5) أخرجه البخاري »)۱٦۹۱(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲۲۹۰. 
(۷) قوله: (كان) سقط من (أ) و(ب). 


تات اة د الوت انا 8 Vo‏ 


کاک رمظات قر ورفن 4 ول وجك سهة. 

(فَإِنْ لَمْ يَضُمْ) الثلاثة (قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ ف وغل ؟ 
يَصُومُهًا)» والتّرجيح مختلف» قاله في «الفروع»» والسّبعة لا يجوز صومها 
في أيّام التّشريق» نص عليه" ٠‏ وعليه الأصحاب؛ لبقاء أعمالٍ من الحجٌ. 

(وَيَصُومُ بَعْدَ دَلِكَ عَشَّرَةَ أيّام)؟ لوجوب قضائها بفواته؛ كرمضان» وسواء 
قلنا بعدم جواز صومها أو ر ولم يصمهاء (وَعَلَيهِ دم( ؛ لار 
الواجب عن وقته» فلزمه؛ كرمي الجمارء فعلى هذا: لا فرق بين المؤخر 
للعذر أو لغيره. 

و لا يلزمهء وعلّله في «الخلاف»: بأنه نسك أخّره إلى وقت جواز 
فعله؛ كالوقوف إلى الليل» وفيه شيء. 

(وَعَنْهُ : إِنْ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعذر؛ لَمْ يَلرَمْهُ إ اله فضا لذن الم الذي هو 
اليدل لو آخره لعذر لم يكن عليدددم لتاخيره» فاليدل ازل (وَإنَ ترگه لِغَيْرِ 
عذر؛ ليو بع وغل 45+ فدل أله إن ضام يام التشريق على القول يجرازه؛ 
أنه لا دم عليه» جزم سياف قال في «الفروع» ل مراد القاضي 
وأصحابه» و«المستوعب»: بتأخير الصّوم عن أيّام الحج). 


8 سا 


لوَكَالَ و ا إن أخر الهذئ) الواجب لعلار» نفل إن ضاعت 
نقد أو الصّوْم ِعْذْرِ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ إلا قَضَاؤُمُ)؛ كسائر الهدايا الواجبة» (وَإِنْ 


ر روو عاق کو 


ار الي لير عذرِ؛ ُهل يَلْرَمُهُ دم آخَرُ؛ٍ عَلَى رِوَايتيْن) : 
إاحداشيا» لأ رمه شي راد ادا الراجة 


(۱) في (ب) و(د) و(ز) و(و): أو مرض . 
0ف (6: غات 


۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والثّانية : يلزمه دم» روي عن ابن د قال أحمد: (من تمنّع فلم 
يُهُدِ إلى قابل يهدي هديين)؛ لان الدّم في المتعة Te‏ 
بتأخیره“ عن وقته» كتأخير رمي الجمار عن أيّام التّشريق . 

(قال : وَعِنْدِي أنه لا يَلْرَمْهُ مَعَ الصَّوْم دم بحَال)ء هذا رواية عن أحمد؛ 
لأنّه صومٌ واجبٌ يجب القضاء بفواته» فل ب بفواته دم؛ كصوم رمضان. 

(وَلَا يجب التَّتَابُعُ)» ولا التّفريق (فِي الصّيّام)» لا في الثّلائة ولا“ 
ال تس ع ر الإطلاق الآمره راك لا س علا برلا 
تفريقًا . 

وشمل ما إذا قضاهما فإنه لا يجب التفريق ؛ كسائر الصوم» وأوجبه بعض 
الشافعية”"'» ومنعه في «المغني» و«الشّرح»: بأن وجوب التفريق في الأداء إذا 
صام أيام منى وأتبعها السّبعة» ثم إنما'''' كان" من حيث الوقت» فسقط 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٤۷١(‏ وابن الجعد في مسنده (۲۳۳۹)ء وأحمد في مسائل ابن هانئ 
(7 /ا). من طرق عن على بن بذيمة» عن مولي لابن عباس قال: تمتعت فنسيت أن 
أذبح هديًا لض سے ےا اا فذكرت ذلك لابن عباس» فقال: «عليك من قابل 
هديان؛ هدي لمتعتك» وهدي لما أخرت»» إسناده صحيح» والظاهر أن المولى هو عكرمة» 
فإن ابن بذيمة يروي عنه» وقد احتج أحمد بالآثر كما في التعليقة .5894/١‏ 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .7١6/١‏ 

(۳) قوله: (فلزم) هو في (د) و(ز) و(و): يلزم. 

(8) في () و(و): يتآخره. 

() في (و): وقال. 

(6) زيد فى (د) و(و): فى. 

0200 ينظر: مسائل اين ا 2/0 31 . 

() ينظر: المبسوط ۳/ ۸۲. الدر الثمين /١‏ ”57”7» الحاوي للماوردي »٥۷ /٤‏ المغني 1" 

(9) ينظر: الحاوي للماوردي ٥۷/٤‏ . 

)٠١(‏ في (): إذا. 

)١١(‏ في (و): أكان. 


بَابُ الفِدُيَةِ - الضَّدْبُ الثَّانِي 6 ۷V‏ 


من حيث الفعل؛ فلم يسقط. 
اذا قات 9 e A‏ لے : ا 
فرع : إد ت ولم يصم ؛ فكصوم رمضان» نص 1 > تمكن منه 
آم لا. 
اف az‏ بعر CEN‏ د .ىقلن رت رد 22 HAT‏ @ و ا 
(ومتى وَجَبَ عليه الصوم» فسرع فِيه)» ثم قدر على الهدي؛ لم يَلرَمه 
الانْقَال إِلَيْهء إلا أَنْ يَسَّاء). وأجزأه الصّوم» كما لو وجد الرقبة بعد 
الشروع في صوم الكمارة. 
وظاهره: أن له الانتقالَ إلى الهدي؛ لأنّه أكمل . 
وفي «الفصول» تخريج"'': يلزمه الانتقال؛ اعتبارًا بالأغلظ في الكفارة. 
والقرق اء الان المطاى 9" ارتكي م ما فاس العاف بخلاف 
الحاج» فإلّه في طاعة» فناسبه التخفيف . 
وقيل : إن قدر على الهدي قبل يوم النحر؛ انتقل إليه» وإن وجده بعد أن 
مضت أيام النحر؛ أجزأه الصيام؛ لكونه قدر على المبدل في وقت وجوبه» 
وعلى المذهب: فرق بينه وبين المتيمُم يجد الماء قن الصّلاة إن قلنا 
تبطل ؛ لأنَّ ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله» ويبطل ما مضّى 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۱٣/۹‏ . 
(۳) قوله: (منه) سقط من (أ). 
9 في (ب) و(ز): وهی قدر على : 
(5) قوله: (إلا أن يشاء) سقط من (ب) و(ز) و(و). وهو في (د): الآن يشاء. 
(5) في (و): يخرج. 


(V۷)‏ في (و): الظاهر. 
)۸( في (و): هنا . 


1۷A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


منهاء وهنا صومه صحيحٌ ا "نا 
(وَإنْ وَجَبَ وَلَمْ يَشْرَعٌ فيه؛ هَل يَلْرَمْهُ الِانِْقَال؟ عَلَى رِوَايتيْن) : 

إحذاهما: لأ بلرمت نقلها الدروزي"؟ + لذن الصو اسهد في ده حال 
وجود ا المتصل بشرطه› وهو عدم الهدي . 

والثانية: بلى» نقلها يعقوب» وهي ظاهر «الوجيز»؛ كالمتيمم يجد 
الماء: 

(النَوْعٌ الثاني : المُحْصَرٌء يَلْرَمْهُ الهَدْيُ)» إجماعًا ٠‏ وسنده قوله تعالى : 
ِن حيرم فا أسْتسَرَ مِنّ )€ ررر +.ىء (فَإِنَْ لم يَجِذْه''؛ صام عَشَرَةَ 
أيّام) ؛ أنه دم واجبٌ» فک 9 ذلك بدله؛ كدم المتعة» ر حَل)؛ نقله 
اك ديا 

وظاهرّه: أنه لا يحل قبل ذلك» وفيه خلاف يذكرء وأنّه لا إطعام فيه 
وهو الأشهر. 

وعنه : بلى . قال الآجَري : إن عدم الهدي مکانه؛ قوّمه ظعاما+ وصام عن 
ا 

NIA ls لوقو تمك ب ل ا‎ ED 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): مثاب. 

(0) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا أن يشاء. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .٠٠١/١‏ 

(5) ينظر: المغني ٤٠١/۳‏ . 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦۳‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(و): لم يجد. 

(۷) في (أ): وكان. 

(۸) ينظر: التعليقة ۲/ ٤۸۳‏ . 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين »584/١‏ الفروع ٥۷۷/٥‏ . 

٠١١/٤ حاشية (7). وعن ابن عباس ويا‎ )١517/5( تقدم تخريجه عن عمر وط‎ )٠١( 


كاك الفدية + سردت الثاني 6 7 


- 
8 7 إن 


e‏ المحظورات» ( (فإن م ادها ضام مر يام اة ع الْحَجٌ 
-- گم المتَعَةٍ؛ لِقَضَاءٍ الصَّحَابَةٍ بو)» وقد تقدّم» وروی الاثرم: 
NI‏ 
(وقًال الْقَاضِي: إن“ لَمْ يَجِدٍ الْبَدَنَ؛ِ أَخْرَحَ بَقَرََ)؛ لأنّها تشاركه في 
الهدي والآضاحي› وقد روى اك الزبين عن ابر قال: «كنًا ننحر البدنة عن 
سبعة». فقيل له: والبقرة» فقال: «وهل هي إلا من البّدن»””. (فَإِنْ لَمْ يَجِدٌ؛ٍ 
من الْعَتَم)؛ لقيامها مقامها في الأضاحي› (فَإنَ جد أخرَّجَ ِقِيِمَتِهًا) ؛ 


2 


أي : قيمة البدنة (طَعَاماء فَإِنْ لَّمْ يَحِدْ؛ صَامَ عَنْ كَل مد يَوْمًا)؛ كجزاء الصيد 
في أنه لا ينتقل إلى الإطعام مع وجود المثل» ولا إلى الصّيام مع القدرة 
على الإطعام . 

وهذا رواية» والمذهب خلافها. 

وما تقدِّم صريح في الترتيب» وأنه لا ينتقل إلى خصلةٍ إلا عند تعذر التي 

(وَظَاهِرٌ كلام ارقي : و A‏ َبأَيّها كَمَرَ أَخْرََه) ؛ 
لاتا كقّارة تجب بفعل محظورِ» كان ما فا كفدية الأذى. 

وعلله ابن المنجى فقال: بعضها قريبٌ من بعض . 

وذكر في «النهاية»: أنَّ منشأ الخلاف بين الخْرَقِيٌ والقاضي: أن الوطء 


O 2 

)١(‏ فى (و): وسائر. 

د le a‏ 
)۳( في (د) : فقال . 

(6) فى (ز): فإن. 

6 احرج مم 001110 

0 فى (ن و لاقل 
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هل هو من قبيل الاستمتاعات أو الاستهلاكات؟ فإن كان الأول فهي على 
التّخيير؛ كالظيب» وإن كان الثاني فهي على الترتيب؛ كقتل الصّيدء فإو“ 
كفارته على الترتيب على الصحيح» وفيه شي5» وقد عُورض المؤلّف فيما نقله 
عن الخِرّقيٌ؛ فإنّه لم يصرّح في «مختصره» إلا بإجزاء سبع من الغنم مع وجود 
البدنة. 

واعتذر عنه في «الشّرح»: بأن يكون بعض الأصحاب نقله عنه في غير 
کتابه» وفيه بحث. 

تنبيةٌ: ما ذكره المؤلّف من الانتقال إلى الصّوم إذا عدم البدّنة هو الصحيح 
من المذهب» واعترضه ابن المنبَّى» وقال: لم نجده قولًا لأحمدّء ولا لأحدٍ 
من الأصحاب» وأورد عليه ما ذكره في «المغني» في المُحرم إذا جامع» فإنه 
يفسد حجُهما وعليه بدنة وعلى المجامّع أخرىء روي عن ابن عباس فإن 
لم يجد فشاةٌء وبأنَّ المرويّ عن العبادلة إِنَّما هو إذا عدم الهدي؛ لأنَّه لا يقال 
لمن عدم البدنة: عدم الهدي؛ نه قد يجد يقرة أو شاة. 


وفيه نظرٌ؛ لأنّه نص على البدنة تبعًا للمروي عن بعض الصّحابة» وبأنَ 
البقرة قائمة مقامهاء والسَّبّعَ من الغنم كذلك. 

(وَيَجِبُ بِالْوَظءِ في ي الْفَرْج : نة إن گان في الْحَجٌ) ؛ لقول ابن عباس" 2 
(وَشَاةٌ إِنْ كان في الْعْمْرَة)؛ لأنيا لعن لكين ET‏ يكن بالوظه نيه 
شيء كالآخَرء واا اها لأنَّ حكمّ العمرة أخفٌ . 

(وَيَجبٌ عَلَّى المَرْأَةِ مِثْلَ ذَلِكَ)؛ أي: مثل ما على الرّجل (إِنْ گا 


(۱) في (آ): وإن. 
)۲( تقدم تخريجه ٠١١۲ /٤‏ حاشية (۲). 
(۳) تقدم تخريجه ٠١۲ /٤‏ حاشية (۲). 


بَابُ الفِدَيَةِ - الصَّدْبُ الثاني 8 ۱۸۱ 


مُطاوعَة)» نقله الماع وروي عن ابن عباس وجمع””'؛ لوجود الجماع 
TT‏ و لاديها E RAT‏ كما الى نكاد 
و وكنفقة القضاء» ولأنّه آكد من الصّوم . 

وعنه: يجزتهما هدي واحدٌ؛ لأنّه جماعٌ واحد. 

وعنه: لا فدية عليهاء ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منهاء 

(وَإِنَْ كَانَتْ مُكْرَهَة؛ فلا فِذْيَةَ عَلَيْهَا)» ص عليه ؛ لقوله 4 : «رَفِع عن 
اي الخطاًء والتسيان: وما استكرهوا ا د لا يضاف إليه 
الفعل» وكالصّوم. 

وعنه : يلزمها؛ كالمطاوعة. 

(زقياه هذا رواب عن ا قيار لحصزل الوطءه 
An‏ الرَوج عَنْهَا)؟ أن الإفساد منه» فوجب أن يلرّمه؛ كإفساد ةه 

ال 0 که 97(8), 3 1 ا 25 
وكنفقة القضاء» نقل الأثرم”” : على الزوج حملها ولو طلقت وتزوجت بعيره »2 
ويجبر الرّوج الثاني على أن يدعها. 

وأغرب فى «الروضة» فقال: المكرهة يفسد صومهاء ولا يلزمها كقارة 
ولا يفسد حجُها» وعليها بدنة. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 77287. الروايتين والوجهين ۲۹۰/۱. 
(۲) تقدم تخريجه ٠١١۲ /٤‏ حاشية (۲). 

۳) في (أ) و(ب): منهما. 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور /٩‏ ۰.۲۳۸۲ الروايتين والوجهين ۲۹۰/۱ . 
)٥(‏ تقدم تخريجه 57/7 حاشية (0). 

(5) كتب على هامش الأصل: (أي: المكره) . 

(۷) ينظر: الفروع ٤٤۸/١‏ . 
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(فَصل) 

ND‏ الْوَاجِبَةُ ا للقوات)؛ أي: فوات الححٌ. ويجب به 
بدنة في الأصحٌ. (أو لرك وَاجِبِ)؛ كالإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة 
إلى اليل ونحوهماء (أَوْ لِلْمُبَاشَرَةِ في عَيْرٍ الْمَرْج)» كما يأتي. 

والحاصل أن اله الواجي يكير ار ت 

منصوص عليه: وهو فدية الأذى» الصّيد» ودم الإحصارء 
والمتعة» والبدنة الواجبة بالوطء في الفرج؛ لقضاء الصّحابة”"' . 

وما سوى ذلك مقيس: 

فاقاى انمز لقي إلى لاك قال 317 لنت 0 بده كاليدنة O‏ 
بالفياشرة قا دون الف ع لالخو ام اجر يوري تحني الْمَرْحِ)؛ 


ا : هي مقيسة عليها ؛ لأنّها بدنةٌ وجبت بسبب في إحرامه» أشبهت البدنة 
الواجية بالوطءه فعلى هلا تهت 

فإن لم يجدها؛ انتقل إلى صيام ثلاثة أيّام في الححّ وسبعةٍ إذا رجع, 
وعلى قول القاضي: تجب البدنة» ثمَّ بقرة” ثم سَبْعٌ من الغنم» ثم قيمة 
البدنة طعامّاء ثم يصوم عن كل مد يومّاء وعلى قول الخْرَقِيٌ : يخير فيها . 

(وَمَا عَدَاهُء فَقَالَ القَاضِي: ما وَجَبَ لِتَرِْ واجب)؛ كالمبيت بمثى 
ومزدّلفة» وطواف الوداع؛ د لأنَّ دم المتعة وجب لترفهه 
بأحذد السفريم» فبقاس عله" “ كل دم واجبٍ لترك واجبٍ. 


(۱) تقدم تخريجه ١١5١/5‏ حاشية .)٤(‏ 
0 في (و) : ا 

)۳( في (آ) و(ب): البقرة. 

0ك في (و) : على . 


تات العذية = قدت لالت 6 0 


(وَمَا وَجَبَ لِلْمْبَاشَرَة)؛ كالقّبلة» واللّمسء والوطء في العمرة وفي الح 
بعد رمي جمرة العقبة ؛ دة الْأدَى)؛ لاه في معناه» فيقاس عليه. 
وآما الشّاة الواجيةء : فيخيّر فيها كما يخير في فدية الأذى؛ ل 

(وَمَتَى أَنْرَكَ بِالمُبَاشَرَةٍ دُونَ الْمَرْح؛ عليه بَدَنداء وقد تقدّمء (وَإِنْ 3 ینزل؛ 
تعَليه ا جزم به الخرقِي و«الوجيزا. واختاره جمْع منهم المؤلّف؛ لاه 
همك إحرامة بالفعل المذكور؟ كالطيب. 

(وَعَنْهُ : بَدَنَّهُ)ء نصره القاضي وأصحابه؛ كالوطء. 

والأَوَّلُ أصحٌ؛ وسواء مذى”" أو لم يُمْذٍ. 

الل اهر افا یا کر ر اس يلد به 

(وَإنْ كَرّرَ النظرٌ فَأَنْرَل)؛ أي: أمتى» (أو اسْتَمْتى ؟ فَعَلَيْهِ د)؛ لأنّه حَتَكَ 
إحراقه يذلك» أله ها لى ازل بالمباشرة, 

ان 10 ف في (المخرراء ونضّ عليه فيما إذا می يفكرار 
النَظر"'» واختاره الخِرَقَىُ» ونصره القاضي وأصحابه؛ لأنّه من دواعي 
الجماع”" كالقبلة» (أَوْ شَاةٌ؟)» جزم به في «الوجيز»؛ لأنه”” إنزال بفعل 
محظور» فوجبت؛ كالإتزال باللمس» (قلن رَوَايَكيْنَ)» هما فولان 
لابن اس 


060 في (د): لفدية . 

9 في ب أمذ 

(9) في (ب): بشهوة. 

)£( في (أ): لأنه. 

(45) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): هل . 

0( ينظر : مسائل ابن منصور ۲۲۹۸/۰ التعليقة ٠١١/۲‏ . 

(۷) قوله: (الجماع) سقط من (أ). 

EOE 

9 واه الما کا في التعليقة ۲/ »55١‏ بإسناده عن مجاهد» عن ابن عباس في محرم نظر إلى - 
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ع 


(وَإن مَدَى بِذَلِكَ)؛ أي: بتكرار"'' التّظرء أو" الاستمناء؛ (مَعَلَيْهِ شَاةٌ) ؛ 
ذكتره أبو الشظاب: وجزم به في «الشرح)”" و«المتحررا: وقدية في 
«الفروع» ؛ ل جزةٌ من المني ؛ E TES‏ وة حصل 
ول "لو # للم 

وفي «الروضة» و«المستوعب»: أو مذى بنظرةٍ فكذلك» وظاهر كلام 
الأكثر خلافه. 

رق لالتاتييه 5 e‏ ال وجرع ري لي a‏ 
8 «الفروع»: فيتوجه منه تخريج : ولا بمذي بغيره» وجزم به الأدَمي إن مذى 
اھا 


وذكر القاضى رواية: يمدي بمجرّد النظر» انول أو لا ومراده: ا 


کرره» وأخذها من نقل الأثرم فيمن جرد امرأته. ولم يكن منه غير التّجريد: 
غل شا . 


وحمله في «المغني» و«الشّرح): على أنه لمس» فإن التجريد لا يخلو عن 


= امرأته حتى أمنى قال: «عليه شاة»» ورواه بلفظ آخر: قال: جاء رجل إلى ابن عباس» 
فقال: فعل الله بهذه» وفعل! إنها تطيّبت وأتتني وكلمتني» وحدثتني حتى سبقتني الشهوة» 
فقال ابن عباس : «انحر بدنة» وتم حجك) . 
وأخرج أبو يوسف في الآثار (205175» وابن أبي شيبة (171775)» من طرق عن مجاهد قال : 
رأى ابن عباس رجلا وهو يسب امرأته» فقال: «ما لك؟». قال: إنى أمذيت» فقال 
ابن عباس : «لا تمسها وأهرق بذلك»» وهو صحيح . ۰ 

)١(‏ في (د) و(و): بتكرر. 

(؟) قوله: (أو) سقط من (و). 

)۳( في (و): الوجيز. 

(6) قوله: (لكونه) سقط من (أ). 

)0( في (و): وإن. 

(0) ينظر : التعليقة ٠٠١١/۲‏ . 


بَابُ الهِديَةٍ - الضَّوْبُ الاي 8 ۸٥‏ 


لمس ظاهرء أو أنه أمنى أو أمذى؛ إذ مجرّده لا شيء فيه؛ لأنّه ني كان 
ينظر إلى نسائه وهو محرم» وكذلك أصحابه. 

(وَإِنْ فَكّرَ فَأَنْرَلَ؛ فلا فِدْيَة”'" عَلَيْه)؛ لقوله ##: إن الله تجاوز لأمّتي 
عما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل به» متَّفْقْ عليه » ولأنه یعرض" 
للمرء من غير إرادة ولا اختيار؛ لآنه دون النظر. 

وقال أبو حفص البرمكي وابن عقيل: حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن 
به الإنزال؛ لقدرته» وفيه شيءٌ. 

تيا لم عرض المولف هنا لذكر التسبان» وذكرة في مفسيدات الصرم: 
والمذهب: لا فرق بين العامد والناسي . 

وقيل: لا؛ لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبّاء ويفسد العبادة؛ أي : 
اا ب 

والجاهل والمكره كالناسي . 

والمرأة كالرجل مع شهوة. 


)١(‏ فى (ب) و(د) و(ز) و(و): فلا شىء. 

(۲( ار البخاري (5575)» پا (۷). 
(۳) في (و): تعرض . 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): لعذر به. 

(5) في (و): بمجرد. 

(5) في (و): مع شهوة كالرجل. 
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(هَصَلٌ) 
(9ل لرزاي على يازا E‏ او وَطئ تم وَطىَ» 
ل اک ڪن الكل تقنار؟ ولع كد عل "ل وفاله الا ات 
0 تابعه» أو فَرَّقَهء أو وطئهاء أو غيرها. 
: الل 0 لزمه دم» قاله القاضي» 
وال بأنّه لما بُنبيت”" الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية» كذا 
الواسين علي الواحد في تكميل الدَّمء ولأنَّ ما تداخل متتابعًا تداخل متفرّقًا 
كالأحداث والحدود» ولاه تعالى أوجب في حلق الرّأس فدية» ولم يفرّق . 
(وَإِنْ كَفَرَ عَنِ الأَوَلٍ؛ لَرِمَه”" لاني كَمَارةٌ)؛ لأنّه صادف إحرامّاء فوجبت 
la SNE‏ يمان 
وعنه: لكل وطء كفارة؛ لأنه سبب لهاء كالأول» ق 
رع 3 تعذد سيب المخطور» فليس للف ك ابره الكداراتء 
وال فوا حدة . 
وقال ابن أبي موسى: إذا لبس وغطّى رأسه متفرّقًا؛ فكمّارتان» وإن كان 


فى وفت واحد فروايتان. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور /٩‏ ۲۳۳۷. الروايتين والوجهين ۲۷٣/۱‏ . 
07 في (و): ثبت 

(۳) في (د) و(ز) و(و): لزمته. 

9 في (و): ويعتبر . 

(5) قوله: (وعنه: إن) هو في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإن. 

(5) في (د): فكلبس» وفي (و): كلبس. 


بَابُ الفِدْيّةِ - قل في تِكْرَارٍ المَخُظور 3 ذفن 


(وَإنْ قََلَ صَيّدًا بَعْدَ صَيْدِ؛ فَعَلَيْهِ جَرَاؤّهُْمَا)ء نقله الجماعة"» وهو 
المذعية :لأ الآية قدل قان أذ من قل .يدا لدت" مدل ومن قل أعثر 
لزمه مكل ذلك» ولأنه لو قتل صيودًا معًا؛ تعدّد الجزاء» فكذا متفرّقاء بل 
الى ولا مره قتلٍ كقتل الآدمي» أو بدلُ متلف؛ كبدل مال الآدمي. 

ووعنا وق E E I E‏ 
[المائدة: 940]» ولم يوجب جزاء ثانيّاء ولآنه محظور أشبه غيره» ونقل حنبل : 
لا يتعده إن لم يكفر عن الأوّل» ونقل”"" أيضّاء إن تعمد قثله ثانيًا فلا 
جزاء» وقاله جمع من السّلف'"' . 

والصّحيح الأول؛ لك اله ي اي ا يمنع الوجوب» كقوله: 


س ر مہ 


وم عاد اوي معت د هم فا om‏ [البقرًة: ه“مع]» وللعائد ما 
سلف » وأمره إلى ا وقياسه على غيره لا يصح ؛ لأ جا لصيد 
ا ویختلف ‏ بره وضكّرة) بخلاف غيره. 


(وَإِنْ فَعَلَّ مَحْظورًا مِنْ أَجتاس)؛ كحلقٍ ولبس وطيب؛ (فَعَلَيْهِ لكل وَاحِدٍ 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ١/595؟.‏ 

(0) في (د) و(ز): لزمته. 

(؟) قوله: (عليه) سقط من (أ). 

6 ای( حل 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين .595/١‏ 

(5) قال في المغني ٥٤۹/۳‏ : (روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال شريح والحسن وسعيد بن جبير 
ومجاهد والنخعي وقتادة). وأثر ابن عباس ويا : أخرجه عبد الرزاق »)8١185(‏ وابن أبي شيبة 
(21610» والطبري .27١8/8(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (1۸1۹)» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» فيمن أصاب صيدًا فخكم عليه ثم عادء قال: ١لا‏ يحكمء ينتقم الله منه)» إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. 

(۷) قوله: (إلى) سقط من (ز). 

(6) في (و): ومختلف . 


A۸‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


فِدَاءٌ)» نص عليه وهو المشهور؛ لأنّها مختلفة» فلم تتداخل”" كالحدود 
المختلفة» وسواء فعل ذلك مجتمعًا أو متفرقًا . 

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِذْيَةٌ وَاحِدَةٌ)؛ لأنّه فعلٌ محظورٌء فلم يتعدّد؛ كالجنس 
الواحد» وفيه نظر. 

وعنه: إن كانت في وقت واحدء وإلا فلكل واحد كفارة» وقاله إسحاق» 
واختاره أبو بكرء قال القاضي وابن عقيل: لأنّها أفعالٌ مختلفة» وموجباتها 
مشتلقة + #التحدوة المعتاقة: 

وقيل: إن قرب الوقت لم يتعدد الفداءء وإلا تعدد. 

ومحل الخلاف فيما إذا كانت المحظورات تتحد”" كفارتها» فإن تعددت 
فلا تداخل. 

(وَإِنْ حَلَقَ؛ أو قَلَّمء أو وَطى» أو قَتَلَ صَيْدّاء عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا؛ فَعَلَبْ 
الأكنات8ه كت عل 2 وعليه الأصحاب؟ له الاه فاسترع غنذه 
وسهوّه؛ كإتللاف مال الآدمي, ولأن الله أوجب القدية على من خلق ادق به 
وهو معذورٌء فدل على وجوبها على معذور بنوع آخرء وقال الزهري: ‹ 
القدية على هن تفل الصيد تسيا بالات ما بالا قال 
الشافعئ : أنا سعيدٌء عن ابن جريج» قلت لعطاءٍ: فمن قتله خطأ أيغرم؟ 
قال: «نعمء فعظّم ذلك رمات اله ومنت به المت "له قال عم 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰۲۲۷۲ مسائل ابن هانۍ ١//ا16١»‏ مسائل عبد الله ص .7١5‏ 
(0) في (و): لو 


2 ينظر: ناكل ابن منصور 27١775760‏ مسائل ابن ن¿ هانيع ۱١۵/۱‏ . 
e‏ المصنف 2 e‏ تفسير الطبري 1۷۸/۸ . 


)۷( في (و) : الستين: 
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«ليحكم عليه في الخطأ والعمد» رواه النجاد""' . 

(وَعَنْهُ في الصَْدٍ: لا كَمَارَة إلا في الْعَمْدِ)ء وهو قول ابن عباس" 
وسعيد بن جبير» واختاره أبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ لظاهر الآية. ولأن الأصل 
براءة الذمة» فلا يشغلها إلا بدليل. 

وجوابه: أنه 2 أوجب فيه الجزاءء وفى يد ولم يفرّق. 

اجات اا ےن الآية اا نا عن وجوه یا توي أن 
من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمّدًا؛ يلزمه”* الجزاء» وعندهم لا يلزمهء 
وخص العمد بالذكر؛ لأجل الوعيد فى آخرهاء ولأن ما سبق أخصء 
والقياس يقتضيه . 

وحكى عن مجاهد والحسن: يجب الجزاء فى الخطأ والنسيان دون 
العمد» وهو غریب . 

(وَيتَخَرَحُ في الْحَلْقٍ مِدْلَهُ): هذا وجه» وهو روايةٌ مخرّجةٌ من قتل الصَّيد؛ 
أي : لا تجب الكفارة إل فى العمد؛ لعموم : ِن الله تعالى rS‏ ولاه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8187)» وابن أبي شيبة .10791١(‏ 195197)» وابن أبي حاتم في 
لتفسير (71745)» عن جابر عن الحكم: «أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمداء 
مرسل ضعيف» جابر هو الجعفي وهو ضعيف الحديث» والحكم لم يدرك عمر بن الخطاب. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١۹١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۲٠١ /١(‏ عن 
أبي مَدِينة» عن ابن عباس قال: «ليس عليه في الخطأ شيء)» وفيه ضعف» أبو مدينة 


هو عبد الله بن حصين السدوسي» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقال ابن سعد: 
(قليل الحديث). ينظر: التاريخ الكبير 5/ ١لاء‏ الجرح والتعديل ۳۹/٩‏ الطبقات ۱۸۹/۷ . 
(۳) تقدم تخريجه ١١9/5‏ حاشية (5). 
() في (و): لنا. 
(5) في (): لم يلزمه. 
(5) أخرجه البخاري (5775)» ومسلم .)١717(‏ 


رم 3 المُبدع شرح المُقنع 


محرم بسبب في إحرامه» أشبة الصيد. 

وقصّر المؤلف التخريج في الحلق وحده» وليس كذلك» بل الباقي مثله . 

فرع : المكرّه عندنا 59 وکر الوت أنه : لا يلزمه. وانمأ هي على 
المكره» وجزم به ابن الجوزي. 

(وَإِنْ لَبِسَء أَوْ تَطيِّبَء أَوْ غَكََى رَأْسَهُ نَاسِيًا)ء أو جاهِلاء أو مكرّمًا؛ 
اد "أو وهو قافر ال اکب الما روق ادن مات 


ب 


بإسنادٍ جيّدِ. عن ابن عباس مرفوعًا : إن الله وضع عن أمَّتي الخطأ 
والتسيان» وما استكرهوا عليه»» قال عبد الحقٌّ الإشبيلي: (رويته بالإسناد 
المتصل إلى ابن عباس . . .) وذکره"» وف لی كن آم ان وا ا 
النبى كد وهلية ةم وهو متضمّخ بالخُلوق» فأمره بخلعها وغسله» ولم 
ا ".ولا چو ناعير البيان عن رقت ااج 


ع قا 


(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْكَقَارَةُ)» نصّرها القاضي وأصحابه؛ لأنّه فعلٌ حرّمه 
الإحرام» فاستوى عمده وسهوه؛ كقتل الصيد والحلق. 
والفرق: بأن الحالق وما في معناه لا يمكن تلافي ما فعله» بخلاف 
00 والمتطيب””*' والمغطي رأسه» فإنه يمكنه ذلك بإزالته» وفيه نظر؛ لأن 
مضى”'' لا يمكن تلافيه. 
وظاهره: أنَّ العمدّ محل وفاق» لكن عمد الصبي ومن زال عقله”" بعد 


. 77147 /0 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب): رفع. 

(۳) سبق تخريجه 57/7 حاشية (0). 

.)١180( أخرجه البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم‎ )٤( 
في (د) و(ز) و(و): والتطييب.‎ )5( 

(5) في (أ): وأمضى. 

(۷) في (ز): عقده. 
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إحرامه خطأ. وأنه لا فرق بين القليل والكثير. 

(وَمَنْ رَقَضَّ إِحْرَامَهُ)؛ أي: قطع نية النسكء (ثُمّ فَعَلَ مَحْظُورًا ؛ كَعَلَيْهِ 
فِدَاؤُم»؛ لأنَّ حكم الإحرام باقي؛ لأنه لا يفسد بالرّفض وفاقًا”"؛ لكون أن 
الحج عبادة لا يخرج منه بالفساد» بخلاف سائر العبادات. 

فغالى هذا هب عليه كان ما فل من المستظوي» :لات ساد 

وعنه : اوا ذكرها فى «المستوعب). 

واعيء: ولا شيء عليه لرفضه» وقطع به «المغني» و«الشّرح»؛ 
لأنّه مجرد نية لم يِذ شيئًا . 

وفى «الترغيب»» وقدّمه في «الفروع»: يلزمه دم لرفضه . 

وعلم منه: أنه لا يفسد الإحرام بالجنون" والإغماء» وذكر ابن عقيل 
وجهين » وفي «مفرداته): ميناه على التوسعة وسرعة الحصول» فلهذا لو أحرم 
مجامحًا ؛ انعقد» وحكمه كالصحيح . 


(وَمَنْ تطيبَ قبل 
لحديث عائشة» وظاهره: أنه ذا کان" في ثوبه؛ لم يكن له استدامته. 
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8 ع 2 وپ E‏ ا #0 اعت 
إِحَرَامِه فى بَديْهِ؛ فله استدامة ' ذلك فى إحرامه)؛ 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع 270١/7‏ جامع الأمهات ص ١۱۸٠ء‏ كفاية النبيه ٠١١/۷‏ المغني 
د r‏ 

(۲) قوله: (ما فعله) في (د): به أفعله. 

)۳( في (د): فظاهره. 

(5) في (أ): بمجرد. 

(5) في (د) و(و): الجنون. 

(5) في (و): ومن تطيب قبل آخر فله استقامة. 

(۷) أخرجه البخاري »)71١(‏ ومسلم »)١١140(‏ عن عائشة وينه قالت: «كأني أنظر إلى وبيص 
الطيب في مفرق النبي ية وهو محرم). 

(۸) في (آ): أكان. 


N‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لكن في «المغني» و«الشرح»: إن طيب ثوبّه؛ له لبسه ما لم ينزعه؛ لان 
الإحرام يمنع من ابتداء''' الطيب دون استدامته'"'. وفيه نظر؛ لأنه لم يرد في 
الشرع ما فضي رار اسعذامة ليس الاب 

E له‎ O a ثوب مَُطيِّب) ؛ أا‎ eS 
من الاب مه ورن أو زعفرانة‎ 

(وَإِنْ أَخْرَمٌ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ)» أو سراويل ؛ أو جبّة» ولو عبّر بالمخيط لع ؛ 
وم ولم يَشْقَه)؛ لويف ا وان ودعب شنينا أن وهب اه ای 
لأمره بها؛ لألّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولما في الشَّقٌّ من 
إضاعة المال المنهيّ عنه شرعًا . 

(فإن اسْكَدَامٌ لبْسَهُ؛ فا الْفِذْيَةً)؛ لأن عاف واجبٌ؛ للأمر به» فوجبت 
الق كال جلف ا ا Ege‏ كقولهم : لبست 

لا يقال: قد أمره بغسل الطيب؛ لأنه قد ورد ما يقتضي استدامة الطيب 
يي م م 

أحدهما: أن في بعض ألفاظه : «عليه جبَّةَ بها" أثر الخلوق»”" 


)١(‏ في (د) و(و): استدامة. 

(۲) قوله: (دون استدامته) سقط من (د) و(و): وقوله: (لكن في «المغني» و«الشرح». ..) إلى 
هنا سقط من (ز). 

() أخرجه البخاري »)۱٥٤۳(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» من حديث ابن عمر وا . 

.)١180( أخرجه البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم‎ )٤( 

(5) في (و): أصحا 

)١(‏ في (و): لها. 

(۷) عند البخاري (۱۷۸۹)» ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
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بعضبها: اوهو تعضكم بالكلوق "أ وف بحضها ةرد من 
زعفران»"» فيدل”* على أن الطيب كان من زعفران» وهو منهي عنه في غير 
الإحرامء ففيه””' أولى؛ لنهيه 4 عن" . 

التاني: أنه كان سئة ثمان عام الجعرانة» وحديث”" عائشة سنة عشرء 
فهو متأخرء والحكم له. 

(َإِنْ لہس وبا گان مُطيسّاء وَانْقَطعَ ربح الظيب مِنْهُء وَكَانَ بِحَيْتْ إِذَا رش 
ل قَاحَ ربيخ امِب ا eA‏ لَه ا ليل أن 
رائحته تظهر عند رثن الماءء والماء لا رائحة له؛ أشبه ما لو ظهر بنفسه. 

ومقتضاه: أنه لا فدية عليه إذا لم يظهر ريحه؛ لأنه ليس بمطيب الآنء 
أشبه الذي لم يتطيب أصلًا . 

تنبيةٌ: القارن كغيره» نص عليه“ وقاله الأكثر؛ لظاهر الكتاب والسنة؛ 
لأنهما حرمتان كحرمة الحرم وحرمة الإحرام. 


.)۱۱۸۰( عند مسلم‎ )١( 

(0) في (أ): درع. والردع: لطخ وأثر. ينظر الصحاح ٠١١۸/۳‏ . 

() أخرجه أحمد (1724754). والنسائي في الكبرى (5775)» وابن خزيمة (2)77177 والبيهقي 
في الكبرى .»)41٠١١(‏ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ في (د) و(و): فدل. 

() في (د) و(و): ففي الإحرام» وفي (ز): ففي. 

(5) لحديث أنس ونه قال: «نهى النبي بيه أن يتزعفر الرجل»» أخرجه البخاري (2)0847 
ل 

)۷( في (ز): فحديث. 

() في (د) و(ز) و(و): الماء. 

(9) قوله: (ريح الطيب منه) في (د) و(ز) و(و): ريحه. 

00 في (د) و(و): تطييب» وفي (ز): تطيب. 

(۱۱) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 7796 . 
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واختار القاضي : أنه إحرامان» وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه شبهه بحرمة 
الحرم وحرمة الإحرام؛ لأنه نية النسك» ونية الحج غير نية العمرة. 

واختار جمع: أنه إحرام واحد؛ كبيع دار وعبد صفقة واحدة""' . 

وعنه: يلزمه بفعل''' المحظور”" جزاءان» ذكرها في «الواضح». 

وذكر القاضي تخريجًا : إن لزمه طوافان وسعيان. 

وخصّها ابن عَقيلٍ بالصَّيد؛ كما لو أفرد كل واحد بإحرام» والفرق ظاهرء 
وكما لو وطئ وهو محرم صائم. 


6١ سج جع‎ 6١ 
و‎ NK ت لم‎ 


)١(‏ قوله: (الحرم وحرمة الإحرام لأنه. ..) إلى هنا سقط من (و). 
(۳) في (د): للمحظور. 


بَابُ الغِدّيّة 8 40٥‏ 


(فَصَنّ) 


(وَكُلَ هَذْي أَوْ إِظعَام) متعلّق بالحرم أو الإحرام؛ (فَهُوَ لِمَسَاكِين الْحَرَّم) 
إن قدر على إيصاله إليهم ؛ لقوله تعالى: 56 يم الْكعبة )4 [المائدة: 96]» 
5 دس ا ا 

وقوله: «إثم يجلها إلى البِيّتِ العتيق» [الحجّ: .]٣٣‏ 


ويجب نحره بالحرمء ويجرى جميعه» قال : اخم (مكة ومنى 


0 
006 


ب حي 


اس واحتج الأصحاب بما رواه خمد وغيره» من رواية أسامة بن زيد 
الليڻي» عن جابر مرفوعًا : «کل فجاج مک طريقٌ ومنڪر» . 
وفي «الفروع» توجيه””*: لا ينحر في الحجٌ إلا بمتّى» ولا في العمرة إلا 


ت 
له مل 


ويجب تفرقة لحمه بالحرم» أو إطلاقه لمساكينه ؛ له مقصودٌ كالذبح, 
والتوسعة عليهم مقصودة» فلو سلمه للفقراء سليمًا فذبحوه؛ أجزأ. وإلا 
استرده ونحره» فإن ات أو ع اض والطعام كالهدي؛ لقول ابن عباس : 
«الهدي والإطعاء*' ا ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين؛ 


. ٥٤١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ».)١5598(‏ وأبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وابن خزيمة (۲۷۸۷)» 
والحاكم »)١191(‏ من طريق أسامة الليثي» عن عطاءء عن جابر ذَيِينه به» وأسامة بن زيد الليثي 
صدوق يهم» وصحح الحديث ابن خزيمة والحاكم» وقال ابن عبد الهادي : (إسناده حسن)» 
وصححه الألباني» وهو في مسلم (۱۲۱۸) من وجه آخر من حديث جابر» ولفظه: «نحرت 
ههناء ومنى كلها منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف» ووقفت 
ههناء وجمع كلها موقف». ينظر: تنقيح التحقيق ”55577/7» السلسلة الصحيحة (55114). 

(۳) في (أ): موجبه. 

() في (و): الإطعام والهدي. 

(05) لم نقف عليه مسندّاء وذكره البيهقي في المعرفة 7/ 475 فقال: (وفي حكاية ابن المنذر عن - 


١045‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فاختص بهم كالهدي . 


ومساكين الحرم: من له أخذ الرّكاة» مقيمًا كان أو مجتارَّاء من الحاحٌ 


وغيرهم» فإن بان بعد الدفع غناه؛ فكالركاة. 


وما جا قري 0 إلى فقراء اة“ كالحربي 
وهل يجوز أن يُعْدَّي”' المساكين أو يعشيهم إن جاز في كفارة اليمين؟ فيه 


احتمالان. 


غيره؛ 


له 98 5 دكت 21 ما إل (e‏ [البَقَرَة: ٠ ]۲۸١‏ 
إلا NET‏ والاجسع ونَحْوجِمًا”*)؛ كالتّقليم والظيب, (إِذَا جد 


عن جک 2 ORE‏ د کو م ا NHN‏ ^ 32 
كوا لجل فَيفُرّقَهًا حَيْث وجد سَبَبَهًا)؛ لأنه «4 أمر كعبًا بها 
بالحديبية» وهی من الحل)” 2 «واشتكى الحسين بن علي رأسّهء فحلقه 


علي » ونحر عنه جزورًا ا رواه ا 


(Vv) 


ابن عباس أنه قال: «الدم والطعام بمكة» والصوم حيث شاء»)» ولم يسنده. 


في (و): زاد. 

في (د) و(ز) و(و): المد 
في (أ): يعدل. 

في (د) و(ز) و(و): وتفريقه. 


في (أ): ونخوها. 

أخرجه البخاري »)٤۱۹١(‏ ومسلم »)١١١١(‏ ولفظه عند مسلم: «أن النبي بي مر به وهو 
بالحديبية قبل أن يدخل مكة» وهو محرم» وهو يوقد تحت قدر» والقمل يتهافت على 
وجهه). ونحوه للبخاري. 

أخرجه مالك »)۳۸۸/١(‏ والطبري في التفسير (/2507» والطحاوي في معاني الآثار 
(50869)» والبيهقى فى الكبرى »)٠٠٠۸۸(‏ عن يعقوب بن خالد المخزومى» عن أبى أسماء 
درطي نديد بماد أنه أخبره: «أنه كان مع عبد الله بن جعفرء ف ا 
فمرُوا على حسين بن علي وهو مريض بالسقياء فأقام عليه عبد الله بن جعفر» حتى إذا خاف 
الفوات خرج» وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة» فقَدِما - 


بَابُ الغِدّيّة 8# ۹۷ 


وعن أحمة في الحرم» وقاله الخرقنٌ فى غير الحلق؛ لأنه الأصلء 
واعتبر في «المجرد» و «الفصول» العذر في المحظور» وإلا فغير المعذور 


كسائر الهدي. 
وعنه فى جزاء الصيد: حيث قتله؛ كحلق الرأس» وهى ضعيفة؛ لمخالفة 
الكتاب . 


قرع : وقت ذبحه حين فعله» وله الذَّبح قبله لعذر؛ ككفارة قتل الآدمي. 

RE‏ موه ا سمه ندل عاك 
لته ن لما احص عو ا بالحديبية» نحروا اين ولآنه 
ر و فکان 5ن ا #السرم. 

لكن إن كان قادرًا على أطراف الحرم؛ فوجهان. 

وعنه: ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم» فيبعثه إلى الحرم» ويواطئ 
ریا على فد وقد ورف عن ابن مسعرد ١ء‏ لآنه أمكة الجر 


بعيرًا)» وفيه ضعف» يعقوب بن خالد هو ابن المسيت المخزومى› سكة غنة البخاري 
وابن أبي حاتم» و ابن حبان» ومثله أبو اناع 

(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۹۲/۰ . 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۰۹)» من حديث ابن عباس ويا مرفوعًا: «قد أحصر رسول الله يلل 
فحلق رأسه» وجامع نساءه» ونحر هديه» حتى اعتمر عامًا قابلا) . 

)۳( في (د) و(ز) و(و): موقع . 

2 في (د) و(و): موقع . 

)0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (75/5)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١٠١١(‏ 
وأخرجه الطبري فى التفسير (۳/ ١٠)ء‏ عن عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء 
عن عبد الله بن مسعوه كه » قي الذي لدغ وهو مسرم بالعمرة فالحصرء فقال عبد الله : 
«ابعثوا بالهدي» واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارء فإذا ذبح الهدي بمكة؛ حل هذا»» وإسناده - 
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وحمله في «المغني»: إذا كان حصره خاصًاء وأمّا الحصر العام 
فلاء وقوله: ډو فوا روسك حي حى ب اد دى دى جد 6 [البَقترّة: +19]» وقوله: نر 
عله إل الست التق ونع مم فى حق غير المحصرة ولا يمكن قباس 
عليه؛ لأنَ 0 المحصر من" الحل» وتحلل غيره من الحرم» فكل ينحر 


(وَأَمَا الصَّيّامُ)» والحلق» وهدي تطوع» ذكره القاضي وغيره» وما سمي 
نسكا؛ (مَيَجْرِئهُ َكل مَكَان)» لا نعلم فيه خلاقًا''؛ لقول ابن عيّاس: «الصوم 
حيث شاي ؛ لعدم اعا نقفعه» ولا معنى لتخصيصه بمكان» بخلاف 


الهدي . 
(وجاة م 95 HEF‏ أ سبع بَدَنَقِ)؛ لقوله تعالى: «إمَا 
Cu‏ [البقسرة: ٠٠٠۹٠‏ قال ابن عبّاس: «شاةٌ أو شرك في دم)”*', 


وفسّر #4 السك في خبر كعب: «بذبح ا اسن تی 


= صحیح» وصححه ابن حزم في المحلى ./٥‏ 
وأخرجه الطبري في التفسير (۳/ 0775» والطحاوي في معاني الآثار (517)» وفي أحكام 
القران »)١7170(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد نحوهء ولفظه: «ليبعث بهدي» واجعلوا بينكم 
يوم أمارة» فإذا ذبح الهدي فليحل» وعليه قضاء عمرته»» وإسناده صحيح أيضًا . 

)١(‏ فى (د) و(ز) و(و): فى. 

)۲( ينظر : المغنى 1/۳ 
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(6) فى (أ): ذكرناء وفى (و): ذكره. 

544 ا البخاري‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري »)۱۸١۱١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

(۷) في (د) و(و): والثاني. 


بَابُ الهِذَيَةِ 6 ١44‏ 


فإن اختار ذبح بدنة أو بقرة”؛ فهو أفضل؛ لأنّه أوفر لحمّاء وأنفع 
للفقراء» ويلزمه كلّهاء اختاره ابن عقيل» كما لو اختار الأعلى من خصال 
الكماية: ١‏ 

وقيل: سبعها» والباقي له أكله والتصرف فيه؛ كذبح سَبّْع شياه. 

وهو الاق دي عل لاو جل مور "اها لا يسان به 

اون وَجَيّكَ غلب بدا أخزآلة بر لقول جاير: ١كنا‏ تبحر اليدثة عن 
سبعة»» فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلا من البّدْنَ؛ رواه مسل 
کا 

وظاهره: ولو كانت منذورة» ونصره جماعة. 

وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه» وإن أطلق فروايتان: 

إحداهما : تجزرته بقرة. 

والثّانية: تجزئه مع عدم ال اال 

فال اموا والارل أولى؛ 

ن عانق زاء صد اأحدات أيضاء وق ل كني لا نيه اا 

ويجزئ عنها سبع شياوء ذكره الأصحاب؛ لأنّها معدولة بسع بدنة» وهي 
دم کامل» ا 


وغه غا عزبيا 4 لأنها يدل 


وعنه: لا يجزئ إلا عشر شياهِ؛ لقول رافع: «كان النبي ب يجعل في 


)١(‏ في (و): بقرة أو بدنة. 

(۲) ينظر: الفروع ٥٤۹/٥‏ . 

فيه في (د) و(ز): فلا تجيء. وفي (و): يجوز . 
(5) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

)٥(‏ قوله: (عند) سقط من (و). 
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قسم الم عشرا من الشياه ببعيرا روا اللسائي باستاو جي . 

فال الكدلة والحطل على الأول 

ومن لزمه سبع نيام الحو" بدقة أو بقرةٌء ذكره في «الكافي»؛ 
لإجزائهما عن سبعة. 

وذكر جماعة: إلا في جزاء الصيدء وفي «المغني»: أنه الظّاهر؛ لأنَّ 
الغنم أطيب . 


والبقرة کال ع إجزاء سبع شياه م 


6١ ASF 6١ 
ر‎ SK ت‎ 


)١(‏ أخرجه النسائي (57941)» وهو في البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم »)۱۹٦۸(‏ بلفظ: «...فعدل 
عشرة من الغنم ببعير...2. 

(0) في (أ): أجزأته. 

(۳) في (و): والبدنة كالبقرة. 

(4) في (و): منها. 


اب حَرَءٍ الصَيِدٍ "١ E‏ 


ربَابٌُ جَرَاءٍ الصَّيَّدِ) 

وهو واجب؛ لقوله تعالى: وس كل تعدا جرا ل ما نل من 
ا الآية [المامدة: موعء «فجزاء): غا خبره محذوف؛ أي فعليه 
جزاء. 

ومن تون" «١جزاء»»‏ وقُرئ به في السّبعة» ف تل4 صفةء وين الح 
ا أخرق ل جر أن كرون چ 4 يدلا 

وفرئ شادًا بنصب (يفَلَ)؛ أي: يُخْرِجٍ مثل؛ لأنَّ الجزاء يتعدى بحرف 
الجر: 

وقرئ بإضافة الجزاء إلى (مثل)» فيكون في حكم الرّائد» كقولهم : مثلك 
ا 

ويجوز أن يتعلّق ب اَمَو 4 بقوله: تبر إن نصبت (مثلًا)؛ لعمله 
ها ا بان لت إو رة ر ما يساق دمن ساف وف 
بين الصّلة والموصول بصفة أو بدل. 

ویجرز تعلثه يد إة امه ويجو ل له بها من الشتمير ق 41018 لن 
المقتول يكون من النّعمء ول إَكم به ) صفة ل#جَرَاء4 إذا نوّنته» وإذا أضفته ؛ 
ففي موضع حالء عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف . 

(وَهُوَ ضَوْبَان) : 

2 ما لَه مل من النّعم) ؛ ليس المزاة هة الا فاليا لا 
)١(‏ كتب على هامش الأصل: (قوله تعالى: «ينكم) جار ومجرور» وهو متعلق بمحذوف وقع 


حالا من فاعل قتله» أي: كائنًا منكم متعمدّاء وقوله: «مُتَعَمِّدَام حال منه أيضًا). 
(0) في (أ): قرأ. 
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تتحمّق بين الأنعام والصّيدء وإنما أريد بها من حيث الصّورة» (فَبَحِبُ قير 
و 5 

ِثْلَهُ): نص عليه (وَهُوَ نَوْعَانِ) : 


(أَحَدُهُمَا: قَضَتْ" فيه الصَّحَابَة)» ليس المرادٌ به كلهم (قَفِيهِ: ما 
و قضّت)؛ لقوله 4 : «أصحابى کا لنجوم» ا اقتديتم اد 
و «علّیک ر E‏ 3 وب ة الضلقاء ا ا عليها 


3 : 3 و د 2 3 ا 2 ر 
اا اهلا روا اا وا وا واي وعن حذيفة مرفوعا: «اقتدوا 


باللذين من بعدي؛ ابو بكر وعمرً رواه الترمذي وحشنه» ولأنّهم أقرب إلى 


)١(‏ في (و): قيمة. 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۰۹ . 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما قضت. 

(5) في (أ): فبأيهم. 

(0) أخرجه الدارقطني في المؤتلف (٤/۱۷۷۸)ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
»)4۲٠١ /5(‏ من حديث جابر 5ن بإسناد ضعيف» وذكر له ابن حجر طرقا كلها واهية» 
وحكم عليه بالوضع جماعة من الأئمة. ينظر: المنتخب من العلل ص 2147 إعلام الموقعين 
۲ . التلخيص الحبير 557/54» الفوائد المجموعة ص۳۹۷» الضعيفة »٥۹(‏ 08). 

(5) أخرجه أحمد ,)١9/1١57(‏ والترمذي (7717)» وابن ماجه (57)» وابن حبان »)٥(‏ والحاكم 
(۳۲۹)» قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن 
وغيرهم . ينظر : البدر المنير 4/ ٠٥۸١‏ الإرواء ٠١١/۸‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (5775445). والترمذي (27577. والحاكم (5551)» والبيهقي في الكبرى 
»)١٠۹٠(‏ من طرق عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة ويه به» وهو حديث 
اختلف فيه» قال الترمذي: (حديث حسن)» وحسنه ابن الملقن» وقال ابن حجر: (واختلف 
فيه على عبد الملك» وأعلّه ابن أبي حاتم عن أبيه» وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك» وهو يروى عن حذيفة بأسانيد 
جياد تثبت. وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك» عن مولى ربعي؛ وهو 
مجهول عن ربعي)» وقال الصنعاني: (وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضًا)ء 
وصححه الألباني بمجوع طرقه وشواهده. ينظر: الضعفاء للعقيلي 44/4» البدر المنير 
0789 التلخيص الحبير »57١/54‏ سبل السلام /١‏ 2750 السلسلة الصحيحة (75؟1١).‏ 


اب راء الكَيْد r E‏ 


الصّواب» وأعرف بمواقع الخطاب» فكان حجة على غيرهم؛ 


كالعالم مع العاميٌ . 
(قَفِي””) اللَعَامَةٍ: بَدَنَةُ) حكم به عمرء وعثمان» وعلي» وزید "۰ وأكثر 

العلماء؛ لأنها تشبه البعير في خَلقِهء فكان مثلًا لها“ فيدخل في عموم 

النَّصٌّه وجعلها الخِرّقئٌ من أقسام السّير؛ لأن لها جناحين» فيّعايا بهاء 

فيقال: طائرٌ تجب فيه بدنة . 
(وَفِي حِمَارٍ الْوَحْشٍ): بقرةٌء قضى به عمر””» وقاله عروةٌ ومجاهد؛ 

)١(‏ قوله: (حجة) سقط من (أ). 

(0) فى (و): وفى. 

6 احرج اا ت ا ۹0 ومن طريقه الببيقق ےکوی 040 خم این تر 
عن عطاء الخراساني: أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية وجي قالوا في النعامة يقتلها المحرم: «بدنة من الإبل»» وأخرجه عبد الرزاق 
»)۸۲٠۳(‏ عن ابن جريج به» ولم يذكر معاوية» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤٤١١(‏ عن 
ابن جريج به» ولم يذكر عليًا. وهذا مرسلء قال الشافعي: (هذا غير ثابت عند أهل العلم 
بالحديث)» قال البيهقي : (وجه ضعفه كونه مرسلا؛ فإن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين 
ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًًا ولا زيدّاء وكان في زمن معاوية صبيّاء ولم يثبت له سماع 
من ابن عباس» وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه» فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين» إلا 
أن عطاء الخراساني مع انقطاع حديثه عمن سمينا ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث) . 
وأخرج الدارقطني (55448)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4877)» عن ابن عباس» في 
حمام الحرم: «في الحمام شاة» وفي بيضتين درهم» وفي النعامة جزور» وفي البقرة بقرة» 
وفي الحمار بقرة»» وإسناده ضعيف» فيه أبو مالك الجنبي وهو لين الحديث» وبه ضعف 
الألبانيئ الأثر وتقل ابى الما عن الو تبه في اعرد وتابعه على ذلك . 
وأخرج الطبري في التفسير »)۷١١/۸(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (5815)» والبيهقي في 
الكبرى (4875)» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس #5 نء» قال: «وإن قتل نعامة أو حمار 
رخ أو خحوهة نليه بلا من الل :وإنبناده حن قال فى الفلخيض! (عن اين عباس 
سد ن .هرد البدر الي ۹4 اله ال ١‏ رةه الإزواء كار 61لا 

(6) قوله: (لها) سقط من (أ). 

(5) قال في المغني :٤٤١/۳‏ (وحَكم عمر فيه ببقرة)» ولم نقف عليه» قال الألباني في الإرواء - 
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3 د 
لأنها شبية”'' به. 
م f ia e‏ 2 و رهس (ND‏ 
وعنه : بيدبه» وقاله أبو عبيدة وابن عباس : 


(وَبَقَرَو)؟ أي: في ا امسق عقر کے ے اب سس وأو برقال 
عطاء وفتادة. 


وعنه : لا جزاء لبقرة وحش ؛ كجاموس . 

(وَالإيّل)ء بكسر الهمزة وفتح الياء“ مشدّدة: الذكر من الأوعال» فيه 
م ا 3 )2 
بفرة ؟ لقول ابن عباس 5 

(وَالتيّْل)» هو الوعل المسنٌ» (وَالْوَعَلِ) هو تيس الجبل وجمعه: 
NS E ET‏ 


= 5 (لم أقف عليه عن عمر). 

)١(‏ في (د): شبيهة» وفي (و): شبهه. 

(۲) تقدم قريبًا ۲۰۳/٤‏ حاشية (۳) تخريج أثر ابن عباس ويا . 
وأثر أبي عبيدة: ذكره في المغني ۳/ »٥۳۹‏ وتبعه جماعة من الأصحاب» ولم نقف عليه من 
قول أبي عبيدة بن الجراح ونه وإنما روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء 

أخرجه عبد الرزاق (۳١۸۲)ء‏ عن عبد الله بن محرر قال: سمعت قتادة يقول: كتب 

أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن حمار الوحش يصيبه المحرم» فكتب 

إليه : «أن فيه بدنة»» أو قال: «بقرة»» وعبد الله بن محرر الجزري متروك . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۹٠۸۲)ء‏ عن الضحاك بن مزاحم» عن ابن مسعود قال: «في البقرة 

لوحش: بقرة»» وهذا منقطع. قال ابن حبان في الثقات 48١/5‏ عن الضحاك: (لم يشافه 

أحدًا من أصحاب رسول الله 286) . 

5 قول (الباء) اسقط من ذو): 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (۲/١١۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (48717), عن 

لضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس» أنه قال: «في بقرة الوحش بقرة» وفي الإيل بقرةا» 

والضحاك لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة كما قال ابن حبان. ينظر: الثقات 

AT 


(0) زيد في (د) و(و): هو. 
0370 في (د) و(ز): كالابل. 
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ست ل 0 ' ' 
وعنه : في كل منها"' بدنة » ذكرها في «الواضح». 


وفي «(صحاح الجوهري»: والوعل هي : لارو وعن ابن عمر: 


افيه قر وهو من أولاد البقر ما بلغ أن يُقبّض على قرنه» ولم يبلغ أن 
داع 02 
يكون ثورا . 


(وَفْى الصَبّع : 535 لما روف أب و کاود بإاستاده غ جاب قال سالت 


وك 


التي ية عن الض + ال اغو يد وفيه كبش إذا صاده المحرم)» وروی 
ل ه و . < e (ol‏ 
ابن ماجه والدارقطنيٌ عن جابرٍ نحوه مرفوعًا > وفصى به عمر 


00 
09 
06 
€) 
(٥) 


0 


3 5 
وابن عباس . 


فى (ب) و(د) و(ز) و(و): منهما. 

بنظرة السام 1۸۴/5 

قال ابن قدامة في الكافي 00١/١‏ : (قال ابن عمر: «في الأروى بقرة»)» ولم نقف عليه. 
فى (أ): قدرًا. 

ا أحمد ».)١5575(‏ وأبو داود .)۳۸۰۱١(‏ والترمذي »)١1/41(‏ والنسائی (2)5875 
وابن ماجه (۳۲۳۳)» وابن خزيمة (5558). وابن حبان »)۳۹٦٤(‏ والدارقطني (٤٤٥۲)ء‏ 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وصححه البخاري وابن حبان والألباني. ينظر: 
الإرواء 57/:4؟. 

أثر عمر طا : أخرجه مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن (2207» ورواية أبي مصعب 
الزهري »)١545(‏ ورواية سويد الحدثاني (088)» ومن طريق مالكِ: الشافعي في الأم 
اكات ۷) وعبد الرزاق (8555)». والطحاوي في مشكل الآثار (41/۹)» والبيهقي 
في الكبرى (4۸۷۸)» عن أبي الزبير المكي» عن جابر بن عبد الله: «أن عمر قضى في 
لضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة)» وإسناده 
صحيح» وخالفهم يحيى بن يحيى فرواه عن مالك في الموطأ :)5١5/١(‏ عن أبي الزبير» 
أن عمر بن الخطاب هكذا مرسلًا. وهو من أوهامه» وقد رواه عن أبي الزبير أيضًا جماعة» 
فأخرجه الشافعي في الأم (5/١51)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (97/69)» من طريق 
بن عيينة» عن أبى الزبير به» وجعل مكان: «وفى الغزال بعنز» قوله: «وفى الظبى شاة»» 
وأخرجه ED ET‏ اهاري ف مشكل الآثار (93/9), ي طريق 
بن عون» عن أبي الزبير به» بمثل لفظ ابن عبينة» وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية = 


| دش شد 


وقال الأوزاعيٌ : كان العلماء بالشَّام يعدونها من السباع» ويكرهون 


ين قال فى «المغنى» و«الشّرح): وهو القياس› إل أن اتباع السَّنَّة 
والانان r‏ 


5 8 8 لسن شف ت 02 و 
(وَفِي الغرّالٍ): عنرء قضى به عمر""» وابن عبّاس” "2 وروي عن 


عل“ وقاله عطاءٌ» قال ابن المنذر: (ولا نحفظ عن غيرهم خلاقّه)” © ؛ 


)22 
ف 
0 


2) 


(۱۲۸۷). والبيهقى فى الكبرى (98817)» من طريق آيوب» عن أبى الزبير به» بمثل لفظ 
ابن غييلة: 0 ٠‏ 

وأثر ابن عباس '#ها: أخرجه عبد الرزاق (8575)» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
»)4۲١(‏ وأخرجه الشافعي في الأم (۲/ »)١١١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۹۸۸۲)ء 
عن عطاء» أنه سمع ابن عباس يقول: «في الضبع كبش»» وإسناده صحيح . 

بطر المخلى 4147/7 

في (): ابن عمر. وأثر عمر تقدم تخريجه قريبًا 4/ ٠٠٠‏ حاشية .)١(‏ 

أخرجه الشافعي في الأم »)5١١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)٠٠١١١(‏ عن 
الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: «في الظبي تيس أعفرء أو شاة مسنة»» مرسل» 
كان شعبة يتكر أن يكون الضحاك لقي ابن عباس» وسفل أحمد بن حتبل: الضحاك لقي 
ابن عباس؟ قال: ما علمت. ينظر: جامع التحصيل ص ۱۹۹ . 

وأخرج أبو يوسف في الآثار (017)» عن أبي حنيفة» عن قيس» عن أبي بكر بن أبي موسى» 
قال: بينا آنا جالس عند ابن عباس ويا إذ أتاه رجل فقال: إني أصبت ظبيًا وأنا محرم. 
فقال: «فإني أحكم عليك أنا وأبو بكر بشاة»» وقيس لعله بن مسلم الجدلي» فإن أبا حنيفة 
يروي عنه» وهو ثقة» فالإسناد حينئذ صحيح. ويعكر عليه ما أخرجه عبد الرزاق »)۸۸۲١(‏ 
عن أبي حنيفة» عن قيس بن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه. ولم نجد في الرواة من اسمه 
قيس بن أبي بكر بن أبي موسى» فالله أعلم. 

أخرجه عبد الرزاق (87178)» والشافعي في الأم (۲/ 2275١17‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة 
»)٠٠٥۱۷(‏ من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة أن رجلًا أصاب ظبيّاء وهو محرم فأتى 
عليًّا فسأله» فقال: «أَهدٍ كبشًّا من الغنم» وهو مرسل ضعيف» عكرمة لم يدرك عليًا وء 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» والأثر ضعفه الشافعى» قال البيهقى: (لانقطاعه. فإن 
EE‏ 1 1 

لم نقف عليه قي كعب ابن المعذره والذي قي الإشراف :۲۳۴۷/١‏ (باب الظبى يصيبه 


بَابُ حَرَاءِ الصَيْدِ 8 NEN‏ 
لآن ا اا چ د ي 

(وَالّعْلّبِ: عَنْر)؛ لأنّه كالغزال» وسبق أنَّ الأشهر: يجب فيه الجزاءء 
ف عا أكله+ فا لار كا وجب الجراء فى المتولد من الماكول 
وغیره. 

وعنه : فيه شاة؛ لأنّهِ أعظم من الغزال إذا قلنا بإباحته» وإِلّا فلا شَيءَ فيه 
على المذهب. 

(وَفِي الْوَبْر)ء بسكون الباء: دُوَيْبةَ أصغرٌ من السَّنّوْر كخلاء» ولا ذنبَ 
لهاء (وَالضَّبٌ)» حيَّوانٌ صغيرٌ له ذنّبٌ شبيةٌ بالحرذون”": (جَذْيٌ)» قضَّى به 
عمر وعبد الرّحمن بن عوف في الصّب”". 


= المحرم: ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيه شاة» وروي ذلك عن علي» وقال عطاء 
وعروة بن الزبير والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: فيه شاة. وكذلك نقول» ولا يحفظ فيه 
عن غيرهم خلاف)» ونقله بنحوه في المغني ۳/ 557 . 
فقول ابن المنذر: (فى الظبى شاة)» هو الموافق لنص أحمد فى رواية عبد الله ص۲۷۷» 
ای کاود ۱۷۷و وای طالن کا فى ااا ۳۷/۲ ۰ 
وفي الفروع اع وتبعه في الإقناع AE‏ (الظبي هو الغزال)». قال في الفروع : فيه 
شاة» وفي الإقناع: فيه عنزء وقال: (وهو الأنثى من المعز). 

)١(‏ في (أ): مقتلص. 

(۲) الحرذون: دويبة» بكسر الحاء. ويقال هو ذكر الضب. ينظر: الصحاح .75١98/0‏ 

(۳) أثر عمر ؤَيينه: أخرجه الشافعي في الأم (۲/ .)۲٠١‏ وعبد الرزاق (87571)» وابن أبي شيبة 
»)٠١١١١(‏ وسعيد بن منصور كما في شرح العمدة »)١١/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(4875)» عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًاء فأوطأ رجل منا يقال له: أربد ضبًا 
ففزر ظهره» فقدمنا على عمر وله فسأله أربده فقال عمر: «احكم يا أربد فيه»» فقال: 
«أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم»» فقال عمر وين : «إنما أمرتك أن تحكم فيه» ولم 
آمرك أن تزكيني»» فقال أربد: «أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجراء فقال عمر ذفن : 
«فذلك فيه»» وإسناده صحيح كما قال النووي وابن حجر. ينظر: المجموع 2470/9 
التلخيص الحبير ٥۹۸/۲‏ . 
وأثر عبد الرحمن بن عوف 5ده: لم نقف عليه» ولم يتابعه أحد من الأصحاب في ذكره - 
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وعنه: E‏ وال جابرٌ وفا ي 
ا 0۶ 


ا لرل أذلى» لآن اتجذى اقرب إله من الشاة: 


وأمًا الوبر فبالقياس على الضب» وفى «المغنى): فيه شاة» وحكاه عن 


مجاهد وا 


وقال القاضي : فيه جَفْرةٌ؛ لأنّه ليس بأكبر منها. 
(وَفِي اليرّبوع)ء قال أبو السّعادات: هو الحيوان”' المعروف» وقيل: هو 


4 a ls OO 
وهی من‎ ٤ نوع من الفار : (جفرَة)» قضى به عمر) وابنْ مسعودء وجابر‎ 


00 
فى 


عن عبد الرحمن بن عوف» وإنما يذكرونه عن عمر وأربد وء ولعله وهم في ذكره» فقد 
روي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حكما في قصة مشابهة في ظبي بعنزء أخرجها 
مالك »)5١5/١(‏ من طريق ابن سيرين. 

قوله: (لأنه أعظم من الغزال إذا قلنا بإباحته. . .) إلى هنا سقط من (و). 

في (أ): وقال» وفي (د) و(و): قاله. 

لم نقف على أثر جابر ؤَيهْنهء وأثر عطاء أخرجه الشافعي في الأم (۲/ »)۲٠۲‏ بسند حسن. 

أخرجهما عبد الرزاق (5/ .)5٠085‏ 

فى (و): الحسوان. 

1 النهاية ه/ ۲۹۰ . 

تقدم تخريج أثر عمر طا 7١5 /٤‏ حاشية (5). 

وأثر ابن مسعود ول : أخرجه عبد الرزاق (8711)» والشافعي في الأم (۲/ ۲۲۷)» ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)۹۸٥۸(‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: «أن ابن مسعود 
قال في رجل طرّح على يربوع جوالقًا فقتله وهو محرم» حكم فيه جفرًا»» وهو مرسل 
صحيح» ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال كما قال يعقوب بن سفيان وغيره. 
وأخرجه الشافعي في الجزء الملحق بالأم (/ 7554)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(4۸۸۸)» عن مجاهد: «أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة». وهو مرسل 
صحيح أيضّاء قال البيهقي : (وهاتان الروايتان عن ابن مسعود وه مرسلتان إحداهما تؤكد 
الأخرى). 

وأثر جابر 5ه : لم نقف عليه» وإنما روي عنه عن عمر كما تقدم ٠٠٠ /٤‏ حاشية (2)5 
ومرفوعًا كما سيأتي 7٠١9/5‏ حاشية (1). 


اب حَرَءٍ الصَيِدٍ "١ E‏ 


جلغة اشكواء قال آو ال ير ي الى طت 


(وَفِي ا EO‏ فضى به عمر» ورواه مالك باسنا عن جابر 
عنه“ ٠»‏ وعن جابر”': أن النَبىَ بيه قال: «فِي الأرنب عَناق» وفي اليربوع 


م 


جَفرةٌ» رواه الدَارَفطنئ. والعناق: الأنثى من ولد المعزء أصغر من 
الجفرة. 

(وَفِي الْحَمَامء وهو گل ما عب وَهَدَرَ: شَاةٌ). حكم به عمر» وابنه. 
وعثمان» وابن عباس قال الأصحاب: هو إجماع الصّحابة» وليس ذلك 


(1) في (و): ابن. -والمقيت هو الصواب كما في الدارقطتي» وهو محمد بن مسلم المكي 
الراوي عن جابر. 

(۲) ينظر: سنن الدارقطنى ۳/ ۲۷٣‏ . 

(۳) فی (أ): پإسناد. ٠‏ 

lee E 

(5) قوله: (عنه» وعن جابر) سقط من (أ) و(ب). 

(5) أخرجه الدارقطني .»)٠٠٤٦(‏ والبيهقي في الكبرى (4۸۷۹)» من طريق الأجلح» عن 
أبي الزبير» عن جابر» ورجح الدارقطني والبيهقي وابن طاهر المقدسي وغيرهم وقفه» قال 
الدارقطني: (رواه أصحاب أبي الزبير» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمر»ء قوله غير 
مرفوع» منهم أيوب وابن عون وهشام بن حسان والأوزاعي وصخر بن جويرية 
وسفيان بن عيينة والليث بن سعد» والموقوف أصح من المسند). ينظر: علل الدارقطني 
۲ ۷. ذخيرة الحفاظ ۲/ .٠٠١*”‏ الإرواء ٠٤۲١ /٤‏ . 

(۷) أثر عمر وعثمان وا : أخرجه الشافعي في الأم (۲/١٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
»)٠٠٠٠۲(‏ وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة »)۲۲۷١(‏ عن طلحة بن أبي حفصة» عن 
نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة» فدخل دار الندوة في يوم الجمعة» 
وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد. فألقى رداءه على واقف في البيت» فوقع عليه 
طير من هذا الحمام» فأطاره» فانتهزته حية فقتلته» فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا 
وعثمان بن عفان» فقال: «احكما على في شيء صنعته اليوم» إني دخلت هذه الدار وأردت 
أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد» فألقيت ردائي على هذا الواقف» فوقع عليه طير من 
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على وجه القيمة؛ لما سبق» ولاختلاف القيمة بالرّمان والمكان والسعر وصفة 


= هذا الحمام» فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه» فوقع على هذا الواقف الآخرء فانتهزته 
حية فقتلته» فوجدت فى نفسى أنى أطرته من منزلة كان فيها آمتًا إلى موقعة كان فيها حتفه»» 
فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال: «إني أرى 
ذلك»» فأمر بها عمر. وهذا لفظ الشافعي» وسقط في رواية الفاكهي ذكر نافع بن 
عبد الحارث. وطلحة بن أبي حفصة» ويقال: ابن أبي خصفة» نقل الحافظ في تعجيل 
المنفعة ص 540 عن الحسينى أنه قال فى تذكرته: (مجهول)» وقد حسن الحافظ إسناده فى 
التلخيص ۲/ 0۹4« ولعله لما معه من شواهد. 
وأخرج ابن أبي شيبة .»)۱۳۲۲١(‏ والطبري في تهذيب الآثار - مسند ابن عباس - (۲۷)» 
والفاكهي .)7١71(‏ عن الحكم» عن شيخ من أهل مكة: «أن حمامًا كان على البيت» 
فخري على يد عمرء فأشار بيده فطار» فوقع على بعض بيوت أهل مكة» فجاءت حية 
فأكلته» فحكم عمر على نفسه شاة»» وإسناده صحيح إلى الرجل المبهم . 
وأخرج عبد الرزاق (8771)» والشافعي في الأم »)۲٠١/۲(‏ والفاكهي (۳/ »)۳۷١‏ 
والأزرقى (؟57/1١).‏ عن مجاهد: (أن عمر مر بحمامة» فطارت فوقعت على المروة» 
فأخذتها حية فقتلتهاء فجعل عمر فيها شاة»» وهو مرسل صحيح» وهذه الطرق يقوي بعضها 
بعضّاء فالأثر ثابت عن عمر ضَفنه . 
وأخرج عبد الرزاق (8585)» عن عطاء: «أن عثمان بن عفان انطلق حاجّاء فأغلق الباب 
على حمام» فوجدهن قد متن» فقضى في كل حمامة شاة)» وهو مرسل » عطاء لم يسمع من 
عثمان. 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق (/871)» وابن أبي شيبة »)١۳۲١١(‏ والفاكهي في 
أخبار مكة (5577)» والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ عن عطاء ويوسف بن ماهك: أن 
رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيهاء ثم انطلق إلى عرفات ومنى» فرجع وقد مَوَنَتْء فأتى 
ابن عمر» فذكر ذلك له؛ فجعل عليه ثلاثًا من الغنم» وحكم معه رجل»» وإسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس '#ا: أخرجه عبد الرزاق (8574)» والشافعي في الأم »)۲٠١/۲(‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ والأزرقي في أخبار مكة »)٠٤١/۲(‏ والفاكهي 
(3559)» عن عطاء قال: جاء عبد الله بن عثمان بن حميد إلى ابن عباس فقال: إن ابني 
قتل حمامة بمكة» فقال ابن عباس : «ابتغ شاة فتصدق بها)» زاد الشافعى: قال ابن جریج : 
فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟ قال: نعم. إسناده صحيح» وقد اختلف في 
اسم عبد الله بن عثمان بن حميد. 
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المدلقج ولى موصقي ول يبال و اغيم ا !أ وائق يفن بحيام الحرم 
دون الإحرام. 

والقياس يقتضي القيمة في كل طيرء تركناه في حمام الحرم؛ لما تقدَّمء 
فيبقى ما عداه على الأصلء قلنا: وقد روي عن ابن عباس : «أَنّه قضى في 
حمامة حال الإحرام بشاةا؛ لأنّها حمامة مضمونة لحو“ الله» فضمنت 
بشاة؛ كحمامة الحرم. 

وقوله: (كلٌ مَا عَبِّ) بالعين المهملة؛ أي: وضع منقاره في الماءء فيكرّع 
كما تكرع”'' الشَّاةء ولا يأخذ قطرةً قطرة كالدّجاج والعصافيرء (وَمَدَر) أي : 
صرف واا أزعيوا تيده ليه في ك الما ولأ بحب كرفي 
الطيور» ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: (كل طير يعبُ 
الماء كالحمام: فيه شاة)””' فيدخل فيه: الفواخت» والقمري» والقطاء 
وتحوماة لآ الوب تا حا 


. ٤٥١/١ ينظر : المدونة‎ )١( 

() فى (6 و(ز) و(و): شاة: 
وأثر ابن عباس ويا لم نقف عليه» وقد ذكره في المغني ٥٤١/۳‏ وتبعه في الشرح ١5/9‏ 
والمؤلف وغيرهماء وقال الألباني في الإرواء :۲٤۷ /٤‏ (لم أقف عليه بهذا اللفظ)» وورد 
عن ابن عباس ويا أثران في الحمام حال الإحرام: 
الأول: ما أخرجه البيهقي في الكبرى (4 423٠٠١‏ عن ابن عباس: «أنه جعل في حمام 
الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة»» وصحح الألباني إسناده» وهو حسن» 
فجميع رجاله ثقات إلا الحسن بن علي بن عفان فصدوق. 
والثانى: ما رواه البيهقى فى الكبرى .»2٠٠١٠١(‏ عن عطاءء عن ابن عباس قال: «ما كان 
e‏ الح أصابه المحرم»» وصحح الألباني إسناده وهو كما قال. 

(۳) في (و): حق. 

(6) في (و): يكرع. 

(5) ينظر: التعليقة ۲/ ٠٠١‏ . 
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(وكان القضاية": E‏ لی هذا يكوة الل هن 
الحمام ؛ لأنه مطرق. 

(النَوْعٌّ الثاني : ما لَمْ تقض الصَّحَابَةُ لَه:") بشَّيءء (قَيَرْجَمُ) فيه (إِلَى 
ول عَذْلَيْنِ) ؛ لقوله تعالى : کک ين دوا عَدلٍ يدك 4 انی موز وظاهرة: 
لا يكفي واحدٌّء (مِنْ أَهْل الْخِبْرَةِ)؛ لألّه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهاء 
ولاعتبارها بكل ما بكم ب فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة؛ كفعل الصّحابة. 

وظاغرهة أله لا يشرط فقيه» لأنه :ؤيادة علق التص.؛ 

لبر اتكوة الشاف امختشقاة: تم عن الظاهر الآبةء 
وروي : «أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين 
تين صادهما وهو محر م ولأنّد دق يتعلق به حق آدمي ؛ كتقويمه عرض 
التجارة لإخراجها. 


. ۲۱۸ ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ”187» المطلع ص‎ )١( 

(0) في (و): ما لم يقض . 

(۳) قوله: (الصحابة له) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فيه الصحابة» وهو الموافق للنسخ الخطية للمقنع . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۳۸/۹ . 

(5) في (د): روي. 

(1) أخرجه مالك :)5١7/١(‏ عن يحيى بن سعيد: أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فسأله 
عن جرادات قتلها وهو محرم» فقال عمر لكعب: «تعال حتى نحکم)» فقال كعب: درهم. 
فقال عمر لكعب: (إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة». وهذا مرسل . 
وأخرجه الشافعي في الأم (۲/ .)٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠١١١(‏ وأخرجه 
مسدد كما في المطالب العالية »)١7177(‏ ومن طريقه إبراهيم الحربي في غريب الحديث 
(۳۳۰/۱)» عن ابن جريج» عن يوسف بن ماهك» أن عبد الله بن أبي عمار أخبره: أنه 
أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين» وذكر القصة بطولهاء فيها قول 
عمر: «بخ» درهمان خير من مائة جرادة» اجعل ما جعلت في نفسك)» وإسناده جيدء إلا 
أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه» وتابعه أبو بشر جعفر بن إياس» أخرجه سعيد بن منصور 
كما في المحلى (5/ 705)» من طريق أبي بشر» عن يوسف بن ماهك» قال كعب: وذکر _ 
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هذا عرة أن SEE‏ 

و چو ر 3 2 

وقيّده ابن عقيل : بما إذا قتله خطأ؛ لأنَّ العمد ينافي العدالة» أو جاهلا 
بتحريمه؛ لعدم فسقه» قال في «الشرح»: وعلى قياسه قتله لحاجة أكله. 

(وَيَحِبُ”" فِي كَل وَاحِدٍ مِنَ الكبير والصَّغِيرِء وَالصّحِيح وَالمَعِيب): 
وال کر واا رالات 25003 ل و لآن ما مق بال واا 
حف اه لك کال 


وقياس قول أبي بكر في الرَّكاة : يضمن معييًا بصحيح > ذكره الحلوانىٌ 
و جه فى «الفضصول) اسعمالا من الرواية هتاك» وقيها تعيين الكبير أيضاء 
فمثله هنا . 

وجوابه: أنَّ الهدي في الآية مقيّّدٌ بالمثل» وقد أجمع الصّحابة على 
إيجاب ما لا يصلح هديا ؛ كالجفرة والعناق» ولا پچ مجری الان 
بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه»ء لكن إن فدى المعيب بصحيح؛ فهو أفضل 
بلا نزاع . 

(ل ا أي الخال التي كنا وفثيا» ولیس يمراد بل الخبرة 
بالحمل» (تَفْدَى”*' بِقِيمَةٍ مِثْلِهَا)» قاله القاضي › وجزم به في «الوجيز)؛ أن 
قيمتها أكثر من قيمة لحمها. 
= نحوه. فصح الأثر عن عمر وَِهء وأصل القصة أخرجها عبد الرزاق (2)87541 وابن أبي شيبة 

(21577.» والطحاوي في أحكام القرآن (۱۷۱۸)» بإسناد صحيح . 

)۱( في (د) و(ز) و(و) : العاملين. 
(۲) قوله: (ويجب) سقط من (و). 
9 في (ب) و(د) و(ز) و(و) : مختلف . 


2 في (و): ولا يجزئ. 
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(وقال“ أَبُو الْحَطََابٍ: يجب فيا مِتُلّهَا)ء هذا هو المذهب؛ للآية» ولان 
إيجاب القيمة عدولٌ عن المثل مع إمكانه» وذلك خلاف المنصوص. 

وقيل: تُفدى بحائل؛ لأنَّ هذه الصّفة لا تزيد في لحمها؛ كلونها . 

به اناس على ماک فألقت جنينها ميئًا؛ ضمن نقص الام فقط. 
كما لو جرحها؛ لأنَّ الحمل في البهائم زيادةٌ. 

وفي «المبهج» : إذا صاد حاملًا ؛ فإن تلف حملها ضمئه. 

وفي «الفصول»: يضمنه إن تهيأ لنفخ الرُوح؛ لأن الظاهر ايض 
حيواناء كما يضمن جنين امرأة بغرّةٍ. 

وإن خرج حيّاء ثمّ مات؛ وجب جزاؤه. قال في e‏ وله يعيقن : 

وقيل: يفمندها لم يداطه إلى ق أنه مضمون وليس بممتنع . 

ا فِدَاءٌ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ بِأَعْوَرَ و E‏ لأنّه اختلافٌ يسيزء 
ونوع لمارا دو ا ااا ماه ومثله أعرج"" من قائمةٍ بأعرج 
مرخ آخرق: 

وظاهره: أنه لا يجوز فداء أعور بأعرج» وعكسه؛ لعدم المماثلة. 

لقفكاة کر ا نها أطيث وآرطث» قال جما بل 
انف : 

(وَفِي فِذَايًِا به وَجْهَانْ)ء كذا 5 «الشرح» و«الفروع» : 

اعدا جا بعر ااج الا لمعته ار وهي أطيبٌء 
فيتساويان. 
)١(‏ في (د): فقال. 
99 فى )اولان سلاف مدر تو 
6(« الج 
© قي (]): هي. 


اب حَرَاءٍ الصَيِدٍ "١ E‏ 


E‏ المنع ؛ أن او لسك م ا ين أشيه فداء 
المعيب من" نوع آخَرَّء وكالرّكاة. 


60 SY 
NE 


)001 في (آ): ادا 
(0) في (أ): زيادته. 


(9) في (ز): لمن. 
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(فَصل) 

(الصَّرْبٌ الثاني : ما لا مِثْل”" لَه وَهُوَ سَائْرٌ اليْرِ) إذا كان دون الحمامء 
فيه" قِيمَتَهُ)؛ لما روى النجاد عن ابن عباس قال: «ما أصيب من الير 
دون الحمام؛ ففيه الدية»””'؛ أي: يضمنه كه في موضعه الذي أتلفه فيه؛ 
كمال الآديي. 

لا ما ان كبر مِنَ الْحَمَّام)؛ كالكركي والإوز والحُبارى. (فَهَلْ تَجِبُ 
فيه ا 5 6 عَلَى وَجْهَيْنَ) كذا 0 «الشّرح) و«الفروع»: 

أحدهما: يضمنه بقيمته» وهو ظاهر «الوجيز»؛ لاله القياس» تركناه في 
الحمام؛ لقضاء الصّحابة”” . 

ولا يجوز إخراج القيمة» بل طعامًا . وقيل: بلى. 

والتّاني: تجب شاةٌء روي عن ابن عباس وعَطاء» وكالحمام بطريق 


الأزلى: 


اا" 

(0) فی (ب) و(د) و(ز) و(و): تجب فيه. 

0 ا النجاد كما في التعليقة (؟/7577)» من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ: «ما 
أصيب من الطير دون الحمام؛ ففيه الفدية»» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)٠٠٠١٠١(‏ عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: «ما كان سوى حمام الحرم؛ ففيه ثمنه إذا أصابه المحرماء 
وإسناده صحيح . 

(5) في (و): قيمة. 

[4 يقد جاع 4/8 باتحاقية ا 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8581)» والفاكهي في أخبار مكة »)75١59(‏ عن ابن عباس قال: «في 
الوحظي أو شبهه» والدبسي» والقطاة» والحبارى» والقماري» والحجل: شاة شاةاء 25" 
محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث. 
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)وإ a‏ أو تلف في يده؛ (فَعَلَيُهِ ما نَقَص مِنْ 
1505000 ؛ لأ ما ضُمِدَتْ جملئه؛ ضُمِنتٌ أبعاضّه كالآدَمِيَ» 
نوكم القليد سلجا "0 مانا a‏ بكهداة EEO‏ ولا 
عقر واا فا فالو اب درهماة. 

(أو يمه مله إن كَانَ مِكْلِبًا): هذا هو المجزوم به عند الأكثر؛ لأنَّ الجزء 
يشق”"' إخراجه» فيمتنع إيجابه» ولهذا عدل الشَّارعَ في خمس من الإبل إلى 
الشَّاةء فيقرَّم المثل متكا سم والوسنا و اچب 
Ey,‏ 

وظهر بذلك الفرق بين التّقويمين؛ لأنَّ المثل قد ينقص شيئًا لا ينقص 
الصيد بقدره. 

وتحقيقه: أنه لو جى على نعامةٍ قيمتها صحيحةً: عشرون» ومقطوعةً 
يدُها: خمسة عَشَّرَ فالتّقصانٌ الرُبع» وإذا نظرت إلى مثلها - وهي البدنة - 
شيعي كاذ مامات ومنتطرعة ها خسرت فالقصان الس فلو 
اعشر لس الد كان ال راجب خسو ولو اغ الا كان الاج 

ال ا اه يضمن بک الآن او جج هان حبك اق 
وجب في بعض مثله كالمكيلات. 
أؤلى 4 لاه المفلكة مما ع © تاوا لوجر دالخ له في 


2م 2 


والاول ا 


)١(‏ في (د): لأن. 

)( في (و) : شق 

(۳) قوله: (مثلا) سقط من (و). 

(5) كذا في جميع النسخ» والذي في الممتع شرح المقنع ٠/۲‏ : (أربعة). 
)2 في (ز): فتخير . 

(7) في (د) و(ز) و(و): الحرة. 


E wv‏ لاض لس 


العدول عن المثل إلى عدله من الطّعام أو الصّيامء فينتفي المانع . 

(وَإِنْ مر صَيْدَا فَتَلِف بِشَّيْءٍ ؛ قيولة)ه الأن عو دغل دان ادر فعلق 
رداءه» فوقع عليه حمام» فخرجت حيّةٌ فقتلته» فسأل من معه» فحكم عليه 
عثمان بشاة» رواه الشّافعي”"' . 

وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيءٍ تلف به؛ لأنّه تلف بسببه. 

أمّا إن نفره إلى مكان فأك" به ثمّ تلف؛ فلا ضمان في الأشهر. 

(وَإنْ" جَرَحَهُ فَعَابَ ولم يَعْلَمْ حَبَرَه؛ فَعَلَيْهِ ما نَقَصَهُ) إذا كان الجرح غير 
موح ؛ لأا لا نعلم حصول التّلف بفعلهء + ا ته کا وجريكا ا 
غير مندملقٍ» فيجب ما بينهما. 

فان كان سدسه» وهو مثلينٌ؛ فقيل: يجب سدس مثله» وقيل: قيمة“ 
سدس مثله» وا شا كاب 

فلو كان موححًا وغاب غير مندمل ؛ فعليه يه جزاؤه؛ كقتله . 

وذكر القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: إذا جرحه وغاب» وجهل 
خيرح قله خر اوم لا مني رت 

(وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَه”" مَيْتَاء وَلَمْ يَعْلَمْ مَوْتَهُ بِحِنَايتهِ)؛ لما ذكرناء وقيل: 
يضمن" كله؛ إحالة للحكم على السّبب المعلوم» كما لو وقع في الماء 


(۱) تقدم تخريجه 5 حاشية (۷). 
00 في (و): فأكر. 

(۳) في (د) و(و): فإن. 

40 في (و): بجراحة . 

)٥(‏ قوله: (وقيل: قيمة) في (و): وقيمة. 
(5) في (د) و(و): يضمنه. 

(0) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وجد. 

() قوله: (وقيل: يضمن) في (و): وفيمن. 


ناف فج م وبا وها انيد كنطاتره. 

(وَإِنِ انْدَمَلَ)؛ أي صلح (غَيْرُ مُمْتَيع ؛ فَعَلَيْهِ جَرَاءُ جَمِيعِه)؛ لأنّه عله 
فصار كتالفي''', وكجرح تيقن به موقه. ‏ 

وقيل: يضمن ما نقص ؛ للا يجب جَرّاءان لو قتله محرمٌ آخَرٌ. 

فلو جرحه جرحًا غير موح فوقع في ماءء أوغرذىع قمات ضمت كلدة 

وقلع مته أن اليد شمن با ق به الآدمن مو مباشرة ار 

(وَإِنْ َف رِيسَّه)» أو شعره» أو وبره» (فَعَادَ)» بأن حفظه وأطعمه 
وسقاه؛ (قلا شَيْءَ عَلَي)؛ لأ التّقص زال» أشبه ما لو اندمل الجرح. 

(وَقِبلَ: عَلَيْهِ قِيمَةٌ الرّيشٍ)؛ لان الثَانِيَ غيرٌ الأوّلء فإن صار غير ممتنع 
بنتف الريش فهو كالجرح» وإن غاب ففيه ما نقص» لا كل الجزاء. ْ 

lS‏ فل صیدا؛ حكم فلل يكز انه لاله إعللافة و ريحب أذ ا 
عليه الحكم بالضمان بتعدّد الإتلاف؛ كمال الآدميّ. 

والاا رل جل كلام" ها على ما إذا تعد قل اليد وكان الجر ف 
ميفدانا ب Cg tN ANE Sa Va NE‏ 
ناكار ن ميق ذكر الكاكف 4ه 


لاش :زو E‏ 
(0) في (و): مضمن. 
6 في (آ) و(ب): ضمن. 
() في (و): يتعدى. 
(5) زيد في (و): عليه. 
(5) في (و): ما. 

)۷( في (آ): ولأنه. 


ANS‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فرع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته» نص عليه" ؛ 
لأا كمّارة قَثْل» ا ا ا فل ااي 

(وَإِنَ اث شكَرَكَ جَمَاعَة في قَنْل صَيْدِ؛ٍ مَعَلَيْهِمْ جَرَاء وَاحِدَّاء هذا هو 
الصّحيح؛ لاله تعالى أوجب المثل بقتله» فلا يجب غيره» وهو ظاهر في 
الواحد والجماعة» والقتل هو الفعل المؤدّي إلى خروج الرُوح» وهو فعل 
الجماعة» لا كل واحدٍء كقوله: من جاء بعبدي فله درهعٌ» فجاء به جماعةً 


ل "أ ولم يفرّق» وهذا قول عمر» وابنه» 
وار بن ا "» ولم يعرف لهم مخالف» ولأنّه جزاة عن مقتول يختلف 


. ٤٥١/۳ ينظر : المغنى‎ )١( 

فه سبق تخريجه ۲٠/٤‏ حاشية (0). 

(۳) أثر عمر ونه : أخرجه مالك »)٤٠٤/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم 505/0 
والبيهقي في الكبرى »)444٥(‏ عن محمد بن سيرين: أن رجلا ا إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إني العرية أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان» 
فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: «تعال حتى أحكم أنا وأنت»» قال: فحكما عليه 
بعنز. قال ابن التركماني في الجوهر النقي :7١77/0‏ (منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر)» 
وأخرجه أبو بكر النجاد بإسناده كما فى التعليقة (؟/ »)۷١‏ عن سعيد بن المسيب بنحوه 
موتلا ف الاسعاه لباقيو فاه قوري ر ابو ی إلا إن اا ووت 
بأسانيد صحاح موصولة عن قبيصة بن جابر صاحب القصة» وفيها أن الذي أصاب الصيد 
رجل واحد» أخرجها عبد الرزاق (87179)» والطبري في التفسير (۸/ 1۸۳)ء والطبرانى فى 
ا 0 بإ بو ركني ف ةه ا لاسي 101609 والتبيتي تل 
الكبرى (48557). 
وآثر ابن عمر وا : أخرجه النيسابوري في الزيادات على المزني (25117» ومن طريقه 
الدارقطني (2)55514 ومن طريقهما البيهقي في الكبرى (4۹4۷)» عن حماد بن سلمة» عن 
عمار مولى بني هاشم : أن موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم» 
فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتوا إلى ابن عمر فذكروا ذلك له» فقال: «عليكم كبش»» 
قالوا: على كل واحد منا كبش؟ قال: «إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش»» 


وأخرجه عبد الرزاق (۸۷). من طريق عثمان بن مطرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن _ 


بَابُ جَرَاءٍ الصَّيْدٍ 8 ١‏ 


باختلافه"''. ويحتمل التّبعيضء فكان واحدًا كقِيّم المتلفات» وكذا الديةء لا 
كقّارة القتل على الأصمٌّ فيهماء ومتی ثبت اتّحاد الجواء فى الهدي ثبت فى 
الضّوم؛ للنص : 


هو 


(وَعَنْهُ : عَلَى 4 وَاحِدٍ جَرَاة)ء اختاره أبو بكرء أشبة كفارة قتل لأف 
5 رذ ككاتيا العلل تقار واو لأ المال لس ا وا 


دل مف 5 فلم 3 ؟ ينا 


عمار نحوه» وفيه أنه كان حاضرًا الحادثة. وعمار بن أبي عمار مولى بني هاشم صدوق» 
ورواية عبد الرزاق - إن صحت - تدل على أنه موصول» إلا أن عثمان بن مطر ضعيف 
الحديث» وطريق النيسابوري جيدة إن ثبت سماع عمار من ابن عمر»ء ولم يُذكر أنه ممن 
روى عنه» على أن عمار قد روى عن جماعة من الصحابة» وأشار البيهقي إلى أنه مرسل» 
فقد أخرج في بيان من أخطأ على الشافعي (ص »)۲١‏ من طريق ابن مهدي» عن 
حماد بن سلمة» عن عمار» عن رباح: أن موالي لآل الزبير» وذكر نحوه. 

وأخرج الشافعي في الأم /١(‏ ۲۲۷)» ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)٠٠٠٠١(‏ أخبرني 
الثقة» عن حماد بن سلمة» عن زياد مولى بني مخزوم» وذكر نحوه. والثقة عند الشافعي كما 
هو مقرر: إبراهيم الأسلمي» وهو متروك. 

قال البيهقي عن رواية ابن مهدي: (وقال: "عن رباح '» وكذلك رواه سليمان بن حرب» 
عن حماد فقال: "عن رباح "» فيحتمل أن يكون حماد بن سلمة رواه مرة عن زياد» ومرة 
عن عمار» ثم أرسله مرة فلم يذكر فيه رباځا» ووصله مرة فذكر فيه رباحًا). 

وأخرج ابن أبي شيبة »)۱٥۲٤۷(‏ عن ابن جريج» عمن حدثه عن ابن عمرهء أنه سئل عن قوم 
من المشاة قتلوا صيدّاء قال: «عليهم جزاء واحد»» وإسناده ضعيف» لأجل المبهم. 

وأثر ابن عباس وا : أخرجه النيسابوري في الزيادات على المزني 2)5١18(‏ ومن طريقه 
الدارقطني .)٠٠١٦۳(‏ والدولابي في الكنى »)١١751(‏ والبيهقي في الكبرى (4195)»: من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي» عن مجاهد» عن ابن عباس وه في قوم أصابوا 
ضبعًا قال: «عليهم كبش يتخارجونه بينهم)؛ وإسناده جيد» سعيد بن عبد الرحمن وثقه 
ابن معين وأبو داود. 


)١(‏ في (أ): بإخلافه. 


اا ع البدع شرح المُقنع 


(وَإنْ مروا بالصّيّام ؛ ل 2 كلوق ا وا 
القاضي وأصحابه» وذكرها الحلوانيٌ عن الأكثر؛ لأنَّ الصّومَ كفارة وجب 
أن يكمل في حقٌّ الفاعل» ككمّارة قتل الآدميئ» بدليل أنَّه تعالى" عطف على 
البدل الكمّارة. 

ويل 1 جراء على يحرم مبصات بع محرم كالل + كيلوم اميد عدم اروم 
المسكيه مع الماش" 

وقيل: القرار عليه؛ لأنَّه هو الذي جعل فعل الممسك علة قال في 
«الفروع»: (وهذا مو حه وجزم كبن ابن شهاب أنه على المعسك» لتاكده: 
وا ته كر , ٠‏ 
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. 570/5 ينظر: الفروع‎ )١( 

شك في (آ): يقال. 

22 في (آ) و(ب): المباشرة. 

(4) في (أ): علته. 

(5) قوله: (به) سقط من (أ). 

(5) في (ب) و(ز): الحال» وقوله: (المال) سقط من (و). 


بَابُ َد الحرم وَتَبَاتهِ r E‏ 


(بَابُ صَيَدٍِ الحرم وَنَبَاتِهِ) 

(وَهُوَ حرام على الْحَلَالٍ والمځرم)ء إجماعًا”"» وسنده ما رَوَى ابن 
عباس مرفوعًا أنه قال يوم فتح مككة: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السّماوات والأرض» فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُختَلَى خلاهاء 
ولا د ويك شوكهاء ولا ينفر صيدهاء LRN,‏ 2 لقطتها إلا مَنْ عرّفها». 
فقال العبّاس: إلا الإذْجرء فإنَّهِ لِقَيْنهم وبيوتهم فقال: إلا الإذخر» متّفُوٌ 
ا 

و 2 7 #8 

وعلم منه: أن مكة كانت خرمًا قبل إبراهيغ » وعليه أكثر العلناء» وقيل؛ 
إِنّما حرّمت بسؤال إبراهيم» وفي «الصحيحين» من غير وجْوٍ: «أنَّ إبراهيم 
حرّمها»”*'؛ أي: أظهر تحريمها وبيّنه. 

(فَمَنْ أف مِنْ صَيْيِو شَيْئَا؛ فَعَلَيْهِ ما عَلَى المُحْرِم فِي مله ص 
ا لآنه كصيك الإحرام» ولاستوائهما فى التحريم» فوجب أن يستويا فی 
الجا قعل هذا إن كان العا كمه بمقلده وال قت 

ودل" على أنَّ كلّ ما يُضْمَنٌ في الإحرام؛ يضمن في الحرم» إلا القمل» 


)١(‏ قوله: (على) سقط من (و). 

() قوله: (إجماعًا) سقط من (و). وينظر: الإجماع لابن المنذر ص .5١‏ 

(9) فى (و): ولا يلتقط. 

©( 56 البخاري 2)١1875(‏ ومسلم (17017). 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (۱۳۹۰)» من حديث عبد الله بن زيد ؤلنه . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور »555٠ /٩‏ زاد المسافر ”/ .65٠9‏ 

(۷) في (د) و(و): دل. 


نا ع بيده شرج لجنم 


إن مباح في الحرم بغير خلافي نعلمه”" ؛ لأنّه حرم في حقٌّ المحرم لأجل 
الترفه"» a‏ 

ولة يدوه تاك نقله الأثرم 7" ذكره القاضي . 

ولا يلزم المحرم جزاءان» غا وقیل : بلى. 

فرع: إذا دل محل حال لا على صيد في الحرم» فقتله؛ ضمتاه e‏ 
واحدٍء نقله الأ د 

و ا ا ا ا EOE‏ 
صَيْدَا عَلَى عُصْنٍ في الْحَرَم أَصْلَهُ في الْحِلَ أو ECE‏ في الْحَلَّ فَهَلَتَ 
راح في الْحَرَم ؛ ضَمِنَ في اص م الرُوَايئَيْنِ)» وهو قول الأكثر؛ لعموم قوله: 
ا ٠"‏ وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده» 
ولأنه أتلف صيدًا حرميًا فضمنه» كما لو كان في الحرم» ولأنْ صيده معصومٌ 

fs اه‎ 5 00 5 2 (N) 
ا بحرمة الحرم» فلا يختص بمن في الحرم» وحينئذ يضمن الفراخ‎ 
. دون أمّها؛ لأنها من صيد الجل‎ 

والثّانية: لا ضمان في ذلك؛ لأن الأصل براءة الدّمة؛ إذ القاتل حلال في 
الجا 

(وَإنْ فل مِنَ الحَرَم صَيْدًا في الْحِلّ بِسَهْمِهِ أو كَلْبوء أو صَيْدًا عَلَى 


.۳٠۷/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ز) و(و): الرفه. 

) ينظر: الفروع 1/١‏ . 

() ينظر: الفروع 1/١‏ . 

(5) في (د) و(و): جزء. 

(5) ينظر: الفروع 7/5 . 

(۷) أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)٠۳١۴۳(‏ 
(8) في (أ): محله. 

(9) قوله: (من الحرم) سقط من (أ) و(ب). 


باب ضيب الحرّم وتاه r E‏ 


غصن فِي الجل أضله فِي الحَرّمء أو أَمْسَكَ حَمَامَةَ في الحَرّم فَهَلكَ فِرَاحَهَا 
في الْحَلَ؛ لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَحٌ الرّوَايتَيْنَ)؛ للعموم» ولأنَّ الأصل الإباحة» 
وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم. 

راا ب ٠‏ ارفا ایی بكر والقاضى وفرها اعا اا 
ولأنه'"' قريب من" الحرم» والغصن تابعٌ للأصل» فوجب الجزاء احتياطًا . 

وقدَّم في «المستوعب» : يجب ضمان الفرخ ؛ لآنه سبب تلفه . 

وإن فرّخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه؛ فالخلاف. 

تنبيةٌ: إذا وقف صيدٌ بعض قوائمه في الحل» وبعضها في الحرم؛ حرم 

وإن كان رأسه فقط فيه؛ فخرّجه القاضي على الرّوايتين. 

(وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنَ الْحِلَّ عَلّى صَيْدٍ في الجل فَقَتَلَ صَيْدَا فِي الْحَرّم ؛ 
فَعَلى وجهین): 

أحدهما : وهو الکو عن ا نه لا يضمن ؛ لأنه لم يرسله 
على صيد في الحرم» بل دخل باختياره» أشبه ما لو استرسل بنفسه. 

الات وهو قول أبى بكر ة عله الراب لاله قل صا ريا رسال 
كلبه عليه» أشبه ما لو قتله بسهم . 


24 


وحَكّى صالخ عن أحمد”*': إن كان الصَّيدٌ قريبًا من الحرم ضمنه 


)١(‏ في (د) و(و): يضمن. 

(0) في (ب) و(و): ولا. 

(۳) فى (ب) و(د) و(ز) و(و): فى. 

E 6‏ مسائل ابن منصور ۲/6 
(5) ينظر: مسائل صالح ٠٠١/۳‏ . 


A8‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لتفریطه» اختاره ابن أبي موسى وابن عَقيل» وجزم به في «الوجیز». 

فعلى هذا: لا يضمن صيدًا غيره؛ لالا قله گاسترساله. 

وعنه : بلى ؛ لتفريطه . 

(وَِنْ فَعَلَّ دَلِكَ بِسَهْمِهِ؛ٍ ينه ا ا صا حرا ابه ما لو رمن 
حجرًا فأصاب صيدًا؛ إذ العمد والخطأ واحدٌ في وجوب الضّمانء وهذا 
لا يخرج عن واحد منهماء وبه فارق الكلب؛ لأنَّ له اختيارًا وقضدًا . 

وفي «الفروع»: إن قتل السّهم صيدًا غير الذي قصده؛ فكالكلب. 

وقيل : يضمنه الرّامي . 


ناك طقن السرم زد 8 ۲۷ 


(فَصَنّ) 


(وَيَحْوُمُ فَظعٌ شَجَرِ الْحَرَّم) البَرّي؛ إِججماعًا"'': وسنده: «ولا يُعضد 
شجرّها)”"'. فدخل ما فيه مضرّةٌ؛ كالشّوكَ والعَؤْسجء قاله المؤلف وغيره. 
وقال أكثر أصحابنا: لا يحرم؛ لأنه موذٍ بطبعه كالسّباع . 
(تتشيقو): اقول :ولا يشتلى اما + قال أحبيد لفقل بن داد 
oe‏ )6( كا اث ٤‏ 3 اا 
لا يحتش من حشيش الحرم» ويعم الأراك والوّرّق. 
0ك القلبة)ه لأنه ا العيك :وق كمال + اطا الير : 
ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمئٌ» نص عليه ؛ لأن الخبر في 
القطع . 
(وَالإِذْغِرَ)؛ لقوله #4 للعبّاس: «إلا الإذخر”"'. ويلحق به الكمأة 
a‏ كي A 2 RS A‏ 
(وَمَا زرّعه الآدمِيٌ)؛ لان في تحريمه ضررًا على من زرعه» وهو منفي 
)002 ينظر : الإجماع لابن المنذر ص 21 
(؟) أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة و#نه» وقد سبق من 
حديث ابن عباس وفيا 4/ 7١7‏ حاشية (4). 
() أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)١۳١۳(‏ 
(4) ينظر: الفروع ٠١/١‏ . 
)2 في (و): لا تحن . 
0( ينظر : الفروع ٠١/١‏ . 
(۷) أخرجه البخاري »)۱۸۳٤(‏ ومسلم .)١۳١۳(‏ 
)۸( في (ب) و(د) و(ز) و(و): منتفي . 


BE)‏ ااا 


شرعًا» فيحتمل اختصاصه بالرّرع» من البقل والرّياحين والرّرع . 

قال“ ابن المنجى : وهو ظاهر كلامه؛ لأنّه المفهوم من إطلاق الرّرع» 
وفيه شيءٌ؛ لأنه يلزم منه المنع فيما أنبته”"' الآدميٌ من الشّجرء وهو خلاف 
الرّاجح» وهذا إجماع على إباحته. 

فعلى هذا: لا يباح ما أنبته الآدمي من الأشجارء وجزم ابن البناء في 
«خصاله» بالجزاء؛ للنهي عن قطع شجرهاء وكما لو نبت بنفسه. 

وقال القاضي: إن أنبته في الحرم ألا ففيه الجزاءء وإن أنبته في الحلء 
ثم غرسه في الحرم فلا . 

وفي «المغني» و«الشّرح)»: (أن ما أنبته من جنس شجرهم لا يحرم؛ كجوز 
ونخل؛ كالزرع" والأهلي من الحيوانء فإنا إنما أخرجنا من الصيد ما كان 
أا اع دوق ماما من بدن ا E‏ 

ويحتمل العموم في كل ما أنبته الآدمئٌء فِيعُمٌ الأشجارء وهذا هو 
الل تحله الجر يدي وأبو طالب وغيرهما””'» وجزم به القاضي وأصحابه في 
عب الاوح أله ات وات ف اا ا 

والجوابٌُ عن النَّهي: بأنَّ شجر الحرم هو ما أضيف إليه» ولا يملكه 
حل :وها مضاف إلى مالكةء فلا ية الخ 

(وَفِي جَوَازٍِ الرّغي)؛ أي: رعي حشيشه؛ (وَجهَانِ)» وذكر أبو الحسين 
وماع ٠‏ اما اننا كه 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): وقال. 

(0) في (و): أنبتته. 

(۳) في (و): وكالزرع. 

(6) قوله: (هو) سقط من (). 

(5) ينظر: زاد المسافر ٠۷١/۲‏ الفروع ٠١/١‏ . 
(0) في (ز): مملوك. 


اب صَيِب الحرم وَتََاتِِ E‏ ل 


المنْعٌء نصره القاضي وابنه» وجزم به أبو الخطّاب وابن البنَّاء في كتب 
الخلاف؛ لأنَّ ما حرم إتلافه بنفسه؛ حرم أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيدء 
وعكسه الإذخر. 

والثانية: الجوان» اخثاره أبو حفص العكيري+ لآن الهدايا كانت تدخل 
الحرم فتكثر فيه» فلم ينقل سد أفواههاء وللحاجة إليه كالإذخر. 

وفي تعليق القاضي : الخلاف إن أدخلها للرّعي» فإن أدخلها لحاجته؛ فلا 
ا 

وفي «المستوعب» إن احتشّه لها فكرغيه. 

(وَمَنْ فَلَعَهُ)؛ أي: شجرٌ الحرم وحشيشّه؛ (ضَيِنَ)» نقله الجماعة" 
وقاله الأكثرء (الشَجَرَةَ الكبيرَةً: بِبَقَرَ6. جزم به جماعة؛ لما روي عن 
ايخ عباس : «في الدوعةة قر وفي E‏ ".قال ل 
ال ر اة ا ل ا وکال س 

وعنه: في الكبيرة بدنة . 

(وَالْحْشِيقَ) والورف؛ (بقبكيو)ء ت عليه لأن الأصل وجوت 


(۱) ينظر: مسائل ابن هانئ ٠٠١٤/١‏ مسائل عبد الله ص 555» زاد المسافر ٥۷١/۲‏ . 

(؟) ذكره القاضي في التعليقة ؟/ ”25 والمغني ۳ وغيرهماء عن ابن عباس وء ولم 
نقف عليه» وكذا لم يقف عليه ابن الملقن كما في البدر المنير 2409/57 وابن حجر كما في 
التلخيص ؟7/١10.‏ والألباني كما في الإرواء ٠٠٠/٤‏ . 
وأخرج الفاكهي في أخبار مكة (۲۲۳۳)» من طريق حمزة بن عتبة» قال: حدثني غير واحد 
من مشيخة أهل مكة: «أن مما رخصوا في قطع شجر الحرم إذا اضطروا إلى قطعه في 
منازلهم» ويدونهء أن عبد الله بن الزبير وها لما بنى دوره بقعيقعان قطع شجرًا كانت في 
دوره» ووداه كل دوحة ببقرة»» وإسناده ضعيف» حمزة بن عتبة لا يُعرف» وحديثه منكر كما 
في الميزان 2508/١‏ ويروي عن مبهمين. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۳۹٤۹(‏ والفاكهي (2)75778 وإسناده صحيح 


.17/5 ينظر: الفروع‎ )٤( 


r‏ | س نی د 


القيمة» ترك فيما تقدَّم؛ لقضاء الصّحابة» فيبقى ما عداه على مقتضّى الأصل . 

(وَالْعْصْنَ بمَا نَقَصَ)؛ كأعضاء الحيوان» ولأنّه نقص بفعله» فوجب فيه ما 
نقصه» كما لو جنى على مال آدمي فنقص . 

وعنه: في الغصن الكبير شاةٌ. 

وعنه: يضمن الجميع بقيمته» جزم به في «المحرر). 

فعلى هذا: إذا لم يجد المثل قرّمهء ثم صامء نقله ابن القاسم'"' . 

وفي «الوجيز»: يُخيّر بينها وبين تقويمهاء ويُفعل بثمنها'"' كجزاء صيد. 

وفي «الفصول»: من لم يجد؛ قوم الجزاء طعامًا ؛ كصيدٍ. 

(قَإنِ اسْتَخْلَف؛ سَقَط الصَمَان في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» هو المذهب» كما لو 
قطع شعر آدميٌ» ثم نبت . 

والتاني: لا يسقط؛ لأنَّ الثاني غير الأول فهو كما لو حلق المحرم شعرًا 
ثم عاد. 

ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع» نص عليه كالصّيد. 

وقيل: ينتفع به غير قاطعه؛ لاله لا فعل له فيه» فهو كقلع”" الرّيح له. 

تنبيةٌ: إذا قلع شجرةً من الحرم فغرسها فيه» فنبتت؛ فلا ضمان؛ لأنَّه لم 
يتلفهاء ولم تل حرمتهاء فإن نقصت ضمن نقصّهاء أو يبست ضمنها؛ لأنه 
أتلفها . 

ف غرسيافي الل فن رعا لإزالة حرا فإن حر أو 


. ٥۷٥/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) قوله: (ويفعل بثمنها) سقط من (أ). 

(۳) في (د) و(و): كقطع. 

(4:) قوله: (فنبتت) سقط من (و). 

(5) قوله: (فإن نقصت ضمن نقصها) إلى هنا سقط من (أ). 


بَابُ َد الَرم وَتَبَاتهِ "E‏ 


وإن قلعها غيرٌه من الحل؛ فقال القاضي : يضمنه وحده؛ لأنه''' أتلفهاء 
بخلاف من نمّر صيدًاء فخرج من الحرم؛ ضمنه المتفر لا قاتله؛ لتفويته حرمته 
پاخراچه: 

ويحتمل فيمن قلعه: أنه كذاك مع قاتل. 

فظهر منه: أنه لو رد إلى الحرم لم يضمنهء وأنه يلزمه رده» وإلا ضمنه. 

(وَمَنْ فطع" عُصْئًا في الل أَصْلّهُ في الْحَرّم؛ ضَمِئَهُ)؛ لأنّه تابعٌ 
لأصله» وكذا لو كان بعض الأصل في الحرم؛ تغليبًا د كالصّيد. 

(َإِنْ قَعَهُ في الْحَرَم وَأَضْلّه في الْحِلَ؛ لم يضمنه يَضْمَنْهُ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ). 
اختاره القاضي» وجزم به في «الوجيزا؛ لأنّه تابع لأصله . 

والثّاني: يضمنه» اختاره ابن أبي موسى؛ لأنّه في الحرم. 

وأطلقهما في «المحرّر) و«الفروع». 

افا لي يدك ال تا ا الحرم وعو من ريق الد فة 
فد ةت الق ن ل سبعة اال ع عا ل ومن ال 
كذلك على ثنية زحل”*', a‏ 


6: <6 


)١(‏ في (ز): لأنها. 

(5) في (د) و(و): قلع. 

80 ف( عن 

(4) أضاة: بالضاد المعجمة» على وزن قناة» ولِبْن: بكسر اللام وسكون الموحدة» حدّ من 
حدود الحرم على طريق اليمن. ينظر: معجم البلدان »5١5 7/١‏ شرح المنتهى ٥٦۷/١‏ . 

(5) كذا بخط المؤلف وفي (أ) و (ز). وفي (د) و(و): وحل. والذي ذكره الجراعي والبهوتي: 
ا قال الجراعي في تحفة الراكع ص ١‏ : (فأما خل» فبخاء معجمة مفتوحة» 
والمُقطّع: بضم الميم وفتح الطاء المشددة» على ما وُجِدَ بخط سليمان بن خليل فيهماء 
ووجد بخط المحب الطبري في القرى» على الخاء من "خل' نقطة من فوق» وعلى الام 
دة وضيظ "المَقطع ' بفتح الميم وإسكان القاف» وفي تاريخ الأزرقي: على الخاء أيضًا 
من خل» نقطة من فوقهاء وذكر الأزرقي: أن سبب تسميته بذلك؛ أنهم قطعوا منه أحجار _ 


Y۲‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


جبل بالمنقطع '» ومن الطائف وعرفات وبطن نمرة كذلك» عند طرف عَرَنَة 
100 لابن أميال» ومن جدة: عشرة أميال» عند منقطع 
الأعقاش » ومن طن غرنة: اعد عشر ماك 

ا قال أحمد"": لا يخرج من تراب الحرم» ولا يدخل من الحلء 
كذلك قال ابن عمر وابن عباس ولا يخرج من حجارة مكّة إلى الحل» 
والخروج أشدٌّء واقتصر في «الشَّرح) على الاه 

وقال بعض أصحابنا: يكره إخراجه إلى الحل» وفي إدخاله في الحرم 


روايتان. 
وفي «الفصول»: لا يجوز في تراب الحل والحرم» ص عليه. 
وفيها يكرّه أيصًا في تراب المسجد ؛ كتراب الحرم. 
وظاهر كلام جماعة: يحرم؛ لأن في تراب المسجد" انتفاعًا بالموقوف 


= الكعبة في زمن ابن الزبير» وقيل غير ذلك). 
وقال في الكشاف :۲۲۸/١‏ (ثنية خل» بخاء معجمة مفتوحة» ولام مشددة» هكذا في ضبط 
المصنف بالقلم. وفي المنتهى والمبدع وغيرهما: رِجل» أي: بكسر الراء وسكون الجيم). 

)١(‏ كذا في الفروع أيضّاء وصوابه: (المقطع)» كما في أخبار مكة للأزرقي 7/ 2.787 وأخبار 
مكة للفاكهي /٤‏ ۱۳۷ . 

(9) فی (د) و(و): سبعة؛ 

05 1 مسائل أبي داود ص ۱۸۷ . 

(4:) أخرجه الشافعي في الجزء الملحق بالأم (۷/ 042١55‏ وابن أبي شيبة »)١5757(‏ والفاكهي 
في أخبار مكة (۲۲۷۳)» والبيهقي في الكبرى (44860)» من طرق عن ابن أبي ليلى» عن 
عطاء» عن ابن عباس وابن عمر: «أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل» أو 
يدخل من تراب الحل إلى الحرم»» ومحمد بن أبي ليلى ضعيف الحديث. 

(4) فى (د) و(ز) و(و): أيضًا يكره. 

0 في (د): ثواب المسجد. 

)۷( ر (كتراب الحرم. وظاهر كلام جماعة : يحرم؛ لأن في تراب المسجد) سقط من (أ) و(ب) . 


بَابُ َد الحرم وَتَبَاتهِ r E‏ 


في غير جهته» ولهذا قال أحمد: (فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم 
يأخذ من" شيًا» ويلزق عليها طيبًا من عنده» ثم يأخذه)”". 

فأمّا ماء زمزم » فلا یکره إخراجه› قال أحمد: (أخرجه کی وروي 
شن غاكشة: «أنّها كانت تحمل من ماء زمزم» وقكير أن رسول الله ية كان 
يحمله» رواه الترمذى؛ وقال : (حسنْ ا ولأنه ساف اة 


A ص ههه‎ © 
N 


(۱) ينظر: مسائل زاد المسافر ٠٥١/۲‏ . 

(۲) في (أ): منها. 

(۳) هذه الرواية نقلها حنبل كما في زاد المسافر 250٠/7‏ وهي رواية منكرة تفرد بها حنبل» 
وحنبل له غلطات معروفة كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۳۹4/١‏ بل قال 
ابن رجب في فتح الباري ۲۲۹/۷: (وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان بما تفرّد به 
حنبل عن أحمد رواية)» وعلى القول بثبوتهاء فيقول الشيخ عبد الله بن جاسر في مفيد الأنام 
ص :۲۳٤‏ (فيه نظرء والأظهر عدم جوازه وإن خالف نص الإمام؛ لأن الاستشفاء به من 
قبيل التبرك به» وهو ممنوع؛ للأدلة الواردة في مثل ذلك)» ومن تقريرات الشيخ 
محمد بن إبراهيم في فتاويه :14١/0‏ (لا يجوز التبرّك بما مس الكعبة» لا الكسوة ولا 
الطيب» وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 7701//0. 
والآثر أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۷۲۲)» والأزرقي في أخبار مكة (۲/ 07)» عن عطاء» في 
ماء زمزم يُخْرَجٌ به من الحرم» فقال: «انتقل كعب بثنتي عشرة راوية إلى الشام يستقون بها»» 
وهو كعب الأحبار كما في رواية الأزرقي» وقد أخرجه من طريق أخرى »)٥۲/۲(‏ عن 
مكحول» عن كعب الأحبار» وهو تابعي مخضرم» والإسناد صحيح. 

(5) أخرجه الترمذي (477)» والحاكم (1787)» والبيهقي في الكبرى (4488)» من طريق 
خلاد بن يزيد» عن زهير بن معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وها به 
مرفوعَاء قال البخاري: (ولا يتابع خلاد بن يزيد عليه)» وقال الذهبي: (انفرد بحديث حمل 
ماء زمزم والاستشفاء به)» قال ابن حجر : (وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد 
به فيما يقال)» وله شاهد بإسناد جيد قواه به الألبانى. ينظر: ميزان الاعتدال ٦٥۷/١‏ 
التلخيص الحبير ۲/ ٦*١‏ الكل الع ا 


٤‏ 6 افيد حرق جم 


5 ر 
رفصّل) 
(ويَحْرُمٌ صَيْذُ المَدِينَ) نقله الجما ا RR‏ ا و 
ا النَبَِ كل قال : e‏ 5 لا يقطع شجرها) 
مف اة ولمسلم: «لا يَخْتَلى خلاهاء ل ق ا 
والملائكة والناسى جحي وعن ان مرفوعًا: «إني أحرّم ما 
لابتی المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيذها» رواه ا 
وقال القاضي : تحریم صيدها TT‏ 
يصح ؟ فلعدم تأثير هذه ال في زوال ملك الصّيدء عن صا مع أنه 
ذكر فى الصّحة الحعمالية . 
ها تتفي الغاه لايق نضرع وراك 0 ول الب 
وهو أصغر من القَتّب» (وَالْعَارضَةِ) ؛ أي : ما يسقف به المخولء (وَالقَائِمَةِ)؛ 
إحدى” '' قائمتي الرّحل اللَّتين في مقدّمه ومؤخره؛ لقول جابر: إن التي يلل 
لما حرم المدينة قالوا: يا سوك الله إن أصحابٌ عمل وأصحاب نضح› وإنا 


.7١/5 الفروع‎ .٠٥۸/۲ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (2)1871 ومسلم (1777). 

5 ف( سعید: 

ae (6) 

(5) في (ب) و(و): يحرم . 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): الجريمة. والمثبت موافق لما في التعليقة .٠٠٠٦/۲‏ 
(۷) ينظر: الفروع ۲۲/١‏ . 

(۸) قوله: (إليه) سقط من (د) و(ز) و(و). 

(9) في (آ): كالرحل. 

)٠١(‏ في (د) و(و): أ 


غل سيك خوم العديقة وبا ع 


لا نستطيع أرضًا غير أرضناء فر تحص لناء فقال: «القائمتان» والوسادة» 
والخاوضة» والكسد: فأما غير ذلك فا تعخدارواه اجا ايليل : هو 
مود البكرة» فاستثتى الشارع ذلك» وجعله مباحًا؛ كاستثناء الإذخر بمكة. 

N E E‏ ام لاا إلا اسلف 
رجل يعيره» روا ه أحمد وأبو داود باستاو جيل من حديث ف "ل ولان ذلك 

بقَرْبهاء فالمنع منه ضررٌ بخلاف مكة. 

رَمَنْ اذل ها صَيْدَا؛ كَل مساك وَدَبْحْةُ)» نص عليه ؛ لقول أنس: 
كاذ الي ا اح الناس لاء وكا لي ع قال بو حمر قال : 
أحسبه فطيمّاء وكان إذا جاء قال: «يا ناعمو نا قعل TT‏ كان لكب 


)فى 03 و لاان 

(۲) لم نقف عليه عند أحمد» وأخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة »)١1077(‏ وابن عدي 
في الكامل (۷/ ١۱۹)ء‏ والطبراني في الكبير »)١18(‏ والخطابي في غريب الحديث 
»)5777/١(‏ من طريق كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ئه «أذن 
بقطع المسد والقائمتين والمِنْجَدة عصا الدابة»» وكثير المزني متروك» والحديث ضعفه 
الهيثمي بهء وعدّه ابن عدي من مناكيره» قال ابن حبان: (روّى عن أبيه عن جده نسخة 
مورف ل ذكرها فى الكت وله ااا عد على رت اميس 

(۳) أخرجه أحمد (4094)» وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)4٩4۸۳(‏ من 
طريق قتادة» عن أبي حسان» عن علي و#نهء وأبو حسان هو مسلم بن عبد الله الأعرج» 
مشهور بكنيته وهو صدوق» وروايته عن علي مرسلة» قاله أبو زرعة وأبو حاتم» لكن روي 
من وجه آخر عن أبى ي حسان عن الأشتر أنه حدثه عن علي 5نء. كما عند الطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (7154)» وقال الألباني: (إسناده صحيح على شرط مسلم). ينظر: 
جامع التحصيل (ص١2»)758‏ صحيح أبي داود ۲۷٤/٦‏ . 

(:) في (أ): فالنفع . 

(5) ينظر: الفروع ۲۳/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم (5160). 
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وفى «المستوعب» وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق» 
(وََا جَرَاءَ في صَيدٍ المَدِيئَة)» قال أحمدٌ في رواية بكر بن محمَّدٍ: (لم 
ا أن النية کا ول خد من اد کا فيه عدا" وهر قزل 
كر العلماء» واختاره جمع؟ لأنه يجوز دخولها بغير إحرام» أو لا تصلع ٠‏ 
لأداء النسك أو لذبح الهداياء وكسائر المواضع و كهصسلك 2 وشجره» ولا 
وغه ا انها لقال لمن عد نقلها الأثرم والميمونئ*“› 
وهي المنصورة عند الأصحاب في كتب الخلاف؛ ماس ل e‏ 
كي وعن عامر بن سعد: أن معدا رفي إلى اذ بالعقيق» فوجد عبدًا 
يقطع شجرّاء أو يخبطه. » فسلبه» > فا وضع سعد جاع أعل اليد فكليوة ه أن 
يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهمء فقال: «معادً الله أن أَرْدَ 
شيئًا الله ٠‏ وأ أن يرده عليهم. رواه ا u‏ يحرم 
و ثيابه » قال جماعة: والسراويل» زاد جماعة : وزينة؛ كمنطقة . 
وسوارء وخاتم» وآلة اصطياد؛ لأنّها آلة لفعل”2 المحظورء وليست الدًابة 
نقد مكلاف قال لكان فاه ياخدها عا الا فهر ك سعفين :نينا غلل 
لحري 
(۱) ينظر: الفروع 77/1. 
(0) في (د) و(و): أو لا يصلح. 
(۳) قوله: (جزاؤه) سقط من (أ). 
(:) ينظر: زاد المسافر ,558/١‏ الفروع ٠٤١/١‏ . 


(5) أخرجه مسلم .)١5554(‏ 
05 في (ب) و(د) و(و): الفعل. 


فضل صَيْدُ حَرَم القديتة ونَبَائه 3 نهنا 


فعليها: إن لم يسلبه أحد؛ لزمه التوبة فقط . 

(وَحَدٌَّ حَرَّوِهًا): ما بين لابتيها؛ لما روى أبو هريرةً مرفوعًا: «ما بين 
لابتيها حرام» متمق عليه" اللابة: الحَرّة» وهي أرض بها حجارةٌ سود قال 
أحمد: (ما بين لابتيها حرامٌ» بريدٌ في بريي)”"2» وكذا فسّره مالك بن أنس"› 
ها من جهتي ق والمغرب» ومن روى: «اللهم إني ا ما 
بن جا فالمراد به من جهتي الجنوب وال 


والمؤلق تبه بقوله ‏ (مَا تین کور إلى عير)؛ لما روق على" إن 
الى ية قال : «حرم المدينة ما بين ثور إلى عَير) متمق عليه" قال عياض : 


كاسن البخاري ذكروا عَيرَّاء فأما ثور فمنهم من کی عنه بكذاء ومنهم 
من ترك مكانه بياضًا''''؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور خطأ)""''. قال أبو عبيد: 


(أصل الحديث : «من عير إلى هنا 


.)۱۳۷۲( أخرجه البخاري (۱۸۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٥٥۸/۲‏ . 

(۳) ينظر: الاستذكار ۸/ ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ فى (د) و(ز): الشرق. 

)2 ا البخاري (0475)» ومسلم »)۱۳٠١(‏ من حديث أنس طن . 

(5) في (و): لقوله. 

(۷) قوله: (علي) سقط من (ب) و(و). 

() في (و): عن. 

(9) أخرجه البخاري »)1۷٥٥(‏ ومسلم (۱۳۷۰). 

29١‏ في (و): رواية. 

)١١(‏ قوله: (بياضًا) سقط من (أ). 

(۱۲) ينظر: مشارق الأنوار ٠١١/١‏ . 

(۱۳) ينظر غریب الحديث .”١0/١‏ والحديث أخرجه أحمد (۲۳۷۸۰). والطبرانى فى الكبير 
(508).» ولفظ أحمد: عن عبد الله بن سلام» قال: «ما بين كذا وأحد حرام» 00001 


جا وعندا لطبراني: «ما بين عير وأحد حراماء وفى سنده: عبيد الله بن خنيسر وهو = 
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وذكر بعضهم: أن الرّوايةَ صحيحة» وهي محمولة على أنه أراد حرم 
المدينة قدر ما بين ثور وعير من مكةء وليس بظاهر. 

ومنع مصعب الزبيري"''' وجودهما بالمدينة""'» وليس كذلك فإن عَيرًا 
جبل معروفٌ بهاء. وكذا ثورء وهو جبل خلف أَحدِء كما أخبر به التّقات» 
يؤيّده الخبر الصَّحيح . 


(وَجَعَلَ التب بيه حَوْلَ المَدِيئَةِ اني عَشَرَّ مِيلّا حِمّى”")؛ رواه مسلمٌ من 


حديث 5 هريرة لضا 


تَذْنِيبٌ: مكّةٌ أفضلُ من المدينة» نصره القاضي وأصحابه؛ لما روى 
الزعرى + عن أبن اة عن يداد ين عدي بن العر ا + أنه مع 
النَبِىَ يا يقول في سوق مكة: «وَالله إنك لخير أرض الله» وأحب أرض الله 
إلى الله و اق أخرجت منك ما خر چت رواة اید والنسائي والترمذي 
رفحي 9 ولمضاعفة الصّلاة. 


= مجهول» والراوي عنه فضيل بن سليمان» أكثر العلماء على تضعيفه» وأخرج البخاري 
(1871)» ومسلم »)۱۳١١(‏ من حديث أنس وا مرفوعًا : «المدينة حرم من كذا إلى كذا»» 
واختلف العلماء في إثبات جبلي عير وثور» فقال ابن حجر: (واتفقت روايات البخاري كلها 
على إبهام الثاني» ووقع عند مسلم إلى ثور فقيل: إن البخاري أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه 
وهم .... والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور» وأثبت 
غيره عيرًا ووافقه على إنكار ثور). ينظر: شرح النووي على مسلم 9/ ٠٤١‏ الفتح 5/ 87. 

0 و( 

(0) ينظر: مشارق الأنوار .٠١١/١‏ 

(9) في (ب): حرم. 

(5) أخرجه مسلم (۱۳۷۲). 

(5) في (ب) و(ز): عن عبد الرحمن» وفي (د) و(و): ابن عبد الرحمن. 

اف تزننون؟ لرا 

(۷) أخرجه أحمد »)١181715(‏ والترمذي (5؟95"). وابن ماجه (۳۱۰۸)» وابن حبان (۳۷۰۸)» 


کی د روتکو د r E‏ 


وعنه: المدينة أفضل» اختاره ابن حامدٍ وغيره» قال في رواية أبي داود: 
وسئل عن المقام بمككة أحبٌ إليك أم المدينة”''؟ فقال: (بالمدينة لمن قَوِيّ 
غل لا ماما السا" . 

وعن رافع ao‏ درتب 

وحمله القاضي على وقتِ كون مكة دارٌ حرب» أو على الوقت الذي كان 
فيها والشرخ يؤخل منه . 


وكذا لا يُعرف: «اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلىّ» فأسكني 
في أحبٌ البقاع إليك»”*2. قال القاضي : بعد مكة. 


وما روي فهو دال على فضيلتها”) لا أفضليتهاء وكونه تيه خلِقّ منهاء 
وهو خير البشرء فتربته خير الترب. 


= والحاكم (57720)» قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب)» وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن حجر. ينظر: الفتح 1۷/۳ . 

(9) فى (6 و(ز).و(و): بالمدينة: 

00 ينظر : المسائل أبي داود ص ۱۸۷ . 

() أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 42١7١6 /١(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ 42507 والطبراني 
في الكبير © )> وفي يكله جمد بن عبد الرحمن بن الرذاة» قال أبو حاتم اليس 
بقوي)» وقال أبو زرعة: (لين)» وقال ابن عدي: (رواياته ليست محفوظة)» وقال الذهبي 
عن حديثه هذا: (ليس بصحيح» وقد صح في مكة خلافه)» قال الألباني: (باطل). ينظر: 
ميزان الاعتدال "/ 577» السلسلة الضعيفة .)١555(‏ 

(5) قوله: (إنهم) سقط من (و). 

(5) أخرجه الحاكم »)577١(‏ وفيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك» وحكم غير واحد من 
الأئمة على الحديث بالوضع والبطلان» قال ابن تيمية: (باطل)» وقال الفتني: (لا يختلف 
أهل العلم في إنكار الحديث ووضعه). ينظر: مجموع الفتاوى 2708/١8‏ تذكرة 
الموضوعات (ص09). 

(5) في (أ) و(ب): تفضيلها . 


ve‏ | الدع شرح المقنع 


وأجاب القاضي : بأن”'' فضل الخلقة لا يدل على فضل الثّربة؛ لأنَّ أحد 
الخلفاء الأربعة أفضل من غيره» ولم يدل أن تربته أفضل . 

قال ابن عقيل : الكعبة أفضل من الحجرة» فأما وهو فيها؛ فلا واللهء ولا 
العرش وحملته والجنة؛ لأنَّ بالحجرة جسدًا لو وزن به لرجح”" . 

وجزم بعض أصحابنا : بأن”" مكّة أفضل» والمجاورة بالمدينة أفضل. 

وتضاعف الحسنات والسيئات بمكان أو زمان فاضل» ذكره جماعة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): أن. 

(۲) قال الشيخ ابن عثيمين كِدَهِ: (هذا القول مردود عليه وإنه لا يوافق عليه» وإن الحجرة هي 
الحجرة» ولكنها شرفت بمقام النبي بي فيها في حياته وبعد موته» وأما أن تكون إلى هذا 
الحد» ويقسم - كبن - أنه لا تعادلها الكعبة» ولا العرش» ولا حملة العرش ولا الجنة 
فهذا وهم وخطأ لا شك فيه). ينظر: الشرح الممتع 711/17. 

(۳) في (د) و(و): أن. 
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75 3 و چ ت 
(بَابُ ذكر د خول مَكة) 
وهي علَّمٌ على جميع البلدة ال المحجوجة» غير منصرفة. 
وسّمّيت به؛ لقلّة مائها . وقيل: لأنها تمْكَ من ظلَّم فيها؛ أي : تهلكه . 
ويزاد فيها بكة في قول الضّحاكء وقيل: بالباء اسم لبقعة البيت» 
وبالميم: ما حوله» وقيل : اسم للمسجد والبيت» وکا للحرم كله ولها 
أسماء . 
(يُسْتَحَبُ) للمحرم (أَنْ يَدْحُلَ مَكَةَ مِنْ أَعْلَامَاء مِنْ ية كَدَاءِ)؛ لما روى 
ابن عمر: أن الل بيه دخل مكة من الثنية العُليا التي بالبطحاء» وخرج من 
الثنية السفل «« وفع عا تحر + مدن ينا 
وظاهره: ليا أو نهاراء واقتصر عليه في «الشرح»؛ نه »3 دخلها ليا 
ا 
وقدم في «الفروع»: نهاراء وإِنَّما كرهه من السّرَّاقٍ . 
لان 8 . 2 چ 82. و 
)١(‏ حديث ابن عمر وكيا : أخرجه البخاري (0۷0)» ومسلم »)١١61/(‏ وحديث عائشة وبا : 
أخرجه البخاري 2)١151/1(‏ ومسلم .)١558(‏ 
(۲) دخوله نهارًا: أخرجه البخاري (1514)» ومسلم »)۱۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر ويا قال: 
«بات النبي بي بذي طوى حتى أصبح»ء ثم دخل مكة). 
ودخوله ليلًا: أخرجه الترمذي (40)» والنسائى »)۲۸٦۳(‏ عن مُحَرّش الكعبى: «أن 
رسول الله اة خرج من الجعرانة ليا معتمرّاء فدخل مكة ليلًا.. .2 الحديث» وأخرجه 
ابو داود بنحوه 2)١9945(‏ قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وصححه ابن عبد البرء 
وبوّب البخاري في الصحيح: (باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا)» قال ابن حجر: (وأما 
الدخول ليلاء فلم يقع منه يي إلا في عمرة الجعرانة)» وصححه الألباني. ينظر: التمهيد 
65 الفتح 577/7 صحيح أبي داود 7717/5 . 
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الكاف» وتنوين الدال» والأول بفتح الكاف والدال'» ممدودٌ مهمورء 
منصرفٌ وغير منصرف . 

والثبة فى الأصل : الطريق بين التجبلين : 

ك4 يڏل المَسْجِدَّ مِنْ باب بَنِي شَيْبَةَ)؛ لما روى جابر”©: «أنّ التي لل 
دخل مكّة ارتفاع الضّحىء وأناخ راحلته عند باب بني شيبة» ثمَّ دخل» رواه 
ا 

ويقول حين دخوله: «باسم الله» وبالله» ومن الهء وإلى الله اللَّهِم 
افتح لي أبوابت فضلك». ذكره في «أسباب الهداية». 

(فإِذَا رَأى الْبَيْتَ رَهَعَّ يَدَيْه)» ص عليه وهو قول الأكثر؛ لما روى 
الشَّافِعيُ عن ابن جريج: أن الت كه كان إذا رأى البيت رفع یدیه»"» وما 


)١(‏ في (ز): والدالة. 

(۲) قوله: (لما روى جابر) في (ب): روى ابن عمر. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه الطبراني في الأوسط (541)» ولفظه: «دخل رسول الله 
يده ودخلنا معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا 
بعه إلى المي من جاب السوورة رجو باب الاو قال الي إنقاده غير 
محفوظ). وقال: (وروينا عن ابن جريج» عن عطاء قال: يدخل المحرم من حيث شاء. 
قال: ودخل النبي 5 من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفاء وهذا مرسل 
جيد). ينظر: السئن الكبرى .١١57/8‏ 

)٤(‏ فى (د) و(ز) و(و): دخله. 

. ۲۱۳ ينظر : مسائل ابن منصور 7/5 ۰۲۱۲۱ مسائل عبد الله ص‎ (٥) 

0) أخرجه الشافعي في مسنده (ص0١١)»‏ والبيهقي من طريقه في الكبرى (9711)» قال 

لبيهقي: (هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري» عن أبي سعيد الشامي» عن 

مكحول قال: كان النبي بي إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم أنت 
لسلام ومنك السلام» فحيّنا ربنا بالسلام»» وقال النووي: (وهو مرسل معضل)» والشاهد 

لمرسل فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب. 

وأخرج الشافعي في مسنده (ص5١١)»‏ وابن خزيمة »)۲۷٠۳(‏ والطبراني في الكبير _ 


بَابْ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 8 YY‏ 


روي عن جابر لا يمنع منه. 


ولم 


كان 


0 
7 


ليف 


(وَك,ِوَ)» وذكره فى «المحرّر» و«الوجیز»؛ لأنه رزوی عنه 882 أنه فعله9 "2 
يذكره اخرونء وحكاه فى «الفروع» قو لا ؛ كالتهليل . 


یہ 


0 الله أَنْتَ السلا ويك :السام عا رتا بالسّكام)؛ لن اض 
يقول ذلك» رواه الات 


(23007». من طريق ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس بلفظ: «ترفع 

الأيدي في سبعة مواطن.. .2 وفيه: «وعند استقبال البيت»» وفي سنده: ابن أبي ليلى وهو 

ضعيف» وقال شعبة: (لم يسمع الحكم هذا من مقسم). ينظر: المجموع 8/8» التلخيص 

الحبير ؟/577» الدارية .١58/١‏ 

ورد في مرسل مکحول» وسبق تخريجه قريبًا ۲٤۲ /٤‏ حاشية .)١(‏ 

إنما آي الشافعي في الأم (285/5». والبيهقي في الكبرى (۹4۲۸۸)» من طريق 

محمد بن سعيد بن المسیب» عن أبيه من قوله لا من قول عمر ذه 

وأخرجه ابن أبى شيبة »)١51/51(‏ وأحمد فى مسائل عبد الله (ص .)۲٠۳‏ والمحاملى فى 

أماليه 49+ من طريق يحبى بن سعيد» عن محمد بن سغيد بن المسيب» عن آبيه» عن 

عمر قوله. وابن سعيد قال فيه الحافظ: (مقبول)» فمثله قد يقبل في الآثار» لا سيما أنه 

توبع. وقد أخرجه الأزرقي »)۲۷۸/١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» عن 

عمر قوله» ولم يذكر فيه ابن سعيد بن المسيب» ويحيى سمع من ابن المسيبء إلا أنه من 

رواية مسلم بن خالد الزنجي وله أوهام. 

وأخرجه أحمد في العلل (197)» وابن معين في التاريخ (9178)» والبخاري في تاريخه 

(/2554).» وابن سعد في الطبقات (5/ 42٠٠١‏ وأبو داود في سؤالاته لأحمد .)١(‏ والأزرقي 

في أخبار مكة /١(‏ ۲۷۸)». والبيهقي في الكبرى »)47١7(‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر 

قوله وفيا إبراهيم يبن طرف قال عنه في التقريب: (مجهول» تفرد عنه الأوزاعي» وقد 

ل بن شاهين واب بن حبان» فالآثر جيد بمجموع الطرق عن عمر 
بن المسيب» ومراسيل ابن المسيب عن عمر مقبولة عند جماعة من الأئمة. 

00 أكرمه 
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سلب اال سا حك إثانا من جم الات و الع 

REE‏ آي ان 0209 آي را 
وإعلاء» (وتكريمًا)ء أي: تفضيلاء (وَمَهَابَةً)؛ أي: توقيرًا وإجلالاء 
اوور بكشر الاه ور اس جات لل 1 0 وهلي" يكن 
حَبَهُ وَاغتمره“ تَعْظيمًاء وَتَشْرِيمَاء وَتَكْرِيمَاء وَمَهَابةء وَيرًَا) رواه الشافعي 
بإسناده عن ابن جریج . 

(الْحَمْدُ لفو رب الْعَالمِنَ كثيرًا كما هو اَل وَكمَا يني گرم جهو وع 
جَلَالِهء وَالْحَمْدُ ش الذي بَلَعَنِي بيه وَرَآنِي لِدَلِكَ أفلاء وَالْحَمْدُ ش عَلَى كل 
اله الل لك دقرت إلى ج بيك الْضَرّام)؛ سن به؛ لأن حرمت 
انتشّرت» وأريد بتحريم البيث: سائر الخرم؛ اله الحلا( ك 


UD ECR E E A 
. أَنْتَ)» ذكره الأثرمٌ وإبراهيم الحربينٌ‎ 
. وفى «المحرر» و«الوجيز» ك«المقنع»‎ 
وفي «الفروع»: (ودعا)ء قال: (ومنه: ...)» ولم نف *15 اضيب‎ 
فيه‎ 2 5 


ومهما زاد من الغا فحسن . 
َم ل 8 جزم به في «المسرّرة و«الوبجيزة وطيرههما؟ 9 و 


.٠١١ ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

00 في (و): وعلا. 

)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): عظمه وشرفه. 

(:) في (د) و(و): أو اعتمرّه. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (۲/ 22١185‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4717)» عن ابن جريج 
مرسلًا . قال النووي وابن حجر: (مرسل معضل). ينظر: المجموع ۰۸/۸ التلخيص الحبير 
0/۲. 

0( في (و) : ولم يذكروا. 


بَابُ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة 8 0 


مشروعٌ» فاستّحِبٌ رفعٌ الصّوت به كالتّلبية» وحكاه في «الفروع» قولًا . 

(ذَم بكرو بالظراف؛ لقول عائشة: «إنّ الل له حين قدم مكة توضّاء 
ثم طاف بالبيت» متمق عليه » ولحديث جابر» رواه ا وهو قول 
ا بكرء وعمر» وعثمان» وغيرهم» ولأنه تحيته» فاستحبٌ؛ كتحيّة غيره 
I‏ 

ومحله: ما لم يذكر صلاةً فرض أو فائتة» أو تقام المكتوبة» فإِلّه يقدّمها 
عليه» وكذا إن خاف فوت ركعتي ا الوت أو حك جار 

(بِطَوّافٍِ N‏ إن E I‏ لان الذين أمرهم #4 بفسخ نسكهم 
إليها أمرهم أن يطوفوا للعمرة“» بدليل أنه أمرهم بالحل» ولم يحتج إلى 
طواف قدوم؛ لأنَّ المقصود التَّحيَهٌء وقد حصلت بفعله. 

(أَوْ طوَافٍ الْقُدُوم)» ويسمّى الورودء (إِنْ گان مُفْرِدًا 
الشحابة اليد كاتا كذزك: 

لكن ذكن في #القصرلا زفال قيا و«السشكرغب): أ سد كه 
المسجد. 


5 أخرجه البخاري COTE 2151١5(‏ ومسلم )0(« عن عروة بن الزبير قال: «قد حج 
ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر ؤَيِينه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم عمر ذيينه مثل ذلك» ثم حج عثمان طا فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» 
ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية» وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي: الزبير بن العوام 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
يفعلون ذلك». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۳). 

اق دولا 

(4:) أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم »)۱١١١(‏ من حديث عائشة وينه وفي الصحيحين من 
حديث غيرها أيضًا . 
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والفذعي :ما ذكرء؟"؟ المؤلف» تقل حل نرى تبن قدم مكة أن 
يطوف؛ لأنه صلاة» والطواف أفضل من الصلاة» وهي بعده» وقال ابن عباس 
وقطاة: «الكلواف لأهل العراق» والكّلاة لأهل مكة”؟. وذكره القرافي 
ا 

بخلاف السّلام على النَّبِيَ بية؛ لتقديم حق الله على حق الأنبياء» وهو 
ظاهر كلام أصحابنا . 

(وَيَضْطَبِعٌ *' بِرِدَائِه) في جميع طوافه» نص عليه" ؛ لما رَوَى 
يعلى بن اس «أنَّ الي ية طاف مضطبعًا) رواه ۳ داود وابن ا 
وهو قول عمر””” وكثير من العلماء. 


3 فى وای دک 

(۲) ينظر: الفروع 7/5 77. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠٤١(‏ ومن طريقه الفاكهي في أخبار مكة »)٤۲۷ »٤٤۸(‏ عن 
أبى بكر بن أبى موسى قال: سئل ابن عباس» عن الطواف أفضل أو الصلاة؟ فقال: «أما 
أعل ع فالسا وأما أهل الأمصار فالطواف»» في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف 
الحديث» وقد احتج أحمد بالأثر كما في رواية حنبل التي ذكرها المؤلف. 

(6) ينظر : الذخيرة ۳/ ۲۳۷ . 

(5) في (ب) و(ز) و(و): ثم يضطبع. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص 555» الفروع ٠۳/١‏ . 

(۷) أخرجه أبو داود (1841)» والترمذي (809)» وابن ماجه (51054)» من طريق ابن جريج» 
عن ابن يعلى» عن يعلى» وعند الترمذي: عن ابن جريج» عن عبد الحميد» عن ابن يعلى» 
وفيه انقطاع» فإن ابن جريج لم يسمع من ابن يعلى» والواسطة بينهما عبد الحميد» 
وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة بن عثمان وهو ثقة»ء قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح)» وحسنه الألباني. ينظر: صحيح أبي داود 1/5, أحاديث معلة ظاهرها الصحة 
لمقبل الوادعي (ص”97”) . 

(۸) أخرجه أحمد (711). وأبو داود (۱۸۸۷)» وابن خزيمة (7008), والحاكم »)۱٦٦۹(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)4۲٥۸(‏ عن زيد بن أسلم» عن آبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب» 
يقول: «فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب» وقد أطّأ الله الإسلام» ونفى الكفر - 


باب ذِڪر دُخُولٍ مَكَة ع €۷ 


وفي «الترغيب» رواية: في رمله. 
َيَجْعَلٌ وَسَطَهُ تحت عَاتِقِهِ الْأَيْمَنْء وَطَرَكَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ)؛ لما رَوَى 
ايك عكاس اد التق عله راضحاب مسرو من المكوالة» كرملوا' بالبيس: 


وجعلوا أَرْدِيَتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسّرى» رواه 
او نا 
فإذا فرغ منه؛ سوَّى رداءه؛ لآن الاضطباع غير مستحب في الصلاة» وقال 


اأ بيديله إذا :فون عر ال 
(نمّ يَبْتَدِئُ)؛ أي : بالكّلواف (مِنَ الْحَجَرٍ الْأَسْوَدِ)؛ لأنَّه ## بدأ به 
(فيْحَاذِيهِ بجَمِيع بَدَنِهِ)؛ ليستوعب جميع البيت بالكّلواف» فظاهره””: أنه إذا 
حاذاء يوقي 1707 لآ يسوم NAG O‏ لقب egg‏ 
E‏ 

واختار جماعة: الإجزاء؛ لأنه حكم متعلق" بالبدن؛ فأجزأ بعضه 
کالحد. 


= وأهله؟! ومع ذلك لا ندع شيًا كنا نفعله على عهد رسول الله كَل قال الألباني في صحيح 
أبي داود 117/7 : (إسناده حسن صحيح» وهو على شرط مسلم). 

)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١1885(‏ والبيهقى فى الكبرى (47557)». وصححه ابن الملقن» وقال 
الاي ماد جب ورجاله وال مسلم رال الا ري حبق ن رار 
لضياء المقدسي في الأحاديث المختارة). ينظر: تحفة المحتاج 2117/7 صحيح أبي داود 
FEN‏ 

)۲( آخرچه مسل (1510) من حديث جابر طبه . 

(۳) في (ب) و(د) و(و): وظاهره. 

(4) قوله: (أنه) سقط من (ب) و(د) و(و). 

)٥(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): لزم. 

(5) في (د) و(ز) و(و): بدنه. 

(۷) في (أ): معلق. 
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فل الأول سل الك الشوط» ووضيير الات ار 

7 ی سه بيده التي لن الامتلام افعال من الكلام» 
قا تيه أعل ا ا أن الناس a‏ 

(ويمَبّله)؛ لما رَوَى عمر: أن الب بي استقبل الحجرء ووضع شفتيه عليه 
0 فقال : ديا ا ٤‏ دفي 


«إنى IK‏ أ تش ولا تنفع»› ٠‏ ولرل ا راتت 5 E‏ 
يقبّلك ما 0 نقل الأثرم: يسجد فل Ls‏ ابن عمر 


وابن عباس 


)١(‏ في (و): ولأن ذلك. 

20 في (ز): المحبا 

(۳) في (ز): يحبونه. 

9) فى (ب) و(ز) و(و): هنا 

و احرج ابن علج OW EG OO O O‏ 
وصححاه» وفي سنده: محمد بن عون الخراساني وهو متروك› وقال ابن طاهر المقدسي : 
(وبعض هذا الحديث صحيح» قوله: «استقبل الحجر فاستلمه»» وما بعده من ذكر عمر هو 
مما انفرد به هذا الخراساني). ينظر: تذكرة الحفاظ (ص05)» 

(5) أخرجه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (17170). 

(۷) ينظر: الفروع 77/5. 

)٨(‏ في (د) و(و): فعله. 

(4) تبع المؤلف ما في الفروع من نقله عن ابن عمر راء ولعل صوابه: عمرء قال الألباني في 
الإرواء :۳٠۹/٤‏ (لم أقف على رواية فيها سجود ابن عمر على الحجرء وإنما ذلك عن 
أبيه). 
أثر عمر ونه : أخرجه عبد الرزاق (8411)» وابن أبى شيبة »)٠٤١١١(‏ وإسحاق بن راهويه 
كما فى المطالب العالية EE e »)۱١١۲۸(‏ سمعت طاوسًا يقول: «قبّل 
E E E e‏ لي ايت طارقا رقمل لسري 
ضعف» طاوس لم يدرك عمر ويه وباقي رجاله ثقات. 


بَابْ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة اا ۲۹ 


(وَإِنْ شَاءَ اسْتَلَمَهُ وَل يَدَهُ)؛ لما رَوَى ابن عبَّاسٍ : «أن الي 4يا 


وقبّل يذه) رواه a‏ 


ونقل ابن منصور: ولا باس بتقبيل الد فظاهره: للا يستحب » قاله 


القاضى . 
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وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن »)١1١5٠١(‏ من طريق محمد بن كثير» عن سفيان» عن 
وقال: «لولا أتق رایت رسول الله جيه فعله ما فعلته)» رجاله موثقون» إلا أنه معلول» فقد 
رواه شعبة وحماد بن زيد ومعمر وابن عيينة وشريك وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد 
وغيرهم» عن عاتم وال كاد ا ولعل الخطأ من محمد بن كثير 
العبدي» فقد تكلم فيف یا این نین ویر وهو وإن كان ثقة على الصحيح كما قال 
الحافظ فى التقريب» إلا أن مثله لا تقبل منه هذه الزيادة . 


وأثر ابن عباس ها: أخرجه عبد الرزاق (8515)» والشافعي في الأم »)۱۸١/۲(‏ 
وابن أبي شيبة »)١5149(‏ والأزرقي في أخبار مكة /١(‏ ۳۲۹)» والفاكهي .)۸١(‏ والعقيلي 
في الضعفاء (١/۱۸۳)ء‏ بای ى الكبرى (١4۲۲)ء‏ عن آي جعفر 
محمد بن عباد بن جعفرء قال: «رأيت بت او عباس هجا يوم او را ا تركلا 
رأسه» فقبّل الركنَ الأسود وسجد عليه» ثم قبّله وسجد عليه ثلانًا»» وإسناده صحيح» ونقل 
شيخ الإسلام في شرح العمدة ٠١۹/١‏ تحسين الإمام أحمد له. 

ومن وجه آخر: أخرج أبو داود الطيالسي (۲۸)» وأبو يعلى الموصلي (۱۹)» والدارمي 
.)۹٠۷(‏ وابن خزيمة »)71/١5(‏ والفاكهي .)۷٦(‏ والحاكم ,»)١71١(‏ والبيهقي (1577), 
وغيرهم من طرق عن جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي قال: «رأيت 
محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه» ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبّله 
ويسجد عليه» وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبّل وسجد عليه» ثم قال: رأيت 
رسول الله كك فعل هكذا ففعلت»» 

مداره على جعفر المخزومي وهو ثقة كما قال الإمام أحمد إلا أن في حديثه وهمًا واضطرابًا 
كما يقول العقيلي» وبه ضعف هذا المرفوع» وأعله بالموقوف» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة 
والألباني. 

أخرجه مسلم »)١778(‏ من حديث ابن عمر وَوْيّاء ولفظه: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم 
قبل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ية يفعله)» ولم نقف عليه من حديث ابن عباس 
ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲٣۷/۰‏ . 
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وفي «الروضة»: هل له أن يقبل يده؟ فيه اختلاف بين أصحابنا . 

(وَإِنْ شَاءَ أَشَارَ إِلَيْه)؛ لما روى ابن عباس : «أن النبي بلا“ طاف على 
بعيره» فلما أتى الرّكن أشار إليه وكبّر» رواه لار 

والإشارة أعمٌ أن تكون”" باليد أو غيرها . 

وظاهرة ارك الاتعرال الدلاقاء رل قلاف ل ال ا 
تقبيله”*'» فإن شق استلمه بشَّيِءِ وقبّله. فإن لم يمكنه؛ أشار إليه. 


وجزم به في «الوجيز» و«المغنى» و«الشرح»» وزاد: مع استقباله بو جهه» 
ال ق ان ا 

ويكبّر ويهلل. قطع به الأكثرء وقد روى أحمد: أن النََىَ ية قال لعمر : 
«إِنّك رجل قويٌ لا تزاحم على الحجر فتؤذي الس إن وجدت خلوة 
فاستلمه»› إل فاستقبله وهلّل وکر : 


وظاهره: أنه لا يستقبله بو جهه› وهو كذلك في وجوٍ. 


فاكدة: فول ال ١م‏ أتى الحجر الأسود إن كان)؛ لأ فى زه 
از القرامطة» واستمر بأيديهم ا ثم فتح اله بعوده». قلو فر = 


(۱) قوله: (استلمه وقبل یده» رواه مسلم) إلى هنا سقط من (أ). 

(۲) أخرجه البخاري .)١17177(‏ 

(۳) في (و): يكون. 

(5) قوله: (أولًا تقبيله) في (ب) و(و): أن يقبله» وفي (د): أن تقبله» وفي (ز): ألا يقبله. 

. ١75 الاختيارات ص‎ ۳٤/٦ ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١٠۸۹)ء‏ وأحمد »)۱۹١(‏ والطحاوي في معاني الآثار »)۳۸۲١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (4777)» من طريق أبي يعفور العبدي» قال: سمعت شيخًا بمكة في 
إمارة الحجاج يحدث عن عمر ينه به» وفي إسناده راو مبهم. وأخرجه البيهقي »)4۲١١(‏ 
من وجه اخر بإسناد ضعيف . 

(۷) في (و): أخذه. 
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والعياذ بالله - علمه فى فا وقف مقابل لمكانه» واستلم الرّكن» قال 
لاحاب ل بقل السك معد كان اران" 
ا اشم الله وَاللَهُ كبر ِيِمَانًا بك EY‏ بكَتَابكڭ» ووا 


بعَهْدِكَء وَاتَبَاعَا ستو بيك كُلّمَا نعل ۲ لخديف فد :اليم الاي 
ا عد يقول ذلك عند استلامه)0؛ 


ف خا د ف ع a‏ ا 3 NIN‏ 
يا 6 رن يمينه» e‏ الْمَيْتَ ان يسَارو)؛ لآنه لك 


ب 


)١(‏ في (أ): كما في القرآن. وفي الفروع :۳۸٦/۷‏ (ولا ينتقل النسك معه» كآي القرآن لا يجوز 
نقلها عن سورة هي فيهاء لأنها لم توضع إلا بنص النبي كلة) 

(0) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): محمد کل . 

(۳) قوله: (كلما استلمه) سقط من (ب) و(و). 

(4) حديث عبد الله بن السائب لم نقف عليه» قال ابن حجر: (وخرّجه ابن عساكر من طريق 
ابن ناجية بسند له ضعيف). 
وأخرج الواقدي في المغازي »)۱٠۹۷/۳(‏ من حديث عن ابن عمر: «أن رسول الله بلا 
حين دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة»» وفيه: «وكان يأمر من يستلم الركن أن يقول: 
باسم الله» والله أكبرء إيمانًا بالله» وتصديمًا بما جاء به محمد يداه والواقدي متروكء 
وشيخه محمد بن عبد الله الزهري وهو صدوق له أوهام. 
وأخرجه الشافعي في الأم (؟/187)» ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)485١(‏ عن 
ابن جريج قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي ية قال» وذكر نحوه. وهو من مرسل 
ابن جريج ومراسيله ضعيفة» وروي موقوقًا مِن أوجهٍ أخرء منها: ما أخرجه الطبراني في 
الأوسط (2597» والبيهقي في الكبرى »)410١(‏ موقوفًا على علي ونه نحوه» ولكن سنده 
ضعيف فيه الحارث الأعورء eT‏ الطبراني في الأوسط (0187)» وفيه محمد بن مهاجر 
القرشي وهو ضعيف› وأخرجه عبد الرزاق (8844) موقوقًا على ابن عباس ڪا بنحوه» 
وفيه جويبر بن سعيد وهو ضعيف جدًا. ينظر: شرح علل الترمذي 2007/١‏ التلخيص 
الحبير ؟/ »٥۳۷‏ الضعيفة .)1١59(‏ 

() في (و): يجعل . 

E 

(۷) في (و): ويأخذ. 

(۸) في (أ) و(ب): عن . 
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طاف كذلك» وقال: «خذوا عي مناسگكم»'» ويْقَرّب جانبه الأيسر إليهء 
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فل ق ای ا الحركة الاورية ع ھا المي على 
اليسرى» فلمًا كان الإكرام في ذلك للخارج؛ جعل لليمنى)”"» فأول”*' ركن 


يمر به يسمى: الشامي والعراقيّ» وهو جهة الشام» كم يليه الركن الغربئيٌ 
)0 


5 
چك 


3 و 3 ٠. 5 20 ٠.‏ 3 4 
والشاميٌ وهو جهة المغرب > ثم اليمانئ جهة اليمن» وهو اخر ما يمر 
عليه من الأركان؛ لأنّه يبتدئ بالركن”' الذي فيه الحجر الأسودء وهو قبلة 

أهل خراسان. 

0 کے تن عل لما ررق أبن غمر : 
,أن التي ويد كان لا يستلم إل الحجر وال کن اليمانئ». قال ابن عمر: «ما 
تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله ل يستلمهماء فى شد ولا رخاء» رواه 
مسلة”"2. ولاه مبنينٌ على قواعد إبراهيم» فسّنَّ استلامه؛ كالرّكن الأسود. 

(وَفَبَلَ يده( ذكره فی «المحرّر) و«الفروع» قولا؛ كما يفعل فى الحجر 
الأسوة: 

وظاهره: أنه ا يقبّله» وجز م الخرقئ وصاحب «الإرشاد) بخلافه ؛ 
لما روئ مجاهد عن ابن عباس قال ترايت الت يلل إذا استلمه قبلة 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۹۷)» من حديث جابر طن . 

9 في (و) : يعتمد . 

7 ااه مجموع الفتاوى ا الفروع TULA‏ 
)2 في (ب) و(د) و(ز) و(و): الغرب. 

)1( في (و) : هو . 

(۷) في (د) و(و): الركن. 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 7/6 .7١75‏ 

(9) أخرجه مسلم (14؟1١).‏ 

. زاد في (آ): به‎ )۱١( 
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ووضع خدّه الأيمن عليه“ قال ابن عبد البّرّ: (هذا لا يُعرف» وإتما التقبيل 
ن الحجر لاسي : 

وظاهردة انهلا [بيضك ]7 الركين الكتعرين 57 ون علا الألهما الم 
يتما على قواعد إبراهيم . 


کن و 
واک 2 


م د 5 2~ 0 3 چ 5 و 5 7 5 
(وَيَطوف: سيا يرمل فى الثلاثة الأول ينها)» لآ نعلم خلافا في 
سكيه"؟؛ الأنه غلا طاف سبعًا» رمل ثلاثة أشواط: ومشى أربعًا4» روا 


4 


وى الممية 


ويكون الرمّل من الحجر إلى الحجر في قول الأكثر. 


على a‏ روم 6 e a‏ 557 غ2 8 
(وَهُوَ إِسْرَاعَ المَشي مَحَ تَقَارْبِ الخطاء وَلا يِب وَثبًا)؛ لأن ذلك ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ /١(‏ 227589 وابن عدي في الكامل »)۲٠١ /١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)٩4۲۳١(‏ وفي سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز» وهو ضعيفء. قال ابن عدي : 
(مقدار ما يرويه» لا يتابع عليه)» وضعفه البيهقي والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة 
.)6١59(‏ 

(۲) ينظر: التمهيد ۲٠۲/۲۲‏ . 

(۳) كذا في (ب) و(د) و(ز) و(و). والذي في الأصل و(أ): يستلزم. والمثبت موافق لما في 
الفروع 5/ ١‏ . 

(:) في (د) و(و): الأخيرين. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۲۸/۹ . 

(0) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع TAT‏ 

إفف في (ب) و(و): ابن. 

(6) في (و): وابن عمر. 

(9) حديث جابر ضلين : أخرجه مسلم (۱۲۹۳)» وحديث ابن عباس ا : أخرجه البخاري 
»)١100(‏ ومسلم »)١5154(‏ وحديث ابن عمر ا: أخرجه البخاري »)۱٦٠۳(‏ مسلم 
١370‏ ). 


Yo‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


بمشيء فإذا فعله لم [يكن]“ آتيّا بالرّمَل المشروع» فإن تمكن منه في حاشية 
الاس للازوخام» كان أؤلى عق الو من البيك+ :إن كان لا سكن مته أو 
يختلط بالنساء؛ فالدنو أولى من التأخير. 

وفي االقصول: لا يننظر تلرّمل؛ كما لا بترك الصف الأول لتعدر 
التجافى فى الصّلاة. 

وبالجملة: يطوف كيفما أمكنه, ما لم يخرج من المسجد» وسواءٌ حال 
بينه وبين البيت قبّة أو غيرها. 

فإن ترك الرَّمَّل؛ لم يقضهء ولا بعضّه في غيرهاء بل إن تركه في شوط 
آئے با في الاين الياقبين» .زفي انين أتى بة في الال لاتسهيفة فات 
اليا فسقط ؛ كا لجهرم فى ا لصَّلاة . 

لاتتيى التقاناة لاسي" E‏ علية فى 

ىاه يه (O)‏ : ب 068 امه 8 : 

«المحرر» في رمله: كبر > وذكر جماعة: وهلل > ونقل الآثرم: ورفع 
يديه» (وَالرّكْنَ اليّمَانِيَ ؟ استَلَمَهُمَا)؛ لما روى ابن عمر قال: «كان التب كلل 
يستلم الرّكن اليماني والحجر في كل طوفة""'» رواه افق داود» وقال نافع : 
كان این عدر عله" . 
)١(‏ في الأصل و(أ): أكن. والمثبت موافق لما في الممتع . 
() في (أ): في . 
(۳) تقدم تخريجه قريبًا 5/ 757 حاشية (9). 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۱۸۸ . 
)06 قوله: (وهلل) سقط من (و). 
(5) في (أ): طوافه. 
(۷) أخرجه أبو داود »)۱۸۷١(‏ والنسائي »)۲۹٤۷(‏ وصححه الحاكم» وحسنه الألباني» وأصله 

في البخاري 2)١505(‏ ومسلم .)١5517(‏ ينظر: الإرواء 1 
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(أو أَشَارَ إِلَيْهِمَا)؛ لقول ابن عباس المتقدّم» وظاهره: أنه يخير" 
اء رالا ا ا ی ا ا ر ف 
«الشّرح) وغيره. 

DANO‏ یت 
ابن عباس ولقوله في حديث عمر: «وإلا فاستقبل وهال وک . 

(وَبَيْنّ الركتين)؛ أي : البمانئ والأسود : ((تبّك] عَلكَا ي الا حسكة 
وف الم ع وَقِنَا عَذَابَ لار € [البَقرة: 1.م])؟ لما رَوَى عبد الله بن 
السّائب: «أنَّ النّبىَ بيه كان يقول ذلك» رواه أحمد”» وعن أبي هريرة 
مرفوعًا : «إنَّ الله ول بالرّكن اليمانئ سبعين ألف ملكِء فمن قال: اللهم إنّي 
أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
اة اه وقنا تغذاب الا قا اما 

e E E ARE‏ ونيا تشكوراء اننا 


.)۲( حاشية‎ ٠٠١ /٤ سبق تخريجه‎ )١( 

(0) فى (د) و(و): يتخير» وفى (ز): مخير. 

)۳( آ کج البخاري 151 ومسلم 2)١7177(‏ ولفظه عند البخاري: «طاف النبي ييي بالبيت 
على بعير» كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر»» ومسلم نحوه. 

.)5( حاشية‎ ٠٠١ /5 سبق تخريجه‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد »)۱٥۳۹۹(‏ وأبو داود »)١1847(‏ وابن خزيمة (۲۷۲۱)» وابن حبان (2)98557 
والحاكم »)١1717(‏ من طريق ابن جريج» أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب» أن أباه 
أخبره» عن عبد الله بن السائب» ورجاله ثقات» إلا والد يحيى بن عبيد فلم يرو عنه إلا 
ابنه» وذكره ابن حبان في الثقات» قال ابن حجر: (مقبول)» وصحح حديثه ابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم» وحسنه الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ۷/ ٠۸٠‏ صحيح أبي داود 
1١/5‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲۹١۷(‏ والطبراني في الأوسط »)۸٤٠١(‏ وهو حديث ضعيف» فيه 
حميد بن أبي سويد قال ابن عدي عنه: (أحاديثه غير محفوظة)» وقال الذهبي: (له مناكير). 
ينظر: الكامل لابن عدي ۳/ ۷۹ الكاشف للذهبي ٠٠۳/١‏ . 


- |8 سه نی ند 


2 یا کک ا 6 OA‏ جا 2 ب 2 غير E‏ 5 ع 
مغفوراء رب اغفر وارحم» جاوز عَما تَعْلم» وَأَنتَ الأعرّ الأكرم) ؛ لآنه لاتق 
بالمحل» فاستحب ذكرهء كسائر الأدعية اللائقة بمحالها المنضوس "؟ غليها. 


وفي «الفروع»: (ربٌ اغفر وارحمء واهدني السبيل الأقوم» وذكر 
العمل أ يقوله قن می 


وظاهره: أ لا يرفع يليه » خلاقً «للمستوعب» وغيره. 

وفيه : يقف في كل طوفة عند الميزاب» والملتزم» وكل ركن. 

(وَيَدْعُو بَمَا" أَحَبّ) من الحوائج؛ لأنّه موضعٌ يُستجاب فيه الذعاء 
وعن عبد الرحمن بن عوف أنه ان «ربٌّ قِني شح نفسي)”” . 

وظاهره: َه ا يقرأ وهو رواية؛ کیا ا والمذهب: له 
القراءة» فتستحب 277 قاله الآجرّيٌ وسوی بينهما فی لذت أبى ا 
واستحبها”' '' الشّيخ تق الدّين غ2 


3 قي ا و( والخصوض: 

() قوله: (وفي «الفروع») سقط من (و). 

(۳) في (د): ما. 

(5) قوله: (أنه كان يقول) سقط من (أ). 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 20٠/5١‏ والفاكهي في أخبار مكة (515): عن أبي الهياج 
الأسديء» قال: كنت أطوف بالبيث» فرأيت رجلا يقول: «اللهم قتي شح نفسي»» لا يزيد 
على ذلك» فقلت لهء فقال: «إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق» ولم أزن» ولم أفعل 
شيتًا»» وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» إسناده جيد» فيه طارق بن عبد الرحمن البجلي» 
وهو صدوق» وباقي رجاله ثقات . 

(5) في (ب): لتغليطه. 

(۷) في (و): فيستحب. 

(۸) قوله: (فى رواية) سقط من (أ). 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۸۱ . 

)١(‏ في (أ): واستحبهما. 
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بلا و قال القاضى وغيره: ل“ صلاة» وفيها قراءة ودعاء» فيجب 
كونها مثلها . 

E Ren‏ دين َهْلِ e‏ ولا حامل معذورء ص عليه“ 
(رَمَلْء ولا اضطبًاع)؛ حكاه ابن المنذر إجماعًا في النساء؛ لأن ذلك 
شرع“ لإظهار الجلد» وليس مطلوبًا منهن» بل إنما يقصد فيهنٌ السّتر. 

وكذا أهل مكة لا رمل عليهم في قول الأكثر؛ لأن إظهار الجلر'" 

3 ٠. 0 1 4 0 

معدوم في حفهم» وعم عن اح هيا حكي جلها ولو كان متمتعا» ولو 
له الاضطباع . 

وكذا إن طاف راكبًا افج لعذر» فلا رمل فيه» وذكر الآجِرّيٌ: 
يرمل بالمحمول. 

(وَلَيْسَ في غَيْرٍ هَذَا المَّلَوَافٍ رَمَلَّ ولا اضْطبَاغٌ)؛ لأنّه 44 وأصحابه إنما 
فعلوا ذلك فى الطّواف الأوّل. 

وذكر القاضي وصاحب «التلخيص»: إذا تركهما فيه» أو لم يسع عقب 
طواف القدوم؛ أتى بهما فى طواف الريارة أو غيره. 

وذكر ابن الرّاغوني: أنَّ الرَّمّل والاضطباع في طواف الرّيارة» ونفاهما في 
00 في (ب) و(د) و(و) : لأنها. 
02 زيد في (د) و(و): على. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ ۰۲۱۲۰ مسائل عبد الله ص ۲۲۱ . 
(5) ينظر: الإجماع ص ٥١‏ . 
فيه في (د): مشرع . 
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ليتق لاك ا او ا و لخد ). آنا 


مع العذر؛ فيجزئ بغير خلاف”" ؛ لقول ابن عبّاس: «طاف النَبِنُ بلا على 


حير اساي الركق بمحجن 17 وعن أمّ سلمة قالت: شكوت إلى الي 
يه أي آشنکی: قال: ا واا ای ر 

وإن كان لغير عذر؛ أجزأ في رواية قدّمها المؤلف» وجزم بها ابن حامد 
وأبو بكر في الرّاكب؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالطواف مطلقّاء ولطوافه :8 
ا هو عر مقن رر 

وعُلِم منه: أنَّ الكّلواف راجلا أفضل بغير خلاف . 

والثّانية: عدم الإجزاءء وهي الأشهرء واختارها القاضي أخيرّاء 
والشّريف؛ لأنَّه 4# شبّه لواف بالصّلاة» وهي لا تفعل كذلك إلا لعذرء 
فكذا هو . 

وأجابوا عن فعله 42 : بأنّه كان لعذرء كما هو مصرّح به في رواية 


6) 
ESSE ERS SSS SS ۰ أبى داود‎ 


0020 في (أ): أجزأ عنه . 

7 ر الإجماع لابن المنذر ص 2505 المغني الا 

(9) في الأصل و(أ) و(د) و(ز) و(و): يستلزم. والمثبت من (ب)ء وهو الموافق للحديث. 

() أخرجه البخاري »)۱٦۰۷(‏ ومسلم .)١7175(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۱٦۱۹(‏ ومسلم .)۱۲۷١(‏ 

59 فى ا و( قرط 

(۷) فى (أ) و(ب): بنية. 

)۸( ينظر : المغني .0۸/r‏ 

(9) أخرجه أبو داود (١۱۸۸)ء‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن عكرمة» عن ابن عباس وڳ : 
«أن رسول الله ييه قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم 
الركن بمحجن»» ويزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف» وأخرجه البخاري (1117)» من طريق _ 


بَابْ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة ع ۲0۹ 


أو ليراه''' الناس» قاله أحمد"» أو ليشرف ليسألوه» فإن الناس عَشُوهُ. 

وأخذ جماعة: أنه لا بأس للإمام الأعظم؛ ليرِيّ الجهّال. 

وعنه: يجبره بدم» حكاها المؤلف» قال الزركشي: ولم أرها لغيره. 

(وََا يُجْزِئُ عَن الْحَامِلِ)؛ لأنَّ الصاف عبادةٌ أذّى به فرض غيره» فلم 
يقع عن فرضه» كالصّلاة» ولأنَّ الحامل آلة للمحمول» فكان كالراكب» 
كلاف تا 423 لان الود اا کن ناء وهر حاص يها 

وله أحوال: 

منها: أن ينويا جميعًا عن المحمول» أو ينوي هو دون الحامل» فيجزئ 
فخ المحمول لآ الخال بغر خلا ف 7 

ومنها: أن ينويا جميعًا عن الحامل» أو ينوي هو فقط؛ فيصح له وحده. 

ومنها: أن ينوي كل واحدٍ عن نفسه؛ فيصحٌ للمحمول دون حامله؛ شاد 


له كالآلة. 
وحسّن المؤلف صسته لهما ؛ لآن كل منيما طا ا صح كالحمل 


وذكر ابن الزاغوني ذلك احتمالًاء وفي «الفروع» قولا. 
وا أبو حفص : للا يجزئ عن واحد منهما؛ لأنه لا أولوية» والفعل 


± الد الحذاء عن عكرمة به ولم (۷١‏ من طريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به» ولیس فيه : وهو يشتكي» وأخرج مسلم (۱۲۷۳) من حديث 
جابر وين أنه قال: «طاف رسول الله 5ي بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر 
بمحجنه» لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه» فإن الناس عَشُوها . 

)١(‏ في (أ): وليراه. 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۸۳/۱. 

(۳) ينظر: المغني ٠٤۳/۳‏ . 

2 في (أ): قال. 


ln‏ دش د 


الواحد لا يقع عن اثنين. 

ومنها: لم ينو واحدٌ منهماء أو نوی كل واحد صاحبه؛ فلا يصح لواحدٍ 
منهما . 

مسألة: إذا سعى راكبًا أو محمولا؛ أجزأه» جزم به في «المغني» 
و«الشّرح)؛ أن المعنى الذي منع الطواف غير موجود. 

وقال أحمد في رواية: لا بأس به على الدّواب لضرورة""' . 

وظاهر كلام أحمد» واختاره الخِرَّفَيُ. وصاحب «التلخيص»: حكمه 
كالطّواف . 

(وَإِنْ طاف مُتَكْسَا)ء يجوز فيه كسر الكاف وفتحهاء فعليه يكون"“ صفة 
لمضادر مهارق أي طاف طواكا كما وعلى ازل يكو خالا من 
فاعل «طاف»». والمراد به: جعل البيت على يمينه» (أؤ عَلَى جِدَارٍ الْحِجْرِ)» 
وهو مكانٌ معروفٌ إلى جانب البيت» وهو بكسر الحاء وسكون الجيم لا 
غيرٌء (أَوْ شَاذَرْوَانِ الْكَعْبَة» هو" القدر الخارج عن عرض الجدار مرتفعًا 
عن الأرض قدر ثلث ذراع» (أَوْ تَرَكَ سَيْنَا مِنَ لواف وَإِنْ كَل أَؤْ لَمْ يَنْو؛ 

أمّا أَوَلَا؛ فلأنَّ فعله ## وقع بيانًا؛ لقوله تعالى: لطر [دمج: 
اء ومكلة يتعكن > ولقرل* : «خذوا عني مناسککم»*» ولأنّه عبادةٌ تتعلّق 
بالبيت» فكان واجبًا كالصّلاة. 


.٠١ /۲ ينظر: التعليقة‎ )١( 
قي (ذا وزی تكرن:‎ 3 
ولا ر وک‎ 
في (و): لقوله.‎ )4( 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


بَابْ ذِڪر دُخُولٍ مَكَة ع 1 


وأمّا ثانيًا؛ فلن ذلك من البيت؛ لقول عائشة: إِنّي نذرت أن أصلي في 
البيت» قال اولي قي الج فإ الجر من الا روا ا و 
وصح فإذا لم يف به لم يكلف بكل البيت» والحال”" أنَّ الكّلواف 
بجفعة ولحت تالقان وطاف 4 بجميعه. وقال: «خذوا عني 
مناسككم)”" . 

وقال الشَّيخ تقئٌ الدّين: الشَّاذروان ليس هو منه» وإنما جعل عمادًا 
ال 


وأمّا ثالثا؛ فلأنه”“ لم يأت بالعدد المعتبر المستفاد من فعله 42 . 


وما رابعًا؛ فلقوله: لما الأغمال NL‏ ولا عمل إل بء 


والكلواقه اليك صلا ولاه عاد مخف عن بالنيت اط ك ا 


كالصّلاة . 
وقرّة كلامه: أنه إذا طاف في المسجد من وراء حائل؛ أنه يصح 
وصرح'" ب بعضهم بخاافه . 


(۱) أخرجهأحمد (55515). وأبو داود (۲۸٠۲)ء‏ والترمذي »)۸۷١(‏ من طريق 
علقمة بن أبي علقمة» عن أمه» عن عائشة زاء ورجاله ثقات عدا أم علقمة واسمها 
مرجانة» وهي مقبولة» وللحديث طريق آخر قوي عند الطيالسي »)١1177(‏ رجاله رجال 
الصحيح» قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وصححه البوصيري والألباني. ينظر: 
إتحاف الخيرة 2197/9 صحيح أبي داود ا 

(0) فى (أ): فالحال. 

2 اھچ نسل 615410 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ٠١١۱/۲١‏ . 

(5) في (ب) و(د) و(ز): فإنه. 

(5) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(۷) زيد في (د) و(و): به. 


EY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وإن طاف على سطحه؛ توجُه الإجزاء؛ كصلاته إليهاء وكذا إن قصد في 
طوافه غزيمًا وقضل مه طوافا بده فق لا حكمة. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه احتمال: كعاطس قصد بحمله قراءة» وفي 
الإجزاء عن فرض القراءة وجهان. 

(وَإِنْ اف مُحْيئاء أو تَجِسَاء أو عُرْيَانًا؛ لَّمْ يُجْزِئْهُ) في ظاهر 
المذهب؛ لما تقدّم» ولقوله ## لأبي بكر حين بعثه في الحبّة التي أَمّره 
فيها: ولا يطوف بالبيت عُريانٌ20..ولأنّها عبادة تتعلّق بالبیت» فكانثك 
اللهارة والسّترة شرطًا فيها كالصّلاة» بخلاف الوقوف. 

قال القاضي وغيره: الطواف”*' كالصلاة في جميع الأحكام» إلا في 
إباحة النطق: 

(وَعَنْهُ : يُجْرِهُ)؛ لأنَّ الكّلواف عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال» فلم يشترط 
فيها ذلك كالسّعيء (وَيَجْبْرُهُ بدَم)؛ لالہ إذا لم يكن شرطًا فهو واجبٌء وتركه 
ل 

وظاهره: سواء أمكنه الطّواف بعد طوافه على الصّفة المتقدّمة أم لا. 

وعنه : إن لم يكن بمكة. 

وا يصح من ناس ومعذور فقط. 

وعنه: ويجبره بحا 
)١(‏ في (آ): حقيقة. 
)۲( في (و): وفي. 
(۳) أخرجه البخاري :)١777(‏ ومسلم (17417). 
"في با وا و(و)+ والطواف. 


)2 في (و): الأحوال. 
اق :1111 موسي 


كات ذِڪر دُخُولٍ و 6 ا 


وظاهره: صحته من حائض بدم» وهو ظاهر كلام جا وشار 
الشَّيخ تقيٌ الدّين”"2» وأته لا دم لعذر. 

ويلزم الناس”" في الأصمٌ انتظارها لأجله إن أمكن. 

فرعٌ: إذا طاف فيما لا يجوز لبسه؛ صح وفدّى» ذكره الاجر 

(وَإِنْ أَحْدَتٌ في بَعْضٍ طَوَافِه أ قَطَعَهُ بِمَصْلٍ طويل؛ بعد ). 

اما 31 امان هرف فأبطله الف اة هذا لامر لي 
العمد. فإن سبقه الحدث؛ تطهّر”") وابتدأ في رواية» وجزم بها المؤلّف 
وغيره» وفيه روايات الصلاة» ذكره ابن عقيل» ر - كما صرح به الخِرقيٌ 
وصاحب «الشّرح)» -0 في طواف الفرض» فأمًا النفل فلا تجب إعادته 


وي 


2 
جري . 


a 


وأمّا ثانيًا؛ فلأنّه 4 والى بين طوافه» وقال: «خذوا عني مناسككه»”", 
فعُلم أن الموالاة شرظ فيه» فمتى قطعه بفصل طويل؛ ابتدأه» سواء كان عمدًا 
الأسيقا» مكل آنه يكرك فرظا عنه يظح الدقد اقرع ار ف رن لقصل 
وقصره إلى العرف؛ كالحرز والقبض . 

(وَإِن گات يَِير؛ بنى ؛ لأنّه يسامح بمثله ؛ لما في الاتصال من المشقّة: 


7 


2 220 أو حَضَرَتُ جََارَةٌ؛ صَلَّى) في قول أكثر العلماء؛ 


)١(‏ في (أ) و(ب): أحمد 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ ۲۰۹-۲۰۰ . 
60 في (آ): الناسي . 

(4) زيد.قي (5) و(و): له 

(5) في (د) و(ز) و(و): ابتدأه. 

(0) في (و): يطهر. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 


51 6 المُبدع شرح المُقنع 


لعموم قوله: «إذا أقبست الا فلا صا إلا المكدوية)!"؟» والطوراف 
صلاة”"'» وروي عن ابن عمر" وسالم وعطاءء ولم يُعرّف لهم مخالِفتٌ في 
عصرهم» ولان الجنازة صلاة تفوت بالتٌسَاعُل بالتّلواف» وهي أولى من قطعه 
لها بالمكتوبة؛ لعدم فواتها به. 

(وَبَتَى)» قال ابن المنذر: (لا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحسن» فإنه 
قال: يستأنف)» والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ هذا فعلٌ مشروعٌ» فلم يقطعه كاليسير» 
على هذا يكوة اقا من الخكر» كاله جحد" 


نف 2 2 بكوم مه 2 ب 2 ا ل ب ل 
(وَيتَحَرحَ : اا :)4 لأن ال غ عله فا فاق أ . 


وعن أحمد: ليس بشرط مع العذرء وهو ظاهر. 


ك4 أخرجه مسلم .07/1١١(‏ 

(۲) في (و): والصلاة طواف. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما فى تغليق التعليق (۳/ .)۷١‏ عن جميل بن زيد قال: «رأيت 
ابو مر طاك لیت امت العلا فصل ع الیک کم فيض ظلى ما بی دخ 
طوافه»» وأخرجه عبد الرزاق »)898٠0(‏ وابن أبى شيبة ( 42١5917٠0‏ والفاكهى فى أخبار مكة 
(589)» والعقيلي في الضعفاء »)۱۹۱/١(‏ عن طرق أخرى عن جميل بخ و «أنه 
رأى ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف» ثم قعد في الحجر فاستراح» ثم قام فأتم 
على ما مضى»» وعلقه البخاري بصيغة التمريض (۲/٤١٠)ء‏ وإسناده ضعيف؛ جميل بن زيد 
الطائي ضعفه الأئمة» بل قال الدارقطني مرة: (متروك)» قال العلائي في جامع التحصيل 
ص ١55‏ : (والإنكار عليه إنما جاء من ادعاء سماع ما لم يسمع» فإنه قال في عدة 
أحاديث: 'حدثنا ابن عمر"» ولم يكن سمع منه)» كذا نقل أحمد في العلل ٤۸٤/١‏ عن 
بي بكر بن عياش » وقال ابن حبان في المجروحين :7١1/١‏ (يروي عن ابن عمر ولم يره» 
دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر»ء ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه). 

(:) ينظر: الإشراف ۲۸۳/۳ . 

(5) ينظر: المغنى 7/7 7"05. 

(5) أخرجه الفاكهي في آخبار مكة »)٠٤١١(‏ عن أبي عاصم» عن عبادة قال: رأيث الحسن 
يسعى بين الصفا والمروة فغشي عليه» فجاء من الغد فبنى من حيث قطع . إسناده صحيح› 
وهو الحسن البصري» فإن عبادة بن مسلم الفزاري يروي عن الحسن البصري» ويروي عنه 
أبو عاصم النبيل. 


اث در ذخول مكحة ةا 


تنبية: إذا شك في عدده''' بنى على اليقين» نص عليه" » وذكر أبو بكر: 
يعمل بظنه» ويأخذ بقول عدلّينء نص عليه" » وينبغي تقييده بما“ لم يتين 
واب لس 

وفي «المغني» و«الشّرح) : 1 مي شق 

فإن شك في الظّلهارة وهو فيه؛ بطل» لا بعد الفراغ منه. 

فرعٌ: إذا فرغ المتمتّع ثمّ علم أنه كان على غير طهارةٍ في أحد طوافيهء 
وجهله؛ لزمه الأشدٌ وهو من الحجٌ. فيلزمه طوافه وسعيه ودم» وإن كان 
وطئ بعد حلّه من '' عمرته؛ لم يصحًا وا اول حا على قمر تاسدةة 
وتحلّل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة» وعليه دم للحلق» ودم 
للوطء في عمرته. 

(نَمَّ يمُصَلَّي رَكْعََيْنٍ) بعد فراغه من الطّلواف؛ لاله رك ٠‏ دفي 
اساب اليداةا: أنه بات الملتزم قبلهماء > (وَالَمْضَلَ أن كود" قلت 
المَقَام)؛ لقوله تعالى: «إوَجَْدُوا من مَقَامِ ابعر Te‏ ۵[ 

وظاهره: أنّه لا يُشرّع تقبيلٌ المقام ولا مسحه”" إجماعًا ' فسائر 


)١(‏ في (أ): عذره. 

(0) ينظر: الفروع .5١/5‏ 

(۳) ينظر: الفروع .5١/5‏ 

(5) في (أ) و(ب): ما. 

(5) قوله: (كان) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 


قيفي ق 
عند مسلم (۱۲۱۸). 


(۸) في (د) و(و): يكونا. 
)01 في (آ): ولا مسه. 


BE)‏ ا ا 


المقامات أزلى» ول الفقيل عه كرافة ا 

وفي «منسك ابن الرّاغوني»: فإذا بلغ مقام إبراهيم فليمس الصّخرة بيده» 
وليمكن منها كمه ويدعو. 

5 فِيهِمًا) بعد الفاتحة : ((فل باب الك ©) ولل ل الا 
{O‏ لحديث جابر : «أنَّ الى اف اليف سا وصلى خلف المقام 
ركعتين قرأ فيهما: فل أا لكر 9©) و«ذلٌ هو اه عد ©4 . 

وظاهره: جواز فعلهما في غير ذلك الموضعء وبغير تلك القراءة؛ لأنَّ 
«عمر ركعهما بذي طرّى» رواه البخاريٌ "'» وقراءة غير الفاتحة لا تتعيّن في 
اق ا أزلية ولا فا ا و ا وک 

وعنه: وجوبهماء وهي أظهرء فلو صلى الفريضة بعده أجزأه عنهما؛ 


كركعتي الإحرام. 
أنه يصلّيهما بعد المكتوبة» قال أبو بكر عبد العزيز: وهو أفيس؛ 
كركعتي 0 


ت )6( 
اين افرط بالل لاس us‏ فإنه 


.5١/5 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١718(‏ 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم في باب الطواف بعد الصبح والعصر (۲/ »)2١155‏ ووصله مالك 
)1۸/۱(« وعبد الرزاق .)4٠٠۸(‏ والحارث في مسنده (۳۷۷). والطحاوي في معاني 
الآثار »)۳۸٦١(‏ والبيهقي في الكبرى »)51١7(‏ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: «آنه 
طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح» فلما قضى عمر طوافه» نظر فلم ير 
الشمس طلعت» فركب حتى أناخ بذي طوی» فصلى ركعتين»» وإسناده صحيح. 

)€( في (و): والنفل . 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۱۷/۱ . 
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يكره ؛ لثلّا يؤدّي إلى إسقاطه» ذكره القاضي . 

وعنه: يُكرّه قطعُه على شفع» فيكره الجمع إِذَنْء ولأنّه :8 لَّمْ يفعله, 
ورا مم الخلا بالموالاء e‏ يوقي نهد 

وله تأخير السّعْي عن المّلواف بطوافي وغيره» ص عليه . 

ركم غود إِلَى الرّكْنِ)ء وهو الحَجَرٌ الأسود. (فَيَسْتَلِمُة”*'): نص عليه ؛ 
ازا کو و نعلم فيه كينا 

3 يحرج إلى الصّمَا)ء بِالقَصْرِء وهو في الأصل الحجارة الصلْبة» والآن 
59 مكاث بروي a‏ اللا 
بالصّمًا یری عَلَيّه)» ولیس بواجب؛ لأنّه لو تركه فلا عليه 0000 


e‏ اونب للق EA NET‏ و 
هَدَانًا e. SEAN‏ 


ديت وَهْوَ حَينٌ لا يَمُوتُه بيد الْخَيْرٌ وَهُوَ عَلَى گل شَيْءِ قَدِيرٌ: له إل 


وى چ چ دي ا ا یي 


الله وحده ل شَرِيكَ ل مدق وغده» وَنَصَرَّ بده وهرم ات وده 


)١(‏ في (و): ويلزمه. 

(؟) قوله: (بيتهما) سقط من (د) و(و). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 71727/5. مسائل عبد الله ص ۲۱١‏ . 
)٤(‏ في (د) و(و): كله . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۹۹ . 

(5) في (د) و(و): لقوله. 

)۷( احرج می 0 من حديث جابر 5 . 
0 "ينظرة المت 45/7 

(9) قوله: (ثم) سقط من (د) و(و). 

)٠١(‏ في (د) و(و): يعرف. 

. في (ب) و(د) و(و): سعيًا‎ )1١( 

(10) في (و): أو 
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اقتَصّر عليه فون «الفروع»» وليس فيه: (بحيين ويميك» وهو حىٌّ لا پموت: 
بيده الخيرٌ). وزاد: ويقول ذلك ثلاثا؛ لفعله ##. فإنه رَقَىَ على الصَّفا 
0 ص سر سخ برطو روم ره و 5 ١ dı f‏ 
وقرأ: لإ الصا وَالْمَرَوَةَ من سار أله 6 وربصسرة: مدع «نبداً بما بدأ الله به" 
فبدأ بالصَّة ا 


والأحزاب: هم الذين تحرّبوا على النبي بي يوم الخندق» وهم قريشٌ 
وعظنان والبقوة : 

زه إل ل شيو تمثة إذ رنف تتختنصيخ ذأ ي وا كر 
الكلووةه لذن اب ضيه كنات يويده على ها م رواد اناف امه 
آرب» عن نافع » ندا 

أ إقي لان سن E‏ حلن رق عد لم30 

وظاهِرٌه: أنه لا يي على الصَّفا؛ٍ لعدم نقله”” . 

وما ذكره محمولٌ على غير المتمبّع؛ لألّه يقطعها إذا استلم الحَجّر كما 
يأتي . 


3 


ر 


(وَيَدْعُو بِمّا أحَبّ)؛ لما رَوَى أبو هريرة: «أن الى ية لما فرغ من طوافه 
أتى الصّفاء فَعَلَا عليه حنَّى نَظَرَ إلى البيت» ورفع يِدَيْه» فجعل”'' يحمّد الله 


)١(‏ فى (أ): به الله. 

(۲( ارچ ل مه من حديث جابر 5 . 

(۳) أخرجه أحمد في مسائل أبي داود (ص »)٠٤١‏ وروي نحوه عن نافع من طرق أخرى: 
أخرجها مالك »)۳۷۲/١(‏ وابن أبي شيبة »)١5505(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۳٠۸/١(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة »)١5١١(‏ والبيهقي في الكبرى (2)9757 وأسانيده عن نافع 

(:) أخرجه البخاري »)١787(‏ ومسلم (۱۲۸۱)» من حديث ابن عباس وا . 

() في (أ) و(ب): فعله. 

() زيد في (و): يدعوء وضرب عليه في (د) . 
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ويدعو بما شاء أن يدعو» رواه مسلم» ولأته مَوضِعٌ تُرجَى فيه الإجابة. 

وظاهِرّه: أنه لا يَرفع يدّيهء والظاهر: بلّى؛ للخبر. 

وم بترنوق الكذاء ونلشى خن يان الكلم)ة وهو الل الأخضر في 
ركن المسجد» قال في «الشّرح» وغيره: إذا كان منه نحو سنّة أذرع ؛ قال 
في «الفروع»: وهو أظهرٌ. 

(قَيَسْعَى سَعْيا شَدِيدًا إِلَى الْعَلّم), وهو الميل الأخضر بفناء المسجده 
جذاء دار العبّاس . ١‏ 

ری يكيما+ وقاله ا #البو نكم و 

وقيل: بلَّى؛ لوروده في الخبر' " . 

و8 علي © على بابن القزواه وج "© فى اال اجان الويضن 
البرّاقة التي تقدح منها النَّارٌء والآن هو" المكان المعروف بطرّف السعي» 
الل عر ثل ما فَحَلَ عَلَى الصّمًا)؛ من الاستقبال» والتكبير» والتّهليل: 
والدعاءء (ثُمَّ زل مشي د وَيَسْعَى في مضع سَعْيِه» يَفْعَل 
َلك سَبْعَاءِ بحيب بالذَّمَابِ سَعْيةَ وَبِالرُجُوع سَعْيةً)؛ لفعله ل لذلك» 


رواه مسلم من حديث جا 


00 أخرجه مسلم (۱۷۸۰). 

(۲) قوله: (ركن) هو في (أ): فناء. 

)۳( أخرج مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر يه في صفة الحج: «ثم نزل إلى المروة» حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى»» ولفظه عند أبي داود »)۱۹۰٥(‏ وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ 
«حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي». 

(4) في (و): يأتي. 

)٥(‏ في (د) و(و): وهو 

(5) في (و): يقدح. 

(۷) فى (و): إلى. 

(۸) ارچ 81/0 
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OEE SENE,‏ سعزة إذا سكن 
بين الضّفا والمروةء قال: «ربٌّ اغفِرُ وارّحَمْء واعْفٌ عمًا تعلمُ؛ وأنت الأعرٌ 
الأكرة)”". وقد رَوَّى التريلف : وصحّحه مرفوعًا: «إنّما جعل السَعي بينهما؛ 
لإقامة ذكر الله تعالى)”". 

ويجب استيعاب ما بينهماء فيلصق”*' عقِبّه بأصلهماء فلو ترك بينهما شيئًا 
- ولو ذراعًا -؛ لم يُجِزْنُه حتى يأتي به وَالأَوْلَى أن يَرْقَى كما مر 

(يَمْتَتِحُ بالضّمًا) ؛ لقولهة نذا يما هذا انه ييز و عن ابن عباس : أنه قرأ 
الأ وال فا الغا افا ال ن فما يدا بيه القران ha ak‏ 


60 في (أ): فی 
(0) أخرجه أحمد فى مسائل أبى داود (ص »)١5١‏ وابن أبى شيبة (597141)» والأزرقى 
1۸/0(« والفاكهي (1841): والطحاوي في أحكام القرآن (377). والطبراني في 
لدعاء (870)» والبيهقى فى الكبرى »)٩۳١۱(‏ عن ابن مسعودء أنه كان إذا سعى فى 
لوادي» قال : «رب ار وای إنك أنت الأعز الأكرم»» وإسناده صحيح . ۰ 
(۳) أخرجه أحمد »)5575١(‏ وأبو داود »)١188/(‏ والترمذي (407)» وابن خزيمة (۲۷۳۸)» 
والحاكم .»)١185(‏ من طريق عبيد الله بن أبي زياد» عن القاسم بن محمد» عن عائشة 
مرفوعًا بلفظ : «إنما جعل رمي الجمار» والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال فيه ابن حجر: (ليس بالقوي)» وتفرد برفعه» ورواه غيره 
موقوفًاء وصححه مرفوعًا: الترمذي وابن خزيمة والحاكم» وضعف رفعه الألباني. ينظر: 
ضعيف سنن أبي داود ١لا .١‏ 
[4) ف( قيض 
() أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود »)١405(‏ والترمذي (857). والنسائی »))5971١(‏ وهو فى 
مسلم (۱۲۱۸) بلفظ : «أبدأ بما بدأ الله به» . 1 ٠‏ 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)١579410(‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك »)۳٠۷١(‏ والبيهقي في 
لكبرى »)٤۰۱(‏ من طريق ابن فضيل» عن عطاء» عن ابن جبير» عن ابن عباس» أن رجلا 
أتاه» فقال: يا أبا عباس» أبدأ بالصفا قبل المروة» أو أبدأ بالمروة قبل الصفاء فقال 
بن عباس : «خذ ذلك من قبل القرآن» فإنه أجدر أن يحفظ. قال الله تبارك وتعالى: «إنَّ 
كنا لاون عكار الى ارا خالضيقا قل آلا وت قم عظادين السات اعا 
وابن فضيل سمع منه بعد الاختلاط . 
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(وَيَحَتِمْ بِالمَرُوَة)؛ لقول جابر : فلمًا كان آخِرٌ طوافه قال: «لو اسْتقبلًتٌ 
من أمري ما استدبرت ؛ لم سق الهدي. ولجعلتها غو اك ولك يلزم 
ميم بها. 
َإنْ" بدأ ِالمَرْوَةِ؛ لَمْ يَحْتَسِبْ بلك الشَّوْطِ)؛ لمخالفة فعل النبي كلل 
a‏ إذا صار إلى الصّفا؛ اعتد بما ياي بعدّه. 
ا تقانى كلاو م ادت والتحاسة» فيه السك 
ف كول الاك رلا عاد لا لى الي + كالوقوف يغزفة, 
اقتقوااء لأس وذ ل e‏ ا مع آكديتها ؛ ا 
اليف كني د ترط لالا كالرني الاق 
1 0 ذَلِكَ 8 ن شَرَائْطةِ)» وقاله القاضي في الموالاة؛ لان السَّعْي 
0 عد الظواقين؛ فاد شترط فيه ذلك ؛ كالطّواف دالبيت:. قال في «الشّرح) : ولا 
تنبيةٌ: ظاهِرٌه أن السّعي بعد الكّواف» فلو عَگسَ؛ لم يُجِزِئُهء نَصّ 
02 أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وهو عند البخاري (وملاة)ء من وجه آخر عن جابر ضيه بنحوه . 
(0) في (د) و(و): ولا. 
)۳( في (و): وإن. 
22 أما فلك" فأخرجه مسلم من حديث جابر (1۲1۸(. وأما أمرة: فأخرجه النسائي بإسئاد 
صحيح (2»)5177 بلفظ : «إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله به». 
(0) زيد في (ب): فلم تشترط . 
)۷( في (و): لم يشترط. 
(۸) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٦۹/۱‏ . 
3 في 0 من 
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E‏ وعنه: بلى سهوًا وجا وعنه : مطلقًا: وعنه: مع دم. 

ومن شَرْطِه اليه قاله في «المذهب»» و«المحرّر» وزاد: وال يقدّمه على 
أشهّر الححٌ. وظاهر كلام الأكثر خلافهماء وصرّح به أبو الخطّاب في 
الآخيرة أ لذ لكك غ أحية : 

(وَالمَرَْةٌ لا تَرْقَى)؛ لعلا تراجم الرّجِالَء ولأنّهِ أَسْتَرُ لها . 

(وَلَا تَرْمْلُ)ء حكاه ابن المنذر إجماعً من يحمَظ عنه”"؛ لأنَّه يُقصّد لها 
القت دوقيما ذكر كاف لياه وا تنس سا شديدا مخ ال 

loy 

1" قرطي E‏ كان GO SEE E‏ 
4 اعْتَمَرَ ثلاتٌ دن ره الى عم حك" يركات جل إذا سس : 

وظاهِرٌه: أن التَفُصير له أفضلٌ من الحَلْقَء نَّصّ عليه؛ للأمْر به في حديث 

وفي «المستوعب» و«الترغيب) : ا 

وفي كلامه إشعارٌ بالمبادّرة إلى ذلك» ولا شك في استحبابه. 


فلو أحرم بالحجٌ قبل التّقصيرء وقلنا: هوا صار قار ¢ فن 


.5١5 مسائل عبد الله ص‎ »5١757/05 ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۱۸/۱ مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع ص ٠٥١‏ . 

. ٤٤/١ الفروع‎ )9( 

2 في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإذا. 

)2 أخرجه البخاري (1۷۷۹()» ومسلم ”0 من حديث أنس ضيه قال: «اعتمر النبى كك 

خی ردو ومن القابل عمرة الحديبية» وعمرة في ذي القعدة» وعمرة مع حجته) . 

(5) أخرجه البخاري »)٠١١۸(‏ ومسلم »)۱۲١١(‏ ولفظه: «أحلوا من إحرامكم بطواف البيت» 
وبين الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالًاء حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا 


بالحج. . .» الحديث. 


تركهما؛ فعليه دمٌّء إن قلنا هما" سك فان وطئ قبله؛ فعليه دمٌ» وعمرثه 
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م 
صححه . 


على إحرامه» تبعل ا ا ر وع لھا ٢‏ لابجل ج 


A 2 بيو‎ N EO ESCA E إلا‎ 


$A E 


يحل منهما جميعًا يوم النّحرء ص عليه”*'؛ لحديث ابن عمر وعائشة. متّفقٌ 
)2 
00 0 


وعنه: من لبك راسه أو ضقره» جزم به في «الكافي»» هو بمنزلة من ساق 


الهذي؛ لحديث حفصة” . 


3 تي ۴ ° 3 م ۰ د (VV)‏ 
وقيل: يَحِل؛ كمن لم يُهْدِ وهو ظاهِرٌ ما نقله يوسف بن موسی ‏ . 


وعنه: إن قم في العَشْرِ؛ لم ينر الهدي حنَّى ينحره يوم النّحْره وإن قم 


قبل العشر؛ نحر الهذي» فدلٌ على أن المتمتّع إذا قدِم قبل العشر؛ حل وإن 


لك 
¥ 
9 


620 


02370 


في (آ) و(ب): هو. 

في (ب) و(د) و(و): الهدي. 

قوله: (لها) سقط من (أ). 

ينظر: الفروع ٤١/١‏ . 

حديث ابن عمر وا : أخرجه البخاري »)۱٦۹١(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» وحديث عائشة ويا : 
أخرجه البخاري »)٠١١١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

أخرجه البخاري 2»)١191(‏ ومسلم (۱۲۲۹)» عن حفصة وبا قالت: قلت: يا رسول الله 
ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي» وقلدت هديي» فلا أحل حتى 
أحل من الحج». 

لروايتين والوجهين ."٠57/١‏ 

ويوسف لعله: يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان الكوفي» نقل عن إمامنا أشياءء 
مات سنة 767ه. ينظر: طبقات الحنابلة .57١/١‏ 

ويحتمل أنه: يوسف بن موسى العطار الحربي» كان يهوديّاء أسلم على يد الإمام أخمدء 
وهو حدث» فحسن إسلامه» ولزم العلم» وروى عن الإمام أخمد أشياء. ينظر: طبقات 
الحنابلة ٤٠١/١‏ . 
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كان معه هدي» وان کان فيه لم يحل 

واا الممتع عن المي كلل عموعة, 

(وَمَنْ كان مُتَمَتعَا؛ِ قَطْحَ التَلْبِيَةَ إذَا وَصَلَ الْبَيْتَ)ء والمرادٌ: إذا اسْتَلّم 
الجر السود تص غلبه""4 لما روق ابن عبّان: أن ال كله كان 
يُميك عن التّلبية في العمرة إذا اسْتلَّمّ الحبّر) رواه الترمذي وصخحه"» 
أي: شَرّعَ في الكّلواف» ولان التَلبيةَ إجابة إلى العبادة» وشعارٌ للإقامة عليهاء 
والنحذ في التَّحلّل ينافيها(”» وهو يحضّل بالواف والسّعيء فإذا شرع في 
الواف؛ فقد أخذ في الكَحلّل» فيقطعهاء كما يَقَظمٌ الحا اللييةً إذا شرع في 
الى سجيرة النقةة' الحصوك ن 

وظاهره: ا ختصاص القطع بالمتمتع ؛ ك«الخرقيً» و«الوجيز»» وليس 
كذلك ؛ لأنَّ الحكم يَسْتَوِي فيه المتمثّمٌ وغيره e‏ 


© 2ك 


يعم 6١‏ 
اس SS‏ موی 


۱۸۰ مسائل أبي داود ص‎ ۲٠٠۲/۵ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (1811)» والترمذي (419)». وابن الجارود »)٤١١(‏ والدارقطني 
(۲۷۳۰)» وفى سنده: ابن أبى ليلى» محمد بن عبد الرحمن» وهو صدوق سيئ الحفظ 
چ الشافعي ال و وقفهء وأشار إلى وقفه أبو داود بقوله: 
(رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام» عن عطاء» عن ابن عباس موقوفا)» وقال 
الترمذي: (حديث ابن عباس حسن صحيح)» وضعفه الألباني» وله شاهد في مسند أحمد 
(576)., من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن إسناده ضعيف» فيه: 
حجاج بن أرطاة» وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعنه. ينظر: الإرواء 7917/5. 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): منافيها. 


بَابُ صفَة الح 8 Vo‏ 


(بَابُ صِمَةٍ الحَعٌ) 


03 


و3 و 
أصله حديث جابر» رواه ا 
حب مس الذي حَلّ) من عمرته (وَعَيْر ِن المُِلَينَ مَك سواء 


كان مقيمًا بها من أهلهاء أو من غيرهم؛ (الْإِخْرَامٌ بِالْحَح يَوْمَ التَرْوِيَة)» نَصّ 
عليه”"؛ لحديث جابر قال: «أمَرَّنا رسولٌ الله ية لما حدَلّنا أن نحرم إذا 
توجّهنا إلى مِنَّىء فَأهدَلّئا من الأبطح» حتى إذا كان يوم التّروية جعلنا مك 
بظهر أَعْلَلنا بالحج» رواه مسل 


وعنه: المَكئُ يهل إذا رأى الهلالَ؛ لقول عُمَرٌ لأهل مكّة: «إذا رأيتم 


الهلال فأَهلوا بالحج)””'. 


2 5 . 5 3 ھ ت .)0( 
فعلى الأول: لو جاوز يوم التروية بغير إحرام؛ لزمه دم الإساءة ٠‏ مع 


د الك على الأصحٌ. قاله فى «الترغيب». 


00 
2 
02 
0 


أخرجه مسلم )١١18(‏ وهو حديث طويل» أعاد المصنف الاستدلال به في أكثر من موضع . 
ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۰۲ مسائل ابن منصور ۲٠٣۰/۵‏ . 

أخرجه مسلم .)۱١۱١(‏ 

أخرجه مالك (۳۳۹/۱)» وابن أبى شيبة (؟١١5١)»‏ والفاكهى فى أخبار مكة 2)١717(‏ عن 
فنص بو مييق الاعمرين الات قال ديا آهل ةما شان الناس اتون شا وات 
مدهنون؟! أهلوا إذا رأيتم الهلال»» وهذا مرسل» القاسم لم يدرك عمر ون . وأخرجه 
أبو حنيفة كما في مسنده (779)» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب وط . وهو مرسل أيضّاء 
وأعله ابن حزم في المحلى ١١1/5‏ بالانقطاع في الطريقين» ويمكن أن يتقوى أحدهما 
بالآخر» ولذا احتج به أحمد في مسائل عبد الله ص ۰۲۲۱ ومسائل ابن منصور ۲۰۹۱/۰ . 
وقال الحافظ في الفتح 5077/7: (رواه مالك وغيره بإسناد منقطع وابن المنذر بإسناد 
متصل)» ولم نقف على إسناد ابن المنذر. 


)2 في 67 للإساءة . 
0( في (ب) و(د) و(ز) و(و): عدم . 


۲۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّعاية»: يحرم يوم تروية أَوْ عرفة» فإن عَبّره؛ فدم. 

ولا طوف بعدّه قبل خروجهء نقله الأثرمٌ» واختاره الأكثرٌ. 

55 ر د و3 و 

ونقل أبن منصور وعيره. د حرج حتى يودعه» وطوافه بعد رجوعه من 
للخ“ جزم به في «الواضح» و«الكافى). 

فعلى الأوّل: لو اتی به وسعى بعدّه ؛ لم د 

(وَهْوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِبَةٍ)ء سمي به؛ لأن النّاس كانوا يترون فيه الماء 
لما بعدّهء وقيل: لأن إبراهيمَ أصبح يتررّى في أمْر الرّؤياء وقيل غيرٌ ذلك. 

(مِنْ مَكّةَ)؛ لقوله ##: «حنَّى أَهْلْ مكة يُهِلُون منها”؟“» وكان عَطاءٌ 
يَسْتَلِمُ الرّكنَّ» ثم يَنطلق مهلا بالحجٌ”*©2. والأفضل فيه أن يكون من المسجدء 
وفي «المبهج» و«الإيضاح» من تحت الميزاب . 

ويُستححبٌ له أن يفعل فى إحرامه ما يفعله فى إحرامة من الميقات؟ من 
غسل وغيره» ويطوف سَبْعًا» ويصلي ركعتَينٍ. 

ي ê١‏ 2 ا ا ا £ وده - 

(وَمِنْ حيث أحرم من الحرم ؛ جاز)؛ لحديث جار ؛ لآن الا بطح خارج 
من البلد داخِلٌ في الحرم» ولأنَّ المقصودَ حاصِلٌ به؛ لجَمْعه في نسُكه بين 
الحل والحَرم . 

2 e 2 1 00 

(ثم يَخْرَحَ إلى مِنى) قبل الزّوال» (فيصّلي بها الظهْرً)ء مع الإمام إن 
)١(‏ ينظر: الفروع ٤١/١‏ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۰۱/۰١‏ . 
)۳( في (د) : لم يجز به . 
() أخرجه البخاري »)١515(‏ ومسلم (۱۱۸۱)» من حديث ابن عباس وا . 
(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


بَابُ صِفَة الح 8 لهذا 


مك وة الكارات إلى الجر تو علي 

بیت بها)؛ لقول جابر : «فلمًا كان يوم التّروية؛ توجّهوا إلى مِنّى. 
فأهلوا بالحجٌ» فركب الس بء فصلَّى بها الظّهِرٌ والعصرٌ والمغربٌ والعشاء 
ا 

وظاهِرٌه: أنَّ المِّيتَ بها ليس بواجب؛ لاله عطفه على المستحَبّات» فلو 
صادف يوم التّروية يوم الجمعة؛ روعي اه فعلهاء كمن تجب عليه» وأقام 
ےا ی و ال توه 

(فَإِدَا طَلَّعَتِ السَّمْسٌ؛ سَارَ إلى عَرَقَةَ)» هي اسم لموضع الوقوف». 
(واقا بنورَةَ)» هي موضع بعرفةً» وظاهر «المحرّر) وغيره: أنَّها لَيْسَتُ منه. 

6لا لفو الجيل الذق خلية الاب الحم عن يميتك إذا 
خرجتٌ عن مِأَزِمَيَ عرفة) 0 . 

(حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ)؛ لحديث جابر: «وأمَر بِقَبّةِ من شَعَّر» فضرِبتٌ له 
بِتَمِرةَ» فسار رسول الله ية حنّى إذا”*' أتى على عرفة» فوجد القبَّة قد 
ضربت له بِتَمِرة» فنزل بهاء حى إذا زالت الشّمسء أمَّر بالقَضواء فرّحِلت 
افد 

(ثُمَّ يَخْطبٌُ الْإِمَامُ حظبة)؛ لقول جابر: «ثمَّ أتى بظن الوادي» فححطب 


.7١ /” ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فأقام . 
(؟) ينظر: أخبار مكة ۱۸۸/۲ . 

(4) قوله: (إذا) سقط من (د) و(و). 
(0) قوله: (على) سقط من (أ). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


VA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الاس“ يفتتحها" بالتكبير» قاله في «المستوعب» و«التّرغيب» وغيرهماء 
ويسن تقصيرهاء (يُعَلّمُهُم فِيِهًا الؤْقُو ف ووفته» وَالدَّفْمَ مِنْهُء وَالمَبِيتَ 
بِمُرْدَلِمَة) فيذكر العالِمء ويتعلّم الجاع : 

ولاف 1لا ا اا ا ی 

واحْحتارَ الآجْرّيٌ: بلى» يعلّمهم ما يَفُعلونه يَوْمٌ التّروية . 

رل بلي + و وَالْعَضْرَ وم ٠‏ بدا وَإقَامتيْن) ؛ 
لقول جاير: اث أن بلالٌء ف أقام فصلّى الظهرء ثمّ أقام فصلّى العَضْرَّء 
Esk‏ 

وقال أبو تورٍ: يوذّن إذا صود الإمامٌ المنبرّء فإذا فرغ؛ قام فخطب. 

وقبل: يؤدّن في آخر خظبة الإمام. 

قال في «الشّرح»: (وكيفما ا 

فإن لم يؤدن؛ فلا بأمنّء قاله أحمد"' والخِرّقِيع ؛ لان كلا منهما روي عنه 
. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) في (أ): ففتتحها . 

(۳) في (أ): ووقتَ. 

0 ا 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر هن في الحج» إلا أنه ليس فيه ذكر بلال ونه 
وهی عند الدارمى (۱۸۹۲)» وابن خزيمة (۲۸۱۲). 

0( ا مسائل ا داود ص ۰۱٤۹‏ مسائل ابن منصور ۲۱٤۳٩ /١‏ . 

48 لم تق علق عديكة فة عنم اا الح ين فا القر وال ولعل المراد بذلك 
حديث ابن عمر واا قال: «جمع رسول الله 5ة بين المغرب والعشاء بجمع» صلى المغرب 
ثلانًا والعشاء ركعتين» بإقامة واحدة)» أخرجه مسلم 2»)١١88(‏ وفي لفظ لأبي داود 
(۱۹۲۸): «بإقامة واحدة لكل صلاة» ولم يناد في الأولى» ولم يسبح على إثر واحدة 
منهما»» وفي رواية: «لم يناد في واحدة منهما) . 


بَابُ صِفَةٍ الح 8 ۷۹ 


وظاهره: يشمل كل واقف يعرفة من مکی وغيره؛ له كلذ جع 


بينهما» وكذلك كل مَنْ صلى معه» ولم يأْمُزهم شرك الجَمع كما أمرهم ترك 

القَصْرِء فقال: «أْيِمُوا فإنَا سم ولو حرم ليه ؛ لأنّه لا يجوز تأخيرٌ البيان 

عن وقت الحاجةء وبأنَّ عثمانَ كان ت الصّلاة؛ لاله انَخْذ بمكة آهل" 
و سه ء(8) 9o‏ ء۶ 7 


030 


2 
6 


8 ا 1 | e‏ م o‏ مفعع ركه مس 
وشرط القاضي وأصحابه: أنه يختص بِمَنْ يجوز له الجمع؛ لآن سببه 


أخرجه أحمد ».)١19855(‏ وأبو داود (9؟١١)»‏ والترمذي (550)» وابن خزيمة (515١)غ2‏ 
من حديث عمران بن حصين ذه ولفظه عند أبي داود: غزوت مع رسول الله 5 وشهدت 
معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» يقول: «يا أهل البلد» صلوا 
أربعًا» فإنا سفر»» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وضعف الحديث 
ابن حجر» ا عب ود حو وا وابن أبي شيبة 207871 أنه 
كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفرا. 
ينظر: الفتح ۳/ ٥٦۳‏ . 

كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني: (يتم الصلاة). 

أخرجه أحمد (557)» والحميدي في مسنده .)۳١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)٤۲۲١(‏ 
والبيهقى فى الخلافيات (5507). والضياء فى المختارة (54/ا”*). من طرق عن 
عكرمة بن یراهب حدثنا عبد الله بن عبد لخن بن أبي ذباب» عن أبيه: أن 
عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات» فأنكره الناس عليه» فقال: يا أيها الناس» إني 
تأهلت بمكة منذ قدمت» وإني سمعت رسول الله بي يقول: «من تأهّل في بلد فليصل 
صلاة المقيم)» وهو ضعيف؛ لأجل عكرمة بن إبراهيم» وللانقطاعء 
فإن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب روى عن أبيه عن عثمان طا مرسلاء 
وبذلك أعله البيهقي وابن حجر والألباني» وأعلّه ابن القيم بأن المعروف عن عثمان أنه لم 
يكن له بها أهل ولا مال» وأن عثمان من المهاجرين الأولين» وليس لهم أن يقيموا بمكة 
بعد الهجرة. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 0/ 44» حاشية ابن القيم مع عون 
المعبود ٠٠۷/١‏ الفتح ؟/ .۷١‏ السلسلة الضعيفة (6١551؟).‏ 

لم نقف على كونه كان يجمع بين الصلاتين أو لاء ويوضحه ما في الممتع ؟/ 188: (ولم 
يبلغنا أنه ترك الجمع» ولو تركه لنقل كما نقل الإتمام). 


571 ع المُبدع شرح المُقنع 


السّفَّرٌ المُويل» فلا يجوز إلا حيث وُجد سببّه؛ لأنّ الجمع كالقضرء والقضرٌ 
مختص بمن ذكرناء فكذا الْجَمع . 
وقال القاسم وسالِمٌ: يجوز لهم القَصْرٌ؛ٍ كالجَمْع. 


وعلى الأوّل: يسن أن يعجلء فإن فاته الجمع مع الإمام؛ جمع في 
ره تعن ع 


(نمَ يَرُوحٌ إلى المَؤْقِفٍ)؛ لقول جابر: «ثمّ ركب النبي بيه حنَّى أتى 
الموققت»”". (وَعَرَكَةُ كُلّهَا مقف إلا بَظْنَ عرَنَة)؛ لقوله 4#: "كل عَرَفة 
مَؤْقِتٌء وارْقّعوا عن بطن عُرَنَةه رواه ابن مجه ولأنّه لم قف بعرفة“ فلم 
يُجْزِنْه ‏ كما لو وقّف بمزدلفة» وحكاه ابن المنذر إجماع الفقهاء . 


(وَهِيَ)؛ أي: حدٌ عَرَّفة: (مِنَ الْجَبَلٍ المُشرفي عَلَى عرَنَة" إِلَى الْجبَالٍ 


. ۱۸۲ مسائل أبى داود ص‎ ۰۲۱٤۲ 7/5 مسائل ابن منصور‎ »7١7 ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

)۳( أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲)» من حديث جابر ونه ۰ وفى إسناده القاسم بن عبد الله العمري 
وهو متروك. 
ورواه مالك بلاعًا (١/۳۸۸)ء‏ بلفظ: «عرفة كلها موقفء وارتفعوا عن بطن عرنة» 
والمزدلفة كلها موقف› وارتفعوا عن بطن محسرا. 
وأخرجه ابن خزيمة (5817)» والطحاوي فى مشكل الآثار »)١١95(‏ والطبراني في الكبير 
( 86 والحاكم )1١56910(‏ من حديث ابن عباس ا“ وصححه الحاكم والألباني» 
وله شاهد من حديث جبير بن مطعم ينه عند أحمد »)۱١۷١١(‏ وإسناده منقطع . ينظر : 
البدر المنير 5/ 775» التلخيص الحبير ”/ .٠٠١‏ السلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ 

(5) لم نجده عن ابن المنذرء بل ذكر في الإشراف الخلاف فيه» والذي في المغني ۳/ ۳٦۷‏ 
والشرح: 2,24 حكاية الإجماع عن ابن عبد البر. وينظر : التمهيد ٠١۸/١۳‏ . 

)200 في (ب): عرفة. والمثبت هو الموافق للمغني ۳/ 23537 قال النووي في المجموع ۷/۸ 
في حد عرفة: (قال الشافعي كنه: هي ما جاوز وادي عرنة» بعين مضمومة ثم راء مفتوحة 


بَابُ صفَة الح 8 ۲۸۱ 


المُقَابِلَةِ لها إِلَى ما يَلِي حراط بني عَاير)؛ لقوله لذ : «كُونُوا على 
مشاعرکم» فاكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم”. 

لبايك نا أَنْ قف عند الصَّخَرَاتِ وَجَبّل الح واسمه: إِلَال على 
روزن هلال 0 مسقل القيلة» لرل جا ١إا‏ ال كل جل طن 
نافع القصواء إلى آل راه جع حيل الا و د 
ا ولان الركوت افون له عل الدعاء. 


ولا يُشْرَع صُعودُه إِجْماعَاء قاله الشّيخ تق ا 

(وَقِيلَ : الرَّاجِل أَفْضَلَ)» اختاره ابن عقيل وأبو يعلى الصّغيرٌء وهو ظاهِرٌ 
كلام ابن الجوزي» وحكاه بعضهم ا رو اول ماجة عن اين عباس : 
«أنّ الأنبياء نك كانوا يدخلون الحرم مَشاة» ويطوفون بالبيت» 07 
الاك شا“ وروي : أن آدمَ حجّ أربعينخ 1 مين الهند على رِجْلَيوا 
ذكره ابن الجَوزي“» وعن ابن عباس مرفوعًا: «مَنْ حج من مكّةَ ماشيًا حنَّى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(و): له. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۲۳۳)» وأبو داود »)١4119(‏ والترمذي (۸۸۳)» والنسائي »)۳۰۱٤(‏ 
وابن ماجه 2»)701١(‏ وابن خزيمة (۲۸۱۹)» من حديث ابن مربع الأنصاري واه وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: صحيح أبي داود ٠١۷/١‏ . 

() أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(0) ينظر: الاختيارات ص ١۷١‏ . 

(5) قوله: (وحكاه بعضهم نضًا) سقط من (أ). وينظر: شرح العمدة ۲۳۲/١‏ . 

(7) في (ب) و(د) و(و): وروى. 

(۷) أخرجه ابن ماجه (۲۹۳۹)» وإسناده ضعيف» فيه مبارك بن حسان السلمى» وهو لين 
الحديث كما في التقريب» قال في مصباح الزجاجة ”/ 19: ا مقال» 
مبارك بن حسان وإن وثقه ابن معين» فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: 
منكر الحديثء وقال ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف. وقال الأزدي: متروك)» 
وبنحوه قال ابن الملقن في البدر المثير ۷/7٦‏ 

(۸) أخرجه ابن خزيمة (۲۷۹۲)ء وابن بشران في الجزء الأول من أماليه (۷۸۸)ء عن ابن عباس ها - 


ey BE) 


يرجع إلى مككة؛ كتب الله له بكل خطوةٍ سبعَمائةٍ حسنةٍ من حسنات الحرّم»» 
قيل له: وما حسنات الحرم؟ قال؟ اکل خی ماد آل س ولاه 
أخفٌ على الرّاحلة» وكسائر المناسِكِ والعبادات» وركوبه #4#؛ ليعلّمهم 
المنايِك وَيَرَوْهُء فإِنّها عبادة. 

وقيل: سواءً. 

وقال الغزالِينٌ والشيخ”" ابن تيمية”*؟: يَختلِك ذلك بحسّب الئاس . 


(وَيَكَيِرٌ مِنَ الدَّعَاءِ)» رافِعًا يدّيهء ص عليه ؛ لأنّه يوم ترجى فيه 


() بكر ين قول لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء لَه المُلْكُ وله 
قَدِي) ؛ لما رَوَى عَلِينٌ مرفوعًا : (أكثر دعاء الأنبياء قبلي» ودعائي عشية عرفة: 
لا إله إلا الله. . ٠.‏ وذكره إلا قوله: بيده ال وفن فرق بق تكس عد 
أبيه» عن جدّه قال: كان أكثرٌ دعاء النَّبِيَ ية يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحدّه 
لا شَرِيكَ له» له الملك وله الحمدٌء بيده الخيرء وهو على كل شيءٍ قديرٌ» 


= مرفوعًا. وفيه القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري» وهو ضعيف الحديث» قال ابن خزيمة : (إن 
صح الخبر؛ فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا). وينظر: الضعيفة (585). 

(۱) قوله: (الله) ليس في (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۲) أخرجه البزار (١٤۷٤)ء‏ وابن خزيمة (١۲۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير »)١١707(‏ والحاكم 

(0 » وهو حديث منكره» في إسناده: عيسى بن سوادة» قال البخاري: (منكر 

لحديث)» وقال أبو حاتم: (منكر الحديث ضعيف» روى عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 

زاذان» عن ابن عباس» عن النبي ييه حديثا منكرًا). ينظر: الجرح والتعديل 5/ /الا2371 

لسلسلة الضعيفة (5940). 

(۳) زيد فى (ب) و(د) و(و): تقى الدين. 

eT 9‏ علوم الدين 1/۱ الفروع 59/57 . 

. ۱٤۸ ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۰۲ مسائل أبي داود ص‎ )٥( 


اب صِمَةٍ الحجٌ r E‏ 


زواة الترمذي 2+ وسيل سفيان بن عة عن أفْضّل الذّعاء يوم عرفةء فقال: 
لا اله إلا ودل شريك هه له الملك وله الحمده وهر على كل فة 
قديرء قيل له: هذا قا وليس ببدغاء» فقال: أما سمحت كول الشاغر: 


ا رسا افةو اي ار فاك ايا 


ای فلا ال ابا فاد تي فا ا 


ع 2 


و NE‏ 2 چ 5-7 ن 5 7 سه م 
(اللَهُم اجعَل في قلبي نورًاء وَفِي بَصَرِي نوراء وفي سمعي نورا» ويسر 
لي أَمْرِي)» روي ذلك عنه 4# وفي «المحرّر» ك«المقنع». 
0 4 . 3 3 ع 2 
وفي «الفروع»: الاقتصار على حديث عمرق بن سحيب 


)١(‏ أما حديث علي #5إنه: فأخرجه الطبراني في جزء فضل عشر ذي الحجة (01)» وفي إسناده 
قيس بن الربيع » قال ابن حجر في التقريب: (صدوق تغيّر لما كبرء وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدث به)» وقال الألباني: (وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد» رجاله ثقات 
غير قيس بن الربيع فهو سيئ الحفظ» فحديثه حسن بما له من الشواهد) . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ©#ا: فأخرجه أحمد (5451)., والترمذي 
(0585» والبيهقي في الشعب »)۳٤۸۹(‏ قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا 
الوجه)» قال ابن حجر: (وفي إسناده حماد بن أبي حميد وهو ضعيف) . 
وأخرجه مالك في الموطأ 2425١5 /١(‏ والبيهقي من طريقه في الكبرى (45417)» من حديث 
طلحة بن عبد الله بن كريز مرسلا» وروي عن مالك موضولا» قال البيهقي: (هذا مرسل» 
وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولًا» ووصله ضعيف). 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (557/9). من حديث ابن عمر واه وفي إسناده 
فرج بن ا فال العقبلي :لآلا جاح عله ينظرة التتخيض اتير لقف السلا 
الصحيحة .)١5١7(‏ 

(۲) ينظر: ديوان أمية بن أبي الصلت ص7١‏ . 

(9) في (د) و(و): وروي. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى (2)44170 من طريق موسى بن عبيدة 
الربذي» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن علي بن أبي طالب طا وهو حديث ضعيف» 
قال البيهقي : (تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ولم يدرك أخوه علا طفينه) . 


YA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الوجيز»: يدعو بما ورد فيئه: ما رُوي عنه نا أنَّه دعا فقال: 
«اللّهُم ِلك تَرَى مكاني» وتَسمّع كلامي» وتَعْلمْ سِرّي وعلانيتي» ولا يَحْفّى 
فاك شي من أمري» آنا الباق الق المسعفيث الجر الوجل 
المشقق + ال المحرف بذلبه» امالك مسال" المشكيق» وال اك 


ابْتِهالَ المذيْب الذليل» وأدْعوك دُعاءً الخائني الضّريرء مَنْ حَشَّعَتُ لك رقبئه 


3 و مار +8 .2 a‏ 
وذل لك جسده» رفاضت لك ف ورعم لك ا 


(وَوَفْثُ الوْقُوفٍ: مِنْ طلس الْمَجْرِ يَوْمَ عَرَقَة إلى ظُلوع الْمَجْرِ يوم 
النّحْرِ)؛ لما رَوَى عروةٌ بن مضرس الطائي: أن النَبِيَ ي قال: امَنْ سهد 
TT‏ ووَقّف مَعَنَا حبَّى ندفع» وقد وَقف قَبْلَ ذلك بعرفة لَيلّا أو نهارًا؛ 
قل 4 سن RES LT‏ وصحّحه الترمذي» ولفظه له» 
ورواه الحاكم» وقال: (هذا حديثٌ صحيحٌ غلل فرط كانة 5 اللديف )577 


8 


ولأنَّ ما قبل الزوال من يوم عرفةًء فكان وقنًا للوقوف كما بَعْدَ الرّوالء ورك 
الوقوف فيه لا يَمنَعْ كوه وقنًا ؛ كما بعد العشاءء واا ذلك وقت الفضيلة . 


5 معو ت ع : وه 2 5 عه ت 
وقال ابن بّطة وأبو حفص العكبري» وهو رواية: أوله من الزوال يوم 


الاش (اادنسالة: 

(۲) في (ب) و(د) و(و): عيناه. 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١١504(‏ وابن الجوزي فى العلل المتناهية (؟/ »)٠١‏ وفى 
سنده اا قال ابن الجوزي: (هذا جيك لا يصح» قال الدارقطني: ان 
إسماعيل بن أمية يضع الحديث)» وفيه أيضًا: يحيى بن صالح الأبلي» وذكر العقيلي 
وابن عدي أنه روى مناكير عن إسماعيل بن أمية» وأحاديثه غير محفوظة. ينظر: الكامل 
لابن عدي ۹/ ۰۱۱۰ تهذيب التهذيب ۲۳۱/۱۱. 

»)۳۰۳۹( والنسائی‎ .)۸٩۱( والترمذي‎ »4)١95٠0( وأبو داود‎ »)١157108( أخرجه أحمد‎ )٤( 
رافق عاد 0 والتعاكم :01113 ومحهه العرملق والساك راذا قط‎ 
.١957/5 وابن الملقن وجماعة. ينظر: الفتح 2079/7 صحيح أبي داود‎ 


بَابُ صِعَةٍ الح 6 نينا 


عَرَفَةَّه وحكاه ابنٌ المنذر والقُرْطِبيٌ إجماكًا”" » وفيه نَظْرٌ. 
عر و بن ر بي ۽ وف 
(قَمَنْ حصّل بِعَرَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَفْتِ)ء ولو لحظة (وَهُوَ) 


و 


مسلم ۰ (بَالِعُء عَافل؛ فَقَدُ تم حَجَهُ)ء سواء كان جالسًا أو قائمّاء راكبًا أو 


رالا ولو نائمّاء» صكحه صاحبٌ «التلخيص»» وجزم به الوت أو هارا 
f o I‏ 4 ۴ 

مجتازا ولم يعلم أنها عرفة في الاصح. 
فلا يصح من سکرانًء ومُعْمَى عليه في المنصوص” › بخلاف إحرام 


4 


: 4 1 
وطواف» ويتوجه في سعي مثله» ولا مجنون» بخلاف رمي جمار ومبيتٍ . 
7 1 و 


(وَمَنْ فَاَهُ دَلِكَءٍ فاته الْحَجُ) بير خلافي نعلَمُه” 2» وسَنَدُه: قوله :لا : 
«الحج ا فمّنْ جاء قَبْلَ صلاة الفجر ليلةً جَمْع؛ فقَدْ تمَّ حجُه» رواه 
اھ داو ولاه ركنّ للعبادة» فلم يتم بدونه ؛ كسائر العبادات . 

فرعٌ: إذا كان بينه وبين المَوقِف مقدارٌ صلاةٍ؛ صلّاها صلاءً خائف في 
الأظهرء اختاره السيخ تقئ الدين . وقيل: يقدَّم الصّلاة. وقيل: عكسه. 

(وَمَنْ وَقَفت بها" )؛ أي: بعرفة نهارًا" (وَدَهَمَ قَبْلَ عُرُوبٍ الس 
قال 88 أ بسي عليه الوقرق بها إلى غروي ال لجح ببق اليل 
والتّهار في ذلك؛ لأنَّ التي كله وقف بها مدن غريك الل روا مسلم من 


)١(‏ ينظر: المفهم ۳/ 20770307 ولم نجده في كتب ابن المنذر المطبوعة. 

(۲) قوله: (مسلم) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(۳) فى (و): أو مجتارًا مارًا. 

04 ينظر : مسائل ابن منصور 0/ »54٠١‏ مسائل صالح ۰۳۹٦/۱‏ مسائل ابن هانئ ۱٦١/۱‏ . 
(0) ينظر: المغنى ۳/ ۳۷۲. 

0 بل ت ۸/٤‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) ينظر: الاختيارات ص ١١١‏ . 

() في (ب) و(د) و(ز) و(و): نهارًا . 

(9) قوله: (نهارًا) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 


۲۸٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


حديث جابر» وقال+ ادوا 5 ا 

وظاهِرٌه: صكّة حجّه في قول الجماهيرء إلا م » فإنّهِ قال: لا حح لى 
قال ابن عبد البرّ: (لا نعلم أحدًا من العلماء قال بقوله)"" . 

وون أوجب الدّم أكثر العلماء؛ لقول ابن عباس : سن كرك ا 
د ٠‏ ويُجزِثه شا ومحلّه إذا لم يَعْدْ قبل الغروب إليها . . وفي «الإيضاح»: 
قبل الفجر. وقيل: إن غاد سظاا: وي «الواضح»: ولا ا وعنه: لا 
يلزمه دم لواقفي ليلا. وعنه: يلزم من دفع قبل الإمام؛ لفعل 
الحا 

(وَإِن وَاقَامَا لَبْلّاء قَوَقَف بِها؛ قلا دَمَ عَلَيْهاء وحجّه تامّء بغير خلافٍ 
نعلمه؛ لقوله #4 : «من أدرك عرفاتٍ بليل؛ فقد أدرك الحجٌ»", ولأنّه لَم 


.)۱۲۹۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

i ALE 

)۳( 0 مالك »)٤۱۹/۱(‏ 7 الجعد(75:59١),‏ 3 بحاي 
فبك فاه أو e‏ 0 دما » قال أيوب : لا ا فال: 5و أو نسى . صححه 
ابن عبد البر والألبانى. ينظر: الاستذكار ۰۲۱۲/۲ الإرواء 599/5. 

() في (د): لا يلزم. 

(5) قوله: (يلزمه دم لواقف ليلاء وعنه) سقط من (و). 

(7) لعله يريد ما ذكره الزركشي في شرحه "/ 774: (وأما وجوب الدم فيما إذا دفع قبل الإمام؛ 
فاقتداء بأصحاب النبي بي فإنهم لم يدفعوا إلا بعده). 

¥7( بطر الإجماع لابن المنذر ص ٥۷‏ . 

(۸) أخرجه الدارقطني (50519)» من حديث ابن عباس ويا بلفظ : «من أدرك عرفات فوقف بها 
والمزدلفة فقد تم حجه» ومن فاته عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من 
قابل»» وفيه : محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وفيه أيضًا: يحيى بن عيسى التميمي 
وأخرجه الدارقطني »)۲١٠۸(‏ بلفظ : «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج»)» وضعفه 


بَابُ صفَة الح 8 YAY‏ 


0 0 ت 8 ا م ۶ 
يدرك ع من النهار. فلم يَلرّمه شىء كمن منزله دون الميقات واحرم منه . 
ا a‏ و 0 و 5 ر 
(ثم يدقع بعد“ غرُوبٍ الشَّمْس إلى مُرْدَلِمَة: سُمّيت به من الرَلّف» وهو 
التّقَرّب؛ لأنْ الحاجّ إذا أفاضوا من عرفات ازدَلفوا إليها؛ أيْ: تقربوا ومَضَوًا 
0 3 مداه 4 3 ت E‏ ت a‏ 
إليهاء وا جمعا؛ لاجتماع الناس بهاء (وَعَلَيهِ السكينة)؛ قال 
أبو حَكِيم''': مستغْفِرَاء وقال الجِرَقِيُ: يكون في طريقه ملبيّاء ويَذكُرٌ الله 
تعالى؛ لقوله #4 في حديث جابر - وقد شئق”" القَصُواء بالرّمام - ويقول 
TR ON EGE‏ امون وفيه: «أردف الفضل» ولم 
يرل يلبّي حتّى رمَى جمرة العقبة»”” . 
a E‏ او EL‏ 3 7 
(فإذا وَجَدَ فجوة أَسْرَعَ)؛ لقول أسامة: «كان النبي بي يَسِيرٌ العَنَقَ» فإذا 
وَجَدَّ فجوةً نَصّ)؛ أي : أسرع» قال هشام: النَّضّ فوق العَتّقء متفق عليه . 
ENE RL O ED‏ فال 
ابن المنذر: (لا اختلاف بين العلماء أن الستَّة يَجمّع بيتهما) ؛ لفعله تلف 
و 
E ly‏ 
= الدارقطنى» وللحديث شواهد أخرى منها: حديث عبد الرحمن بن عمرو الديلى وي عند 
أحمد (۱۸۷۷۳)» والترمذي (۸۸4). والنسائي »)۳١٠١(‏ صححه الترمذي والحاكم 
والألبانى. ينظر: التلخيص الحبير ٠٦٠٦/۲‏ الإرواء 75577/5. 
() في (ز): قبل. 
(۳) في (أ): سبق . 
(5) قوله: (السكينة) سقط من (أ). 
(5) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(5) أخرجه البخاري »)١157(‏ ومسلم (17185). 
(۷) ينظر: الإشراف 711/7/7. 
(۸) حديث جابر #5نه: أخرجه مسلم »)۱١١۸(‏ وحديث ابن عمر وها: أخرجه البخاري 
(۱۰۹۲)» ومسلم ,)7١7(‏ (۱۲۸۸)» وحديث أسامة ونه : أخرجه مسلم .)١180(‏ 


۸۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وَطَاهِرٌه: أنه بعير أذان» وإنَّما هو بإقامتين فقطء فإن اقْتَصر على إقامةٍ 
لين قاذ ا تحت :اف مر ان 4 جمع بينهما بإقامةٍ واحدة» 
ووا ين 

وإن ادن للأولى وأقام N‏ فحسنْ» قاله في «المغني» و«الشرح»» 
فإنّه مروي عن جاب ر**: وهو متضمُنٌ لزيادة» وكساقر" الفواقت 
والمجموعات. 

قال في «الشّرح) : (واختار الجْرَّقِيٌ الأوّل)» وفيه شَيء. 

قال ابن المنذِر: وهو آخِرٌ قول أحمد“؛ لأن" أسامة أعلمُ بحاله؛ لأنَّه 
كان رديقّهء وإِنَّمَا لم يؤذّن للأولى؛ لأنّها في غير وقتهاء بخلاف المجموعتين 


(قإِنْ صَلَى المرب في الطريق؟ ترك الس الماثورة عن التّبِخ كل 
(وَأَخْرََمُ)؛ لأنّ كل صلاتين جاز الجمْعٌ بينهما؛ جاز التفريق؛ كالظهر والعصر 


9 فى (): فى الأولن. 

Oe | 0 

(۳) قوله: (للثانية) سقط من (أ). 

(:) في حديث جابر نه في صفة الحج عند مسلم .)١5١18(‏ 
(5) فى (د): وهو كسائر. 

0( ينظر : الإشراف ۳۱۸/۳ . 

SN قد‎ 

)۸( 1 الإشراف ۳۱۸/۳ . 


بَابُ صِقَة الح 8 ۸٩‏ 


ابن عمر» وهو في او إجماع؛ لأن الثائية متهما تصلى في وقتهاء 
ولأنَّ كل جمْع جار مع الإمام؛ جاز منفردا"؛ كالجمْع في السّفر. 

لاقيف هه وهو واجبٌ؛ لأنه 3# بات بهاء وقال: ادوا ع 
ا وسا وفنا 

(فَإِنْ دَقَعَ قَبْلَ يضف اللَّيْلِ؛ قَعَلَيْهِ دَمْ)؛ لأنَّ مَبِيتَ كل اليل أو أكثره بها 
واجبٌء ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهماء فيكون تارِكًا للواجب» فيجب الدَّم إذا لم 
يعد ياء نص عليه . 

وعنه: لا يَجَبّ؛ كرعاة وسقاةٍ» قاله في «المستوعب» وغيره. 

وعلى المذهب: لا فَرْقَ بين العامد والسَّاهِيء والعالم والجاهل ؛ لتركه 

(وَإنَ دع بَعْدَه؛ فلا شَيْءَ كه لقول غا «أرسل النَِيْ اة بام سلمة 
ليلة النّحرء فرَّمَت الجمرةً قبل الفجرء ثمّ مضت فأفاضت» رواه أبو داو » 
ولأنّه فات مُعْظمُ الليل» والمُعظَمٌ كالكُلٌ» فلم يكن تاركًا للواجب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١4071(‏ عن نافع» عن ابن عمر: (أنه كان إذا فاتته الصلاة مع 
الإمام بعرفة جمع بين الظهر والعصر في رحله)؛ وإسناده جيد. 

(؟) ينظر: المغني ۳/ ۳۷. 

ی الوه فرقاء 

(4) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 

(5) ينظر: الفروع ٥٠/١‏ . 

(5) في (ز): وقع. 

(۷) أخرجه أبو داود 4)١957(‏ والدارقطني (57584). والحاكم (5784). وفي سئله 
الضحاك بن عثمان الحزامي» وهو صدوق يهم» وصححه الحاكم والبيهقي وابن الملقن» 
وقال ابن حجر: (إسناده على شرط مسلم)» واستنكره أحمد» ورجّح إرساله الدارقطني» 
وحكم عليه ابن التركماني بالاضطراب» قال ابن القيم: (حديث منكرء أنكره الإمام أحمد 
وغيره)» وضعفه الألباني. ينظر: علل الدارقطني 250/١5‏ زاد المعاد ٠۲٤۸/۲‏ البدر المنير 
6/5 التلخيص الحبير 7/ 5014, بلوغ المرام (۷١۷)ء‏ الإرواء ۲۷۷/٤‏ . 


حو 3 المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ وَاقَاهًا"'' بَعْدَ نِضْفٍ اللَبْلِ؛ قا شَيْءَ عَلَيْ)؛ لاله لم يدرك جِرْءًا من 
الصف الأوّلء فلم يتعلّق به حكمٌّ» كَمَنْ أذْرَك عرفاتٍ ليلا . 

(وَنْ جَاءَ بَعْدَ المَجْرِ)؛ أيْ: طلوعه؛ (تَعَلَيّْهِ دَمُ)؛ لِتَرْكه الواجبّء. وهو 
اليف ها 


ولا باس بتقديم الضَّعَفَة والنّساء؛ لقول ابن عبَّاس: «كنتٌ فِيمَنْ قدَّم الى 
ية في ضَعَفة أهله من مُرَْلِفَةَ إلى مِنَى' ممق عليه ؛ لما فيه من الرّفْق بهم» 


ودفع المشقة عنهم . 

000 و ي کی چ چ ر مه ع 2 2 

(وَحَذَ المرَدَلِفة: ما بَيّنَ المَأَرْمَيّنَ)؛ أي: مأزْمَئْ عرفة» وهما جبلان» 
ادن مخ وما على بين" ذلك وثماله من الشعاب: 


ونه المؤلف على ذلك؛ ليعلمك أن 4 موضع eT‏ منها أجزأه ؛ لأنه 
امي اسه سه 3 1 َع 0 وم ك (ه) 
ك1 وقف بجمع»› وقال: «ارفعوا عن بطن مخسر» 


(هَإِدًا أَصْبَعَ”' صَلَّى الصُّبْعَ) بأذان وإقامةٍء (بعَلّس)؛ لقول جابر: «إنَّ 
الك كله صلی الضّبم بها حين تبين له الضبم» بأذان وإفامةا + وليت 0 
وقت الوقوف عند المشعَر الحرام. 


)١(‏ في (ز): وَاقاهما. 

(؟) أخرجه البخاري »)۱٦۷۸(‏ ومسلم (۱۲۹۳). 

E 

(8) ف( ونت 

(5) أخرجه أحمد (۱۸۹7)» وابن خزيمة »)۲۸٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)١۱١۹١(‏ 
والطبراني في الكبير (۱۲۱۹۹)» والحاكم »)۱٦۹۷(‏ وصححه الحاكم والألباني. ينظر: 
لسلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ 

(5) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): بها. وهو الموافق لنسخ المقنع الخطية. 

0307 أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


(۸) في (أ): ليتسع . 


بَابُ صِقَةَ الح ع ۲۹۱ 


5 ت ا الْحَرَام)» سمي به؟؛ لاه من علامات الحجّء (فَيَرْقَى 
فلن إن الكت أو TO CT CP ET‏ 
إا اَم ين عَرَقدت...4 الآية وريسر:: ,و وفي حديث جابر: «أنَّ 
البق يه أتى المشِعَّرٌ الحرام» فرق عليةة فتحيد الله وعلّله وکر 

(وَيَدْعُو قَيَقُولُ: اللَّهُمّ كما وَقّفْتَنَا فيوء وَأَرَيْتَنَا إيَاهُ؛ فَوَفْفْنَا كرك كَمَا 
لاء افر ناء والإعننا كما وعدا زلف رلك الك تا 
اشر تق رت قاذڪرا آله عند المشكر الكراو والأكررة كما 
هڪم ون ڪئم ين لو لين الال 3 ثم أَفِيصُأ مِنَ حَيْتُْ 


ا د ا ١‏ ل 0 اق الف 2 8 

اص الشّاس واستعهروا الله اوک الله عفور رحب ©( [التتقفتكرزةة: مواد 
وس ا . 

4 ويكرر ذلك . 


(إِلَى أن + لحديت جابر: «فلم يزل واقمًا خن اشر ج 0 
يَدْفَعَ) من مزدلِفة (قبل طلوع الشكس): ولا خلاف في الا لفعله 
4 وقال عمر: OS‏ اقيصوة مو لقع على لطا 
الشمس» ويقولون: اشرق 2 وا رسول الله لا خَالمَهِم فأفاض”* قبل 
طلوع الم رواه العا 

(فَإِذَا بَلَعَ مُحَسُرَا)ء وهو واد بين مُرْدَلِفَةَ ومِئى» سمي به؛ لأنّه يُحَسْرٌ 
سالِگه» (أَسْرَعَ) إن كان راجلاء أو حرّك مركوبّه إن كان راكبًا؛ لقول جابر : 


)١(‏ فى (د) و(و): ويكبر. 

0 احرج م 1061/0 

() أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(5) ينظر: المغني ۳/ ۳۷۷. 

ف فى با و( و6 4 وأنافن . 
0( رجه البخاري .)١585(‏ 


10 ع المُبدع شرح المُقنع 


«فلمًا اتی بَطْنَ ب محسر عاك فيك ب قال الشَّافِعييُ في «الإملاء»: لعله فعل 
ذلك لسّعة المَوضع» وقيل: لأنه مأوّى الشياطين . 
5 رَمَيَة حَجَر)» قال الأصحابٌ: وعليه السّكينة والوقار» ويلبّي مع 


ذلك. 
وا شي الْجِمَارٍ مِنْ طرِيقهء أو مِنْ مُرْدَلِمَة)؛ للد e‏ الو 
إلى تى بغير الرّمْي اند ت مء كما أن القلرات تيد الريك وكان 


او عزو ع" yT‏ لشي قر 
وى كان عن ال ركرك ادي بده 
رمن حَيث الخد جَار) قاله أ ع اث ولا خلااف في اللا لقوله 
#4 لابن عباس غداةً العقبة» وهو على ناقته: «القَظ لي حصّى»» فلقظتٌ له 


سبع حصّيّاتٍ من حصى الخذف» فجعل يَنفْضهنّ من كفه» ويقول: «مثر “ 
هذا فازموا» روات ابن ماع , 


ويكرّه من الحرم» وتكسيره » وكذا من الحدن» قاله في «الفصول). 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) فى (أ): الشياطين به. 

7 اشر البيهقي في الكبرى (4015)» عن نافع» عن ابن عمر ويا : أنه كان يأخذ الحصى 
من جمع ؛ كراهية أن ينزل»» وإسناده صحيح . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰۲۱٠۳‏ مسائل عبد الله ص ۲۱۸ . 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص °۸ . 

() في (د) و(ز) و(و): بمثل. 

(۷) أخرجه النسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه »)۳٠۲۹(‏ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكمء 
وقال الألباني: (سنده صحيح)» وهو في مسلم (۱۲۸۲)» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس ووْهء وكان رَديف رسول الله ية أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس 

حين دفعوا: «عليكم بالسكينة»» وهو كاف ناقته» ا - وهو من منى - قال: 
املكو بحصي الف الذي يُرمى به الجمرة». ينظر: الفتح 2778/17 السلسلة الصحيحة 
(). 


اب صِمَةٍ الح r E‏ 

لس" للد كحصى الخذف؛ لقول جابر : 
كل حصاةٍ منها كل حصى الخدّف 1" 

ا(وغادة e‏ )¢ لابه يَرمِي حير ة العقبة يوم ات بسيع ۰ وباقيها 

ع $( 
في ايام می کل يوم بأحدٍ وعشرين: كل جمرةٍ بسبع : رق المجموع ا 
ذكره. 

(فَإذَا وَصَلَّ إلى یی كتيف بده لأه رفاست اليدانا بالف 
م : مِنْ وَادِي م مسن إلى ال دل خلى أنهنا لا من و ¢ لان 
الحد غير المحدود. وق اراك الطريق الوسط.. التي تخرج على الجمرة 
الكبرى؛ لفعله 4# (بَدَأَ بجَمْرَةٍ الْعَقَبَةِ هي آخِرٌ الجمرات مِمَّا يَلِي 
ا وأولها كا ذل كاه وهى عند العقبة» 95 سميت؛ فصان هلما 
بِالعَلّبة؛ لأت 4 بدأ بها“ ولأنها”" تحيّةُء فلم يتقدَّمُها شََيِءٌ؛ كالكّلواف 
بال 

(َرَمَاهَا بسع خشكات )اه راكنا إن كاش والأاكدر ماقكاء لعل عا 


2 


(واحدة بعد وَاحدة» pe‏ م کل حَصَاةِ) ؛ لحديث جايرٍ : «أنّ ال E‏ له رماها 
بسبع حَصَّياتٍ يكبّرٌ مع کل حصاةٍ) رواه دل 7 


۵ 


ونقل حَرْبٌ: رمي ثم يكبّر 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) في (و): بما. 

(۳) في حديث جابر ويه في صفة الحج عند مسلم .)١518(‏ 
(4:) في حديث جابر ويه في صفة الحج عند مسلم .)١518(‏ 
(5) في (و): ولأنه. 

(1) فى (د) و(و): فى البيت. 

)۷( ينظر : مسائل ار ه/ 7 . 

(۸) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(4) ينظر: شرح العمدة ٠١۸/١‏ . 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ويقول: الله اجعله حًا مبروراء وسغْيًا مشکورًاء وذنبًا مغفورًا؛ لأنَّ 
ابن مسعوق وابخ غمر كانا يقولان ذلك . 

وظاهِرّه: أنَّه إذا وضعها من غير رَمْي؛ لا يُجزئه؛ لعدم الرّميء بل لو 
طرحها؛ أجزأت . ١‏ 

وظاهر «الفصول»: لا؛ اة 

فلو رماها دفعةً واحدة: لم تجزئة عنهاء ويؤدّب» نقله الأثرم »> فبجز 
عن واحدةة ويكمل السبة : 

وظاهِرّه: أنه لا بسحب غسلهاء واستحيّه الخرقنُ في رواية؛ لأ 


57 4 
عن ابن عمر . 


مث 


)١(‏ أثر ابن مسعود وله : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۸(‏ وسعيد بن منصور كما في البدر المنير 
(/2© وأحمد »)505١(‏ وأبو يعلى .)٥۱۸١(‏ والبيهقي في الكبرى (4019). عن 
ليث» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» قال: أفضت مع عبد الله من جَمْع» 
فما زال يُلبي حتى رمى جمرة العقبة» فاستبطن الوادي» ثم قال: يا ابن أخي» ناولني سبعة 
أحجان» فرماها بسبع حصيات» يلبي مع كل حصاة حتى إذا فرغ» قال: «اللهم اجعله حجا 
مبرورًاء وذنبًا مغفورًا»» ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. 
وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث» وقد روي عن ابن مسعود من طرق نحوه دون ذكر 
الدعاء» وهو مما يزيد من ضعفه» وضعف الحافظ إسناده فى التلخيص ٥٤١/١‏ . 
وأثر ابن عمر وَوْها: أخرجه الطبراني في الدعاء (841)» ص نافع» عن ابن عمر زاء أنه 
كان إذا رمى الجمار كبّر عند كل حصاةء وقال: «اللهم اجعله حبسا مبرورًا وذنبًا مغفورًا» 


إسناده ي ورجاله ثقات. 


وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۰۱۷(‏ من طريق أخرى بإسناد لا بأس به. وأخرجه سعيد بن منصور 
كما في البدر المنير (5/ 427١7‏ من طريق أخرى أيضّاء فالآثر صحيح عن ابن عمر وا . 

(۲) ينظر: زاد المسافر .٠۲/۳‏ 

(۳) ذكره القاضي في الروايتين والوجهين 4585/١‏ والموفق في المغني ٤٥٤/۳‏ ولم نقف عليه 
تدا . 
وقد أسند ابن أبي شيبة في غسل حصى الجمار ۳۹٦/۳‏ عن القاسم بن محمد 
وسعيد بن جبير وطاوس» أنهم كانوا يغسلون حصى الجمار. 


اب صِمَةٍ الح E‏ 5" 


وفي حجر نجس ؛ وجهان. 


ويَستبطن الوادي» و القبلة» ويّرمِي على حاجبه الأيمن؛ 


لفعل عبد الله قال التّرمذئ : عليه صحیځ ‏ . 
o‏ وا ٠ه‏ 9) 
وله الرَّمْيْ من فوقها؛ لفِعْل عمر . 


= ونقل النووي في المجموع ٠١١/۸‏ عن ابن المنذر أنه قال: (لا يُعلم في شيء من 
الأحاديث أن النبي بيه غسلها وأمر بغسلهاء ولا معنى لغسلهاء وكان عطاء والثوري ومالك 
وكثير من آهل العلم لا يرون غسلهاء ورُوينا عن طاوس أنه كان يغسلها)» ولم يذكر أنه 
مروي عن ابن عمر وا مع سعة اطلاعه في الآثار. 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (148)» وابن أبي شيبة »)٠١١۸١(‏ وأحمد (24089» والترمذي 
(501)» وابن ماجه »)۳٠۳١(‏ من طرق عن المسعودي» عن جامع بن شداد أبي صخرة» 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي» واستقبل 
القبلة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة. ثم قال: «والله الذي لا إله إلا هوء من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة»» 
وإسناده صحيح إلا أن فيه ألفاظا منكرة» عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي 
اختلط». إلا أن ممن روى عنه هذا الحديث يحيى القطان ووكيع» وكلاهما سمع منه قبل 
الاختلاط» ولذا قال الترمذي: (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح) . 
ومع ذلك فقد خالفه النخعي» في قوله: «واستقبل القبلة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه 
الآأيمن»» فرواه البخاري »)۱۷٤۸(‏ ومسلم »)۱۲۹١(‏ من طريق إبراهيمء 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله ونه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» جعل البيت عن 
يساره ومنى عن يمينه» ورمى بسبع» وذكره. قال الحافظ في الفتح ۳/ :٥۸۲‏ (ووقع في 
رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي 
واستقبل القبلة. أخرجه الترمذي» والذي قبله - وهي رواية الصحيحين - هو الصحيح» 
وهذا شاذ؛ في إسناده المسعودي وقد اختلط). وحكم الألباني في الضعيفة (1874) على 
هاتين الجملتين بالنكارة لذلك. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١11515(‏ والفاكهي في أخبار مكة (2)7771 من طريق حجاج» عن 
وبرة» عن الأسود قال: «رأيت عمر بن الخطاب» يرمي جمرة العقبة من فوقها»» حجاج هو 
ابن أرطاة» وهو ضعيف الحديث. 
وروي عن عمر طا خلافه عند ابن أبي شيبة »)١751١(‏ قال الحافظ في الفتح ۳/ ٥۸١‏ : 


۲۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عير ع 


والاول أفضل . 

(وَيرقَع يده ). قال جماعة: يُمْناه» (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطهِ)؛ لأنّه أغون 
على المي و 

ويشترط عِلم حصولها في المَرْمَى) فلو رماها فوقعت في غير غير المَرْمَى» 
جره جعدا؟ ونييداك EG E O‏ 
وصولها؛ لَمْ يَجْزِنُه فلو وقعت في مكان صلّب» ثم تدحرجت إليه» أو 
وفيت على اراب ا د أجزأه. ا 

وقال ابن عقيل: لا يجزئه» قال في «الفروع»: وهو أظهد؛ ق 
الأوّل انقطع . 

فلو رماهاء وشك في وقوعها فيه؛ لم تسقط. وعنه: بلى» ذكره 
ابن البناء. وقيل : يكفي الظنّ بوقوعها فيه . 

قَرعٌ: إذا عَجَرْ عن الرَّمْي؛ جاز أن يستنيب فيهء فإذا رَمَى» ثم برأ؛ لَمْ 
يلزمه إعادثه ؛ لأنَّ الواجب سقط عنه. 

(وََا) يسن أن (يَقِفَ عِنْدَهَا)؛ لما رَوَى ابْنُ عُمَرَ وابنٌ عبّاس: «أن الى 
َيه كان إذا رَمَى جمرة العقبة انصرف› Ee‏ وروی 
البخاري معناه من حديث ابن عمر“» ولضيق المكان. 


= (روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن عمرو بن ميمون» عن عمرهء أنه رمى جمرة العقبة 
في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي» ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى 
جمرة العقبة من فوقها. وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة» وفيه ضعف). 

(۱) في (أ) و(ب): يديه . 

(۲) فى (أ): فينفضها. 

حك ل التعليقة ۲/ .١١١‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه (۳۰۳۲)» من حديث ابن عمر زاء وأخرجه البخاري »)١751١(‏ بلفظ : 
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: «هكذا 


بَابُ صِقَةٍ الح ع 14۹۷ 


(وَيَفْطعٌ التَلَبِيَة مَعَ ابْتِدَاءِ الرّمْي) في قول الجمهور؛ لما رَوَى المَضْل بن 
عبّاسٍ: «أنْ النّبيَ 4ة لم يرل يلبّي ً حتّى رَمَى جمرة العقبة» أخرجاه في 
الا ولأنه كان رديقهء ذ فهو أَعْلَمْ بحاله» وفي لفظ : «قطع عند 
أل حصاة؛ رواه حنبل في المناسك"» N,‏ فشرع قطعها في 
ابتدائه » كالمعتمر يقطعها بالشّروع في الّواف . 

(قلَوا" رَمَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةِ)؛ لَمْ يُجَزئه ؛ لله چ لَمْ يرم إلا اک 


ص 


وغو تعدى, وعنه : بلى . 


= وحديث ابن عباس و#: أخرجه ابن ماجه (۳۰۳۳)» وإسناده ضعیف» فيه حجاج بن ع أرطاة 
وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» ورواه بالعنعنة» لکن يشهد له حديث ابن عمر وا . 
ينظر : السلسلة الصحيحة .)۲١۷۳(‏ 

.)۱۲۸۱( ومسلم‎ »)۱٦۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲۸۸7). ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)4٦٠۳(‏ من طريق شريك» 
عن عامرء عن أبي وائل» عن عبد الله ضيه قال: «رمقت النبي بي فلم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة بأول حصاة»» وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظء 
وعامر بن شقيق وهو لين الحديث» قال ابن التركماني: (شريك ضعفه جماعة وعامر ضعفه 
ابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي)» وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠٤٠٠١(‏ من طريق 
ابن مهدي» عن الثوري» عن عامر به موقوفًا . 
وأخرج أحمد »)۳۹١١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (5014)»: من حديث ابن مسعود 

ذه : «خرجت مع رسول الله بيا فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة» إلا أن يخلطها 
بتكبير أو تهليل»» وحسن إسناده الآلباني. 
وأخرج البيهقي (4505)» من حديث الفضل بن عباس ويا من وجه آخرء وفيه زيادة في 
آخره: «ثم قطع التلبية مع آخر حصاة»»ء قال البيهقي : (وأما ما في رواية الفضل بن عباس 
من الزيادة؛ فإنها غريبة» أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارهاء وليست في 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس). ينظر: الجوهر النقي 2171/0 
الإرواء 5957/5؟. 

اي :لب) و3 فاه 


۹۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


فان رَمّى بخاتم فضّه حصاة'؛ فوجهان. 
المنطبعة» والزبردج”» والياقوت على المشهور. 

وعنه: يجزئ مع الكراهة. 

وعنه: يجزئ مع الجهلء لا القصدء لكن الرّخام والكدّان» صرح في 
«المغنى» و«الشّرح) بالإجزاء فيه» فدل > فلڪ بالأشهان. 

e‏ أنه أراد الح الكبير» وفيه روايتان» والمذهب: أنه لا 
يُجِزِئ ونقل الرّركشئٌ أنه يجزئ على المشهور؛ لوجود الحجريّة» وكذا 
القولان فى الصَّغيرء قاله فى «المغنى». 

(أَُوْ حجر رَمَى به مَرَة؛ لم يُجَزِئْهُ) في المنصوص؛ لأنه استعمل في 
عبادةٍء فلم يستعمّل ثانيًا؛ كماء الوضوءء ولأخذه ## إيّاه من غير المَرْمَىء 
ولأنهالى جار لما اتيج إلى أخذه من غير مكانه. 

(وَيَرْمِي بَعْدَ طلوع الشَّمُس)» هذا هو الأفضلٌ» وحكاه ابن عبد البَرٌ 
اخماعا + لقول جابر : ارايت النية يلو رمى الجمرة ضحَى يوم النّخر) 
)١(‏ قوله: (فصه حصاة) في (و): فضةء وقوله: (حصاة) كتب على هامش (د). 

(0) في (د) و(و): أو الرخام. 
)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): الزيرجد. وكلاهما صحيح . ينظر : المحكم دين سيده ۷/ 1° . 


(:) قال في مقاييس اللغة ١57/05‏ : (الكدن: ما يبقى في أسفل الماء من الطين المتلجن). 
أ Jl‏ المعجمة» قال في الصحاح ٥14/۲‏ : (الكذان بالفتح : حجارة رخوة كأنها مدر) . 
)٥(‏ قوله: (لا ويحتمل) هو في (أ): ويحتمل. 
(5) فى (أ): بالحجر. 
(Vv)‏ 17 التمهيد ۲۹۸/۷ . 


بَابُ صِفَةِ الح 3 شولا 


ماكر سياف "لكر يحل الاداكه: 

لفاذ تك تقاوشب اللثل)ه أي + لبنة الأمسى ORD‏ لما روث 
عائشة: «أنَّ النّبىَ يل أمَر أمّ سَلَّمَةَ ليلة النَحْرء فرَّمَتَ جمرة العقبة قبل 
الفجر» ثم مضت فأفاضت» رواه أت ا 

وعنه : يُجزئ بعد الفجر قبل طلوع الشّمس. 

وقال ابن عَقَيل: تضه: للرّعاء غاصة الرمن لبلاء نقله أبن متصور. 

والأول أولى ؛ أنه وفت للدفع من مزدلفة» فكان وقتا للرمي”*'؛ كيعك 
طلوع الشّمسء والأخبار محمولةٌ على الاستحباب. 

فإِنْ أخَّره إلى آخر النّهار؛ جازء فإن غربت قبله؛ فمن غد بعد الرّوال. 


و 


2 ولق هلام واا كان و تطوّعَاء إن كان 455 TN‏ 


8 


ا #4 رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر» فر لاا وستين 


\ 


SNE ve 


بلا بيده» ثم أعطى lê‏ فنحر ماغبر- ا بقِى -. وأشركّه في 
al‏ 


فان لم يكن معه هذَّيء وعليه هدى واجتٌ؛ اشتراه ونحره» وا فإن 


ع 0 3 38 
أحتث الأاضحية اشترى ما يضحي به. 


.)۱۲۹۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه 789/5 حاشية (۷). 

6 ينظر: مسائل ابن منصور ور 

(4) قوله: (ليلّاء نقله ابن منصورء والأول أولى؛ لأنه وقت للدفع من مزدلفة» فكان وقنًا 
للرمي) سقط من (أ). 

(5) زيد فى (د) و(و): ما. 

65 ا 


و" 6 المُبدع شرح المُقنع 


قوله : (ثم سا هو م بالإبل» وأما وة فيڏبح » وکا أشار أن 
الأَوْلَى فى الهدي أن يكون من الإبل؛ اقيداءً به تل ولا إشكال فى 
ستو تة وسّوقه ووقوفه بعرفةً ؛ ليجمّع فيه بين . الحل والحرم» وسيأتي . 

الؤقخزة) ا لد ES‏ 
فحلقه» فجعل يقسمه بين مَنْ يليه» ثم حلق شق رأسه الأيسر» رواه 
او اود 

فمن ثم يُستحَبٌ البّداءة بأيمنه» وي م ادي لعظم الذي عند 
منقطع الصَّدغْ من الوجهء ويستقبل القبلة» وذكر ا ويدعو. 

وفي «المغني» و«الشّرح)» : يكبّر وقت الحلق؛ لأ شك قال أبو حكيم : 
e‏ ا 

و يُقَصّرٌ مِنْ جَمِيع شَعَرِه)) ع لدعائه #لا للمحلقين 

2 )0( 
وال 

وظاهره التَّحْيِيرٌ بينهما في قول الجمهور؛ لأن بعضهم حَلق وبعضهم 
قصَّرء ولم ينكره» ولكنّ الحلق أفضل بلا تردّد؛ لبه بلغ في العبادة» واد 
على صضدق الننّة. 

ويكون التّقصيرٌ من جميع الشعر؛ لقوله تعالى : لإ مين لين رءوم ب مَمْتَصَرِنَ 6 


Cm 
0 


00 في (أ): يختص 

(؟) أخرجه البخاري (۱۷۱)» ومسلم ,»)١1705(‏ وأبو داود (۱۹۸۱). 

(9) في (و): مقطع . 

(:) ينظر: زاد المسافر ۲۹/۳. 

(5) أخرجه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم »)۱۳١١(‏ من حديث ابن عمر راء وأخرجه البخاري 
(11778)» ومسلم (۱۳۰۲)» من حديث أبي هريرة طن . 


بَابُ صِعَةٍ الحخ لض 
اله بخ تق اللي 0 قال جما 5 مقدارَ 


2 


Nan 

(وَعَنْهُ : يَجَزِثه بَخْضه ؛ كَالمَسُح) قاله ابن حامِدٍ؛ لألّه في معناه» قال في 
«الفروع»: فیجزئ ما نزل عن رأسه؛ لاهن غوف بخلاف المسح؛ أنه 
ليس رأسّاء ذكره في «الفصول» و«الخلاف)»» قال: ولا يجزئ شعرٌ الأذن 
على ان لالم ويروا ا ا ی 

فائدةٌ: ظاهِرٌ كلام المؤلّف والأكثر: أن من لبد أو ضفرء أو عَقَّص؛ 
فكمّيره» ونقل ابنُ منصور: (مَنْ فعل ذلك فليحلق)”*2؛ أي: وجب عليه» 
يواهعاللك هو ف 

قال في «الخلاف» : لا يمكنه التقصير من ¿ كله ؛ لاجتماعه . 

فإن لم يكن على رأسه شعْرٌ؛ فظاهر كلامه في رواية المرُوذِي : (أنّه يجب 
إمرارٌ الموسّى على رأسه)"» وحمله القاضي على التدب» وقدّمه في 
«الفروع»» وهو ولک 


. ٠۷١ الاختيارات ص‎ ٥٤/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (د) و(و): يكون. 

(9) في (د) و(و): لم يجر. 

(:) في (ب) و(د) و(ز) و(و): أنه 

)2( ينظر: مسائل ابن منصور 7/80 .75١75‏ 

(5) أخرجه مالك »)۳۹۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (4087)» عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب قال : امن عَقَص رأسه EE‏ فقد وجب عليه الحلاق», 
ومرسل ابن المسيب عن عمر صحيح . 
وأخرج البخاري (٤941)ء‏ عن ابن عمرء عن عمر ونه قال: «من ضفر فليحلقء ولا 
تشبهوا بالتلبيد» . 

. ٤۸۳ /١ ينظر: التعليقة‎ )۷( 


- | سه نی د 


واا باعل من فار وشاربه؛ لاله :8 قلّم أظفاره بعد حَلّق 
ا وكان N TET‏ وقال ابن عقيل وغيره: ولحيته» 
فان عَم ذلك؛ استحبٌ أن يور الموسّى» وقاله”" أبو إستحاق في ختان“ . 
(وَالمَرْأةُ تُقَصّرٌ مِنْ شَّعْرِهَا قَدْرَ الأَنْمُلَة)؛ لما زو انث عاس رعا 
اليس على الساء تعلق »+ إنما عل التمباء اا ق ا رزاة أبنو ا 
الحلّقَ في حفَّهنّ مُنْلةء فعلّى هذا : تُقصّر من كل قَرْنِ قدْرَ الأَنْمُلة» ونقل 
أبو داود: (تجمع شعْرَها إلى مقدَّم رأسهاء ثم تأخذ من أطرافه قدرها)"" . 
وفي مَنسّك ابن الرَّاغُونِئَ : تَحِبٌ أَنْمُلدٌ والأشْهَرٌ: بُجزئ أقل منها. 


لم يتعرّض المؤْلفٌ لحكم العبد» وقد صرّح في «الوجيز»: بأن حكمّه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1415(‏ وابن خزيمة (7971). والحاكم »)۱۷٤0(‏ والبيهقي في الكبرى 
2,40 من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه يه وإسناده صحيح» صححه الحاكم 
وابن خزيمة» وقال الهيثمي : (رجاله رجال الصحيح) . ينظر : مجمع الزوائد ١/5‏ . 

(۲) أخرجه مالك »)۳۹١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (2358/0»© والبيهقي في 

لكبرى (4107)» عن نافع : «أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة» أخذ من لحيته 

وشاربه». قال البيهقى: ورواه ابن جريج› عن نافع زاد فيه: «وأظفاره». وأخرجه 
لطحاوي في معاني الآثار (4041)» من طريق ابن جريج وموسىء عن نافع» «عن ابن عمر 

أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته» يعني قبل أن یزور)» وهذه سانل صحاح . 

)۳( في (د) و(ز) و(و): قاله. 

(5) أخرجه أبو داود »)١985(‏ والدارقطنى (5577)» والبيهقى فى الكبرى (9504)» من طريق 
عثمان بنت أبي سفيان» عن ابن عباس به» قال ابن حجر: (وإسناده حسن» وقواه أبو حاتم 
في العلل» والبخاري في التاريخ» وأعله ابن القطان»ء ورد عليه ابن الموّاق فأصاب)» 
وصححه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم "/ 754» التلخيص الحبير »٥0۹/۲‏ صحيح 
ابی داود 7/5 . 

() ينظر: مسائل أبى داود ص ۱۸۷ . 


اب صِمَةٍ الحجٌ r‏ 


ا ا اك 2 5 3 ع رە i‏ 
كالمرأة» وأنه يقصرء ولا لن إلا ادن سكده؟ لاله تقض ق . 


ا سجر له كز شري إلا ا وا واا عن ابن عاس 
ا ما 

فعلى هذا: لا يباح له ما كان حرامًا عليه منهنّ؛ من القبلة» واللمس 
CE o‏ 
ا 

قال القاضِي وابئه وابنُ الرَّاعُونِيٌ واقْتَصَرَ عليه في «المغني» و«الشّرح»: 


وعفد النكاح» وظاهر كلام جماعة 10 قاله الشَّيِحُ تق الدّين» وذكره عن 
ا 


)١(‏ في (آ): حقه» وقوله: (لم يتعرض المؤلف لحكم. . .) إلى هنا سقط من (ز) و(و). 

(۲) قوله: (والنحر) سقط من (و). 

(۳) أخرجه أحمد »)7501١(‏ والدارقطني (25787)» والبيهقي في الكبرى (4041)» من طريق 
حجاج بن أرطاة» عن أبي بكر بن محمد» عن عمرة» عن عائشة» وإسناده ضعيف فيه 
حجاج بن أرطاة» وأخرجه أبو داود (۱۹۷۸)» من طريق عبد الواحد بن زياد» حدثنا 
الحجاج» عن الزهري› عن عمرة به» وضعفه فقال: (هذا حديث ضعيف› الحجاج لم ير 
الزهري ولم يسمع منه)» وهذا الاضطراب من حجاج» كما قال البيهقي» قال ابن حجر: 
(ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس» وقال البيهقي : إنه من تخليطاته)» والصواب 
فى الحديث الوقف» أخرجه إسحاق بن راهويه )١١71(‏ من طريق معمرء عن الزهري» عن 
7 عن أبيه» قال: «إذا رمى وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب»» قال 
سالم: وكانت عائشة تقول: «فقد حل له كل شيء إلا النساء»» وتقول: «أنا طيبت رسول الله 
. ينظر: التلخيص الحبير ٥0۸/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)۲٠۹١(‏ والنسائي (27084» وهو من رواية الحسن العرني عن ابن عباس» 
ولم يسمع منه» وصححه الألباني بشواهده. ينظر: صحيح أبي داود ۲۱۸/٦‏ . 

(0) فى (د) و(و): بشهوة. 

000 ينظر ؛ شرح العمدة /١‏ ۷١۱٠ء‏ الاختيارات ص ٠١١‏ . 


r‘‏ | المبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْه) : بحل له کل کی ل Pd‏ ي الْمَرْج)؛ ون تحريم المرأة 
ظَاهِرْ في وطئهاء ولاه أغلظ اليد مات EEE‏ بخلاف غيره. 


ونقل اليرت" فى اله إذا ل الخ ل له حرا کل شيء 
E a gs a Nu‏ 
ولأنّه من دواعي الوظء أَشْبَهَ القبلةً. 

(وَالْحَلْقُ وَالتَفْصِيرٌ نُسُكُ) في الح والعمرة في ظاهر المذهب؛ لقوله 


2> ورور ق اوت 


تال : « تحلن ا الحرام إن سا 20 عامنيت َلْقِينَ زۇ 2 وَمَفَصّرِفَ )4 
[القَشح: “Irv‏ فوصفهم وامّْتنَّ عليهم بذلك. فدلَّ al‏ العبادة» مع قوله: 


> 


لثم لَيِمَسُوأ تمم ودمج: ٠‏ وم قبل المراد به الحلقٌ» وقيل: بقايا أفعال 
الححّ من الرمن ونحوه؛ 82 الك بقوله: «فلِيْقصَر أو ا ولو 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۸۸/۱. 

(0) في (و): يقصر أو يحلق. 

(9) زيد في (و): ابن. 

EE (6)‏ ومن طريقه ابن وهب »)١١7(‏ والطحاوي في أحكام القرآن 

(154) والبيهقي في الكبرى (۹۹۹۸)» عن نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: 

أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة» وعلّمهم أمر الحج» وقال لهم فيما قال: (إذا 

جئتم منى» فمن رمى الجمرة» فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس 

أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت»» وإسناده صحيح» > وليس فيه ذكر الحلق مع رمي 

لجمار» وأخرجه البيهقي في الكبرى (4540)» من طريق شعيب» أخبرني نافع» بلفظ 

«فمن رمى > ج القصوق الى فالا بيع وات ثم انصرف فنحر هدیا إن كان له 
ثم حلق أو قصر؛ فقد حل له ما حرم عليه من شأن الحج إلا طيبًا أو نساء»» فزاد فيه الحلق 
أو التقصيرء وإسناده صحيح وله شاهد أخرجه ابن خزيمة (۲۹۳۹)» والبيهقي في الكبرى 
(4041)» وفي المعرفة (/441)» من طرق عن سالم» عن ابن عمر قال: سمعت عمر ذلإنه 
يقول: «إذا رميتم تم الجمرة ة بسبع حصيات» وذبحتم وحلقتم؛ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 
والطيب»» وإسناده صحيح . 

(5») في (أ): ليحلق. 

(5) أخرجه البخاري »)١1941(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» من حديث ابن عمر إن . 


بَابُ صِفَة الج 8 0 


لم يكن تُسُكًا؛ٍ لم يتوقّف الحِلُ عليه» ولأنه #4 دعا للمحلّقين 
وللمقضرين» وفاضّل بينهم: فلولا أنه نْسّكٌ؛ لما اسْتَحقُوا لأجله الدعاء 
ولما وقع التّفاضل فيهء إذ لا مفاضّلَةَ في المباح» فعلّى هذا: يُثابُ على 


(إنْ أَخَرَهُ عَنْ ايام مِنَى ؛ هَل يَلْرَمُ دم عَلَى رِوَايتينِ) : 
إحداهما: لا دم علبي :لزنه جما : وجزم به في #الوجيزة؛ لقوله 
تعالى : SY}‏ لوا ر و2 جه دی ا : 147[ فين اول وقته ولم 


o 


پس آخرہ فم" أتى بء آجزا كالطواق9؟ 

والكّانية: عليه دم» قدّمه في «الفروع»؛ ل ترك السك في وقتهء اه 

وظاهره: أنَّ له تأخيرّه إلى آخر أيَّام العم > وصرّح به في «المغني» 
و«الشّرح)؛ لآنه ]ذا عاد تأخيرٌ التحر المقدَّم علیه؛ فتأخيره او ولكنّ عبارة 
«الشّرح ( أخصٌ . 

(وَعَنْهُ : أَنَهُ ِظلَاقٌ مِنْ مَخظور)؛ لقوله ل لأبي موسى”* حين قال: 
أْهُْلَلْتُ بإهلالٍ كإهلال التي عله : «طف بالبيت» وبالضّفًا والمروة» كم 1 


مه د 


متفق عليه وفي حديث جابر معناه» رواه ا فأمر بالل من غير حلت 
ولا تقصير » ولو كان كا لها أفى به ال بعده» ر الاس والطبت: 


)١(‏ أخرجه البخاري (11/717)» ومسلم (۱۳۰۱)» من حديث ابن عمر وا 

(۲) في (و): حتى 

(۳) في (و): في الطواف. 

(:) قوله: (لأبي موسى) سقط من (ز). 

(0) حديث أبي موسى وا : أخرجه البخاري »)۱۷۹١(‏ ومسلم (۱۲۲۱)» وحديث جابر ذفن : 


أخرجه مسلم .)١715(‏ 


(6) قوله: (فهو) سقط من (ب) و(ز). 


-- | 5ك 


ا ل 
وبين تأخيره وترکه» والأخذ من“ بعضه دون بعض؛ لأنّه ليس بواجب 
كغيرة. 

E‏ ِالرّمْي تختناء ينمل أن هذا ا ال اا کون 
معطو قا على قوله:. (لا کی فن رک ويَحتمل E N al‏ 

TT‏ لاقت على ١‏ 0 لذ حفن 
بالرمي والخلق أو التقصضير؛ الأمره 4 من لم يكن معه هدي ؛ أن يطوف» 
قر يا 

وغه أنه يَحصّل بالرّمي وحدّه» صحّحها في «المغني»؛ لقوله: (إذا 
مم الجر جل لک كل شيع إلا الا 

وتحقيقه أن يقال: هل الأنساك ثلاثة» ام“ اثنان؟ فيه روايتان: 

إحداهما: أنه ثلاثةٌ؛ رمي وَحَلْقٌ وطوافٌ. 

والثّانية: هما نُسّكان؛ رمي وطواف. 


َو 


فعلى الآرتن ١‏ يفيل ا الأول بِانْتَيْنِء اختاره الأكثرٌء ويحصل 
التانى بفعل اثالث" . 


وعلى الثانية : يحصل الأول بواحد منهماء والثَّاني بالثّاني. 
فعليها : الحلق إطلاق من محظور . 


)١(‏ فى (د) و(و): فى. 
(۲( اچ9 0 من حديث جابر لان 
() سبق تخر نجه ۳١۴ /٤‏ حاشية .)٤(‏ 

(:) في (أ): أو 

(5) في (ب) و(ز): ففيه. 

(5) في (د) و(و): أنها. 

(۷) في (و): الأول. 


بَابُ صفَة الح 6 ون 

وفي #التعليق»: تك ؛ كالمبيت بمزدَلِفة» ورمي يوم الثاني والثّالث. 

واتار المؤلب» اله كه وبل قله وجو ر 

والسّنَّةُ يوم النّحر: أن يَرْمِيَء ثم ينحَرّء ثم يحلِقَء ثم يطوف» يرنّبُها 
كذلك» رواه أبو داودٌ من حديث أنس: أن ال لله عله . 

(وَإنَ”'" قَدَمَ قَدّمّ الْحَلْقَ عَلَى الرّمي» ا ا نينا كاذ كد 
عَليُو)ء. في قول الأكثر؟ لما رَوَى اين عمر : أن رجلا قال: يا رسول لله ! 
حَلَقْتٌ قبل أن أذبح؟ قال: «اذْبَحْ ولا حَرَجَ): وقال آخر: ذبحُتٌ قبل أن 
أزية؟ قال: ارم ولا 25-5 وعن ابن ماص مرفوعًا معنا ف 
ما وإذا ثبت ذلك في الجاهل؛ فالناسي مثلّه. 

وكذا إذا زار أو نحر قبل رَمْيِهِ؛ فلا دم عليه» ص عليه . 

(وَإِنْ عله عَالِمًا) عامِدّاء (فَهل يَلْرَمُهُ دَم؟ عَلَى رِوَايََيْنِ) : 

أظْهرُهما : أنه لا دَمَ عليه» روي عن عَطاءٍ وإسحاقٌ؛ لإطلاق ما تقدّم. 


والكائية - نقلها أبق طالب وغيره 0 يلزمه د واختارها انو بكر؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم .»)٠٠١(‏ وأبو داود »)۱۹۸١(‏ عن أنس بن مالك ونه : «أن رسول الله بيا 
أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلى 
جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس»» وأخرج مسلم )١1١١18(‏ في حديث جابر 
هه في صفة الحج نحوه بهذا الترتيب ولم يذكر الحلق» وذكر الطواف بعد ذلك. 

فی (ت) و(() و(و) فإن, 

(۳) كذا في الأصل وباقي النسخ» وصوابه: ابن عمرو بن العاص» كما في المصادر الحديثية. 

() حديث عبد الله بن عمرو ها: أخرجه البخاري (۱۷۳۴۷)» ومسلم »)۱۳١١(‏ وحديث 
ابن عباس وا : أخرجه البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم .)۱۳١۷(‏ 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين .78577/١‏ 

(5) في (ز): کان» وفي (و): فعل. 

(۷) ينظر: الروايتين والوجهين .78577/١‏ 


|8 عت سو 


لأته 4 رتّبها وأمر باتباعه”' 

E EN‏ الجهل والنسيان» بدليل قوله: «لَمْ أشعُرْ»» فيبقَى ما 
عداه على مَفْتَضَى الأصل . 

وظاهر نفل الميمونيّ'": يلزمه صدقة» قال في «الشّرح»: لا نعلم خلامًا 
أن الإخلالَ بالثّرتيبٍ لا يُخرج هذه الأفعال عن الإجزاءء وإِنَّما الخلاف في 
وجوب الدَّم . 

( يَشظتٌ الإقاة لظب ابيا "برع لتر نض عا اقول 
ابن عباس : طب التب كل الاس يوم لتحا رواه البخاريٌ"' . 

ال خاد : ضا الله وفيه نَظَد؛ لما رَوَى رافع بن عمرو”" 
المزنيئ قال: «رأَيْتٌ النَبِىَ يل يَخطبٌ النَّامنَ بمنى حبن ارتفع الضَُحَىء على 
بعلو شهباءَ» وعلِىٌ يعبر عنه» والثانين : بين كانم قاع 

ويفتتحها بالتكبيرء قاله في «الرّعاية». 

(يُعَلّمُهُمْ فيها النَخْرّ وَالْإِقَاضَدَ وَالرَمْي)؛ لقول عبد الرحمن بن معاذ: 
«خطبّنا رسول الله كَل بوتّى » فطفق يعلمهم مناسكهم حتّى بلغ الجمار» رواه 
)١(‏ كما في حديث جابر ونه مرفوعًا: «لتآخذوا مناسککم»» أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي التعليقة »5١7/١‏ والفروع 55/5: المروذي. 
وف ق 
(5) ينظر: مسائل صالح ۳۲۳/۱ . 


() أخرجه البخاري (۱۷۳۹). 

(۷) في (و): عمر. 

(0) أخرجه أحمد (18911)+ وأبؤو دؤاد(1565)+ والسائي في الكبرى (8»1/4)+ والطيراتي 
في الكبير »)٤٤٥۸(‏ والبيهقي في الكبرى (4518)» وحسن إسناده ابن حجر» وصححه 
لآلبائي» ينظر: الفتح ٠٥/٠١‏ 5 صحيح أبي داود ۲۰۱/٢‏ . 


باب صِقَةِ الح 4 


أيوداود ج ولال الجاحة تذهو إلبه: 

وعنه: لا يحب يومئذِء نصره القاضِي وأصحابّه؛ لأنّها سن في اليوم 
قبلّه» فلا سن فيه. 

ل تنكل إلى 453 لعاف جام اللو كلل فاا يوه 
النحرء فحاضت صفيّةُ فأراد النَِنُ بي منها ما يُرِيدٌ الرّجل من أهله» فقلت: 
يا رسول الله إِنّها أفاضت يوم النّحر! قال: «اخْرّجُوا' ممق عليه . 

(وَيَطوفُ لِلرّيَارَةِ)» هكذا فعل التب يو“ » سمي به؛ لاله يأتي من مِنَّى 
فيزور البيت» ولا يقيم بمكة» بل يعود””' إلى مِنَىء ويُسمّى: طواف الإفاضة؛ 
لے يان م عمد إفاضعه من وني إلى مك وسكي طواف ادر اأ 
يُصِدّر إليه من منى . 

وقيل: طواف الصَّدّر هو طواف الوداع» قال المنذري”'"': وهو المشهور؛ 


() أخرجه أحمد »)١11084(‏ وأبو داود »)۱۹١۷(‏ والنسائي (۲۹۹7)» من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي» قال: خطبنا رسول الله كلا 
وأخرجه أحمد 4)١1088(‏ من وجه آخر من طريق معمر» عن حميد الأعرج» عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ» عن رجل من أصحاب النبي ي قال : 
خطب النبي بي الناس بمنى... الحديث» وصحح البيهقي الوجه الأول» وقال: 
(عبد الرحمن بن معاذ له صحبة» وزعموا أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه» وأن روايته 
عنه مرسلة)» لكن أثبت أبو حاتم سماعَ محمد بن إبراهيم من عبد الرحمن بن معاذ» وصحح 
الحديث الألباني. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص188١».‏ صحيح أبي داود 1917/5 . 

(9) فی( لأن: 

)۳( الت البخاري (۱۷۳۳)» ومسلم .)١5١١(‏ 

(4) كما في أحاديث منها حديث ابن عمر ويا عند البخاري »)۱٦۹۱(‏ مسلم (۱۲۲۷)» 

(5) في (و): يعوده. 

(0) قوله: (به) سقط (ز). 

(۷) ينظر: شرح الزركشي ۲۷۰/۳ . 


El‏ س نی د 


إذ الصدّر"'' رجوع المسافر من مقصده. 
باه بالئيّةِ) ؛ لر افا ٠‏ وان ارات الت و : وي 


تصح إلا نة معيّلةٍ 
(وَهوَ الطََوَافٌ الْوَاجَبُ الذِي بِهِتَمَامٌ الْحَجٌ). إججماعًاء قاله 


وو ر و 


امن عبد ال "+ لقوله تیال (ثمَّ لِفَصُوا هَنَهُمْ و 
ولبطوفوا بات العضبيق (O‏ [الحج : مع» وقوله: «أحابستنا؟)” 55 فول أن 
هذا العّلواف لا بُدَّ منه» وأنه حابس لِمَنْ لم يأتِ به. 

ووصمّه بالنّمام؛ لأنّه لم يَبِقَ من أركان الح سواه» فإذا أتى به؛ حصل 
تمام الحجٌ. 

لا يقال: النَّضٌّ الوارد في عرفةً لَمْ يذكر فيه الطّوافء وإِن الحجّ يتم 
بالوقوف بها؛ لاله مَنْ وَقّف بعرفةً لم يَبِقَ حجُه متعرّضًا للفوات» والكّلواف 
ركن ف sS‏ 

وظاهرةة أن الفح ا والمتشوض 5 أن الما 
يطوف للقدوم كعمرته» بلا رَمّل» ثم م للٌيارة؛ لأنّ طواف القدوم كتحيّة 
المسجد عند دخوله قبل شروعه في الصّلاة. 

وعنه: يجوز فعلة قبل" الرّجوع» فيفعله عقب الإحرام. 

ومنع في «المغني» مسنونيّة هذا الواف» وقال: لم أعلم أن أحدًا وافق 


0 


عا 


)١(‏ قوله: (إذ الصدر) في (د): إذا أصدر. 

(۲) أي: حديث: (إنما الأعمال بالنيات»ء أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (19017). 
(۳) ينظر: التمهيد .7717/1١/‏ 

() أخرجه البخاري (۱۷۳۳)ء ومسلم .)۱١١١(‏ 

(5) في (و): إتمام. 

ينظ الم 5/7 

(۷) في (أ): قبل فعله. 


اب صِمَةٍ الحجٌ ١م‏ 


أبا عبد الله على هذا الطّواف» بل المشروع طواف واحد للزّيارة؛ كمّنْ دخل 
المسجدء وأقبيق"؟ المكفوية» فاه بكي بها مع أله لم يقل بالكلتة: 
وخديث غافقة دلبل غليه». قإنها قالت: #طافوا طوانًا واحد > وهذا غو 
طواف الرّيارة» ولو كان المذكورٌ طواف القدوم لأخلّت بذكر الفرض الذي 
هو ركنٌ الحج. 

وحكم المكّيّ إذا أحرم منهاء والمنفرد والقارن إذا لم يأتيا مكّة قبل يوم 
ال كال 

(وَأَوَلُ وَفْيِه: بَعْدَ نِضْفٍ اللَيْل مِنْ لَْلَة النّحْرِ)؛ لأنَّ أمّ سَلَّمة رَمَتْ ثم 
طافت» ثمّ رجعت فوافت اللي يك عند جمرة الع gles‏ 
فَرْسَحَانَ. 

وعنه : أوَّلُ وقته طلوع فجر يوم النّحر. 

وهما مبنيّان على أول وقت الرَمي. 

(وَالأَمْضَلَ فِعْلَهُ يوم النَحْرِ)» بعل الرفي والبّحر والحلقٍ؛ لقول جابر : ١م‏ 
أفاض الَّينْ يله يوم النّحر إلى البيت» فصلَّى بمگة الظهرٌ؛» وقد سبق حديث 
عائشة وابن عمر””*'. 

(فَإِنْ أَخَرَهُ)؛ أي: طواف الرّيارة (عَنْهُ)؛ أي: يوم النّحرء (وَعَنْ 
مِئّى؛ جَارَّ)؛ لأنّه تعالی أَمّر بالكّلواف مطلَقًّاء فمتى أتى به» صحٌّ 
خلافي. ذكره في «الشّرح)». 


(۱) زيد فى (ب) و(د) و(ز) و(و): صلاة. 

.)١5١١( ومسلم‎ 2)١1778( البخاري‎ 59 (۲( 

(۳) سبق تخريجه 789/5 حاشية (۷). 

)٤(‏ حديث جابر لين : أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وحديث عائشة ا : أخرجه البخاري 
4117 ومسلم (۱۲۱۱)» وحديث ابن عمر وا : أخرجه مسلم (۱۳۰۸). 

)0( في (أ): يقال. 
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وظاهره: أنه لا دم عليه بتأخيره عن يوم الجر واختار ذ في «الواضح 
وجوبه بلا عُذّرِ. 
١ 1 ١ O‏ 
ولا عن ابام ونی؛ E‏ > وخرّج القاضي وغيره رواية من الحلق» 
ا TT‏ 
0 الصّمًا وَالمَرْوَةِ إِنْ 53 تكملةا)؟ لأن السَّعنَ آرل لعمرثه» 
ES‏ الْقَدُوم). وهو المفرِدٌ والقارن» فيَسعَى؛ لأنَّه 
إا و وا ارس ولم ات ل کرد إلا بعد طراف؛ 
لِفِعْله وَأَمْرِه تي بمتا تا بعته 0 
(وَإنَ کان قد سَعَى) مع طواف و ر يَسْعَْ) ؛ لقول جابر : «لم يَف 
الب كل ولا اسا يبن لضفا والميوة لذ طوانا وا طرافه الا ل 
ولأنّه لا يُستحَبُ التَطوُعٌ بالسّغِي كسائر الأنساك بغير خلافٍ علمو و شلوك 
الطوافة فاته صللاة , 
3 ف - لغ 9 2 ك صلا 86 
م 2 E‏ : «لم يحل النبي يه من شيء 
کل شَيءِ حرم منه)» وعن عائشة نحوه» i‏ ا 
OEE‏ 
9 في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإما. 
() أما فعله: ففي حديث ابن عمر ويا عند البخاري »)١717(‏ ومسلم »)۱١۳۳(‏ وحديث 
عائشة ويا عند البخاري (1777)» ومسلم (١١١۱)ء‏ وأما أمره بمتابعته: ففي حديث جابر 
ونه مرفوعًا : ١لتأخذوا‏ مناسککم)» آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
(4) أخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 
(5) ينظر: الشرح الكبير ۲۴۹/۹: 


(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: ابن عمر. 
(۷) حديث ابن عمر وا : أخرجه البخاري »)١191(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» وحديث عائشة وكيا : 


اب صِمَةٍ الحجٌ م 


وظاهِرٌه: أنَّ الل متوقتٌ على السّعيء نص عليه في رواية أبي طالب 
وهو ظاهر على القول بِرَكْنِيتِه» وكذا إن قيل بوجوبه» واختاره القاضي في 
«المجرد» وصاحب «المغني»» وحكاه ت «التلخيص» وان 
وإن قلنا بسنيته؛ ففي حِلّه قبله وجهان» وفي «المغني» اختمالان: 
أحدهما: نعم» وهو ظاهِرٌ كلام المجَدِ؛ لأنّه لم يَبْقَ عليه شَيءٌ من 
الواجبات. 
والثاني: لاء وقطع به في «التلخيص»؛ لأنّه من أفعال الحجٌ» فيأتي به في 
امه الا 
(ثُمّ يَأَتِي رَمْرَمَ فَيَشْرَبُ ينها )؛ لقول جابر: «ثمَّ أتى النَبِئْ 4ل 
بني عبد المطَللِب وهم ا فناولوه» فشرب م 
وفي «التبصرة»: ويرش على بَدَنِه وثوبه. 
(لِمَا أَحَبّ)؛ لقول النَِيَ يَلهِ: «ماءٌ زمزم لما شرب له» رواه ابن ماج 


= أخرجه البخاري .4)١557(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

. ٦١/١ ينظر: التعليقة‎ )١( 

(0) في (آ): إحرام. 

(۳) في (أ) و(د): الحج. 

(6) في (ب) و(د) و(ز) و(و): من مائها. 

6 ارچ فلم 0103 

(5) أخرجه أحمد »)١5819(‏ وابن ماجه »)۳٠٦۲(‏ والبيهقي في الكبرى (4570): من 
طريق عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير» يقول: سمعت جابر بن عبد الله اء فذكره» 
وعبد الله بن المؤمل ضعيف. وقال العقيلي : (لا يتابع عليه)» لكن تابعه إبراهيم بن طهمان 
عند البيهقي في الكبرى (44۸۷)» قال ابن حجر في التلخيص: (إنما سمعه إبراهيم من 
ابن المؤمل)» وله شاهد من حديث ابن عباس ووا عند الدارقطني (۲۷۳۹). والحاكم 
(179)» قال ابن حجر في الفتح: (رجاله موثقون إلا أنه اختلف في إرساله ووصلهء 
وإرساله أصح)» وحسنه المنذري وابن القيم» ونقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر أنه 
قال: (إنه باجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به)» وصححه الألباني. ينظر: الضعفاء للعقيلي - 
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ا 


وقوله هل اي در الها عا شغ أ 


(وَيَتَضَلّعُ نه ؛ لقول ابن عباس لرجل : تضلّحُ منهاء » فان رسول الله کل 
قال: (آية ما بيننا وبين المثافقين: ألم ل يتجلعرة من من روا 
)€( 
ابن ماجه . 


. ار كالطّعام‎ ET 


وکت له اسان الک لرل ابن عاس وا فر نک منها اسا 
الكعبةء واذگر اسم ا . 


شض 


ا : باشم اللو اللّهُمَ اله ا عِلْمًا نَافِمَاء ررق اا ا 
وَشِبَعَاء وَشِفَاءَ مِنْ گل داءِ٬‏ وَاغسل به قبي © وَامْلَُ ِن شيك ؛ لأنّه 
لائق به» وخر شاا لخر النانيا والآخرة. اس او 


وقد ورد عن ابن عباس أنَّه كان إذا شرب منه يقول: «اللّهم إِنّي أسألك 
علما ثافعاء ورِرْقًا واسعاء وشِفاءً من كل داعاء قال الحاكم: صحيح 


۳٠۲/۲ =‏ زاد المعاد ٠۳٠١ /٤‏ الفتح ۳/ 2449 التلخيص الحبير ۲/ 2017١‏ المقاصد الحسنة 
صحده. الإرواء ."5١ /٤‏ 

.)۲٤۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲( في (و): شبع . 

(۳) فى (د) و(ز) و(و): وشاربها. 

40 اعرجه لين ماجه ۹ والتدارقطكي 0ء والحاك (۸ 1۴ وفى سحده 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الثورين المكي» وهو مقبول» ووقع في إسناده 
اضطراب» صححه الحاكم والبوصيري» وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء 5/ .٠٠٠‏ 

(4) وهو ما أخرجه ابن ماجه وغيره فى الحاشية السابقة» ولاستقبال القبلة شاهد ضعيف» وهو 
ما أخرجه الفاكيي قن الخبار مک ۲:۷۰۸7 عن عكرمة» وفيه: فاستق دلوًا فاشرب» واستقبل 
القبلة» الحديث. وهو منكر» فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف» وإبراهيم بن الحكم بن أبان 
العدني وهو ضعيف» بل قال البخاري: (سكتوا عنه)» لشدة ضعفه. 

(1) قوله: (واغسل به قلبي) سقط من (ز). 

(۷) في (ب): حكمتك وخشيتك . 


بَابُ صِفَة الج 8 o‏ 


الإسناد» إن سلم من الجارودي" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۱۷۳۹)» من طريق محمد بن حبيب الجارودي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ابن أبي نجیح› عن مجاهدء عن ابن عباس وكيا مرفوعًا: «ماء زمزم لما شرب له» فإن 
شربته تستشفي به شفاك الله» وإن شربته مستعيدًا عاذك الله» وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه»» 
قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم أسألك علمًا نافعّاء ورزقًا واسعًاء 
وشفاء من كل داء»» قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي)» ومحمد 

لجارودي صدوق كما قال الذهبي في الميزان / 185» وقد ترجم له الخطيب في تاريخه 

۷/۳ وقال: (كان صدوقًا)» وجزم أبو الحسن القطان بأنه المراد» وتبعه على ذلك 

بن دقيق العيد والدمياطي كذا قال الحافظ في اللسان 5/ ١٠١٠ء‏ ووافقهم في جزئه في ماء 

زمزم (ص 427317 إلا أن الجارودي أخطأ في رفعه كما قال الحافظ في اللسان: (أخطأ 
لجارودي في وصله» وإنما رواه ابن عيينة موقوفًا على مجاهدء كذلك حدَّث به عنه حماظ 
أصحابه: كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد بن منصور وغيرهم)» وأفاض الحافظ في بيان 
وهم الجارودي في جزئه» ثم ذكر أن مثل هذا مما لا يقال بالرأي» فيكون مرسلاء ووافقه 

لألبانى فى الإرواء 5/ 7757. 

راکیچ ارک 2001010 کن طريق آ کی کن کرک کن اين ای کد واناد 

ضعيفء تقض يه جر لدان وهو ضعيف الحديث. وأخرجه عبد الرزاق »)4١١١(‏ 

عن الثوري قال: سمعت من يذكر عن ابن عباس» وهذا ظاهر الانقطاع. 
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(فَصَلُ) 
يرع إلى مِنَّى)؛ فيصلَي بها اله يوم النّحرء نقله أبو طالب ؛ 
لقول ابن عمر: «أفاض التب بي يوم التحرء ارد ا ا 


و بل ينث بون تلت لال 


8 


يو 


(وَيَرْمِي الْجَمَرَاتٍ بها في آي م التَّمْرِيقٍ بَعْدَ الرَوَال)» تصلق عليه ¢ و 


قبل الصلاة. 
وجوّزه ابن الجّوزي قبل الرّوال. وفي «الواضح» بطلوع الشّمسء إلا 


2و 


و 2 0 


2 0 جره حي عر جم و A‏ 200 3 0 
لكل صعرر يس E‏ فبيكأ پالجُمرَة الأولى» وهی أبعدهن من 
E ET 0‏ عَنْ يسارو يها سي حصيات ن 
عنم ليله إلى كات لا يضيبة:السضى» (لزقاك تلكو ا ای ول 
ر وه تة اجر حر اه نيم تر .9 2 8 ° معدي و ات ل ١‏ ل 
يأتِي الْؤْسْطَى فَيَجْعَلهًا عَنْ يَمِينِه» وَيَرْمِيهًا سبع وَيَقِكْ عِندَهَا فَيَدْعُو) 
وقبّدهما في «المحرّر»: قدر سورة البقرة. 

2 دروي جَمَرَةَ الح وي 5 عَنْ يمينه » وسظ الوادف: و 
قف عِندَعاء وَيَسْكفبل الْقِبْلَةَ في الجَمَرَاتِ قله تقول عات : افا 
رسول ۵1 فی ار يرجه کین صلی ال : ثم رجع إلى مِنَى فمكث بها 


.۲۷١ /0 ينظر: زاد المسافر 7/١اء شرح العمدة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري موقوفا (۱۷۳۲)» ثم قال: (ورفعه عبد الرزاق)» ووصله مسلم (۱۳۰۸). 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7107/0؛ مسائل صالح ۲۳/۲. 

)٤(‏ في (ز): وهن 

(5) زيد في (ب): حصيات. 


اب صِمَةٍ الحجٌ rv‏ 


لال ام التشريق+ بی الج إذا ؤالث ال كز اجر يسيع 
حصیاتِ› يكبّر مع کل حصاقء وف عقن الا ولي والكانية؛ فيطيل المقام 
ويتضرّع . ويرمى الثالثة, ولا يقف عندها» رواه أبو واو 

ورَوّى البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يرمي الجمرة الأولى يسبع 
عصياف :12 صن E‏ يعدم امور » وشوم لياق طرياةم 
ويرفع”" يليه» كم ری الوسطى» ثم يأخذ ذات الشّمّال فيسهل: ويقوم 
ويستقبل القبلة قيامًا طويلا”"» ثمٌّ يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. ولا 
يقف عندهاء ثم يتصرف» ويقول: هكذا رأيت النبي بي يفعله»“ . 

فلو ترك الوقوف عندها والدعاء؛ فقد ترك الس ولا ين عليه . 


وقال ال ر يطعم شيئًاء وإن أراق دما كان أحبّ إلىَ»ء وروي عن 
او ا 


ت 


ا 3 في لديا يعني : هذا يا 0 3 ثم بالتي تليهاء 
أ فبدأ os‏ الاي RE‏ أو بدأ 56 0 


2)9874( أخرجه أحمد (555947)» وأبو داود (۱۹۷۳)» وابن خزيمة (۱۹۷۳)» وابن حبان‎ )١( 
وهو حديث صحيح» صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وفيه‎ »)۱۷١١( والحاكم‎ 
عنعنة ابن إسحاق لكنه صرح بالتحديث في رواية ابن حبان» وصححه الألباني. ينظر:‎ 
FA صحيح سنن أبي داود‎ 

(0) في (و): ثم يرفع. 

(۳) قوله: (ويرفع يديه » ثم يرمي الوسطى. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ز). 

(:) أخرجه البخاري .)۱۷١١(‏ 

(5) كذا في الأصلء والذي في باقي النسخ: النووي. وقد ذكره النووي عن الثوري كما في 
شرح مسلم ۰٤۸/۹٩‏ المجموع 1 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 7750 . 


۳1۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


إلا الأولى» وأعاد الرسطى والقصوى» ت عل" 

(وفي عَدَدٍ الحَصَى روایتان): 

(إِخْدَاهمَا: سَبْعّ)» وهي المذهب؛ لفعله 4# في حديث ابن عمرء 
وابن مسعود» وعائشة"» وفعله خرج بيانًا لصفة الرّمي المشروع. 

(وَالأخرَّى : يُجرِئهُ حَمْسٌ)» إذ الأكثرٌ يُعْطَى حكمَ الكل وقد ثبت عن 
الصّحابة التساهل في البعض . 

وعنه: ستّ؛ لما رَوَى سعد قال: «رجعنا من الحبّّة مع رسول الله لاف 
بعضنا يقول: رميت بستٌ» وبعض يقول: رمَيتٌ بسبعء فلم يَعِبْ بعضنا على 
بعض') واه الأثرم"» وعن افر عمر ان | 2 


.77 /۳ ينظر: مسائل ابن منصور 75518/5» زاد المسافر‎ )١( 

(؟) سبق قريبًا حديث ابن عمر ١17/5‏ حاشية (5) وعائشة ون ۳٠۷/٤‏ حاشية »)١(‏ وأما 
حديث ابن مسعود ونه : فأخرجه البخاري »)۱۷٤۸(‏ ومسلم .)۱۲۹٩(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۹٤۱)ء‏ والنسائی (۳۰۷۷)» والطحاوي فى مشكل الآثار 2)701١1١(‏ وفى 
أحكام القرآن »)٠١۲۳(‏ اليش فى الكبرى (2)4559 والضياء في المختارة »)٠٠١١(‏ ع 
مجاهد قال: قال سعد: وذكره» قال الضياء: (إسناد منقطع)ء فإن مجاهدًا لم يدرك سعدًا 
كما قال أبو حاتم في المراسيل ص ٠٠٠١‏ وبهذا أعله الطحاوي في أحكام القرآن 
وابن التركماني في الجوهر النقي »١59/5‏ وقال الألباني في صحيح النسائي: (صحيح 
الإسناد): 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)١755٠0(‏ من طريق قتادة» عن ابن عمرهء أنه قال: ما أبالي رميت 
الجماريست اوسن وقتادة لم يسمع من ابن عمر وتا كما ع ا الأثر 
في الفتح 0۸1/۳ . 
وأخرج عبد الرزاق كما في المحلى »)١١١/١(‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۲۷١/٤(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (۱۲۹/۹)» والطبراني في الكبير (١۸۲)ء‏ والحاكم »)1٦٦١(‏ 
من طرق عن ابن جريج» أخبرني محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمانء قال: 
إن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره» أنه سمع أبا حبة الأنصاري يفتي» بأن: لا بأس بما 
رمى به الإنسان الجمرة من الحصى» يقول: من عدده» فقال: فجاء عبد الله بن عمرو بن عثمان 
إلى عبد الله بن عمر وا فقال: إن أبا حبة الأنصاري يفتي الناس أن لا بأس بما رمى به - 


فاك و 8 ۳1۹ 


(هَإِنْ أَحَلَّ بِحَصَاةٍ وَاحِبَةٍ مِنَ الأولّى؛ لَمْ يَصِعَّ رَمْيْ الثَّانِيَة؛ لإخلاله 
بالترتيب المشترّطء E‏ 

(مَإِنْ لم يَغْلَمْ مِنْ أي الجمَرَاتٍ"" تر َرَكَهَا”" ؛ بَتَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ ليتيقّن براءةً 
فته كما لو شك هل صلی ثلانًا أم ا 

(وَإنَ خر الرَّمْيَ eC‏ ومن جملته : رم يوم ار (فَرَمَاهُ في آخر ايام 
التشريق؛ 0 ات الرّمْي» فإذا ره إلى آخر وقته؛ لم رمه شي 
كما لو أخر الوقورت يرغة إلى اخ وتفن لكنّه ترك الستة. 

زيكون آداء4 لآنهيوفة واحد وفيل : فصا 

وحَمّله القاضي على الفعل”'؛ كقوله” '' تعالى: ثم ليَقَصُوأ نَنَهُمْ ) 
[الحج: ٠]59‏ 

20 فك 
فلو أَخَر رمي يوم إلى الغد؛ رَمَّى رميين + لعل ل 


و 


اكه بِنِبِّتِوِ)» ومعناه : أن ينوي الأول فالاول؛ لأنّ ال مي في يام 
التّشريق عبادات يجب التّرتيب فيها مع فعلها في أيّامهاء فوجب ترتيبها؛ 
كالمجموعتين والفوائت تيك فون الصلوات . 

(وَإِنَ عدار يام ال فعليه دم؛ لقول ابن ا ولاه ترك 


= الإنسان من حصى الجمرة» يقول من عددهء فقال ابن عمر وييا: «صدق أبو حبة». زاد 
الفاكهي: (وأبو حبة رجل من أهل بدر)» وكذا قال الطبراني وابن حزم. وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات . 

)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): الجما 

(۲) قوله: (تركها) سقط من (و). 

(۳) أي: إن سمي قضاءً؛ فالمراد به الفعل. ينظر: الشرح الكبير ۲٤٠١/۹‏ . 

(5) في (أ): لقوله. 

(45) في (ز): يوميين. 

(0) ينظر: الفروع SO‏ 


(۷) تقدم تخريجه 5/ "01 حاشية (5). 


- 8 سه نی د 


الاسام كما لو أخََر الإحرام عن الميقات» ولا پا به؟ كالبيّتوتة بمتى . 

FF‏ المت يمني في لَيَالِيِهًا ؛ فَعَلَيّهِ دَمْ): اختاره الأكثر؛ لوجوبه» 
ولقول ابن عباس : سم رخص الجخ يا لأحدٍ يبت بمگة إلا العبّاس؛ من 
أجل يقايته» دا ا 


رم و 1 عو 5 3 7 م مشاه 8 

وعنه : لا یجب» اختاره أبو بكر ؛ لقول ابن عباس : «إذا رميت الجمرة؛ 

. 7 ووه ۳ 0 ت # سر 0 کک چ 
فبث حَيث شِئْتَ750"» ولأنه قد حل من حبّهء فلم يجب عليه المّبِيتُ بموضع 


وعنه: يتصدّق بِشَّيءِء نقله الجماعة”*'» قاله القاضي . 

وق و عضاو أن کی كا فى علق که على الخلاف. 

أما أوَلَّا: فظاهر نقل الأثرم: يتصدّق بشَيءٍِ» قاله القاضي”" . 

وعنه : 0 

وعنه: عليه دمع قطع به في (المحررة وهو خلاف نقل الجماعة 
والأصحاب. 


ع E‏ 
وعنه: واحدة هدر. وعنه : وثنتان. 


وآما كابًا؟ فذكر جماعة: أنه يَلرمه دم وع كششرة؛ لأنها يسك 


)١(‏ في (أ): لأجل. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7077)» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» لكن صح 
من حديث ابن عمر ويا في الصحيحين أخرجه البخاري 2)١775(‏ ومسلم .)١١٠١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١47174(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (5/ »)٠۹١‏ عن عكرمة 
عنه. وإسناده حسن. 

() ينظر: مسائل ابن منصور /١‏ ۰۲۱۷۱ مسائل ابن هانئ »١١ /١‏ مسائل عبد الله ص ۲۳۸. 

(8) قولهة (ترك) سقط من (ت) و(ز): 

0 رة الفروع 50/5 

(۷) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فأما. 


بَابُ صِفَة الح 6 1 
نشكا بمفردهاء بخلاف مُرْدَلِفةَ قاله القاضي. وعنه: لا يَجِبُ شَيِءٌ. 

ك على 5 سِقَايَة الْحَاجٌّ وَالرّعَاءِ مَبِيتٌ بِوِئَى)؛ لما رَوَى ابن عمرٌ: 

«أنَّ العّاسَ استأذن اني كل أن بيك بمگة لیالی مِنَّى من أجل سقايته؛ فاون 

لا م عليه 2وروی فاص عن أبيه قال: « رخص الب ية لرعاء 
الإبل في البَيّْتوتة في أن يَرْمُوا يوم النّحرء ثم يَجمَّعوا رمي يومَين بعد يوم 
النّحرء يَرمُونه في أحدهما» رواه الترمذي» وقال: (حسّنٌ صحيحٌ)”". 
ولأنهما”*' يَشْتَغِلونَ باستقاء الماء والرّعي» فرخص لهم في ذلك. 

فعلّى هذا : لهم الرَّمْيْ بليل أو نهارٍ. 

فائدة: أهل السّقاية: هم اللو ي على زمزم» والرّعاة”© بضم الراء» 
وهاءٍ في آخره» وبكسر الرّاء ممدودًا"'' بلا هاءء وهي لغة القرآن. 

(قرذ EN‏ ار الزقات الكيريق ")+ لأن فرك الست 
بها لمأ كان للحاجة. فإذا غربت زالت حاجة الرّعاء؛ أن وقته ايار وصار 
كالمريض الذي سقط عنه حضور الجمعة لمرضهء فإذا حضرها تعّنث عليه . 

(دون أَهُلٍ الْسّقَايَةِ) ؛ لأنهم EN‏ 

فرعٌ: من له مال يخاف صَياعه» أو موت مريضء قال المؤلّف: وكذا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٦۳٤(‏ ومسلم (1715). 
(0) زيد في (و): أبو البداح بن. 
() أخرجه أحمد (۲۳۷۷۰)» وأبو داود »)۱۹۷١(‏ والترمذي (4)400. والنسائي (۳۰۹۹)» 


وابن ماجه »)۳٠۳۷(‏ وهو حديث صحيح» صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم. ينظر: الإرواء .۲۸٠ /٤‏ 

)€( في (د) و(و): لأنهم . 

(5) في (د) و(ز): والرعي . 

() في (د) و(و): ممدودة. 

(۷) في (د) و(و): بالمبيت. 
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عَذْرٌ خوفي أو مرض ؛ كالرّعاء في ترك البيتوتة ؛ للمعتى . 
م 


1 ا لما رَوَى 
أيّام ا رقن عفد راحلا م فيهًا ی ا الآ 
وَتَوْدِيعِهِمْ)؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك؛ ليذگر العالِمَ» ويعلّم الجاهل» نقل 
الاثرم: ا رور البيت کل يوم من أَيّام مِنَى» ومنهم من 
SS‏ مه بونى ' أ قال: واحتجّ أحمدٌ بحديث ابن عباس : «أن الى كلل 


(فَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ)؛ أي : تعجل في اليوم الثَانِي من ايام 
التشريق :وهو الشر الأوّل؟؛ (حَرَج قَبْلَ عرو الشّمْسِ)؛ لقوله تعالى: «فَمَن 


آذه 


تل ين كلا 00007 يه ل عد 4 [البَقَرَة: ]© وَالتَّخيِيرَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١٠۲۳)ء‏ وأبو داود »)۱۹١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)41۸٠(‏ من طريق 
إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح» عن أبيه» عن رجابو سن ب يكز ورجاله ثقات» قال 
لشوكانى: (سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» ورجاله رجال 
ا وصححه الألباني. ينظر: نيل الأوطار 2419/5 ممع أبن داود .١948/5‏ 

(۲) ينظر: الفروع ٦١/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا (؟/ ٤۱۷)ء‏ ووصله الطحاوي في مشكل الآثار(۷١١٠).‏ والطبراني 
في الكبير »)۱١۹٠٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)955١(‏ من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت 
في كتاب أبي عن قتادة» عن ابي حسانء عن ابن عباس وويْها: «أن نبي الله 5 كان يزور 
اليك كل ليلة ما دام بمنی»» وف الطب البغدادي أن داد له بالانقطاع» وقال 
ابن المدينى: (روى قتادة حديئًا غريبًا لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة إلا من حديث 
هشام)ء ا ابن أبي شيبة »)١5785(‏ وأبو داود في المراسيل »)۱١١(‏ عن ابن طاوس» 
عن أبيه مرسلًا . وصححه الألباني. ينظر: تاريخ بغداد 2159/1 الفتح / 25117 السلسلة 
الصحيحة .)86١5(‏ 


اب صِمَةٍ الحجٌ rr‏ 


وظاهِرٌه: يَشْمّل مريدٌ الإقامة بمكة وغيره» وهو قول أكثر العلماء. 

وغنه: له بجي لمن تفر الأول أن يقيم بمكة؛ لقول غر > وحمل في 
«المغني) على الاستخباب؛ محافظة على العموم» فلو عاد؛ فلا 
رجوغه+ لحصول الرّخصة: 

وليس عليه رمن اليوم الثالث» قاله أحمد . 


4ھ 52105 


ويَدفِنُ بقيّة الحَصّى في الأشهر» زاد بعضهم: في المرمى . 

وفي «منسّك ابن الرّاغوني»: يَرْمِي بهن ؛ كفِعله في اللواتي قبله . 

(قَإِنْ غَربَتُ وَهُوَ بِها؛ لَزِمَهُ المَبِيتُ والرَّمْئْ مِنَ الْعَدِ)؛ لأن الشَّرع جوز 
التعجيل في اليوم» وهو اسمٌ لبياض التّهارء فإذا غربت الشّمس؛ خرج من أن 
ر 3 5 3 )۳( عه 1 اس 5 06 َه ماه 
غربّت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى؛ فلا يَنفِر حتى يري 
الارن اند رواء مالك 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (2770)» وأبو عبيد في الغريب »)۲۸۸/٤(‏ عن 
المعرور بن سويد» قال: قال عمر بن الخطاب #5إنه: «من شاء أن ينفر في النفر الأول» 
فلينفرء إلا بني خزيمة)» ولفظ أبو عبيد: «إلا بني أسد بن خزيمة»» وأعل أبو عبيد زيادة 
«أسد»» وفي 59 شريك النخعي وهو ا ا وأعل ابن عيينة الأثر بقوله: (هذا 
حديث جاء من العراق» ولا يُعرف هذا أهل مكة)» ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه - السفر 
الثالث (۱/ ۲۸۹). 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۳۳۳۸)» وأبو عبيد فى الغريب (781//5)» من طريق أخرى عن 
e‏ عير لان لشقريه قال انو عبيدة فيا E‏ 
أصبحوا»» وفي بعض الحديث: «حصبوا)» وإسناده صحيح . 

(0) ينظر: مسائل صالح 2 . 

)۳( زيد في (د) و(ز) و(و): من. 

(6) أخرجه مالك »)50١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (41۸7)» وأخرجه ابن أبي شيبة 
»)۸٠۷(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)۱۹٠١(‏ من طرق عن نافع . وإسناده صحيح . 


iG‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


ويكون الرمي بعد الرّوال» نَصَّ عليه" وقول الرركَشيٌ : إنها رواية 
مرجوحة؛ فيه بُعْدٌ. 

وعنه: أو قبله. 

وهو التَّفْر الثاني» لكن ليس للإمام المقيم للمناسك”" التَّعجِيل لأَجل مَنْ 
تاكره 'قاله الأصيحاتة. َ 
: سحب لِمَن نفر أن يأتي المحصّب - وهو الأبطح وحدّه: ما بين 
الجبلين إلى المقبرة -» فيصلي به الظهرَ والعصرٌ والمغرب والعشاءًء ويهجع 
يسَيرًاء ثمّ يدخُل مک وكاة ابر عير يرق اللحصيت ما وقال؟ كان 
رسول الله 4 وأبو بكر وعمرّ وعثمان ينزلون بالأبطح1, قال الترمذي: (حسَنٌّ 
غريبٌ)””'. ولا خلاف في عدم وجويه” 


5 
: 


فائد 


(قَِدا e‏ لم يَخْرحْ حَنَّى ا بالطّوَافٍ إِذَا رع مِنْ جوع 


ا لما روئ ابن عباس قال: اأ ابماس أن يكون آخِرَ عَهْدهم 
ال إل أنه خَنك عن الحراة الحائض» س e‏ 


قال القاضي وأصحابه: إِنَّما يستحق عليه" عند العزم على الخروج» وإنَّه 
لو أراد المقامَ بمكّة لا وداعَ عليه» سواءٌ نوى الإقامةً قبل التّفْر أو بعده. 
لاي 5 ےل 


7 مسائل صالح‎ 25١65770 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
(؟) في (د) و(و): المناسك.‎ 

() أخرجه مسلم »)١1١١(‏ والترمذي .)471١(‏ 

9 ينظرة المغني ٤٠۴/۴‏ 

(45) فى (د): البيت 

OO heg a احرج‎ 69 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (ب). 

(۸) في (آ): من. 


بَابُ صِفَة الح 6 506 


وق ي «التعليق»» واختاره الشّيخ تقي الدّين'"' : أنَّ طواف الوداع ليس 

من الحجّ ولاتيساق و قن بوم E O‏ 

ثم يصلي ركعتين» ويقبّل الحَجَرَّء قال في «المستوعب» : كلّما مَكَلَ. 

(إِنْ وَدَعَّ» ثُمّ اشْتَعَلَ في يَجَارَة) : قال ابن عَقِيلٍ وابن ¿ الجوزيّ: أو شراء 
حاجةٍ بطريقه. (أَوْ أَقَام» بعد الوداع لغير شد رخلء نص عليه؛ (أَعَادَ 
الْوَدَاعَ)؛ للخبر السّابقء قيل له في رواية أبي داوة: ودع ل فرفري 
طعامًا يأكله؟ قال: (لاء يقولون حنَّى يجعل الرّدم وراء ظَهْره)”" . 

ونصّ في رواية أبي طالب : (لا يَلتَقِتء فإن التفت؛ ودّع)" '". قدَّمه في 
ااالتعليق) وغيره» وسمّله ا على النّدب. 

وذكر ابن الرَّاعْونِيٌ وابن عقيل : لا يُوطِ*؟ ظهرّه حنَّى يَغِيبَ» قال الشّيخ 
تق الدّين: هذا بذُعةٌ مكرو 05 

وَقَطع في «المغني» واالشرسا: E‏ إن قَضَّى حاجته''' في طريقه؛ أو 
اشترى زادًا أو شَّيئًا لنفسه في طريقه ؛ لم يعِذُه؛ أن ذلك ليس بإقامة: 


2 


(وَمَنْ أخرَ طَوَافَ ا فَظافه عند الْخْرُوج ؛ A‏ الْوَدَاعِ) 
في ظاهر المذهب؛ لاه افر أن ق Bae‏ عله لان ها 
شرع كتحيّة المسجد؛ يجزئ عنه الواجب من جنسه؛ فة الل وركعتي 
الاه رار ي "ع الو 


(1) ينظو: مجموع الفتاوى 0/77 5. 

(۲) ينظر: مسائل أبى داود ص 2.188 التعليقة ٠١١/۲‏ . 

(۳) ينظر: التعليقة 01 

() كذا في جميع النسخ» والذي في الفروع ٠٠١ /١‏ والإنصاف 571/4 : ل 
(5) ينظر: الفروع ٠٥/٦‏ . 

(5) في (أ): حاجة. 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


والثاقة 47 ا ان لاخو وكيا لو توق اف 
الوداع عن طواف الرٌيارة» ويصير حكمّه حكمٌ من تركه؛ لأنَّه ركنٌ لا يتم 
الح إل به» فإذا تركه ورجع إلى بلده؛ رجع حرامًا عن النّساء إن كان قد 
رمى جمرة العقبة» وإلّا فحرامًا عن کل شَيءِ. 

(فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاع؛ رَجَعَّ إِلَيْهِ) مع إمكانه؛ لمرب المسافة أو بُعْدهاء 
ولس هناك عرف خالى لفن .ولا مال» ولا فوات رفقة؛ أنه انك الأنيان 

فإن رجع القريبٌ؛ لم رمه إحرامٌ؛ لأنه رجع لإتمام نُسْكِ مأمورٍ به 
كرجوعه لطواف الرّيارة. 

والبعيد يحرم بعمرة» ويأتِي بهاء ثمّ يطوف لوداعه» ولا يجاوز الميقات - 
إن كان - إلا محرمًا ؛ لأته ليس من أهل الأعذار» وفي سقوط الدَّم عنه خلافٌ. 

(قإن لَمْ يُمْكِنْهُ) الرّجوعٌ؛ (قَعَلَيْهِ دَمّ)؛ لتركه الواجب في الحجٌء وظاهره: 
أنه لا يلزمه الرُجوع؛ لما فيه من المشقّة. أشبه ما لو وصل إلى بلده. 

(إلَّا الْحَايِضٌ وَالنْمَسَاءَ؛ٍ لا وَدَاعَ عَلَيْهِمَا)ء ولا فدية لذلك في قول عامّة 
العلماءة لن السّابق في الخاقض» والتفساء مكلها فيما بجت ويشقط: 

لكن يسن أن تقف عند باب المسجدء فتدعوء فإن ظَهْرَتُ قبل مفارّقة 
البيان؛ اغْتَسلتٌ وودّعت؛ لأنّها في حكم الإقامة» فإن لَّم يُمكِنْها الإقامة 
لوقيف 57 أو فيك لير عُذْرِ؛ فعليها دمٌ» وإن كان بعده؛ لَمْ يَلْرَئْها 
الرُجوع؛ لخروجها عن حكم الحَضَرٍ . 

فَرعٌ: إذا ودّع» ثم أقام بِّى ولَّمْ يدخل مكة؛ جاز. 

وإن خرج غير حاجٌ ؛ فظاهر كلام الشَّيخ تق الدّين: لا يُودّع. 


2000 في (ب) و(د) و(ز): قضت. 


بَابُ صِفَة الح 6 ضر 


رفصّل) 


يُستِحَبٌ دخول البيت» فيكبّر في نواحيه» ويصلي فيه ركعتين» ويدعو الله 
تعالى ؛ لِفِعْله یږ" CTS‏ 
على ذلك والنّظرٌ إليه عبادةٌ» وإذا نْزِعَتْ ثيابها تصدّق بهاء قاله أحمد””". 


(وَإِدَا قَرَعَّ مِنَ الْوَدَاع ؛ وَقَتَ فِي المُلْعَرَم). واه e‏ (بين 
الركْنِ)ء وهو الخ الأسود» (وَالبَابِ)؛ أ باب الكعبة» فیلگرمه؛ ويلصق 
به صدُرّه ووجهّه وجميعّه؛ لما روى عمرو بن شیب عن أبيه قال: ظفْتُ 
مع عبد الله» فلما جاء دُبّر الكعبة قلت: ألا تتعوذ“؟ قال: «نعوذ بالله من 


الثار ثم مَضَى حتی استلم الحَجَرَ فقام بي بين الک والباي: فوضع صدره 
بتباحم 0 هكذاء وبسطهما سسا » وقال: «هكذا رایت الي كلا يَمْعل) 


الل : 0 0 الميزاب» قلعو 


وذكر الشّيخ ثنخ الد : أنه يأتّي زمزم" ل 8 و منها منهاء ويستلم الحجر 


السود وينصرفٌ»ء رواه منص ع ای 


( أخره البضاري 401510 ومسل ۹0۴۳۹ من حديت ابن عباس ا 

() ينظر: مسائل ابن منصور 0/ 27774 الفروع 1/٦‏ . 

م أي : ثياب الكعبة. ينظر: الوقوف والترجل ص ۸۳ المغني .VV/‏ 

(6) في (و): يتعوذ. 

(5) أخرجه أبو داود (1849)» وابن ماجه (5177)» وإسناده ضعيف» فيه المثنى بن الصباح 
ليماني وهو ضعيف . ينظر: ضعيف سنن أبي داود ۲/ ۱۷۲ . 

(5) ينظر: الفروع ٠٥/١‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ٦١/٦‏ . 

. ولم نقف عليه‎ ٤٩١ /۳ ذكره في المغني بطوله‎ )٨( 


۲۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


ال فى اترام (اللَّهُمّ هَدَ a E U E‏ 


ET E ME 
کی بعك و واي دي او لكي ِن كُنْتَ رَضِيت عَنّي ؛‎ 
الوق‎ E فَمّنَّ الآن)» الوجه فيه: في ا‎ bE ضا‎ ESE 
على أنه صيغة أُمْرٍ مِن: من يمن ويجوز فيه كسر الميم وفتح الثون على‎ 
أنّها حرف جر لابتداء الغاية» و(الآن): الوقتٌ الحاضِرٌء وهو مبنيٌ علّى‎ 
(قبل 5 َنای)» ل لبعد عن ويك دَارِي»؛ ا 0 انْصِرَافِي إن‎ 0 
ونت ِي» غَبْرَ عَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بك وَلَا بِبَيْتِكَء وَلَا راغب عَنْكَ نيه‎ 
اللَّهُم اشا لْعَافيَةَ في بَدَنِيء وَالضَّحََةَ في جسْمِيء وَالعِصْمَةَ في دين‎ 
وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيء وَارْزْفْنِي طَاعَتَكَ”*' ما ما ی اغ لي بين يري ال المينا‎ 
ا إذك على كل 3 شَيْءِ قَدِيرْ). وهكذا في «المحرر»» وحكاه في‎ 
«الشّرح» عن بعض الأصحاب؛ أنه لا بالل‎ 


(وَيَدْعُو بمَا أَحَبٌ): وي سَيءٍ دعا به فسن ؛ (وَيْصَلَيِ عَلَى اللي ك ؛ 
لآن "العام ل 2 ١‏ ضيف اققرن يننا 


و آذ المّرأة إذًا كاتف خايضًاء لم دحل المشيعد)؛ لأنها ممتوعة من 


دخوله (وَوَقَمَتْ على بابو وَدَعَتْ بِذَلِكَ”) أو بغيره؛ إذ لا محذور في 


ذلك» ولمساواتها الرجل فيه. 


)١(‏ في (أ): وقال. 

۳( في (1): عني 

(۳) في (آ): أن 

(4) زيد في (ب): أبد 

(5) في (ب) و(ز) و(و): فدعت . 
(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): من 


فلك و 8 ۳۹ 


(وإذا قَرَعَّ مِنَ الْحَجٌ؛ اسْتْحِبٌ لَهُ زِيارة قَبْرِ الي كي ؛ لما رَوَى ابن 


غمو: أن السب كله قال : «مَنْ زار 5 وَجَبِتْ له شفاعَتِي» رواه اللا 


CD 5‏ لس aE‏ سه 2 5 5 
من طرق ٠"‏ وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: «مَنْ حجّ فزار قبري بعد 


0 
ليك 


(۳) 


في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإذا. 
قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي ص ١518‏ : (الذي اتفق عليه السلف والخلف» 
وجاءت به الأحاديث الصحيحة» هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجدهء 
وطلب الوسيلة له» وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله» فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين 
سلفهم وخلفهم» وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحبٌ السفر إلى زيارة قبر نبينا 
بي فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده» وذكروا في مناسك الحج أنه 
يستحب زيارة قبره) . 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 0/ 784: (ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة» فقد خالف الإجماع)». وقال في مجموع الفتاوى 
۷ 5"": (فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب؛ كان 
من فعله على وجه التعبد مبتدعًا مخالقًا للإجماع» والتعبد بالبدعة ليس بمباح). 

وقال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي» ص ۲۳: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ 
فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه ب» وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو 
مباح» وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبٌ زيارة 
قبر النبي 355) 

وقد رن الأصحاب في كتاب الجنائز على عدم استحباب شد الرحال إلى القبور» دون 
استثناء قبر نبي أو غيره» فدل أن مراد الأصحاب هنا: هو السفر إلى مسجد المدينة» أو 
زيارة مسجده يو وقبره معا 

أخرجه الدارقطني .)۲٠٠۹١(‏ والعقيلي في الضعفاء »)2١7١/5(‏ والبيهقي في الشعب 
(۸۲) من طريق موسى بن هلال العبدي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر 
وا مرفوعَاء ووقع في طرقه اختلاف هل هو عن عبد الله بن عمر المكبرء أو عبيد الله 
المصغرء ورجح جمع أنه المكبرء قال العقيلي: (ولا يصح حديثه ولا يتابع عليه 
والرواية فى هذا الباب فيها لين)» وقال البيهقى : (وسواء قال عبيد الله أو عبد الله فهو منكرء 
عن نافع» عن ابن عمر لم یات به غیره)» وقال ابن عبد الهادي: (حديث منكر عند أثمة هذا 
الشآن» ضعيف الإسناد عندهم» لا يقوم بمثله حجة» ولا يعتمد على مثله عند الاحتجاج إلا 
الضعفاء في هذا العلم)ء وكذا قال غيره من أهل العلم. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
۷ الصارم المنكي ص »5١‏ التلخيص الحبير ۰٥1۹/۲‏ الإرواء 795/4. 


وفاتي؛ كان كَمَنْ زارني في حياتي»» وفي رواية: «وصَحِبَنِي» . 


El‏ دشت ند 


للك 


ناس :اچ الرّجوع مطلقاء لكن نقل أبو طالب : إذا حح 


ا تمر بالمدينة؟ ا" إن حَدَتَ به حدث الموت؛ كان في سبيل 
الحجٌء وإن كان تطوعًا بدأ بالمدينة. 


ملم ا لما روى أبو داود عن أبى هريرة مرفوعًا : اما مِنْ أحدٍ يُسلّم 


علَّىَ إلا رد الله علَيَ روحي حى أردَّ عليه السلام)”” . 


وظاهره: أن هده الفضيلة تَحصّل لكل مسلّم قري كان أو يعدا لكن قال 


٠. 1‏ 3 1 4 ع 0 ٠.‏ > 
احم فى روا عا فو ا البو عن أبى هريرة مرفوعا: 


€) 


قث 
ليذ 
)€( 
(٥)‏ 


(Vv) 


أخرجه الدارقطني (5797)» والطبراني في الأوسط »)۳۳۷١(‏ والبيهقي في الكبرى 
9 من طريق حصن بن أبي .ذاود» عن ليث بن آي سیم عن ماهد عن ابن عمر 
مرفوعَاء وهو إسناد ضعيف جداء قال البيهقي : (تفرد به حفص وهو ضعيف)» وحفص بن 
أبي اود عر کن بن لمان لار لای متروك الحديث مع إمامته في القراءة» 
وليث بن أبي سليم ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر (5145)» من طريق هارون أبي قزعة» عن رجل من آل 
حاطب» عن حاطب قال: قال رسول الله 5 «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي»» وإسناده ضعيف لجهالة الرجل بين هارون وحاطب. 

وأخرجه العقيلى فى الضعفاء (۳/ /ا4)» من حديث ابن عباس وء قال ابن حجر: (وفي 
إبشاده فقا بن سعد المازن وهر فم هف الخ الجر ١ر۸:: ٤‏ 
في (د) و(و): وظاهره. 

ينظر: زاد المسافر ٥٤/۳‏ . 

في (ز): للفرض . 

أخرجه أحمد .)۱٠۸٠١(‏ وأبو داود »)۲٠٤١(‏ من طريق أبي صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن أبي هريرة ذه مرفوعًاء صححه ابن السكن» وقال 
العراقي+ الإبعافهجية)4 اوقا ابن الملقن + اتاد خلى قرط الم وده الالباتن . 
ينظر: تحفة المحتاج ۲/ ١۱۹٠ء‏ صحيح أبي داود 1/5 

ينظر: زاد المسافر ٥٥/۳‏ . 

فى (أ) و(د) و(ز): بسيط. والمثبت موافق لما فى المصادر الحديثية» وهو 
يزيد بن عبد الله بن قسيط . 1 


باب صِعَةٍ الح سم 


«مامِنْ أحد e‏ علي عبد قبري )> فهذه الزيادة" مقعضاها 

وروي عن العٌتبي”؟' قال: كنت جالسًا عند قبر النْبِيّ له فجاء أعرابيٌ 
فقال: السّلام عليكٌ يا رسول الله » سمعت الله ولو ا نهم إذ A‏ 
O AO O‏ ناما تنظ 


e 55 o 5‏ .4 ره 2 د وس کہ 
[اليساء: 4+]» وقد جئتك مستغفرا من ذنبي “> سواطيتا يك إلى درني 3 اننا 
يقول: 


يا حير مَنْ ذفنت بالقاع أغظمُّه فطاب من طِيبِهِنٌ القاعٌ والْأَكُمُ 
E TE ES E Er‏ فيه العَفافٌ وفيه الجُود والكرّم 


ثم انصرف الأعرابيٌ عابني عيني» فنمت» فرأيت التب کا فقال: ١‏ 
عن الْحَق الأعراي » وبشّرْه أن الله قد عَمَرَ له . 


)١(‏ في (و): إلا رد الله عليه روحي عند قبري. 

(۲) هذه الرواية أخرجها البيهقي في الشعب (7859)» من طريق محمد بن موسىء 
حدثنا عبد الملك بن قريب» حدثنا محمد بن مروان» عن الأعمش» عن أبى ي صالح» عن 
اليطور لظ ماعن عبد مع علق عد قري إلا ول الللرها جنا ريسي تمر 
حديث ضعبف جداء فنة: مودي ومين البصرق وهو فيكت ذا واد تهم بالوضع› وفي 
ذكر هذه الزيادة في رواية ابن قسيط قال ابن عبد الهادي: (هكذا رواه فى هذا اللفظ ليس 
اعد ریه وما أضيف إل مق هذه الات فيو على مل ار دل آنه ماروي 
روايته). ينظر: الصارم المنكي ص۰۱۸۹ تهذيب التهذيب ٥٤١/۹‏ . ۰ 

(۳) في (ب) و(ز): الزيارة. 

() في (د) و(و): العبتي . 

(5) في (و): ذنوبي 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب 
المتبوعين الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلًا شرعيًا» ومعلوم أنه 
لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعًا ؛ لكان الصحابة والتابعون لهم _ 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


ويكون في سلامه مستقبلًا له» لا للقبلة'''» ثم يستقبلهاء ويجعل الحجرة 


عن يساره ويدعو» وفى «المستوعب» وغيره: أنه ستقيله ويدعو. 


يتمسّح به» يقوم حذاءه» 0 لفعل اتن ع 


0) 
00 


002 


وظاهره: قرب من الحجرة أو تخد مها 
را م بعنا فط اتی نقل أبو الحارث: يدنو منه» ولا 


وعنه: نلو .+ 
2 : 1 2 ل م 


بإحسان أعلم بذلك» وأسبق إليه من غيرهم» ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك» وما 
أحسن ما قال مالك: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)» قال: (ولم يبلغني عن 
أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك)» فمثل هذا الإمام كيف يشرع ديتا لم ينقل 
عع أخل اله وار اا أن طا العا والشفاعة وال سار > بعد موت الأنبباء 
والصالحين - منهم عند قبورهم» وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة). ينظر : مجموع 
الفتاوى 5٠ /١‏ 5,. الاقتضاء ۲/ ۲۸۹. 

فى (ز): القبلة. 

ا زاد المسافر ٥٥/۳‏ . 

وأثر ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق »)1۷۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۱١۷۹۳(‏ وابن سعد في 
الطبقات .)٠١١/٤(‏ والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة على النبي 45 .)٠٠١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)0٠١71١(‏ عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر؛ أتى قبر النبي لإا 
فقال: «السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاه»» 
وإسناده صحيح . 

ينظر : اقتضاء الصراط المستقيم ؟/1144ء 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :5٠١/٠١‏ (وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان: 
أشهرهما: أنه مكروه؛ كقول الجمهورء وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور 
وإن فعلها ابن عمر؛ فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها). 

وقال في الاقتضاء 1514/7: (وكره مالك التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر» فأما 
اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال ما 
رخص فيهء لأن الأثرء المنقول عن ابن عمر وغيره» إنما هو التمسح بمقعده). 


بَابُ صِمَةٍ الحجّ 6 ان 


(وَكَبْرٍ''' صَاحِبَيِْ) ؛ أبي بكر وعمرٌ (ز#ا) بعد الفراغ من السّلام على سيّد 
البشرء يتقدّم قليلّاء فيقول: السّلام عليك يا أبا بكر الصَّدَّيقَء السَّلامُ عليك 
يا عمرٌ الفاروق» السّلام عليكما يا صاجبي رسول الله كَل وضجيعَيهء 
ووزيريه» ورحمة الله وبركاته» اللّهم الجزهما عن نبيُهماء وعن الإسلام خَيْرَاء 
سلامٌ عليكم بما صبرتم فيَعم عُفْبى الدّارء اللّهم لا تجعله آخِرَ العهد من قبر 
نبيك ياء ومن مسجدك يا أرحم الرّاحمين. 

أضل: لا تُرقَعٌ الأصواتٌ عند حجرته نلك كما لا ترفَعٌ فوق صوته؛ 
لألّه في التُوقير والحرمة كحياته. 

وظاهر كلام جماعة: اها أدب Ee,‏ ولیس بواجب» خلاقا 
ااا ۰ 
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)١(‏ قوله: (وقبر) هو في (أ): وزيارة قبر. وكذا هي في الأصل لكن عليه إشارة نسخة. 


AC‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَلٌ في صِمَةٍ العُمَرَةٍ) 


(مَنْ كان في الْحَرّم؛ حَرَّج إِلَى الْحِلّ فَأَحْرَّمَ مِنْهُ)» وكان ميقانًا له» بغير 
خلافٍ نعلمه"» ولا فرق فيه بين المكيٌ وغيره. 

وعن أحمد: أنَّ المكّيَ كلّما تباعد فيها؛ فهو أَعْظّمْ للأجر. 

(الانقل آذ بحرم ين اتو لته » 3 اتزعيد الرحمن أن جور 
عائشة منه»""» قال ابنُ سِيرينَ : «بلغني أن ا كله رقت لأهل مک“ 
التنعيم»“» وهو أدنى الحلء ولاه يَحِبُ الجَمْعُ في النّسّك بين الجل 
والحرم» وأفعال العمرة كلها في الحرم» فلم يكن بد من الجمع بينهماء 
بخلاف الحجٌ؛ لافتقاره إلى الوقوف بعرفة» وهي من الحل . 

ثم الجعرّانة» ثم الد 

(فَإِنْ أَخْرّمَ) بها (مِنَ الْحَرَم ؛ لَمْ يجُز)؛ لمخالفة أمره 4 (وَيَنْعَقِذُ 
إخراتع كينا ل أحرم بعد أن حاوة الات قا دَمّ)؛ لتركه الواجبّ» 


(۱) ينظر: المغنى ”7/7 755. 

(۲) أخرجه البخاري »)۱١۱۸(‏ ومسلم .)١711١١(‏ 

(۳) قوله: (مكة) سقط من (د). 

(4:) أخرجه أبو داود في المراسيل .»)٠١١(‏ والفاكهي في أخبار مكة (5875)» عن ابن سيرين 
مرسلاء قال أبو داود: قال سفيان: (هذا لا يكاد يعرف) يعني حديث التنعيم» ووصله 
لعقيلي في الضعفاء (4/ .)٠٠١‏ من طريق محمد بن عمرو الأنصاري» عن محمد بن سيرين» 
عن ابن عباس قال: «وقت رسول الله بي لأهل مكة التنعيم»» ومحمد بن عمرو الأنصاري 


(5) في (د) و(و): أن 
(1) قوله: (والأفضل أن يحرم من التنعيم. . .) إلى هنا سقط من (ب) (ز). 
(۷) كما في حديث عائشة وون نه الذي سبق تخريجه في الحاشية (5). 


فَحْلّ في صِمَةٍِ العغقْرّةٍ 6 وعم 


فلو خرج إلى الحِلّ قبل الكّلواف» ثم عاد أجزأه؛ لأنّه قد جمع بين الجل 
والحرّم» وعمرئّه صحيحة وإن لم يَخْرّجْ؛ لأنّه قد أتى بأركانهاء وإِنّما أخل 
بالإحرام من ميقاتهاء وقد جبره. 

ده بقلوك وتنقي» © بغي أن اقش ووز قله ل العمزة احا 
النسكين» فيَجل بفعل ما ذكر؛ كحلّه من الح بأفعاله. 

(وَهَلْ يَحِل) منها بالمّلواف والسّعي (قَبْلَ الْحَلْقٍ وَالئَفْصِيرِ؟ عَلَى رِوَايتيْنَ). 
أصلهما : هل الحلاق أو التّقصير سك في العمرة كالحجٌ أمْ لَا؟ فيه روايتان. 

فإن قلنا: هو نُسّكٌ؛ لم يَحِلَّ قبله كالكواف» وإن قلنا: ليس بنسك» 
وإِنّما هو إطلاقٌ من محظورٍ؛ حل قبله كالطيب. 
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A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


لا يكره الْاغْيَمَارٌ في السنة أكثر من مرّة. 

ولكوة ال ولول ا قاق لاف قال أحييه: اوقا 
كل شهر”" وقال: لا بُدَّ يَحلِقُ أو يقصّرء وفي عشرة آبّام يمكن**) 
وا سه ا 


سحت كرايها فى ومفان! ا تعول س 

1 0 e 2 4 e ا‎ a ا‎ 

وكرة الشيخ تَقِيُ الدين الخروجَ من مكة لعمرة' تطوّعء وإنه بدعة لم 
تشعله التق علو ولا کات على غهده» وى غاتقة» لا فى رمضنان رلا 
فى داعا 4 که نط : 

(وتجزئ عَمْرَةِ الْقَارِنء وَالْعَمْرَة مِنَ التَنْعِيم عَنْ عَمْرَةٍ الإسلام» في اصح 
الوواييق): 

أا عمرة المشمكم + فجزئ ‏ عنها يقير خلاف تعلمة"“ : 

وأمًا عمرة القارن» وهو الذي جمع الحجّ والعمرة» أو أحرم بالعمرة ثم 
أدخل عليها الحجّ: لا تجزئ عن عمرة الإسلام في روايةٍ اختارها أبو بكر؛ 


)١(‏ في (ز): بينهما. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۷۰/۲۹ . 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۱۸۰ . 

(4) في (ب) و(ز): ممكن. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱٤١۷/۱‏ . 

(5) في (و): لعمرته. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى 1/55 .558-1١‏ 
(۸) فى (و): فيجزئ. 

كك ينظر: المغني ۲۱۹/۳ . 


فَضْلٌ في صِمَةٍ الغقرَة ع rv‏ 


لقوله تعالى: وأا لل ولع © [التقسرة: ٠٠٠٠١‏ وإتُمامهما: الإتيان 
بأفعالهما على وجه الكمال» ولم يوجَدٌء ولأمره #4 عائشة أن تعتمر من 
التنعيم» ولو كانت عمرتها في قرانها أجُزأنها؛ لما أَعْمَرّها بعدّهاء ولأنّها 
ليست كاملة؛ إِذْ لا طواف فيها. 

والثَّانِية» وهي الأصحٌ: أنّها تجزئ عنها؛ لقوله #4 لعائشة لما قَرَنَتْ 
وطافَّتُ: «قد حَلَّلْتِ من حبَّتكِ وعمرتك» رواه ل ولأنَّ الواجبَ 
عمرةٌ واحدةٌ» وقد أتَى بها صحيحةً» فأجزأت؛ كعمرة المتمبّع» ولأن عمرةً 
القارن أحدٌ النسكين للقارنء فأجزأث كالحجٌ . 

وأمّا عُمرة عائشة من التّنعيم؛ فإنما'" كانت لتَظيِيبٍ قلبهاء وإجابة 
مسألتهاء ولو كانت واجبة؛ لأمَرَها هو بها قبل سؤالها . 

والأصحٌ: أنَّ العمرةً المفردةً من التنعيم تجزئ عن عمرة الإسلام؛ 
لحديث عائشة» ولأنَّ الحجٌ يُجزئ من مكّة فالعمرة” من أدْنَى الحِلّ في 
حق المفرد اولي 

والئّانية : لا؛ لأنّه دنلا أخْرّم ف عمرة القضاء من ذي الخليفة»» وروي : 
امن الجورًاتة»» وا صاحب «النهاية» 5 غير سنة القضاء. 

وجوابه : أنَّه مرّ بهاء أو لأن القضاء يكي الأداء. 


.)١5١1١( ومسلم‎ »)۱١۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)١1١١(‏ 

(۳) في (د) و(و): فإنها. 

4 فى '(1)5و():وزو): بالعدرة. 

زد آنا حديث عمرة القضاء وإحرامه من ذي الحليفة: فأخرجه البخاري »)١1915(‏ وأما القول 
بأنه أحرم من الجعرانة فهو غلط». قال ابن حجر: (وهو غلط واضح؛ فإنه ية لم يعتمر في 
عمرة القضاء من الجعرانة)» وكذا قال غيره. ينظر: التلخيص الحبير 5/7 .6١٠‏ 


A‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


رخقصل) 
کان الْحَحّ) : 


(الْوُقُوفُ بِعَرَقَةَ) ؛ لما روي أن رجلا قال : تيت التب يا به بعرفة» فجاءه 
نفرٌ من أهل نجل فقالوا : يا رسول الله گت الحع؟ قال : الح عر فمن 


جاء قبْلَ صلاة الفجر؛ فقد تم حجه» رواه أبو داود وابن > ماجه قال 
00 


e م‎ 


محمد بن يحيى بها اكع للتروما ديكا اذه رَفَ منه 

(َوَكَلوَاف الريَاية)؟ لقوله تغالى: « وليطووا بابي الجبق »4 [الحج: 
ون ولما روت عاش فى شان ص رن التلوات ابس لمن" ل يات 
به» ولو تركه رجع معتورّاء نقله الجماعة . 

اا ا 

Ey OD‏ دما 

وَالْإِخرَام؛ لحديت الاعبال©5. ولان"؟ عار عن تة الذعول في 
الحج» فلم 3 به» كنيّة الصّلاة. 

واختلفت الرواية فيه : هل هو رُكُنٌّء وجزم به في «الوجيز» و«المحرر»“ 
أو شَرْط قال ابن المنجَّى : لا عرف أحدًا من الأصحاب قال به. 


.)١( حاشية‎ ٥۸/٤ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤١١(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

6" فى (6 و(و): لو 

)£( ينظر : التعليقة ٠١۸/۲‏ الفروع 1۸/١‏ . 

(5) أي: حديث: (إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
00 في (آ): أنه 

(۷) قوله: (والمحرر) سقط من (أ). 


فصل في أَركَانٍ الحَجٌ والعُمْرَةٍ وواحِبَاتهُمَا 3 2 


ا بجواز ترکه» وفي «الإرشاد»: E‏ 
وفيه بَعْلٌ. 

(وَالسَّعْىْ)» هذا هو المشهور؛ لقوله 44# في حديث حبيبة''' بنت 
أبي تجراة» أحد نساء بني عبد الدَّار: «اسْعَوْاء فإ الله كتب عليكم السَّعْيَ) 
رواه أحمدٌ”"2. ولأنَّهِ سك في الحج والعُمْرةء فكان رُكْنَا فيهمًا كالطّواف. 

(وَعَنْهُ : نها اة ء وان الس س » روي عن ابن عباس وابن الرير؛ 
لقوله تعالى: فلا جاح َيِه أن بطو بهما» [البقرة: ۸ه٠]٠‏ وَنَفْيْ الحرج 
a e‏ وفي مُصحَف أب وابن مسعود: «فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهما»» وهذا وإن لَمْ يكن قرآنًاء فلا يَنَحَط عن رتبة الخبر» 


)١(‏ فى (أ): حنيفة. 

(۲( اة أحمد (71/51). والدارقطنى .)۲٥۸٤(‏ وفى إسناده عبد الله بن المؤمل» وهو 
ضعيف» لکن له طريق أخرى عند ابن خزيمة »)۲۷٦6(‏ وعند الدارقطني »)۲٥۸۲(‏ من وجه 
آخر صححه ابن عبد الهادي» وحسن الحديث چ طرقه النووي» وقواه ابن حجرء 
وصححه الألباني . تشر المجموع 278/8 ڌ : تنقيح التحقيق 9/ 5117, الفتح ٤۹۸/۳‏ 


. ۲۹۸/٤ لإرواء‎ 


(۳) أثر ابن عباس وها : أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٤۲٠١(‏ عن عطاء» عن ابن عباس قال: (إن 
شاء سعى بين الصفا والمروة» وإن شاء لم يسعا. وإسناده صحيح . 
وأثر ابن الزبير 5ا: أخرجه الطبري في التفسير »)۷۲٤/۲(‏ وابن حزم في المحلى 
»)۸٦ /٥(‏ عن عطاءء عن عبد الله بن الزبير» قال «هما تطوع»» وإسناده صحيح . 

(:) مصحف أبي وه : أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص »)٠٠١‏ عن حماد قال: 
وجدت في مصحف أبَيّ: #إفلا جناح عليه ألا يطوف بهما#» وهذا منقطع» حماد بن سلمة 
لم يدرك أبي بن كعب ذلإنه 
و فيمن طاف بين الصفا اا ولم اد قال: «فأجمعا ل 
شيع وقرأ على ميمون في قراءة ابي طن : ل لص والمروةَ من عار ا ال قوله: 
لا يطوف بهما ). وهو صحيح إلى ميمود» ويتقوى بما قبله. 
ومصحف ابن مسعود طفن : أخرجه الطبري في التفسير (۷۲۲/۲)» عن ابن جريج» قال: 


re‏ | المبدع شرح الفقنع 
ولاه سك دو غاد لا يعلق باليبت» فلم يكن ركا كالرمي: 

(وَالخحتار الْقَاضي : أنه وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِرُكْنِ)»؛ هذا رواية» وجزم بها في 
«الوجيز)؛ لا من أفعال الحج» فكان ا راف الوداع» فعلى ا إن 
ركه أجبره بدم» وهو قول الحسّن والثّوري. 

قال في «المغني» : قول القاضِي أقربٌ إلى الحقّ إِنْ شاء الله تعالى» وفي 
«الشّرح»: وهو أَوْلَى؛ لان دليلَ مَنْ أوجبه دلَّ على مُظلّق الوجوب» لا علّى 
أنه لا يَهِمٌ الحجٌ إلا به وحديث حبيبة”' يَرُوِيهِ عبد الله بن المؤمل» وفيه 
گلا فم عو يذل على أنه متكعرت» والواجب كذلكف» والآبة ترلت» لأن 
ناسا تحرجوا من السّعْي لأجل صَنَّمَينِ كانا بين الضَّفا والمروة» كذلك قالنّه 
E‏ 


a و‎ 


(وواجباته سبعة) : 

(الْإِخْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ) المعتبّر له؛ لأنّهِ نا ذْكَرَ المواقِيتَ» وقال: 
له لَّهنَّ: ون عليه . 

(وَالْوْفُوفُ بِعَرََةَ إِلَى اللَّيْلِ)؛ لأنه مَنْ أدركها نَهارًا يجب عليه أن يَجمَعَ 
من جوع مق الهان ودس الليلء ولو غلبه نوم ِعرَقَة» نقله المرّ م 

(وَالمَِيتُ بِمُرْدلِمَة) على الأصح» (إِلَى بَعْدِ يضف اللَّيْلِ)؛ لأنَّ مَنْ أذْرَكَ 


= قال عطاء: لو أن حاجًا أفاض بعدما رمى جمرة العقبة» فطاف بالبيت ولم يسعء فأصابها 
- يعني امرأته - لم يكن عليه شيء» لا حج ولا عمرة؛ من أجل قول الله في مصحف 
ابن مسعود: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)» وإسناده صحيح . 

)١(‏ فى (أ): حنيفة. 

(۲( ارسج البخاري »)۱٦٤۳(‏ ومسلم .)١١1/0(‏ 

(9) فى (و): هو. 

48 احرج الاي 069 ومام 01113 

(5) ينظر: التعليقة ٠۱٠۹/۲‏ الفروع 1۹/١‏ . 


فصل في أَركَانٍ الحَجٌ والعُمْرَةٍ وواحِبَاتهُمَا 3 نك 


مزكلفة ول اليل يحب عليه المي بها شم البلة. 

و ف لفغله وأمْره د » وفي «الواضح» : في ميث بمردلفة 
ووی ولا عُذْر؛ إِلَى بعْدٍ ضف اليل . 

(وَالرَمْئَ والجلاق)» على ما تقدّم. 

(وَطَوَافُ الْوَدَا) في الأصحٌ. وهو الصدر؛ لقوله 4 : «لا يَنْقِرِنَ أحدكم 
حتى کون ا عهده بالبيت» رواه ا 

5 1 CF EEK - ۶ 1 

وظاهِرّه: ولو لم يكن بمكةء قال الآجِرّي: يطوفه" متى أراد الخروج 

44 اس‎ E 
من مكة أو مِنَى أو من نمر آخر“‎ 

قال كي «المستوعب): لا یجب على غير الحاج” . 

كذا”"'' التّرتيب واجبٌ على الأصحٌ. 

AE‏ سَّنّ)؛ كالاغتسال» وطواف القدوم» والدفع”"' مع 

الإمام» وفيهما روايةٌ» والمبيت بِمِنَّى ليلة عرفة» قطع به الأكثر؛ لأنّها 


»)۳۸٣۸( فعله مشهور» ومنه ما أخرجه أحمد (55597)., وأبو داود (۱۹۷۳)» وابن حبان‎ )١( 
من حديث عائشة وا قالت: «أفاض رسول الله ج من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم‎ 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة». صححه ابن حبان وابن الملقن‎ 
والألباني:‎ 
من حديث‎ »)١١٠١( ومسلم‎ »)١775( وأما أمره: فمن رخصته للعباس كما أخرج البخاري‎ 
ابن عمر و : «أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ية أن يبيت بمكة ليالى منى»‎ 
1 صحيح أبي داود‎ »۲۷۳/١ من أجل سقايته» فأذن له». ينظر: البدر المنير‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۲۷)» من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) في (د) و(و): يطوف. 

(4) قوله: (أو من نفر آخر) سقط من (و). 

(5) قوله: (وظاهره ولو لم يكن بمكة. . .) إلى هنا سقط من (ز). 

60 في (د): كذا. 

(۷) في (و): الرفع. 
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اشا وفي «الرّعاية»: واجبٌ. 

وفي «عيون المسائل»: يجب الرَمَل والاضطباع. ونقل حنبلٌ: إذا نيبي 
الرَّمَل؛ فلا شَيءَ عليه" وقاله الجِرَقِنُ وغيره. 

واستلام ا وتقبيل الحجر» والأذكار والأدعية» والصّعود على 
الضَّفا والمروة. 

ل 

(الطَوَافَ)؛ كالحح. 

(وَفِي الْإِخْرَام) بهاء وإحرامها من ميقاتهاء (وَالسَّعْي ؛ رِوَايئَانِ): جزم في 
(المحرر) والح بأد الإحرام بها ركنٌء وفي «الفصول»: السعي فيها 
رُكٌُّء بخلاف الحجٌ؛ لأنّها أَحَدُ السكين فلا يم إلا بركنين كالحج”". 

(ووَاسبيا" + الجلاق في إشدئ الرُوَايْكيُن): بناة على الخلاف في 

وككياة الي ولد 15 بر الدعاة: 

(فَمَنْ رك رُكنا)ء أو الة؛ لم يدم 0 أيْ: لم يصح نسکه . 

(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا) ولو سهْوًا ؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)» فإن عدمه؛ فكصوم المتعة 
والإطعام عنه . 

وفي «الخلاف» وغيره: الحلاق والتّقصير لا ينوب عنهء ولا يتحلّل إلا به 
على الأصحٌ. 
)١(‏ ينظر: التعليقة 2١5/5”‏ الفروع كرالا. 
(۲) قوله: (كالحج) سقط من (). 
(۳) في (ب) و(د) و(و): وواجباتها. 


2 في (ب) و(د) و(ز) و(و): على . 
(5) زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): إلا به. 


قصل في أركانٍ الج والعُمْرَةٍ وواحِبَاتهُمَا 3 للك 


4 
E 


(وَمَنْ ترك سنة؛ فلا 222 لله أي : هدر؛ لأنّها ليست واجبةً فلم 
مج جنيها اكت مار الات قاله في ا 

وذكر في «الفصول» وغيره: ولم يشرع الذّم عنها؛ لأنْ جبران الصّلاة 
أدخل » فيتعدّى إلى صلاته من صلاة غيره. 
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عه 
رفصل) 
يعتبر في أمير الحاحٌ: كونه مطاعًاء ذا رأي وشجاعة وهداية» وعليه 
جمعهم وترتيبهم» وحراستهم في المسير والنزول» والرفق بهم» والنصح 
لهمء ويلزمهم طاعته في ذلك . 
ويُصلِح بين الخصْمَّينء ولا يَحكُمٌ إلا أن يفوّض إليه. فيُعتَبَرٌ كونه من 
أهله . 
وقال الآجرّي: يلزمه علم حب الحجٌء والعمل بها. 
شم e‏ 5 3( ا 5 
وقال الشيخ تقي الدين: (من جرد معهمء وجمع له من المقطِعِينَ ما 
يعينه على كُلفة الريق؛ أبيح له» ولا ينقص أجرّهء وله اجر الجهاد والحجٌ 
وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليَصْرِفّه في المصالح» وليس في" هذا خلاف» 
كا ا 2 چ معو 0 71 3 COE‏ 
وليس من تمام الحج صرب الجمالين» خلافا سكن »؟ وحمله ابن حزم 
على اأ 


ي سج هر a‏ 
ا <S‏ ر ع 


() في (و): وجعل. 

() قوله: (فی) سقط من (و) 

ا ينظن: ا 5/ 5/ء الاختيارات ص ۱۷۷ . 

(4) ينظر: الفروع .۷٤/١‏ قال في المقاصد الحسنة ص ٦۷١‏ : (يعني إن ساغ له ذلك بنفسه» 
وإلا أعلم الأمير ونحوه» وعلى كل حال فهو من نوادر الأعمش)» ثم ذكره عن صاحب 
الفروع . 


بَابِ اقوت والإخصار r‏ 


C(x» 
eC 


ب الْفَوَاتٍ وَالاحَصَار) 

القَوَاتٌ : مَصْدرٌ فات يفوت فوتًاء وقّوانّاء إذا سبق ولَمْ يدرك" . 

والأخهبار : مدر اخصية» مضا كان أو قفرا وعنصيرة ايشا 
حكاهما جماعة من أهل الأ . 

وأصل الحصر: المنعٌ» يقال: حصره» فهو محصورٌء وأخصّره المرض» 
فهو محصَرء قال بعضهم: هو المشهور. 

(وَمَنْ طلَعَ عليه المَجِرُ يوم النَحْرِِ وَلَمْ يقث بِعَرَقَة)» لعذر حضر أو غيره؛ 
قد فاته الْحَُّ)» لا حلاف أنَّ آخِرَ وقت الوقوف آخِرٌ ليلة النّحرء وأنَّ الحجّ 
يفوت بفواته””؛ لقّولٍ جابر: «لا يفوت الح حى يَطلع الفجر من ليلة 
جَمُع»» قال أبو الربّير: فقلت له: أقال”*' رسول الله ي ذلك؟ قال: ١نَعَمْ)‏ 
NT‏ 


4 بطْوَافِ وَسَعْي)» صخُحه في «الشرح»» وال وق 


(۱) في (ز): ولم يذكر. 

(۲) ينظر: جمهرة اللغة 4514/١‏ المطلع ص .55١‏ 

(۳) ينظر: المغنى ٤٥٤/۳‏ . 

20 في (أ): إلا جقی : 

)٥(‏ فى (أ): أفتاك. 

50 أخرجه البيهقي في الكبرى (4۸1۷)» من طريق ابن وهب»ء أخبرني ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال ذلك» وأخرج البيهقي قبله (4817)» من طريق 
بن وهب» أخبرني ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر 
لفجر من ليلة جمع» قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله 44؟ قال عطاء: نعم)» 
أبو الزبير أيضّاء لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم). ينظر: الإرواء ۲١۸/٤‏ . 

7 في (ب) و(ز): وزاد. 
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قول جماغة من المّتحابة"": واخاره ابن امل 

وظاهره: أنه ليس عمرةً؛ لأنَّ إحرامّه انعقد بِأَحَدٍ النُسُكين» فَلَمْ يَنقَِبِ 
ا كما لو أحرم بالعمرة. 

وحكى ابن ا موسى e‏ أنه يَمْضِي في ححٌ فاسل ويقضيه. فيلرّمه 
جميمٌ أفعال الحجٌ؛ لأنَّ سقوط ما فات وقتّه لا يَمنَع وجوب ما لم يَقْتُ. 


49 قال في الشرح الكبير ا" (روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابنه» وزيد بن ثابت» 
وابن عباس» وابن الزبير وي)» أثر عمر طفن سيأتي قريبًا 7437/4 حاشية .)١(‏ 
وأثر زيد بن ثابت #5نه: أخرجه ابن أبي شيبة (217785)» عن الأسود بن يزيد» عن عمر 
وزيد قالا في الرجل يفوته الحج: «يحل بعمرة» وعليه الحج من قابل»» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى (4871), عن الأسود مطولا. 
وأثر ابن عمر ويا : أخرجه الشافعي في الأم .)۱۸١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(4870)» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: «من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف 
بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج» ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع 
الفجر فقد فاته الحج» فليأت البيت فليطف به سبعّاء وليطف بين الصفا والمروة سبعًاء ثم 
ليحلق أو يقصر إن شاء» وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق» فإذا فرغ من طوافه 
وسعيه فليحلق أو يقصرء ثم ليرجع إلى أهلهء فإن أدركه الحج قابلا؛ فليحجج إن استطاعء 
وليهد في حجه» فإن لم يجد هديا؛ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»» 
وإسناده صحيح › وصححه الحافظ في الدراية ا 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه النجاد فيما ذكره في التعليقة (3557/5)» بإسناده عن عطاءء 
عن ابن عباس فيمن فاته الحج قال : «يحل بعمرة» وليس عليه الحج». وعلقه ابن المنذر في 
الإشراف ۳۸۸/۳ ولم نقف عليه موقوفًا. وأخرجه الدارقطني (75519)» عن ابن عباس 
مرفوعًا» وإسناده ضعيف» فيه يحيى بن عيسى النهشلى ومحمد بن أبى ليلى وهما ضعيفان . 
وأثر ابن الزبير ويا : أخرجه مالك »2777/١(‏ والشافعي في الأم »)١78/1(‏ وابن أبي شيبة 
.)۳٠۷۷(‏ والبيهقي في الكبرى :»)٠٠١97(‏ عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة 
المخزومي صَرع ببعض طريق مكة وهو محرم» فسأل من يلي الماء الذي كان عليهء 
فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي» فإذا صح اعتمرء فحل من إحرامه» ثم عليه 
حج قابل» ويهدي ما استيسر من الهدي . وإسناده ضوحو : 


ات لفات واو شهار ظ 8 €۷ 


ب شه SE abs BSN E‏ َه 5 1 ١‏ كو 
(وعنه : اله ينمل يقلتب إحرامه بعمرَةٍ)) قلمه في «الفروع»» واختاره الأكثرء 


وهو المذهب؛ لقول عمرٌ لأبي أيُوب لما فاته الححٌ: «اصْبَعْ ما يَصنّع 
المعتهرٌء ثمّ قد حلَلْتَ فن أذركْتَ الحج قابآا فحْجّء وأهْدٍ ما اسْتَيْسَر من 
الهڏي» رواه الشافعيغ» وروی النجاد بإسناده عن عَطاءٍ مرفوعًا ان 
ولاه يجوز فسخ الحجٌ إلى العمرة من غير فواتِ» فمعه أُوْلَى . 


لك 


وهذا إن لَمْ يختر البقاء على إحرامه ليج مِنْ قابل . 


أخرجه مالك (۳۸۳/۱)» ومن طريقه الشافعي في الأم (۲/ »)۱۸١‏ والبيهقي في الكبرى 
:»)487١(‏ عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًا» وذكره. أعله البيهقي 
بالانقطاع» قال الحافظ في التلخيص 707/١‏ : (إسناده ثقات لكن صورته منقطع؛ لأن 
سليمان وإن أدرك أبا آيوب» لكنه لم يدرك زمن القصة ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بهاء 
لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول»» وقال الألباني في الإرواء 4/ 744 عن إعلال 
البيهقي : (وفيه نظرء فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو ست عشر سنة) . 
أخرجه الدارقطني (35519): من طريق يحيى بن عيسى» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس ويا مرفوعًا: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه» ومن فاته 
عرفات فقد فاته الحج؛ فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل». 

وأخرجه الدارقطني (5018)» من طريق رحمة بن مصعب» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء 
ونافع » عن ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج» 
ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»» وهما حديثان 
ضعيفان» كلاهما مدارهما على ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وفي الأول: يحيى بن عيسى 
الرملي صدوق له أوهام» والثاني فيه: رحمة بن مصعب» قال ابن معين: (ليس بشيء)» 
وضعفه الدارقطني» وقال ابن عبد الهادي: (والأشبه في هذين الحديثين الوقف)» وضعفه 
مرفوعًا أيضًا ابن الجوزي وابن حجر. 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)2١1785(‏ من طريق علي بن هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء 
أن نبي الله ية قال: «من لم يدرك فعليه دم ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل)» وهو 
مرسل وفيه ابن أبي ليلى» وقد سبقت حاله» وقوّاه ابن تيمية بغيره من أقوال الصحابة. 
ينظر : التحقيق 0۷/۲ شرح العمدة 129/7» تنقيح التحقيق 7/ .٠٠١‏ التلخيص الحبير 


. 1/۲ 


۳۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أنَّ القارِنَ وغيرّه سواء؛ لأنَّ عمرته لا يلزمه أفعالهاء ولا تُجزئه 
عن عمرة الإسلام في المنصوص”؛ لوجوبها كمنذورة. 

وعنه: لا ينقلب» ويتحلل بعمرةء جزم به في «المحرّر» و«الوجيز»» وذكر 
القاضِي : أنَّه اختيارٌ ابن حامدٍ. 

فيُدخِلٌ إحرام الحجّ على الأَوّلة فقط» وقال أبو الخكّلاب: وعلّى الثَّانية 
يدل إحرامً العمرة ويصيرٌ قارنًا . 

(وَلَا قَضَاءَ عَلَيْه) إذا كان نفلًا؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة دالَّةٌ على أنَّ الحجّ 
مرّة واحدةً» فلو وجب قضاء النّافلة؛ كان الح أكثر من مرَّق ولأنّها تطوُعٌ» 
فلم يلزمه قضاؤها؛ كسائر التّطرّعات. 
(إلَّا أن يَكُونَ فَرْضَا)ء فيجب قضاؤه بغير خلافي”"؛ لأنَّه فرضٌ» ولم 


ع 
1 


يأت به على وجهه. فلم يكن بد من الإتيان به؛ ليخرج عن عهدته» وتسميته 
قضاء باعتبار الظاهن. 

EA ES E‏ اختاره الخرقِيٌ» وجزم به في «الوجيزاء قال في 
«الفروع»: والمذهب لزوم قضاء التّفل كالإفساد» وهو قول جماعةٍ من 
الصّحابة”"» ولأنّه يَلرّم بالشروع» فيصير كالمنذور» بخلاف غيره من 
النطؤّعات» وأمّا كون الحج مرَّةَ فذاك الواجبٌُ بأصل الشّرع . 

(وَهَل يَلْرَمُهُ هَدْيْ؟ عَلَى رِوَايئيْن) : 

(إِحَُدَاهُمًا: عَلَيّهِ هَذْيُ)» صحّحها في «الشرح»» وها في «المحرّراء 
وك ادي البفتي انها المذهب؛ لحديث عَطاءٍ : «من فاته الحخ؛ فعليه دم“ . 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر ٥۳۲/۲‏ . 


() ينظر: مراتب الإجماع ص 45 . 
(۳) تقدم ذلك 577/54" حاشية )١(‏ عن عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن الزبير ون . 
(:) سبق تخريجه ۳٤۷ /٤‏ حاشية (۲). 


-» E 


قيل: مع القضاءء وقيل: يلزمه في عامه. 

ولكن يلزمه أن (يَذْبَحَهُ في حَبََةٍ الْقَضَاءِ إن“ فلا : عَلَيْهِ قَضَاءُ) ؛ لما رَوَى 
الأثرم: أن هبّار بن الأسود حح من الشَّامء فقديم يوم النّحرء فقال له عمر: 
«انطلق إلى البيت فطف به سَبْعَاء وإن كان معك هدي فَانْحَرْهء ثمّ إذا كان عام 
قابل فاحجج » نان وات مع قف فإن لم تجد ففصم ثلاثة يام في الححّ 


0 
وسبعة 4 إذا رجعت» 


فعلى هذا نيه يده ی ا كوم ا 

وعساها لد و ل ا 
وصحححه في «الفروع». 

(وَإِلَا كَبَحَهُ في عَامِهِ) إن" لم يجب عليه قضاؤه؛ إِذْ لا معنى لتأخيره. 

وسواءٌ كان ساق هديا أم لاء دص عليه“ . 

والهذي ما استَيْسر؛ كهدي المتعة» وفي لرا :ران 

و العبدٌء فإنه عاجرٌ عنه؛ لمان ك و ال 
ويجب الصَّومء نانس كه a‏ وأَذِنَ له في ذبحه؛ حرج على الخلاف. 

والثّانية: لا هدي عليه؛ لأنّهِ لو لزمه ذلك؛ لزمه هديان؛ هدي للإحصارء 


)١(‏ في (د): ا 

(۲) أخرجه مالك (۳۸۳/۱)» ومن طريقه الشافعي في الأم (؟/١18)»‏ وابن وهب في موطئه 
0)». والبيهقي في الكبرى (4877)» عن نافع» عن سليمان بن يسارء أن هبار بن الأسود 
جاء يوم النحر» وذكره. إسناده صحيح» قال الحافظ في التلخيص 708/6 : (وصورته 
منقطع ؛ لكن رواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن سليمان بن يسارء 
عن هبار بن الأسود أنه حدثه» فذكره موصولا)» ورواية ابن طهمان أخرجها البيهقي في 
المعرفة (54549 42٠١‏ وقال: (فصار حديث هبار موصولًا من جهة موسى بن عقبة» حيث ذكر 
فيه سماع سليمان بن يسار من هبار) . 

(۳) في (أ): إذ 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱٦۹/۱‏ مسائل ابن منصور ۲۲۱٣/۹‏ . 


El»‏ دغ نع 


وهدي للفوات . 

وفيه شَّيء؛ لأنَّ المحصّر لو كان قارنًا وحل بما قلنا؛ كان عليه مثل“ ما 
أَهَلَّ به من قابل» نص عليه . 

وفيه وجَْةٌ: يُجزئّه ما فعله عن عمرة الإسلام» فلا يلزمه إلا قضاء الحج 
فقظء ويلزمه عذيان؟ لقرانه”" وقواته. 

وقيل: بارت عدي ثالث للقضاء» رفي ع لان الققناء لا بجت له 
شي وإِنَّمَا هو للفوات» بدليل أنَّ الصّحابة لم يأمروه بأكثرٌ من هدي واحدٍ. 


و 
E EE‏ 


(وَإِنْ اطا النَامنُء قَوَكَمُوا فِي عَيْرٍ يَوْمِ عَرََةَ)؛ كالئّامن والعاشر؛ 
(أَجْرَأهُمْ): نص عليه ؛ لما روى الذَّارَفُظنَيُ بإسناده عن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن جابر : أنَّ رسول الله بي قال: «يومٌ عرقّة الذي يُعَرّف النّاس 


وذكر الشَّيخ تق الدّين خلافًا في مذهب أحمدّء هل هو يوم عَرقَةَ باطنًا ؛ 


)١(‏ في (أ): فعل. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٠١٤/٩‏ . 

(۳) فى (د) و(و): أقرانه. 

)€( ينظر : مسائل عبد الله ص ۲٤٠١‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر الحديثية: خالد. 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل »)۱٤۹(‏ والدارقطني .»)۲٤٤۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
()» من طريق السفاح بن مطرء عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد مرفوعًاء 
والسفاح بن مطر قال ابن حجر عنه: (مقبول). وقال البيهقي: (هذا مرسل جيد)» وله شاهد 
من حديث عائشة ويا مرفوعًا: «عرفة يوم يُعرّف الإمام»» أخرجه البيهقي في الكبرى 
(4870)» وهو منقطع؛ لأنه من رواية ابن المنكدر عن عائشة ولم يسمع منهاء وله شاهد 
آخر عند الترمذي (591), من حديث أبي هريرة 5نه: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم 
تفطرون» والأضحى يوم تضحون». قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» وحسنه الألباني. 
ينظر : التلخيص الحبير ۲/ 507» السلسلة الصحيحة (5؟5). 


r E بار‎ 


بناء على أنَّ الهلال اسم لما يَطلّع في السَّمَاءء أو لما يراه النّاس ويَعلّمونه؟ 
E‏ الصواب» ويدلٌ عليه لو أخطؤوا لِغلط في العددء أو في الطّريق 
ونحوه» فوقفوا العاشر؛ لم يجزئهم إجماعًا . 

وذكر كر : أن الوقوف مرتين بدعةٌ لم يفعله السّلفء > فلو رآه طائفة قليلة؛ لم 
ينفردوا بالوقوف» بل الوقوف مع الجمهور. 

واختار في «الفروع»: يقف مرَتين إن وقف بعضّهم., لا سيّما من رآه. 

(وَإِنْ أخطأ بَعْضُهُمْ؛ هه فَقَكَ فاته الح وفي «الانتصار»: عد يسيرٌء وفي 
07 : الواحد والاثنان» وفي «الكافي» و«المحرّر): تقر قال ايخ قتيبة: 
ل: إن التفر ما بين النّلاثة إلى العشر؛ لقول عمر لِهَبّارٍ: «ما حيّسك؟؛ 
قال 1 خب ee ES‏ > فلم يَعَذْرُه بذلك. 

(وَمَنْ اخم َحَصَرَهُ عَدُوٌ وَلَمْ يَكُنْ له ب إلى الْحَجٌ؛ بح هديا في 
مَوْضِعِهِء وَحَل)» بغير خلافيٍ نعلمه» وسنده: ِن نین فا يسر من 
هدي ) [البقترة: ٠۲٠۹‏ قال في «المغني» ولگ (قال الشافي : لا خلافت 
بين أهل التّفسير أنَّ هذه الآيةَ نزلت في حصر الحديبية)» وعن الوسْوَرِ بن 
TS‏ أن النِّيّ يل قال في صلح الحديبيّة؛ لمّا فرغ من قضيّة 
الكتاب لأصحابه: «قُومُوا فانْحّرواء ثم احلِقُوا' رواه البخارئ" ولان 


ڪه 


9 ينظن: مجموع الفتاوى 1۱1/۲« TT /o‏ الفروع .۷4/٦‏ 
(0) ينظر: غريب الحديث ٤1۷/١‏ . 

06 تقدم تخريجه ۹/٤‏ حاشية (۲). 

9 فى (): تخرء 

(0) ينظر: المغنى .٠۲٦/۳‏ 

(5) ينظر: الأم 00 

(۷) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). 


- |8 سه نی ند 


الجاع واه إلى الها لان ا ن ال اة و معني 


مر 

ولا فرق في الإحضار بين البحج والعمرة» أفى ها صو سام 
منهم صاحب «الشّرح)؛ لان الصّحابة 25 2 الحلا وكات غهرة . 

وفي كلامه إشعارٌ: بأنَّه محمول على غير العمرة» وصرّح به في «الإرشاد» 
و«المبهج» و«الفصول»؛ لأنّها لا تفوتٌ» وف ق اا ل وكن له 
طريقٌ إلى الحِل)؛ فلا إشكال . 

وظاهره: لا فرق بين الحجّ الصحيح والفاسد» ولا قبل الوقوف أو بعده» 

TET‏ الك 

وقد نبّه على ما يُشْتَرَط للتحلل» فمنها: أنْ لا جد طريمًا آخَرَ آماء فإن 
سسارة لأنه اكه الوصول» ا مذ 

وها أن يخصيره طلما + فيقسل :ها إذا أحَاط به العدو من جميع 
الجوانب» قال في «التلخيص»: وعندي أنه ليس له التّحِلّل؛ لالا خا 
منه» فهو كالمرض. 

وشمل الحصر العام والخاصّ» كما لو نحصر منفردًا؛ بأن أخذته 
ارا د ا حبس بحو بحق يلزمه ويمكنه أداؤه؛ لم يكن له 
اتر 

وشيل العدو الكافرٌ والمسلم. 


.۸١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (د): ظالمًا.‎ 00 


اب الْقواتِ واإخصار ror‏ 


والتَحلٌل يباح لحاجته في الدّفع إلى قتال» أو بذل مال كثير» فإن كان 
سا والعدر مسلم» ففي وجوب البذل وجهان» وقياس المذهب: وجوب 
بذله؛ كالرٌيادة في ثمن الماء للوضوء»ء ذگره في «الشرح». 

ومع كفر العدوٌ يُستِحَبُ قتاله إن قوي المسلمون» وإِلّا فتركه أَوْلَى . 

ومنها: أن يَنحَر هيا في موضعه إن آمکنه» أو ببدله إن عجز عنه» وهو 
الصّيام؛ لأنه #4 هكذا فعل» وأمر به أصحابه» فينحره بنّة التَحلّل به وجوبًا 
وان E‏ يجوز له فقط في الجل» قاله في «الانتصار». 

وذكر غيره: يجوز له» ولغيره في الحل . 

وعنه: ينحره فى 2 فيواطئ وچا على نحره في وقت يتحلّل فيه 
روي“ عن ابن مسعود' ٠"‏ وحمله في «المغني» على من حَضْرَه خاص» ما 
في العام فلاء ؛ لأ يفضي إلى تعدو الل عدر وضوك اليدف إلى محله. 

وعنه: لا يجزئه الذبع إلا يوم التحر؛ لأن هذا وقت ذبحه. 

وقبّدها في «الكافي»: به" إذا ساق هذيّاء وفي «الفروع»: بالمفرد 
ا 

وظاهِرّه: أنَّه لا يَحِبُ الحلّقُء وهو رواية؛ لعدّم ذكْره في الآية» ولأنّه 
مباحٌ ليس بنسكِء خارج الحرم؛ لأنّه من توابع الإحرام كالرّمي. 

وعنه: بلى» اختارها في «التّعليق». 

واا في «الكافي»: على آنه تس ای ادن من محظور . 

واشتّرطت النية هنا دون ما تقدَّم؛ اد من أ باتعال' ااك دا 
ف دا ونوا ووو 
(۲) تقدم تخريجه ١917/5‏ حاشية (0). 


)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): ما. 
(:) في (د): وبناها. 


o‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


پیا عل تبه سينا ااا » فلم يَحنَج إلى ني بخلاف المحصّرء فاه 
بريد الخروج عن الحيادة قبل ا > فافتقر إليهاء ااا 
ا > فلم يتخصّص إلا بقصده بخلاف الرّمي 

(فَإِنْ لم يجد هَدبًا)؛ ا لم يكن معه» ولا يقدر عليه ؛ ؛ عام م 
) يالثيّة كالهُذي: ولأنه دم واجبٌ للإحرام: فكان ل 


| 


ی 
: 


1 0 
المتعة» (نْمّ حل نقله الجماعة قل اک تيز إلا يق ااب کا 
جل إلا بعد تحر الهلا 

وظاهره: َه ا إطعام فيه» وهو المذهب. 

وع و 


وقال الآجري: إن عدم الهَّدْيَّ مكاته؛ قوّمه طعامّاء وصام عن كل مد 


5 
$e 


ول درق التَحَلْل قبل قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أي : قبل البح أو الصوم؛ 4 تچ 
وهو باق على إحرامه ج يفعل أحدهما ؛ هما ا مقام الحج» 
فلم يَحِلَّ قبلهما ؛ كما لا يتحلًا القادِر عليها قبلهاء ويلزمه دم لتحلله 

وفى «المغنى» و«الشّرح) : لا؛ لعدم تأثيره فى العبادة» لكن إن ا 
من المحظورات؛ لزمه فديته. 

(وَفي وجُوب الْقَضَاءِ)؛ أي: قضاء التّفل (عَلَى المُخْصَر”" رِوَايكَان) : 

E‏ الا لد لا قضاءً عليه» ی فی «الشرح»» وجزم به 
للك قوله : (أي) سقط من (ب) و(ز) و(و). 


(0) ينظر: التعليقة ۲/ ٤۸۳‏ . 

(۳) فى (د): بالمحصر. 

O 2‏ وذو تقل 
(٥)‏ ينظر : مسائل ابن منصور 7771/0 . 
9 فى ا ور و 


re | بار‎ 


في (الوجية)» وقدمة في «الفروع»؛ لان الذين دوا كانوا ألما وأربعمائة» 
والذين اعتمروا معه من قابل كانوا يسيرّاء ولم ينمل أنه أمر الباقين بالقضاء 
ولاه تطوّع جا العلل بهن مع صلاح الرّمان له فلم يجب قضاؤه كالصّوم . 

راا لها آبو الارت واو غا" ا 0 
ل ومن اا ین ق و هن 
إحرامه قبل إتمامه» فلزمه القَضاءء كما لو فاته الحج. 

والأوّلَ أَوْلَى» وتسميتها عمرة القضيّة» إِنَّمَا المرادٌُ بها القضية التي 
أو طلا علبيناء ولو آزانوا شير كلق لقالا ضير الاد وا 
القواك؟ لأنه مقوط» بخلاف ماله 

فلو جنَّ أو أَعْمِيَ عليه؛ فعلّى الخلاف» قاله في «الانتصار»» وخرّج 
منهما"" في «الواضح» مثلّه في منذورة. 

وفي «كتاب الهَّدْي)”": لا يلزم المحصّر هَذدْيٌ ولا قضاء؛ لعدّم أمّْر 
الشّارع بهماء وفيه نَظرٌ. 

(قَإِنْ صد عَنْ عَرَقَةَ دُونَ الَْيْتِ؛ تَحَلَّلَ بِعْمْرَة)؛ لأنَّ له فسح نيّة الحم إلى 
العمرة من غير حضرء فمعه أو 


أَوْلئة ولأنه يمكنه أن يأتى بعمل العمرة» فعلى 

00 قرول الف واا سالط عن ب و( 

AE ESA 

00 ينظر: التعليقة 557/5 . 

0 فئ: (أ): يجب عليه. 

)0 أخرج البخاري »)۲۷۳١(‏ ب شي ا سيت المي يا وَيِكنه» وعمرة 
القضية أخرجها البخاري (۱۷۷۸)» ومسلم »)٠٠١۳(‏ من حديث أنس ذل . 

3ك فیا 0 وا 

(۷) في (أ): منها . 

(۸) ذكره ابن القيم قولا في زاد المعاد "/ 75" ثم ذكر أن ظاهر القرآن: وجوب الهدي دون 
القضاء. 


-- | 5ك 


. يتلل بطوافٍ وسعْي وحلتي: > (ولا شَيْء عَلَيو) ؛ لأنّه في معنى الفسخ‎ :١ 
وعنه : جح اين تع اليك‎ 


وعنه: يبقى محرمًا إلى أن يفوته الحجٌ» فيتحلّل بعمرةٍ إذن. 


(وَمَنْ أخْصِرٌ بِمَرَضٍء أَوْ ذَّمَابٍ نَمَقَةٍ؛ِ لَمْ يَكُنْ ا لَه التحَلّلَ) في ظاهر 
المذهب» وهو المختار للأصحاب؛ لقول ابن عباس : دلا صر ل حصر 
الحا اروا الشّافعيٌ "أي وضع ادن عر توه رواه مالك .ولو كان 
الوقن با لم يأمر 44# ضُباعَة بالاشتراط ولأنّه لا يستفيد به 
الأفتفال من حال ول التعلصن من الأذى الذي به» بخلاف حصر العدرٌ 


فعلى هذا: يبقى محرمًا حتّى يقير على البيت. 
(وَإِنْ”” فاته الْحخ؛ تحنل" بِعْمْرَو)ء نقله الجماعةٌ" ؛ لأنّه في معناه» 
ا إن كان بيع حاف يعت رايع بحري ل علق 


(1) زيد في () و(ن): کم 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم (؟/٠751)»‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١١(‏ والطبري في التفسير 
(۳/ 55 2)». وابن أبي حاتم في التفسير (2»)21774 والبيهقي في الكبرى »23٠١941(‏ من طرق 
عن ابن عباس راء وإسناده صحيح كما قال ابن الملقن وابن حجرء وقال النووي: (إسناد 
على شرط الشيخين). ينظر: البدر المنير 571/5» التلخيص الحبير ٦٠۲/۲‏ . 

(*) أخرج مالك »)۳١١/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم (178/5)» والطحاوي في معاني 

لآثار »)5١50(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠٠۹۲(‏ عن ابن عمر قال: «من حبس دون البيت 

بمرض» فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة»» إسناده صحيح» وأخرج 

بن أبى شيبة »)١7555(‏ والطحاوي فی معانی الآثار »)٤۱۳۹(‏ من وجه آخر عن ابن عمر 

بلفظ : دلا إحصار إلا من عدوا رامقا ب 11 

.)1١١17( ومسلم‎ »)٥۰۸4( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) في (ب) و(د) و(ز) و(و): فإن. 

(5) في (و): أحرم. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۳۲٣/۹‏ . 


rv BE ا‎ 


التّفرقة بينه وبين المحصّر"''؛ لكونه يذبحه في موضعه. 
یا و 0 اروت واختارها الشَّيخ تقيُ 
الين""» قال الرَرْكشي : ولعلها أظهرٌ؛ لظاهر قوله تعالى : ِن لُتَهِرْمٌ» 
[البقترّة: +09]» ولما رَوَى الحجّاح بن عمرو الأنصاري قال: سمعت النبي ا 
يقول”": «مَنْ كير أو عَرِج؛ فقد حل» وعليه الحخّ من قابل»» قال عكرمةٌ : 
فسمعته يقول ذلك» فسألت ابن عباس el e‏ 
لا وة الأحصان المناهو لر هال 
أحصره المرض إحصارًاء فهو محصورء وزعم الأزهري أنه كلام العرب . 
واستفيد حصر العدرٌ بطريق التَّنبيهء فيكون حكمُه (كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدو 
على ما مضى» يتحر الهذي» أو يضوم إن لم يجده» ثم يحل . 
الل رة الت ورك ا د 
وأجيب”"": بأنه مجاز سائغ ؛ لذن مَنْ أبيح له التَحلّلُ فقد حل . 
ويقضي“ عبدٌ كحرٌء وصغيرٌ كبالغ . 
شا مكلة خاش عدر مقانهاء وحره طوافياء آر رجي وك 


() ينظر: الفروع 87/5 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۱۸٦/۲١‏ . 

(۳) قوله: (يقول) سقط من (أ) و(ب). 

(4) أخرجه أحمد (١9/ا5١).,‏ وأبو داود »)١1877(‏ والترمذي (450)» والنسائی »)۲۸٦۱(‏ 
وابن ماجه (۳۰۷۸)» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم والألباني. ينظر: ا داود 
IY‏ 

(5) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٠۲۹‏ . 

05 يعني به حديث الحجاج بن عمرو: «مَنْ كير أو عَرِج ؛ فقد حل). وقد تقدم قريبًا . 

(۷) في (د) و(ز) و(و): فأجيب. 

() في (أ): وبعض . 

(9) في (آ): ورجعت. 


|8 سه نی د 


كث» اا وح ت اف ال رة أو اغ أو لهاب ال 
وكذا من ضل الطّريق» ذكره في «المستوعب»» وفي «التّعليق»: لا 


E 


(وَمَْ شَرَط فِي ابْتِدَاءِ إخرَ را O E O OT‏ 


7 


بجَميع ذَلِكَ) ؛ لحديث ا ون الط ا فى العبادة» بدليل قوله: 


إحشى اك مرک حت ا فيَلرّم بوجوده» ويَعدّم د بعدّمه . 
2955 شَيْءَ عَلَيْه): لا هدي» ولا قضاءَ؛ ا جاو پا كز أكيل اتال 


للك أخر جه البخاري (89١٠ه)‏ ومسلم .)017١90(‏ 


اب الْقواتِ والإخصار r4‏ 


رفصّل) 

إذا تحلّل المحصّر من الحجٌ» ثم أمكنه الحجٌ؛ لزمه إن كان واجبّاء أو 

فإن كان فاسدًا و منه؛ قضاه في عامه إن أمكنه. قال في «الشّرح)» 
وغيره: ولا يتصوّر في غيرها . 

وقيل للقاضي : لو صار طوافه في الصف الأخير؛ لصح إذن حَبََانَ في 
عام» ولا جوز اعا أنه يرمي ويطوف ويسعى فيه» ثم يحرم بحَجّة 
أخرى» ويقف بعرفة قبل الفجر» ويمضي فيهاء ويلزمكم أن تقولوا"'' به إذا 
کل و احا ولا معنى لمنعه منه. 

فقال القاضي : لا يجوزء وص الشَّافعيٌ على أن المقيم بوّى للرّمي لا 
ينعقد إحرامه بعمرةٍ؛ لاشتغاله بالرَّمّيء فَيَوْحَذْ منه امتناع حَجُتين في عام 
واحدٍ. 


Xz 6١ 


6١ يع‎ 
MARKA 


2600 في (و): يقولوا. 


El‏ دش شد 


(بَابُ الهڏي وَالْأَضَاجِي) 

الْهَديُ: ما أهدي إلى الحرم من النَّعم''' وغيرهاء وقال ابن المنجًى: هو 
ما يذبح بوئىء سمي بذلك؛ لأنه يُهِدَى إلى الله تعالى . 

او جآ ا ا رکا وا اا ج 
ضَحيَةٍ» والأضحى: جمع أضَحَاةٍ؛ كأزطاةٍ. 

وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها" » وسنده قوله تعالى: لقصل 
رَبك وَأَخْحَرَ )4 دعرتر: + قال جماعة من المفسرين: المرادٌ به الأضحيّة 
سلدعاةة العده وله ته وا + تار حكن كتين ET PA‏ يها 
بيده وسمّى وكبّرء ووضع رِجْلّه على صفاحهما» متَّفقٌ عليه ". 

الأثلع: هو الأبيفن التق قاله ابن الأعرابية» أو الذي فيه سواة 


وبياضل» وبياضه أكثرء قاله الكسائيٌ وأبو رَيٍ“ . 

(وَالأنْضَل فما الإبل» تم الب ثم الْكتم)+ لحديت آي هريرة السّابق 
في الرّواح إلى الجمعة؛ لأنه #4 رتبها على قدر الفضيلة”” . وروي أن امرأةً 
مال ابو غاس أي الك انهم ؟ قال > إن سكف فاق أوبقرة: 


4 


قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: «انحري ناقةً»20. ولان البدنة أكثرٌ لحمًا 
وثَمَنّاء وأنْفعٌ للفقراء» فكانت أفضل من غيرها . 


)١(‏ في (آ): التنعيم. 

(۲) ينظر: المغنى 470/9 . 

(۳) أخرجه البخاري (08+4): ومسلم 2)١955(‏ من حديث أنس اه . 

(:) ينظر: المغني 9/ 478 . 

() أخرجه البخاري »)۸۸١(‏ ومسلم (800). 

(5) أخرجه ابن الجعد .)٠١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)447/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(4807). من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وويا. وأسانيده صحاح . 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي 8 ا 


ثمّ كذلك في البقر والغنم . 

ولا شك أنّها جائزةٌ بكلّ منهاء وهو في الغنم إجماعًا» والإبل والبقر 
وفاقا» لا مِنْ غيرهء فلو كان أحد أَبَوِيِ وحشِيًا؛ لم يجز. 

وظاغرءة أنه لا بُجزئ بطائر وهو وفاقٌ0) 

(وانتكة الات شر لصوم ولأنَّ المقصود هنا اللّحمء ولحم الذّكر 
أوفرٌء ولحم الأنثى أَرْطبٌء فيتساويان» بخلاف الرّكاة. 

وقيل: هو أفضل . 

وقدّم في «الفصول»: هي . 

والأسمنٌء ثم الأغلى 037 4 000 لم الأضفرء ثم الأسود. 

قال“ أحمد: (يُعجبّني البياض) ٠‏ ونقل حنبل : (أكره السوداء)”" . 

وکر المولت: أن الك من الا دة أفضل الغنمء وجڏع الضأن 
أفضل من فخ المغز» لآنه أطيب لحمّاء وذكن المولف اختمالا عكسه» وكل 
منهما أفضل من سبع بدن أو بقرةء وسَبْع شياو أفضل من بِدَنةٍ أو بقرة. 

(ولا يُجَزِئُ غ إل الْجَدَّعٌ مِنَ نَّ الضَّأن)؛ لعا روث آم اال ينف هلال عن 
أببها :أن رسول ا ا قال بسي" اش و ف 


ابن ماجَة”"'. والهڏي كل 


17 ( 


. ۲۸۹/١ ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع 14/١‏ بداية المجتهد ۰۱١۸/۲‏ الحاوي ٠۳۹٦/٤‏ المغني ٤۳۸/۹‏ . 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 14/١‏ بداية المجتهد ۲/ ۳۸١۱ء‏ الحاوي ٠۳۹٦/٤‏ المغني ٤٤١/٩‏ . 

(5) قوله: (ثمتا) سقط من (ب) و(ز) و(و)» وكتب في (د) على الهامش 

(5) في (و): وقال. 

(5) ينظر: الفروع 5/ 85. 

(۷) في (ب) و(و): السواد. وهو الموافق لما في زاد المسافر 4/ 757. 

() في (ز): تجزئ 

(9) أخرجه أحمد (۲۷۰۷۲)ء وابن ماجه »0١79(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۹۰۷۳)» من طريق = 


ما 6 المُبدع شرح المُقنع 


NIE Eg aN EE 
أبي يقول: سألتٌ بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضّأن إذا أجذع"؟‎ 
قالوا: لا تزال الصُّوفةٌ قائمةً على ظهره ما دام“ حملاء فإذا نامت الصُّوفةٌ‎ 
. على ظهره؛ عَلِمَ أنه قد أجذع‎ 

وقيل: هو الذي له ثمانية أَشْهْرٍ» ذكرة اين أب موسى. 

کک سا لبه ھا وأصحابه كانوا يذبيحون ا 

ا ا دكي )4 ودخل في السادسة» قاله 
كسب م سمي بذلك؛ لته ایند يلقى نه 
0 

وقال ابن أ اي قرطي ها ككل لهست 

ون 0 له سَنَنَانِ)» قاله الجوهر ا 

م وفك سيق فى الكاة. 


= محمد بن أبي يحيى» عن أمه» حدثتني أم بلال بنت هلال» عن أبيها به» وإسناده ضعيف؛ 
لجهالة أم محمد بن أبي يحيى» وضعفه ابن حزم والألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة .)٠١(‏ 

(۱) زيد فى (ز): ستة» وضرب عليها فى (د). 

00 قر الشاب ۹E‏ ۰ 

)۳( في (و): جذع . 

(:) قوله: (ما e‏ 

(5) كما في حديث جابر وفنه» أن النبي بي قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» 
فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه مسلم (2)1957 وفي حديث البراء بن عازب في خبر 
أبي بردة بن نيار ونه أنه قال: يا رسول الله» ذبحت وعندي جذعة خير من مسنةء فقال: 
«اجعله مكانه» ولن توفي - أو تجزئ - عن أحد بعدك»» أخرجه البخاري »)٩٦٥(‏ ومسلم 
( »© قال النووي في شرح مسلم :١١5/١7‏ (المسنة هي الثنية) . 

9 ينظر: الصحاح 5/ 45» فقه اللغة ص *۸. 

(۷) في (ب): ثلاث سنين. 

(۸) ينظر: الصحاح 5 . 


e 8 E 


يرُوَى عن الحسن؛ 00 27 

(وتَجزئ الشَّاةٌ عَنْ وَاحِدِ)؛ لحصول الوفاء به» والخروج عن عهدة الأمر 
المطلق» والمنصوص: وعن أهل بيته وعياله””'؛ لقول أبي ايوب . 

(وَالْبَدَنَةُ وَالبَفَرَةٌ: عَنْ سَبْعَةِ)» في قول أكثر العلماء؛ لما رَوَى جايرٌ قال: 
«نحرّنا بالحديبية مع اللي كه البدنة عن سبعدٍء والبقرة عن سبعةٍ»» وفي لفظ : 
اتا وسول الله عله أن ت ارات الال وار كن ق ا 
وفي لفظ: «فنذبح البقرةً عن سبعةٍء نشترك"'' فيها» رواه مسلم» وحينئلٍ: 
ا عنهم» عل 
رَادَ جَمِيعهُم الْقَربةء أو بَعْضُهُمْ وَالبَاقُونَ الل : ا 
لأنّ الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشّريك غيرٌ القربة» فجاز كما لو اختلفت 


ا 


(0) يينظر: الفروع AT‏ 

(0) في (و): أتجز 

() ينظر: الفروع كرتل 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ۰٤٩۱٤‏ مسائل ابن هانئ ۱۳۰/۲ . 

)٥(‏ أخرجه مالك (587/5)» والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه »)۳۱٤١(‏ والطبراني في الكبير 
.)۳۹۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹٠٥۳(‏ عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب 
لأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله يَكِِ؟ فقال: «كان الرجل يضحي 
بالشاة عنه وعن آهل بیته» فيأكلون ویطعمون» حتى تباهى الناس» فصارت كما ترى»» قال 
لترمذي: (حسن صحيح» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم). 

(5) فى (أ): فنشترك. 

00 احرج متك 0 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٥٤۳/۸‏ . 

(9) ينظر: زاد المسافر 577”. 


51 6 المُبدع شرح المُقنع 


جهات القَرّب» فأراد بعضهم المُّتعة» والآخر القران» ولأنَّ القسمة أيضًا 
إفرازٌ» نَصّ عليه”''» وعلى الآخر: بيع فيمتنع . 
وعلى الأوَّل: يجوزء ولو كان بعضهم ذِميّا في قياس قوله» قاله القاضي . 
فلو بانوا بعد الذّبح ثمانية؛ ذبحوا شاةًء وأجزأهم. نقله ابنُ القاسه”", 
0 000" 5 فق اع ا 0 
ونقل مهنى : يجزئ سبعة» ويرّضون الثامن ويضحي 

قَرعٌّ: زيادةٌ العدد من جنس أفضل؛ كالعتق. وقيل: المغالاة في الثّمن. 
وقيل : سوال ونال ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعوّء وبدنة بعشرة؟ قال: 
بدثتان عبج إل . 

7 أى: فى الهذى والأضاحى + «الغؤراة ای خورما: 
قنع الى اقلت نتيا 51 لخت ةا الى AT‏ وهم النديلة الى 4 
مُحّ فيهاء وَالْعَرْجَاءٌ الْبيّنُ ضَلَعْهَاء قلا تَقْدِرُ عَلَى المَشْي مع الْعَتَم» والمريضة 
الْبَيّنُ مَرَضُهًا)؛ لما رَوَى البراء بِنُ عازب قال: قام فينا رسول الله بيه فقال: 
«أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العّوراء البيّن عَوَرُهاء والمريضة اين مرضهاء 
والعرجاءَ البيرة ها وا التى لا تَنقِى) رواه اشح E‏ 
الف ي 

.۸٦/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۳۷/۳. 

(9) ينظر: الفروع .۸٦/١‏ 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۲۹٤/٥‏ . 

(5) في (أ): الكبيرة. والمثبت موافق للحديث» قال ابن عبد البر في التمهيد ٠٦۸/٠١‏ : 

(الكسيرة : هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال). 
() أخرجه أحمد .»)۱۸٥۱۰(‏ وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي »)۱٤۹۷(‏ والنسائی »)٤۳٦۹(‏ 

وابن ماجه .)3١55(‏ قال الترمذي: (حسن صحيح) » وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهم. 

ينظر : الإرواء و" 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي 6 0 


وونا ثري« الكوواة هو أل لأصحات» ا عقي مات قدل 
على أنّها إذا كانت قائمةً» أو بها بياضٌ لا يَمِنَُ النَظّرَ؛ تجزئ» وكذا إِنْ 
أذْهبه على الأشهّر. 

والعَجفاء التي لا تنقِي» وهي التي لا مُحَّ في عظامها ؛ لِهُرَالها . 

والعَرْجاء البيّن ضلّعهاء بفتح اللّام وسكونها؛ أي: بها عَرَجٌّ فاحشٌ 
تمتكها وكا دعر آنه o N‏ كان دايا لز شيا 
م اخراك 

وقال أبو بكر والقاضي في «الجامع الصغير»: هي التي لا تطيق أن تبلغ 
الي 

وعَلِم منه : أن الكسيرة لا تجزئ» وذكره في «الرّوضة». 

والمريضة البيّنُ مرضّها؛ لأنَّ ذلك يُفِسِدٌ اللّحم وينقصه”"» فدلٌ على أ 
إذا لم يكن بِينَاءِ نها“ تجزئ؛ لأنّها قريبةٌ من الصّحيحة. 

وقال الخرَقِئْ: هي التي لا يُرجَى بُرَؤها؛ لأنَّ ذلك ينقّص قيمتها 
ولحمها. 

وقال القاضِي وأبو الخطّاب وابن البنَّاء: هي الجرباء؛ لأنّه فيد اللّحمّ. 

والحق في ذلك: أن يُناط الحكمٌ بفساد اللحم؛ لأنّه أضبَظء ولعل 
القاضي ومن وافقه ذكروا ذلك على سبيل المثال لا الحصر. 

وعُلِم منه: أن العمياء لا تَجَزِعُ؛ لأنّها أولى بالمنع من العوراء؛ لمَنْعها 


1 
نه 


)١(‏ فى (و): يجزئ. 

(۲ ذانا فى ا المين 515979 (المسك: ينسم السين وكسرعاء يكو زمانا ومتصدرًاء 
ويكون اسم المكان الذي تذبح فيه النسيكة). 

فى (د) و(و): وينقصها. 

في () و(و): أنه لا. 


تحبر 


۳( 
5:0 


حي كر 


BE) r‏ انا 


من المشي مع جنسهاء ومشاركتها لهن في المرعى. 

وفي قائمة العَِنَينِ روايتان» وكذا جاقّة الضّرعء وعلّله أحمدٌ: بنقص “ 
الک 270 

() لا زئ (الْعَضصْبَاءُ)؛ لما روى”" عليٌ قال: «نهى النَّبِيُ يلل أنْ 
بک أ الآذن والقرن»)» قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن السب 
فقال: الععقضب: ال ضف أو أكثر من ذلك رواه الخمسةة وة 


د 
5 


ا 


وظاهره: التحريم والفساد» وبه يتخصّص مفهوم ما سبق » إن سلم 
اليا ناك عع بوط القع رن الاير 


. في (و): ينقص‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ”/ 7”5. 

7 زيد في (ب) و(د) و(ز) و(و): عن. 

(4) قي () و(ز): ما عضب. 

(5) أخرجه أحمد (577)» وأبو داود .)۲۸٠١(‏ والترمذي 4)١6١5(‏ والنسائي »)٤۳۷۷(‏ 
وابن ماجه .)7١55(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۳)» والحاكم (7070)» من طريق قتادة» عن 
جري بن كليب السدوسي» عن علي ونه به» وجري بن كليب لم يرو عنه إلا قتادة» قال 
ابن المديني: (مجهول)» وقال أبو حاتم : (شيخ لا يحتج بحديثه)» ووثقه العجلي» قال 
ابن حجر عنه: (مقبول)» وقال الترمذي عن حديثه: (حسن صحيح)» وصححه ابن خزيمة 
والحاكم» وضعف الحديث ابن عبد البر» والمنذري» وصححه الألباني» إلا أنه قال: 
(الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ١‏ وذكر "القرن" فيه منكر عندي؛ لتفرد جري به» مع 
مخالفته لما رواه حجية عن علي أنه لا بأس به). ينظر: البدر المنير 2791/4 تهذيب 
التهذيب ؟”/8لاء الإرواء 55/5”. 

(0) ينظر: زاد المسافر ”/ 7”5. 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي ع ۳1۷ 


ونقل أبو طالب: الصف فأكثر”» ذكر الخلال: أنّهم اتّفقوا على ذلك؛ 
وعنه: المانِعٌ الثلث فأكثرء اختارها أبو بكر ؛ لألّه كثيرٌ. 
Ds‏ م لكاتب 
وقيل”" : يحتص بما ووی الثلث: 
واختار في «الفروع»: الإجزاء مطلقًا ؛ لأنَّ في صحة الخبر نظرّاء فإِلّه من 
رواية ابن گلیب» ور مول قال أبو ج (لا يُحتج بها وَلذن القرن لا 
يۆگل› والأذن لا يقصد أكليا غالّاء ثم ِى كقطع الذَنب» ا بالإجزاء. 
لمان لذن بِكَرْقِء او شق أو مظع لاقل مِنَ ع النُشفي) ؛ 
لقول علىٌ: «أمرنا رسول الله ئا أن تَستشرف وو وألا نضحي 
بمقابلقٍ ولا مدابرة» ولا خرقاءَ ولا شقا وواه أب و داو * وخيل مان 
الكراهة؛ لألّه لا ينقص لحمهاء ولا يُوجَد سال منها. 
وفي «الإرشاد) : 000 
والأوَّلُ أُوْلَى؛ للمشقة 
والقَرن كالأذن. 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر ”7/ 75. 
9 فى( وع 
)۳( في (ب) و(د) و(ز) و(و): معيبة. 
00 في (د) و(ز) و(و): الأقل. 
(5) أخرجه أحمد .»)۸٥۱(‏ وأبو داود (5 42580 والترمذي »)۱٤۹۸(‏ ل 
وابن ٠‏ ماجه OT »)۳۱٤۲(‏ 0 ف 
من شریح)» Es‏ ا وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم 
وابن الملقن. ينظر: 0 الكبير 4/ + 77+ علل الدارقطني ۲۳۸/١‏ البدر المتير 


4/۹4 ضعيف سنن أبى داود ۲/ VV‏ 


507 ع المُبدع شرح المُقنع 


تنبيةٌ: يفهم منه: أن" ما عدا ذلك يُجَزِئُ ويحتمل عدمه' "5 ا 
الهتماءء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلهاء قاله جماعة» وفي «التلخيص»: 
هو قياس المذهب. 

E‏ هي التي سقط بعْض أسنانهاء تجزئ في أ أصحٌّ 
الوَجَهَين' " 

وكذا لا تجزئ عصمائء. وهي التي انكسر غلاف قَرْنهاء قاله في 
«المستوعب» رتم 

ونقل جعفر في الذي يُقطع من أَلْيته دون الثُلّثْ: لا يرت ب۵ 

(وتَجزئ الْجَمَّاءُ)» وهي التي لم يُخْلَّقْ لها قَرْن؛ لعدّم النَّميء ولاه لا 
ل بالنقصود» خلا الى .ذهب آكر أذيا: 

(وَالْتْوَاهُ) التي لا ذب لها . 

ونقل حَنْبَلَ: لا يُضَحَى بها وقطع به في «التّلخيص»» فلو كان 
وفع ؛ فوجهان. 

وفي «المغني» و«الشّرح): أن الذي قطع منها عُضْوٌ؛ٍ کال لا 


¥ 


(وَالخْصِئٌ) بلا جب ذكره في «الوجيز» و«الفروع»؛ لأنَّ الب ل 


ق بأن. 

(۲) في (د) و(و): عدمها. 

© ينظرة مجموع الفعاوى 82/9 
(6) ينظر: الفروع 88/5. 

(5) ينظر: الفروع 897/5. 

(5) في (و): قطع . 

(۷) في (و): لا يجرئ. 


بَابُ الذي وَالأَضَاحِي ع ۳۹ 


ضحَى بکبشین موجوءين °(« وعن عائشة نحوه» رواه أحمد حا . 


والمرجرع + المرهنوضي ال كن سواه ا أو قا ول ره 
عضو غير مُستطاب» بل يَطِيبٌ اللّحمٌ بزواله ويسّمنُء بخلاف شحمة العَين. 
وفسّر ابن البَنّاء الخَصِيّ: بِمَنْ فطع ذكرهء ولم يُواقَقْ عليه» ونضّه: لا 


ه3 ا 
يجزئ حصي مَجبو 
(وَقَاكَ ابْنُ حَامِدٍ: لا تجزئ الجَمَاءُ)» كالتي ذهب أكثرٌ قرنهاء والمَّرّق 
واضِحٌ . 


0 نَحْرٌ الإبل)؛ للت ولقعله E‏ اثامية» فكدولة يننا 


)١(‏ روي الحديث عن جماعة من الصحابة» فمن ذلك: حديث جابر ول : أخرجه أبو داود 
(70745)» عن أبي عياش» عن جابر به» وأبو عياش المعافري مقبول» وله طريق أخرى عن 
جابر» أخرجها المشخاري ”فل قرح المفائن 019010 والبيهقي في الكبرى »)١1054/8(‏ من 
ل ل يي سر ل BM e‏ 
وقد حصل لابن عقيل في هذا الحديث اضطراب فرواه على أوجه هذا أحدهاء ومن تلك 
الأوجه: ما أخرجه أحمد ,)556١55(‏ والحاكم «(Vo0€۷)‏ والبيهقي ذ فى الكبرى ›)۱۹۰٤۷(‏ 
عن ابن عقيل» عن أبى سلمة» عا غا ارآ هريزة واه هرا ا وما أخرجه 
الطبراني في الكبير ( ۰ من طريق ابن عقيل > عن علي بن الحسين» عن أبي رافع طن › 
نحوه وليس فيه: «موجوءين '. قال أبو زرعة عن هذه الأوجه من ابن عقيل: (ما أدري» ما 
عندي في ذا شيء)» وقال أبو حاتم: (ابن عقيل لا يضبط حديثه)» وذكر الدارقطني هذه 
الأوجه قال: (والاضطراب فيه من ابن عقيل)ء وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلّفٌ فيه 
قال ابن حجر (ادوق ى دف لبن .وحن اديت اين الملقنوالالباتي< بط فال 
ابن آي اتم 4537/4+ غلل الدارقطني 4۳١۹/4‏ البدر المنير ۹/ ۳۹۹+ الإروات 1817/4 

(0) في (أ): شلتا. 

(9) ينظر: الفروع 7/5 88. 

(4:) كما في حديث زياد بن جبيرء قال: رأيت ابن عمر ويا أتى على رجل قد أناخ بدنته 
ينحرها قال: «ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد كلا أخرجه البخاري »)۱۷١١(‏ ومسلم 
(1770)» وفي حديث أنس نه قال: «ونحر النبي ية بيده سبع بدن قيامًا»» البخاري 
(۷1). 


lw‏ سه نی د 


ا قاله الأصحاتٌ؛ لأنّ ابن عمر مرّ على رجل قد أناخ دنه لينحرها» 


تقال خا ف ا ا 53000 ا 
اذا وت جنويها 4 اسح : e‏ عليه» مع ما حكاه بعض المفسّرين في" 
قوله تعالى: فا اسم أله عا ا دائحج: +۳٠‏ آي : قيامّاء لكن قال 
أحمدٌ: (إذا حَشِى عليها أناخها)“» ونقل ی (كيف شاءء باركة 
م7 

(فِيَطْعْنْهَا بالْحَرْبَةٍ في الْوَهْدَةِ)» بسكون الهاء» وهو المطمئن» (القي بَيْنَ 
أضل الع وَالصَّدْرِ)؛ لأنَّ مُنْقَ البعير طويلة» فلو طعن بِالقُرْب من رأسه 
لحصل له تعذيب عند خروج روحه. 

(وَيَذْبَحٌ البَقَرَ)؛ لقوله تعالى: إن أله ياك أن ذا ب ا 
(وَالْعَتَمَ)» لأنّه 4 بح گسیں“ . 

وظاهره: لو نحر ما بُذْبّح» أو عَكس؛ جاز لقوله #4#: «ما أَنْهَرَ الم 
وذكر الله عليه؛ فک . 

: أله توف في أكل البعير إذا ذُبح ولم ينح" . 
ل UN ale‏ على جنبها الأيسَرِء (عِنْدَ ذَلِكَ): 


رو و 


قال اما سين لسرلا يلام بان ': (باشم اش والله أكبَر)ء قال 


5 0 


)١(‏ فى (ز) و(و): قائمة. 
(۲( أخرعة البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم .)۱۳۲١(‏ 

)۳( في (1): من . 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۹۹/۰ . 

(5) ينظر: الفروع ٩۰/٦‏ . 

(5) أخرجه البخاري (05754)» ومسلم 2»)١977(‏ من حديث أنس طا . 

(۷) أخرجه البخاري »)٥٤۹۸(‏ ومسلم (۸٩۱۹)ء‏ من حديث رافع بن خديج 5 . 
(۸) ينظر: الشرح الكبير 701/9. 

(9) ينظر: زاد المسافر ۳۹/۳. 


فلت هدي والأشاحي 8 ۳۷۱ 


از الور OEE‏ فرك ل 
° 3 ء 

واخحتير التكبير هنا ؛ اقتداءً بأبينا إبراهيم حين أتي بفداء إسماعيل . 

(اللّْهُمّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ)؛ لما رَوَى ابنُ عَمَرّ: أن رسول الله كلِِ: ذَبَح يوم 
العيد كَبْسَّينِ» ثمّ قال حين وجّههما: «باسم الله والله أكبرء اللهمّ هذا مِنْكَ 
ولكَ» رواه اتو كن 

ولا بس أن يقول: اللهم تقبّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك» أو من 
فلان» نص عليه واختار الشيخ تق الدّين: أنه يقرأ وقت الذّبح: «وجهت 

وج٠‏ إل ا اراتا مالسل , 

0 »و اه امه ۰ 31 KK‏ 

قال الخْرَقِنُ : وليس عليه أن يقول عند الذبح عمّن؛ لأن النية تجزئ»› قال 
فى «الشّرح) : بغير خلافي. 

2 2: 3 3 5 نر د‎ 2 a 

(وَلا يَسْتَحَبٌ أن يَنْبَحَهًَا إلا مسْلِم)؛ لأنها قربة وطاعة» فلا يليها غير 

أهل القَرّب. 
وظاهِره: ادلو ها غيره 0 يباح ذبحه؛ جاز فى الأصحّ؛ نه 

يجوز له ذبحُ غير الأضحيّة» فكذا هي؛ كالمسلمء يؤيده''': أن الكافِر يجوز 

)١(‏ ينظر: الإشراف ٤١١/۳‏ . ويأتي تخريجه في الحاشية التالية. 

(۲) رواه أبو داود (۲۷۹۵) من حديث جابر لا من حديث ابن عمر وء وقد أخرجه أحمد 
(25» وابن خزيمة (۲۸۹4)ء والحاكم .)۱۷١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹۱۸٤(‏ 
عن أبي عياش المعافري» عن جابر» وأبو عياش قال عنه ابن حجر: (مقبول)» وقال 
الذهبي: (شيخ)» وحديثه محتمل» والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم» وحسن الألباني 
إسناده» وقد أطال السخاوي الكلام عليه. ينظر: الأجوبة المرضية ۸٠۳/١‏ صحيح أبي 
داود ۱٤٩/۸‏ . 

ضف ينظر : الفروع ٩١/٦‏ . 


إقااش اودر ميا 
250 من هنا بدأ السقط من (و). 


VY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


أن پر ما هو قربا لتمنيلية كيتاء السا جد. 

وعنه: المنع ؛ لديف ابن عبان المرفوع : «ولا يبح ضحاياكم إل 
طاهرا» ولتحريم الشّحوم علينا في رواية؛ فكان بمنزلة إثلافه. 

وعنه: في الإبل خاصّة» وجزم به الشّيرازي وصاحب «الوجيز». 

قال الرركشى: ومحل الشلاق على القول بل الحرم ون" فا 
بتحريمها ؛ فلا يَلِي الكتابينٌ بلا نزاع . 

وأجاب في «المغني» و«الشرح» : بان لا ع تحريم الشحوة عليكا 
بذبحهم» وحديث المنع محمولٌ على كراهة التَّزِيه. 

فعلّى المذهب: تعتبّر نيه المسلم إِذَّنْء فإِنْ كانت 
للقي لا س لے عله 

لن ذُبَحَهَا بِيَدِِ؛ گان أَفْضَلَ)؛ لأنه #4 نكر هذيّه ثلاثا وستين بدَة) 
وفك كشي افا ينه "لو ولآن يدن الت أزلى مع ا د ها 

(فَإِن لم يَفعَل؛ ا د تل علا تقولد ا 


6 
- 
u 
4 


لفاطمة: «إخشرق اك اه رلك يأرل فة سن دا و 


2 
A 


يشترط ؛ نظدًا 


ابن عباس ا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (ب) و(د) و(ز): فإن. 

9 فى و ون 

(4) كما في حديث جابر ويه في صفة الحج عند مسلم .)١518(‏ 

(5) كما في حديث أنس واه أخرجه البخاري (0058)» ومسلم .)١19177(‏ 

اا نا نعليه, وينظرة القروع 315 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (2560» والحاكم »)۷٥۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٠٠١(‏ 
من حديث عمران بن حصين و » وفيه: أبو 2 ة الشمالي وهى'ضعيك: جداء وأخرجه 
الحاكم »)۷٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه وفيه: عطية العوفي وهو ضعيف» 


فلك الهذف والأشاحي 8 VY‏ 


ا 


00 
َدْرِمَا) في حقٌّ من لم يصل» وجزم به أكثرهم» فظاهره: أنه إذا مضى أحدٌ 
الأمرين؛ دخل وقت الذبح إذا مق قدر الاو الام 

وظاهره: ولو سبقت صلاةٌ الإمام. 

و رق فيه بين أهل الأمصار والقّرَىء مِمَّنْ يصلي العيد وغيرهم؛ لأنّها 
عبادةٌ يتعلق”" آخرها بالوقت» فتعلّق أوّلها به؛ كالصوم. 

فعلى هذا: إذا E‏ وقيل : 


ع 


قدر الخطبة؛ أجزأه لعدم اشتراط مُضِيَ الخطبة أو قدرها؛ لأنّها سنَةٌ. 

وظاهر كلام أحمد: أن من كات فی المصر لا يشش حت بصا“ 
وقاله الأكثرٌء منهم القاضي وعامّة أصحابه؛ لما روى جُندَبُ بن عبد الله : أن 
النيق ي قال: «مَنْ ذَبَحَ قبل أن يصلَّي ؛ فليذبح نكانها اخ 

فظاهره”” : اعتبار تمس الصّلاة» خلافًا للشّرح؛ لأنّه 4# علق المنعَ على 
فعل الصّلاة. 


وَل (وَفتِ البح : يَوْمَ الْعِيدٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ أي: صلاة العيدء (أَوْ 


وعنه : يعتبّر معها الفراغٌ من ا وهي اختياره في «الكافي»» وفي 
«المغني» و«الشّرح) : له ظاهر كلامه؛ لديا كالجزء من الصّلاة. 


= قال أبو حاتم : (وهو حديث منكر)» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۹۱١١(‏ من حديث 
ي نه » وفيه: عمرو بن خالد الواسطي» وهو متروك ولم نقف عليه من حديث 

ابن عباس وجا . ينظر: علل ابن أبي حاتم 5/ ٤٩٠١‏ التلخيص الحبير ٠٠٠١/٤‏ السلسلة 
الضعيفة (0۲۸)» (1۸۲۸). 

(۱) في (د): الثا 

(0) في (د): تتعلق . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .٠٠/۳‏ 

(4) أخرجه البخاري »)٥٥۰۰(‏ ومسلم .)١950(‏ 

(5) في (ب) و(د): وظاهره. 


VE‏ ف المُبدع شرح المُقنع 


ع ا کي صي چ 


We رواه ا‎ ay 


واعتبّر الحْرَقِيٌ : أنْ مضي ا صلاة العيد و خطبته › وحكاه ر بعضهم 
SAET‏ 6 وتتأخّرء وقد تُفْعَل وقد لا تُفَعَلٌء فأنيط الحكم به. 

وما المقيم بمو ضع لا يلزمه قدرٌ ذلك ؛ فعلى الخلاف› وفي «الترغيب» : 
ع كن 

واعتبر في «المغني» : أن يكون قدّرَ صلاة وخطبة تامتین . 

وذكر لزز اخدنا ل : ار حرصي 0 
الوقت. 

وإذا© اعتبر بصلاة الإمام؛ فإذا صلى في المصلى» واستخلف مَنْ صلى 
بهم في المسجد؛ فالعِبّرة بالأسبّق. 

فإن فات العِيدٌ بالرّوال؛ ضَكَى إِذن. 

000 )۳( اه 

وقال اب بن فيل يتبع'”' الصّلاة قضاءً كما يتبعه أداءًء ما لم تؤځر عن أيام 

ا فيتبع” ؟ لوقت ضرورة. 

وخا “اا ور 5 59 5 5 5 ٣‏ 5 

0 إذا e‏ ا شاء» 0 حكمه كأضحية. 
غير واح و ا 7 6 لأنّه ا قوق 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤١۳١(‏ ومسلم .)١955(‏ 
(۳) في (د): فإذا. 
(۳) في (د): تتبع. 


)€( في (ز): فيتتبع . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤١۱۸/۸‏ زاد المسافر ٤١/۳‏ . وقد صح عن ابن عمر عند مالك 


بَابُ الهَدي وَالْأضَاحِي ع Vo‏ 


TT‏ وسل أن باح ذبځها في وفتٍ يحرم أكلّها فيه » وسح أحد 
الحكمَينِ لا يَلرّمُ منه رفع الآخَر. 

وفي «الإيضاح»» واختاره اسبح تقِيُ الدّين : آخره آخِرٌ أيّام التشريق“ 
لقوله ج : ایام مکی كُلّها مس . 

وأفضلّه اول يوم» ثمَّ ما يليه. 


22 


وخصّها اين سِيرينٌ : بيوم النحر خاصّة؛ ل وظيفة عيدٍ. 


2 


(وَلَا يُجُزئ في ليْلَتِهِمَاء في قَوْلٍ الْخِرَقِيّ)» هو رواية عن أحمدّء اختارها 
الالء وجزم بها في "الوجيز»؛ لقوله تعالى: «وَيَنْكُدُوا آم ألو ف اباو 


E 


4 لس i2‏ 
علوت عل ما وَنَقَهُم من بَهِيمَةِ لاني [الحج: م,]» وقد روي عنه 4 : 


= (487/5)» والبيهقي »)4٠٥٤(‏ وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة كما في المحلى 
»)5٠/5(‏ وعن أنس عند البيهقي )١19555(‏ وابن حزم (10/5)» وروي عن عمر وابن 
)١(‏ أخرجه مسلم (/91)» من حديث بريدة بن الحصيب» ومن حديث ابن عمر »)۱۹۷١(‏ ومن 
حديث ابی سعيد 2)١91/5(‏ وی . 
(۲) ينظر: الا اراك فى ۸ 
(۳) أخرجه أحمد »)١٦۷١١(‏ والبزار »)۳٤٤۳(‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» حدثني 
سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم ونه ولفظه: «أيام التشريق كلها ذبح»» وحكم عليه 
أحمد والبيهقي واب بن القيم بالانقطاع» فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم» تدقع 
ختلاف في سنده حكاه البيهقي وغيره» وقال ابن القيم: لوزوق من وجهين انين يقد 
أحدهما الآخر)» وله شواهد أخرى حسنه الألباني بها. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 
٥‏ م المعرفة له ۷/ 57» زاد المعاد »54١/”‏ التلخيص الحبير 757/5» السلسلة 
لصحيحة .)۲٤۷١(‏ 


۳۷٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


أنه له ع الذبح لماكلا ووه ام داود في «مراسيله» عن عَطاء بن يَسَارء لكنْ 
فيه ميش بن بی وهو مروا . 

(وَقَالَ غَيْرَهُ)» منهم أبو بکر» والقاضي وأصحابه؛ وصاحبٌ «التلخيص»: 
(يجزئ)» E‏ 5 قال في الشرح» : اختارة أضحاينا المتاخرون؟؛ لان 
اليل يصح فيه الرميق ع وداخل في ا الذبح, فجاز فيه؛ كالأيام. 

فعلّى الأوّل: إن ذَبَحَ ليا؛ لم يُجْزِئْه. لكن في الواجب يَلرَمُه البدل» وفي 
التَطوّع ما سبق . 

وعلى الثاني : ُجُزئ مع الكراهة؛ لأنَّ اليل يتعذر فيه تَفْرِكَةٌ الانخرء 
فدهت رار فرت ينض المقصوة: 

(َإِنْ قَاتَ الْوَقْتُ؛ َبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً)» وصَنَمَ به ما يُصنَّمُ بالمذبوح في 
وقته؛ لأنَّ حكم القضاء كالأداءء ولا" يُسقّط بفواته؛ لأنَّ الذبح أَحَدُ 
مَفُضُودّي الأضحيّة فلا يَسقُط بفوات وقته؛ كما لو ذبحها ولمْ يفرّقها حٌى 
خرج الوقت. 

(وَسَقَط التَّطوُع)؛ لأنَّ المحصّل للفضيلة الرمان» وقد فات: قلق ذه 
وای ند كان دنا دق و ا ضحيَّةَ في الأصحٌء قاله في «التّبصرة» 


سس سه الو 


(وَيتَعَينُ اهدي بِقَّوْلِهِ : هَذَا هَدْيّْ)؛ لأنه لفظ يفضي الإيجابت» فوجب أر 
يترئَّبَ عليه مُفُتضاة. (أَوْ تَفْلِيدِوء أَوْ إشعَارو“ مَعَْ النَيِّقاء وبه قال الور 


Cie 


کے 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١١55/(‏ وفيه: سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك» وفيه 
راو آخر مجهول» وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاء وفيه مبشر بن عبيد؛ 
وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير 2757/5 السلسلة الضعيفة (١١/ا5).‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٤١/۳‏ . 

EE 

0 فى (ب6 ر وإشعارف 


فت ي والأشاحي 8 VV‏ 


وإسحاقٌ؛ لأنَّ الفِعْلَ مع النيّةِ كاللّمْظ إذا كان الفِعْلٌ دالا على المقصودء كمن 
تى مسجدًا وأذن لتاس في الصّلاة فيه. 

ولم رک «الكافي» ال قال في «الفروع»: وهو أَظهَر . 

وقدّم 5 ا(المستوعب» و#الرعايةة: آنه لا يتعيخ إل ال :: 

دوا لاش ترا زر أضيئة)؛ كالهذي وكالعتق. 

وكذا بن ا هذاه د ھا اه وال عليه 

(وَلَوْ نَوَى حال الشَّرَاءِ؛ لَمْ يَتَعَيِّْ بذَلِكَ)؛ لأنّهِ إزالة مِلْكِ على وجه 
القُرْبة» فلم تؤثر فيه التي المقارنة للشّراء؛ كالعتق والوقف. 

وقالة الكل طايه N E‏ تيا كما 
MS‏ ` 

فرعٌ: إذا قال: لله علي دَبْحٌ هذه الشَّاةء ثم أَنْكَمَها؛ ضَمِئَها؛ٍ لبقاء 
المستحق لها. 

وإن قال: لله على أن أعتق هذا العبدّء ثم" أتلفه؛ لَمْ يَضْمَنْه؛ لأن 
القصدَّ من العتق تكميلٌ الأحكام» وهو حقٌّ للعبد» وقد هَلَكَ. 

(وَإِذَا تَعَينَتْ ؛ لم جز بيْعْهَاء 0 ا ی أن تعكلى لجاز 
شیا منها”*'. فَلَأَنْ يُمنَعَ من يَيْعها من باب أُوْلَىء ولأنّه جعل ذلك لله تعالى» 
اش الك وال شه 

والمذهبٌ كما نقله الجماعة : أنه يجوز نمل الملك فيه» وشِراءٌ حَيْر 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (د). 

(0) في (ب) و(د) و(ز): بقول. 

خط انين الفط من ی 

(:) أخرجه مسلم (۱۳۱۷)» من حديث علي ڪن . 
(5) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۸۳. 


YA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ت 


منه» وذكر ابن الجوزي آنه المذهب؛ لأنّه نل أشرك علِيًا في هَذيه"» وهو 
نوع منهماء ولأنه يجوز الإبدال» فكذا البيع . 

ال وجا ماک اليو هه شماه او اا 
ذبجُهاء فلم يَجَرْ بِيعُهاء كما لو نذر أن يَلْبََها بعَييِهاء ولأنّه يجوز إبداڻ 
المضحت درن تعب وضع التعديها» أله عل اله اترك فة قزل جاه 
ويحتمل أنه جاء بِبّدْن فاشتركا في الجميع» أو أشركه في ثوابها. 

ول أن كلها ر تس علب" انار اتفرّقي والمؤلف 
وصاحب «المنتخب»؛ تعبا لمصلحة الفقراء» ولاه عَدَلَ عن المعيّن إلى خير 
منه من جنسهء فجاز؛ كما لو أخرج حِقَّةَ عن بنت لَبُون. 

وظاهِرٌه: أنه لا يجوز بدونها بلا ریب؛ لما فيه من تفويت خرمتها . 

ولا بمثلهاء واختاره الجْرَقِيُ وغيره؛ لعدم الفائدة. 

والثّاني: يجوز؛ لان الواجب لَمْ يفص . 


د 


وحيث جاز بيعها؛ فهل ذلك لِمَنْ يُضَحَي؛ كما قاله الشّيرازيُ وصاحِبٌُ 
«التلخيص»» أو مظلقًا؛ كما هو ظاهرٌ كلام القاضي؟ فيه قؤلان. 

وعليهما: يشْتَرِي حيرا منهاء قاله أبو بكر» وحَكى الولف عن القاضي : 
أا 3 مكلها” 

ونال 5 الْخَطََاب : ل جوز اه لِمَارَوَى ابن عمرَ قال: هدق 
عُمَرَ نجيبّاء فأتّى الي بلا فقال: إِنّي أهديت نجيبّاء فأبيعها وأشْتَرِي بثمنها 
دُنَا؟ قال: «لاء النْحَرُّها» رواه أحمدٌ والبخاري في ار لاله نوع 


3 أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ؤفك . 

() ينظر: مسائل ابن منصور »5٠78/8‏ مسائل ابن هانئ ۰۱۲۹/۲ زاد المسافر ۳۸/۳. 

() أخرجه أحمد .)٦۲٠١(‏ والبخاري في التاريخ (۲/ 2)7١‏ وأبو داود (2»)1757 وابن خزيمة 
(۲۹۱۱)» من طريق جهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: أهدى ب 


اب الهَدي وَالأَضَاحِي ع ۳۷۹ 


تصرّفيء فلم بجر كالبيع . 

والتغلاف مب على اصل + وعو اله إذا أوجب ا ضحيّة؛ لم يرل مله 
عنهاء نص عليه" وهو قول الأكثرء وقال أبو الخطّاب: يزول. 

فعلّى هذا: لو عيّنهء ثم عَلِم عيبه؛ لم يَمْلِكِ الرَّدّ ويملكه على الأوّل. 

وعلهيما؟ إن اداه فيل هر لد ار كرات على ال فيه 
ويا . 

ولو بان مسقا بعد تعيينه؛ لزمه بدله» نقله علي بِنُ سعيد' '. قال في 


الخ 


ا ويتوجّه فيه كأرشٍ 

فرع: إذا عيّنهاء gS‏ لم يَجْرْ بيعُها فيه مطلقًاء خلافًا 
للأوزاعيٌ. 

دوَلَهُ رُكُوبْهًا)؛ لما روى هريرة: أن الي يله رأى رجلا يَسُوق بدن 
فقا :ال كني قال انها يدن فقال: «ارْكُبُها) في الثّانية أو الّالئة متمد 
عليه (عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلى ظهرها؛ لأنَّ في بعض الرٌُوايات: «ارْكَبْها 
بالمعروف إذا اليفك إلبها سى جد را رواد ل ا 
يَركبُها إلا عند الصّرورة” 


= عمر بن الخطاب نجيبّاء فذكره» وإسناده ضعيف؛ e‏ 
البخاري : (ولا يُعرف لجهم سماعٌ من سالم)» وأعله المنذري وابن القيم» و 
الألباني. بنظر : ميزان الاعتدال ۱ء ضعيف سنن أبي داود ۱٤١/۲‏ . 

)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور 515/8 »5٠‏ مسائل صالح اا 

(۲) في (أ): لزائد. 

(۳) زيد في (و): لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد. وتقدمت العبارة قريبًا . 

() ينظر: زاد المسافر 7/7 77. 

(5) أخرجه البخاري :)١786(‏ ومسلم (۱۳۲۲). 

(5) أخرجه مسلم (۱۳۲۲)» من حديث جابر 5 


(۷) ينظر: المغني ٤٦٤/۳‏ . 


El‏ س ن د 


Lu 

(مَا لَمْ يَضُرَّ بهَا''')؛ لما في ذلك من ضَرّر الفقراء» وهو غَيرٌ جائزء فإن 
نقصها الركوب؛ متو اض 

وظاهِر كلام جماعةٍ: إن رَكبها بعد الضّرورة ونقص؛ ضَمِنَ. 


ون 


(وَإِنَ وَلَوَتْ) المعئة لمعئة ؛ بح ey‏ مَعَهَا)؛ سواء عيّنها حافك 5 لث 


4. 


بعدّه؛ لما روي عن عل أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين» إي اشْتَرَيتُ 


7 


هذه البقرة لأضحّيَ بهاء وإِنَّهها وضعت هذا العجل» فقال: الا كحانها الما 
ا وَولذَعا عن سا زواء 
سعيدٌ والأثرة' الأول هيار ا ضحيّةَ على وجه التَّبّع لِأمّه فلم يتقدّم به ولم 
يتأخَر كأمّه . 


و أن الحمل لا يَمنَعّ الإجزاء. 


مسألة: إذا كان هذيّاء ay‏ فكهّذي عَطبَ . 


6 


A EEE‏ إا مَا قَصَلَّ عَنْ وَلَدِمَا)؛ E‏ ا 
الفاضل لا يضر بها ولا بولدهاء فكان كالرّكوب» بخلاف شرب غير الفاضل 
فاته يحرم ؛ ا فب به» فان 5 ضمته؛ لتعدیه اا 

إِنْ گان أَنْمَعَ لَهّا)» مثل كونه في 
زمن الربيع› فإله كلك و و ا وق 0 


رم و 2 7 عم 


(ويجر صوفها ووبرهاء وَيَتَصَدَّقُ بو 


)١(‏ في (و): عند الحاجة. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في المغني »223١7/٠١(‏ وابن أبي حاتم (4/ 42070 وابن سعد 
في الطبقات /١(‏ ١۲۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱۹۱۹۲)ء من طرق عن المغيرة بن حذف» 
عن علي واه . وإسناده صحيح» وصححه أبو زرعة. 

(۳) قوله: (ويجز صوفها) في (و): وصوفها. 

(4) في (د): نحره» (و): نحوه. 

(0) قوله: (وتسمن لأنه لمصلحتها) في (و): ويسمى لمصلحها . 

كوه الما سقط هن وان 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي 8 ۳۸۱ 
كما بعد الذبح» زاد فى «المستوعب)»): ا وفى «الروضة»: انل به إن 
كان دراه 

وظاهِرّه: أنه إذا كان بقاؤه أَنْمَعَ لها لكونه' ' يقِيِهًا البَرْدَ أو الحرء أو 


عام 


كان لا يضر بها“ لقرب مدة الذبح؛ لم يجز؛ كأَخْذٍ بعض أعضائها . 

(وَلَا يُعْى السَجَازِرٌ بأَجْرَتِه' ' شَيْنَا مِنْهَا)ء قاله الأصحاب؛ لقول علي : 
أَمَرنِي رسول الله ئة أن قوم على بَذَنْوه وأن أتصدق بلحومها وجلودها 
وأجلتها"» ولا أعطي الجازر”' شَّيئًا منهاء وقال: «نَحُنٌ نعطيه مِن عندنا» 


تي 
7 
مړ 


متّفق عليه > ولان ذلك يمتزلة المعاوضة» وهى غير جائزة فيها. 


وظاهِرٌه: أنه إذا دفع إليه “ منها لا على سبيل الأجرة؛ كالهديّة؛ جاز؛ 
01 ا 506 چ - ا و 5 و 
لانه ساوى غيره» وزاد عَليهِ بمباشرته لهاء وتتوق نفسه إليها . 


قال الرَّرْكَشِيُ : وبهذا المعنى يتخصّص عموم الحديث» ولو قيل بعمومه 
هذا اللتيعة كان مشا OT‏ 


د 20 5 خا ا 2 ف اتن 
(وَلَهُ أن يَنْتَفِعَ بِجِلْدِمًا) بغير خلافي” 1 لآنه جزء من الاضحية كلحمهاء 


(۱) في (د): تصدق. 

(۲) في (أ): كان. 

وكثاتىي نونو كينها 

2 في (و): وكان. 

(5) في (د): بهما. 

(0) قوله: (بأجرته) سقط من (و). 
(۷) قوله: (وأجلتها) سقط من (أ). 
(۸) فى (ب) و(و): الجزار. 

OEE 0‏ رساك EW‏ 
)ا ويد فى (و) 2 شا 
ره المع 04 . 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وقد روي عن علقمة ومسروق: (أنّهما كانا يدبغان جلد اضما ويضليان 
a‏ 

(وَجُنَّهَا) لأنّه إذا جاز الانتفاع بالجلد؛ فهو أَوْلَىءِ أو يتصدّق بهما؛ 
لقوله: (ولا يَبِيعْهَ» وَلَا شَيْنَا مِنْهَا)» هذا هو المعروف في" المذهب؛ لقوله 
## في حديث قتادة بن التُعمان: «ولا تبيعوا تُحومٌ الأضاحي والهذي» 
را واا ا اا قال ا ران اننا قن يديا وقد 
جا ننه ارت وا 5301 


وسواءٌ كانت واحية أو تطوعًا ؛ ly‏ تعيّنت بالذبح . 


0 5 8 يم 20 02( 
وعنه: يجوز بيع الجلد» والتصدق بثمنه» روي عن ابن عمر 5 
ع 


وعن أحمد: ويشتري اضحية . 
وعنه . e‏ 


وعنه: 6ن ويَشْتري به آل البيت؛ کالغربال ونحوه» للا مأكولة, 


(۱) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۱/. 

(0) في (أ): من. 

(۳) أخرجه أحمد »)١571١(‏ من طريق ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أخبرني زبيد» 
أن أبا سعيد الخدري» أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحىء فأبى أن يأكله. فأتى 
قتادة بن النعمان فأخبره: أن النبي بي فذكره» وهو منقطع؛ لأن زبيد بن الحارث اليامي» 
لم يدرك أحدًا من الصحابة» قال الهيثمي: (وهو مرسل صحيح الإسناد). ينظر: مجمع 
الزوائد 7/5 75. 

(:) ينظر: المغني ٤٥٩/٩‏ . 

(5) في (ب) و(د) و(و): وروي. 

090 حرس عبد كباش ااي لالب 0 رای سه قل ااا 0 اانه ج 
عقبة بن صهبان» قال: سألت ابن عمر ويا عن رجل أهدى بقرة» أيبيع جلدها ويتصدق 
بثمنه؟ قال: «لا بأس به». إسناده صحيح» وصححه الحافظ في المطالب» واحتج به أحمد 
في مسائل ابن منصور ٤٩٤۸/۸‏ . 

(00 ك ری افا ر کا وقد يحون بلط دى :لذي و و ور 


فلك الهذف والأشاحي 8 AY‏ 


وعنه: يحرم بيع جلد شاق فقط» اختاره الخلالء 7" اغتمّد على 


5 3 چ 7 4 3 2 5 3 e‏ 
ونقل جماعة: لا ينتفع بما كان واجبّاء قال في «الفروع»: ويتوجّه: أنه 
المذهب» فيتصدق» وتَقَلَ الأثْرمٌ وحنبل : بشمنه" . 


8 


2 


(وَإِنْ دَبَحَهَا فَسرقت؛ فلا شَيْءَ عَلَيّه) ما لم يُفرّطء نص عليه ؛ لأنها 
أمانةٌ في يده» فلم تَضمَّن بالسّرقة؛ كالوديعة» وإن فرّط؛ ضمن القيمة يوم 
التلف» يصرف في مثله كما يأتي. 

(وَإِنْ دَبَحَهَا ذَابِحٌ فِي وَفْتِهَا بِعَيْرٍ إذنِ؛ أَجْرَأت)؛ لِأن الذبح لا يَمْتقِر إِلَى 
ِيّوْه فإذا فَعَلّه الأَجُتَبِىُ أجزأ؛ كغسل النّجاسة» وسواءٌ نَوَى عن النَّاذِر أو 
أطلق . 

ون نواها عن نفسه مع علمه أنَّها أَضْحِيّة الغير؛ لَّمْ تجزئه“ وإِلّا 
أجرأث إن لَم يُقَرّقِ الذابحٌ لَحْمَها . 

شمن قن (ابشوافة لأنيا شعت O N‏ ساس ]ء 


)١(‏ بين الإمام أحمد وجه ذلك في رواية جعفر بن محمد» وقد سئل عن جلد البقرة في 
الأضحية؟ فقال: (قد روي عن ابن عمر أنه قال: «يبيعه ويتصدق به»» وهو مخالف لجلد 
الشاةء يُتّحْذْ منه مُصلّى» وهذا لا ينتفع به في البيت)» قال: (إن جلد البقرة يبلغ كذا»» قال 
في رواية عبد الملك بن عبد الحميد عن الأثر: (وهذا لا يباع؛ لأن البعير والبقرة لا ينتفع 
به أحد» يتخذه في البيت يجلس عليه» ولا يصلح ههنا لشيء» إنما يباع ويتصدق بثمنه» 
وجلد الشاة يتخذ لضروب». وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله» وذكر قول ابن عمر أنه كان 
يقول في جلد البقرة: «يباع ويتصدق به»» وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير. ينظر: تحفة 
المودود ص ١177‏ . 

(۲) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

ينظو الفروع 5/. 

() في (و): لم يجزئه. 


A٤‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


ول اء أو إذن الشّرع» وإلا فروايتان في الإجزاء وعدمه. 
sy‏ لزب ها جين عرقي حك N‏ 
«عيون ا بخلاف من نذر في ذْمّتهى فذبح عنه من غنمه؛ لا يجزئ. 
وعلى عدم الإجزاء : د 
وقيل: يعتبر على رواية الإجزاء: أن يلي ربّها تفرقتهاء وإِلَّا ضمن 
الأجنبئٌ قيمة لحم . 


مذ دانم أجقيخ؛ تفلو فين "")؟ لاا من ال مات وت 


(وَإِنَ (O?‏ اللنها اا ھا بأَكثر لْأَمْريْنِ ارين م اس يي" 
هذا ول أي الخطّاب» وأثر أصبحاب القاضي ؛ 7 0 
ذبحهاء فوجب عليه أكثر القِيمتَينِ من الإيجاب إلى التَلف. 

فل كانت قيمثها يرم الف مء فكت الخ فلم تحشل سنه إلا 
بأكثر من ذلك؛ لزمه مثلهاء ولو كانث قيمتها عشرةً» فر حصت بحيث تحصل 
بدونه؟ لزمته العشرة. 

والوجه إسقاط همزة «آو»» فإن صح ثبوتها كانت بمعنى الواو. 

وفي «التبصرة»: يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى النّحر. 

)١(‏ قوله: (ولإذنه) سقط من (و). 


(؟) قوله: (وإلا فروايتان) هو في (أ): والأمر والضمان. 
)۳( في (د) و(و): وإن. 


1١84 


اع 


)€( زيد في (و): من 

)06 في (و): ويعتبر 

() في (ب) و(د): فإن. 

(۷) قوله: (من) سقط من (و). 
() في (د) و(و): مثلها أو قيمتها. 


بَابُ الهڎي وَالأضَاجي 8 ۳۸0 


وقيل : من التلف إلى وجوب التحر» جزم به الحلواني. 

والمذهبٌ: ل ل يصرف في مثله ؛ ا چن 

اننا وال ت (َإِنْ صَمِئهًا بوثلا وَأَخْرَجَ عَضْل الْقِيمَةِ؛ جار 
وَيَشْئّرِي إن أمكن. ٠‏ (أَوْ سبع بَدَنَق)؛ ا ق 
فإذا ا الإتيان به؟؛ لَرِمّه. 

قن لم يبلن اذا شْتَرَى به لَحْمَاء تَصَدَّقَ''' به)ء هذا وجَْةٌ؛ لأنَّ الذَّبِحَ 
وتَمْرِقة اللّحم ملهر اف 1115 عدن ادنلسيا تعيّن الآخر: 

(أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالْمَضْل)» قدَّمه في «الفروع»» وهو أرجحٌ؛ لأنّهِ إذا لم 
بحل له اب لالد 0 0 0 0 
لاسرد 

(فإن ' تَلِمَتْ بِعَيْرِ تَفْرِيطِ ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا) صاحبّها ؛ لما تقدّم من كونها أما 
فى یده؛ كالوديعة. 


- 


فرع : : اثنان ضحّى كل منهما عن نفسه بأضحيّة الآحراء غلطًا؛ أجزأتهماء 
ولا تان ا والقياس هما ذكره القاضى وغيره. 


ا قال جماعة: أو خاف عَطَبّهِ؛ لزمه 


ت ا EE E‏ 
يستحت ( 


في مَوضعو» 6 يستحب (صبع نعلو في ديو» وضرت بها صَمْحَنَُ)؛ أي 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): فتصدق. 
(0) في (د): فإن» وفي (و): لآن. 
(۳) في (ب) و(د) و(ز) و(و): وإن. 
9 فى )7 سرب 


اا 6 المُبدع شرح المُقنع 


صفحة سنامها؛ (ِلِيَعْرقَهُ الْمُقَرَاءُ فيأخذوهُ ا ايه 
رُفْمَيه) ؛ لما روى ابن عبّاس: أن أبا قييصة حدّئه : أن النِيَ يا كان يبعث معه 
بالبَدّن ثم يقول: رإذا قيلت عاشي 44 سيق علي كزكاء #العتهامة 
اغوس تَعْلّها في دَمِهَاء ثم اضرب به صفحته "أ ولا مها أنه ول اخ 
من أَهْل رفقتك» رواه مسل ا كنع الاق ور مو اه فا ف 
في حفظهاء فيُعطبها ليتناوّل هو ورِفْقَتَه منهاء زاد في «الروضة»: ولا يدل 
عليه . 


wa CE) . : 

وظاهره: ولو مع يره 

اناه له حياط وهو ظاهر. 

وأباحه م فقه 0 ولسائ فر النّاس؛ لحديث ناجية بن كَعْبِ صاحب بدن 
رسول الله كد د ابن عبَّاسٍ) وفيه: ا خل بی وين 
التاس» ٠‏ فدلٌ على تسوية الرّفقة بالأجانب» قال ابن عبد البَّر: (هذا أصحٌ 
من ديت أبن عباس + وغليه العم يدايا" . 

وفيه نظرٌ؛ لان حديث ابن عباس في «صحيح مسلم»» وهو متضمّنٌ لمَعْنَى 


)١(‏ في (أ): هو منه. 

(0) فى (ب): صفحتها. 

)۳( ارچ 9 

40 في (د): منع . 

(5) ينظر: المدونة /١‏ ١٠١٤ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة 5۴/١‏ : 

(5) في (أ): لرفقته. 

 )/(‏ أخرجة أحمد (4)184511 وأبو داود (4)190/55 والغرمذي (4)41» والتسائي في الكبرى 
(۳)». وابن ماج ه(5١١3).‏ وابن خزيمة »)۲٥۷۸(‏ وابن حبان »)٤۱۲۳(‏ قال 
الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم» وقال الألباني: (إسناده صحيح 
على شرط الشيخين). ينظر: صحيح أبي داود ۱۱/١‏ . 

(۸) ينظر: التمهيد ۲۹۷/۲۲ . 


فلك الهذي والأشاحي 8 AV‏ 


خاصٌ يجب تقديمُه علّى عموم ما يُخَالِفُه والتّسوية غير معتبّرةٍ؛ لأنَّ الإنسان 
يشفق''' على رفقته» ويحب التوسعة عليهم» حى يوسّع عليهم من مؤنته» 
والشَافعيُ وأحمدٌ قد خالفا في ذلك . 

وعلى الأوّل: لو أكل منهاء أو أَظعَم غنْيًاء أو رفقته؛ ضمنه بمثله لحمّاء 
بخلاف ما لو أمره بالأكل منهاء أو أطعم منها فقيرًا . 

قرخ : هذى العطرء؟ درن نسلدة فدات نيه في قبل ابجة 
فكذلك» وإن فسخها قبل ذبحه؛ صنع به ما شاء؛ كبقيّة ماله. 


7 
2 ھ عقو 


(وَإنْ) أوجب أضحيّةَ سليمة» ثم (تَعَيبَتْ) عنده؛ (دَبَحَهَاء وَأَجْرَأَنهُ)؛ نص 
عليه" فيمَنْ جر بقرة إلى المنحر بقرنها؛ فانقلع ؛ كتعيينه مَعِييًا برأ لما رَوَى 
أن اسعيل قال E‏ نُضَحَي به» فأصاب الذئْب من أَلْيّته فسألا الت 
يل فأمرّنا أن نُضَحيَ به» رواه ابن ماجَة"2» ولأنّه عيب حَدَتَ بهاء فَلَمْ 
يمع الإجزاء؛ كالعيب الحادث بمعالجة الذبح. 


503 


فلو ريو" بفعله ؛ زمه بدلها . 
ك3" واسبة فى يكو لبن EE E‏ من الذناء 


)١(‏ في (د) و(و): ينفق. 

(0) فى (د) و(و): رفيقه. 

كك ينظر : الحاوي الكبير ۳۸۱/٤‏ مسائل أبي داود ص »18١‏ مسائل ابن منصور ۲۲۰۸/۰ . 

(6) في (أ): المتطوع. 

(5) قوله: (فيه) سقط من (أ) و(ب). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤١۲١‏ الفروع ۹٩۹/٦‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)١١7174(‏ وابن ماجه »)۳٠٤١(‏ والطحاوي في معاني الآثار (5195): وفي 
سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف» وفيه محمد بن قرظة الأنصاري وهو مجهول. 

(۸) في (و): تعينت . 

(4) فى (و) يكو 


TAA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الواجا في الك بعرك واجب آو فعل محظرر؛ (زال رر قي الله : 
فقيل فساو n u‏ وجب بالتّذر؛ (فإن عليه بَدَلَهَا)؛ لأن 
عليه دما سليمًا» ولم يوجد ذلك» فلم یجزئه» وكما لو كان لرجل عليه دين 
فاشترى منه مكيلا فتلف قبل قبضه؛ انفسخ”" البيع» وعاد الدَّين إلى ذمتهء 
ويلزمه أفضلٌ يِا في الذَمَّة إن كان تلفه بتفريطه . 

فلو وَلَدَتَ؛ٍ فهل يتبعها الولد كما تبعها ابتداءً» فيبطل التَّعيين فيه أو لا؛ 
لأنّ البطلان في الام لمعن" اختصّ بها؟ فيه وجهان. 

(وَهَلَ لَهُ اسْتِرْجَاعٌ هَذَا الْعَاطِبٍ وَالمَعِيبٍ؟ عَلَّى رِوَايَئَيْنِ)) گا ق 
لمر 

أصحّهما: ليس له اسْتِرجاعٌ ذلك إلى ملكه؛ لأنّهِ تعلق به حقٌ الفقراء 
بتعيينه» فلزمه ذبحه» كما لو عيّنه بنذره ابتداءً. 

والكاتيه لوكو جاع e OE‏ شاف وهو کا 
الجْرَقِيٌ»ء وجزم به في «الوجيز»؛ لأنّه إِنّما عه عيّنة عمًا فى مته فإذا لم يَمَعْ 


8 عي 


عه ؛ عاد إلى صاحبه» كمن أخْرّج زكاة بان أ 
(وَكَدَلِك إن شلتك» قبح بَتَلْهَاء وها آي يها الخلاف 
اا و والمذهب: 55 مع ذبح و روي عن عر 


وابێه» واد بن عباس ؛ لان عائشة أَهْدَتُ هَدِييْنِ رأصيمك فحت الها اا 


)١(‏ في (و): الواجب. 

(0) في (د) و(و): لنفسخ . 

(9) في (ز) و(و): بمعنى 

(:) قوله: (لأنه تعلق به حق الفقراء. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 

(5) في (د) و(و): منه. 

(5) أثر عمر ونه : أخرجه ابن أبى شيبة »)١5555(‏ عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي 
قال: ساق أبي کین عن اع رامرات وبنته» فأضلهما بذي المجاز» فلما كان يوم النحر = 


اب الي وَالأَضَاحِي 8 ۳۸۹ 


ا عر ەر چ ن 4 ت 5 1 3 1 1 

الزبير هديين؛ فَنَحَرنُهماء ثمَّ عاد الضّالان''' فنحرتهماء وقالت: «هذه سنة 
0 1 رو 

الد ووه دار : 


تحبا و فى ن فت 3 سقط اراج تقله اين 


منصور”*“؛ لان التّفرقة لا تلزمه» بدليل تخليته بينه وبين الفقراء. 


a a e‏ 7 20 1 98 ر 
وإذا غصب شاة فذبحها عما في ذمته؛ لم يجزئه وإن رضي مالكهاء سواءغ 


ن O‏ وه 
عوّضه عنها أو لم يعوّضه. 


6220 
فك 


7 
2 
(٥) 


ذكر ذلك لعمرء فقال: «تربص اليوم وغدًا وبعد» فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام» فإن 
ولا يحل منك حرامًا حتى تنحرهما أو هديين آخرين» فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت 
ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما» ورجاله ثقات إلا ماعز بن مالك ذكره 
ابن ابي حاتم وسكت عنه. 

وأثر ابن عمر و : أخرجه ابن أبى شيبة (١٤٤٤٠)ء‏ عن أبي الخصيب القيسي» أنه أهدى 
عن أمه بدنة» فأضلهاء فاشترى مكانه أخرى» فقلدهاء ثم وجد الأولى» فسأل ابن عمر 
فقال: «انحرهما جميعًا»» أبو الخصيب القيسى قال فيه ابن حجر : (مقبول). وأخرجه 


ع 


ابن أبي عروبة في المناسك »)١١5(‏ عن قتادة» عن ابن عمر وكيا وهو مرسلء والأثر 
يتقوى بمجموع الطريقين. 
وأثر ابن عباس ووْها: أخرجه ابن أبي شيبة »)١55144(‏ عن أبي طالب الحجام» عن 


ابن عباس قال: «ينحرهما جميعًا»» إسناده صحيح . 
فى (ب) و(ز): المتضالان. 

ا الدارقطني (250577» وابن خزيمة (425175. من طريق القاسم بن محمد» عن عائشة 
ينا . وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠٤٤٤٥(‏ وابن وهب في الجامع (١۱۸)ء‏ وإسحاق في 
مسنده (4)2545. وابن خزيمة (١۲۹۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى .»)٠١755(‏ من طريق 
هشام بن عروة» عن أبيه» عنها. وأسانيده صحاح . 

فى (أ): عنها. 

ده مسائل ابن منصور 7717/57/0 . 

في (د) و(و): أم . 


r‏ | المبدع شرح المقنع 


مسألةٌ: لا يَبرأ في الهدي إلا بذبحه أو نحره» فإن لم يفعل؛ وگل» فإن 
دة اسان تقر اق كته خلا فك سبق 

فلو دفعه إلى الفقراء سليمّاء فذبحوه؛ جاز؛ لحصول المقصودء فإن لَمْ 
يَنكَروه؟ استرده منهم ونحره» فإن تعذَّر؛ صله ؛ لاله فوته بتفريطه . 

فإن ذبحه ولَمْ يدفعه للفقراء؛ جاز لهم الأخذ منه؛ إمّا بالإذن نطق ؛ 
كقوله: من اقتطع» أو بدلالة الحال؛ كالتّخلية بينهم وبينه. 


6١ ASF 6١ 
کے 2-3 کک‎ 


الك في (و): لسييان» ورسمت في (د) : لان 
(0) في (د) و(و): طلقا 


اب اهدي وَالأَضَاحِي ١م‏ 


(فصّل) 
ق الْهَدي مَسْنُونُ)؛ Ok‏ )00 تمنّع النبي 6 َيه بالعمرة 


ال الج فساق الهدّيّ من ذي الخليفة» متمق عليه . 
ل يجب إلا ِالئَّذْرِ)؛ لقوله 4 : من نَذْرَ أن يُطيعَ AE‏ نا 


شد 


جت 


a 


ا سا وطاعةٌ: فوجب به؛ كسائر نذر الطاعات» ويصير للحرم” “. وكذا 
e N EET TN‏ 

ا ا يَقِمَهُ بِعَرَقَة وَيَجَمَعْ ذ فد يخ الجا وَالْحَرَم)؛ لفعله كر 
959 يجب ب ذَلِكَ)؛ لذن المقصود الإراقة وهو عام بدون ذلك» و«كان 
ابن عمر لا یری الهذي إلا ما عُرّف به٬“»‏ ونحوه عن سعيد بن جبير. 

اولتق إقناة وا" قثن شنم شاوه حل O N‏ 
غذا قرول ار لما روت غائشة قالت: لت قلائد َي الس كلا 
ثم أشْعرُها وقلّدهاه ممق عليه ٠‏ والبقر من البّدْنْء ولأنّه لخرّضٍ صحيح: 


.)۱١۲۷( ومسلم‎ »)۱٦۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5195). 

(9) في (و): للمحرم. 

(4) كما في حديث جابر في الحج أخرجه مسلم .)۱١١۱۸(‏ 

(5) أخرجه مالك (۳۷۹/۱)» ومن طريقه ابن وقي في الجاع 101100 والبيهقي في الكبرى 
(€ ۷(« عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: «الهدي ما لوي فهر رافك نه 
بعرفة)» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۷(‏ ©؛» وسعيد بن منصور كما في المحلى /١(‏ ۱۷۲)» 
من طرق أخرى عن نافع» عن ابن عمر بلفظ: «لا هدي إلا ما قلد» وسيق» ووقف بعرفة)» 
وأخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى أيضًا (5/ 20١17‏ بلفظ : «كل هدي لم يشعر 
ويقلد ويُمٌض به من عرفة فليس بهدي» إنما هي ضحايا»» وهذه أسانيد صحاح . 

(5) فى (د) و(و): | 

)۷( اھت البخاري 2»)١595(‏ ومسلم (۱۳۲۱). 
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فهو كال ١‏ وفائدته: أنيا ترف عد الاخعلاط» وخر تاها الل بخلاف 
التقليد فإنه بنعل و عروة» ا نا 


وعنه: اليسرى› و وا عن اوا ي والأول أولى؛ 
لحديث ابن E‏ 


وظاهره: أنه لا يَشْعَر غير السّنام وفى «الفصول» عن أحمد خلافه 


)١(‏ في (أ) و(ب): كالمكي. 

(0) في (د) و(و): ينحل. 

(۳) في (و): وتذهب. 

)٤(‏ في (ب) و(د) و(و): وروي. 

(0) أخرجه ابن وهب في الجامع 2»)١717(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱١٠۱۷۲(‏ عن نافع : 
أن عبد الله بن عمر كان يشير بدثه من الشق الأيسرء إلا أن تكون صعابًا تنفر به» فإذا لم 
يستطع أن يدخل بينهاء أشعر من الشق الأيمن. إسناده صحيح» وبنحوه في موطأ مالك 
(/» ومصنف ابن أبي شيبة .)۱۳۸٤۷(‏ 
وروي عن ابن عمر "يا خلافه: روى عبد الرزاق كما في المحلى »)٠٠١١/١(‏ عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه: «أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرماء 
إسناده صحيح» وجاء ما يوضح ذلك: فقد أخرج مسلم في التمييز »)١7(‏ ويعقوب بن سفيان 
في المعرفة »)557/١(‏ والخطيب في الجامع (۱۲۷)» وابن عساكر في تاريخه (479/51)» 
ن أسامة بن زيدة أن آبا بكر بن حفص بن سعد بن أبى وقاصن حدكه: آنه سال 
سالم بن عبد الله: من أين كان ابن عمر يشعر البدن؟ قال: من الشق الأيمن. قال: ثم 
سألت نافعًا فقال: من الشق الأيسر. فقلت لنافع : إن سالمًا أخبرني أنه كان يشعر من الشق 
اليمن. فقال: وهل سالم» إنما رأى ابن عمر يومًا ا ببدنتين مقرونتين صعبتين» فلم 
يستطع أن يقوم بينهماء فأشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر. قال: فرجعت 
إلى سالم» فأخبرته. فقال: صدق نافع هو كما قال. قال: وقال: سلوه فإنه أعلمنا بحديث 
ابن عمر. وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه مسلم »)۱۲٤۳(‏ عن ابن عباس زاء قال: «صلى رسول الله با الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن». 


اب الهَدي وَالأَضَاحِي ع ۳4۳ 

E, 0-08 5‏ ت وي ات ع (WD.‏ 

ونقل حنبّل : لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره. ويجلله بثوب ابيض . 
(وَيَمَلدُ الكت التغل» وَآذَان العرّب»ه وَالْشَرَى)؟؛ لقول غاكشة» رواة 

ار ولانيا هدي ب تقليذها له بل أذ اال لها ينا 


EN e o 
تعرف به‎ 


وظاهره: أنها ل ُ تشعر؛ لعدم نقله» ولأنها Ew‏ وا ر رض 
قال خمد أ ی والغنم قار , 

(وَإنْ0"' تدر هَديا مُظْلَقَا)؛ كقوله: لله على با اك د 
سبع بَدَنَةِ) ؛ لآن المطلق في الثذن يجب حمله على المغهود الشّرعي. والهذي 
الواجبٌ في الشرع من النّعم ما ذكره؛ لقوله تعالى: 6 اَسْيَسَرَ مِنّ هذى 
[البقكرة 1 ك3 ] * 

(وَإنْ نذر بَدَنَة؛ اجا 2 0 لإجزاء کل منهما عن سبعةٌ» ولموافقتها لها 
اشْتِقَاقًا اك 

(فَإِنْ عَيَِنَ" بِتَذْرِِ)؛ بأن قال: هذا لله علَى؛ (أَخْرَأهُ مَا عَيَّتَهُ صَغِيرًا 
سن أذ كييرا). یکا كان أو مريضًا + لان لفط لم يشاول غب فبيراً 
للك في (د) و(و): أو مجلله . 
(۲) ينظر: التعليقة ۲/ .٠١۲‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)١7947(‏ ومسلم (١۲١۱)ء‏ عن عائشة ويا قالت: «فتلت قلائد بدن النبي 

يه بيدي » ثم قلدها وأشعرها وأهداهاء فما حرم عليه شيء كان أحل له». 


)4( في (آ): بالعرف. 
(5) ينظر : التعليقة ٥۳١٤/۲‏ . 


GE 


699 في (د) و(ز) و(و): وإذا. 
(۷) زيد في (ب) و(ز): الهدي. 
)۸( قوله : (کان) سقط من (ب) و(د) و(ز) و(و). 
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(مِنَ الْحَيّوَان) سواءٌ كان من بهيمة الأنعام أو من غيرهاء فلو نذر جَذَّعَة 
وأخرج ثنيّة؛ فقد أحسن» (وَغَيْرِوا'') سواء كان منقولًا أو غيره؛ لقوله نلا : 
١مَنْ‏ راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرّب دجاجةً» ومن رَاح في السّاعة 


الخامسة؛ فكأئمًا قرب ا 


ول إِيصَالَهُ اة فْقَرَاءِ 0 أنه نها هديا » فيُحمل على المشروع؛ 


لقوله تعالى : «إثم يلها إلى ال ليت اللتبق» [الحَج : «م]. 

ولا فرق بين المعيّن والمطلّقء وهو ظاهرٌ في المنقول» نقل المرُوذي 
فِيمَنْ جَعَل دراهم هدا: فللحَرَم” وفي el‏ و«المفردات». وهو ظاهر 
اع 11" يعت تمق السقول: 

وقال ابن عَقِيلٍ : أو يقوّمه ويبعث القيمة. 

وأما خ غير المنقول؛ كالعقار ونحوه: باعه وبعث بثمنه إليهم؛ ر اعدا 
بعينه» فانصرف إلى بدله» يؤيّده ما رُويَ عن ابن عمر: أن رجلا سأله عن 
امرأةٍ نذرت أن تَهُديَّ دارّاء فقال: «تبيعهاء وتصَّدّق بثمنها على فقراء 
e‏ 

0 أن ييه بمَوْضِع سِوَاةُ) إذا لم يكن معصية؛ لما روى أبو 
وجا سال ال عله فقال: إني نذرت أن أذبح بالأبواء» قال : «بها صَنَمٌ 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): أو غيره. 

(۲) أخرجه البخاري »)۸۸١(‏ ومسلم (860)» من حديث أبي هريرة ذل . 

() «يتظر : الفروع 5/ "4. مسائل ابن هانۍ ۱٤۹/۱‏ . 

© قر (أن) سقط من الأصل و0 را6 و( وء وقي (ب)+ أنه واليديف مراقق لما فی 
الفروع والإنصاف. 

(5) ذكره في المغني 2”57/١١‏ ولم نقف عليه مسندًا . 

(0) قوله: (إذا لم) في (و): إلا أن. 

(۷) في (د) و(و): فقال. 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي ع ۳40 


قال: لاء قال: «أَوْفِ بنذرك:”"©» ولأنّه قصد نَفْعَ أهله» فكان عليه إيصاله 
العو كاهل اه قى هذا يسن به دا ور لفقراله. 

عاو بو س 2 € ه رقع م مامه 1 م ر ها اص 
TF‏ ولأنه كذ أكلَ من بدنه" . 

وفي «المغني» و«الشرح»: لا فرق في الهدي بين ما أوجبه بالتّعيين من 
غير أن يكون واجبًا في ذمّته» وبين ما ذبحه تطوعًا؛ لاشتراك الكل في أصل 


6 
3 


فإن أكلها كلها؛ ضمن المشروع للصّدقة» كالأضحيّة. 

وذكر ابن عقيل : أنَّ في الأكل والتّفرقة» كالأضحيّة: وإن لم يأكل منها 

وأوجب بعض العلماء الأكل منه؛ لظاهر الأمر. 

(وَلَا يكل مِنْ وَاجِب)؛ لأنَّه وجب بفعل محظورء أشْبّهَ جزاء الصَّيد 
لکن انان أبو كر واي والمد كن الأكل مين أفنهية الل 
كالأضحية” "' على رواية وجوبها في الأصحٌ. 

ويخ قب الختكة والوورو)» تش حي" راان الأ لما ص 
«أنّ أزواجَ لدي يِل تمنَّعْنٌ معه في حجة الوداع» وأدشلف عائقة الححّ على 
العمرة حين حاضت» فصارت قارنةً» ثم ذبح عنهنٌّ البقرء فأكلّنَ من 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳١۳(‏ والطبراني في الكبير »)۱۳٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲١٠۱۳۹(‏ 

قال ابن عبد الهادي: (حديث حسن صحيح)» وصححه ابن الملقن وابن حجر. ينظر: 

الصارم المنكي ص۹٠٠‏ البدر المنير ٠١۱۸/۹‏ بلوغ المرام (11/8). 
(۲) كما في حديث جابر في الحج أخرجه مسلم .)١7118(‏ 


لد زيد في (و): وذكر ابن عقيل . 
(:) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٤١/۱‏ . 
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لحمها'”"'. وقد ثبت : «أنّهِ 4# أمر مِنْ كل بَدَنة ببضعة» فجعلت في قَِذْرِ 
فأكل هو وعلئٌ من لحمهاء وشربا من مَرَقِها» رواه مل 5 ولأنهما””' دم 

وظاهر الخرقي: لا يأكل من رانء واعتذر عنه الرَّرْكُشِيٌ : بأنّه اسْتَعْنَى 
بذكر التَّمنّع عنه» ولیس بظاهر. 

وقال الآجري: ولا من دم متعو٬‏ وقدّمه في «الرّوضة». 

وعنه: يأكل إلا من نذرٍ أو جزاء صَيدِ؛ٍ لأنّه جعله لله وجزاءٌ الصّيد بَدَلُ 
ملف وزاد ابن أبي موسی: و 

قَرعٌ: ما ملك أكْلَّه؛ فله هدیته» وإلا" ضمنه بمثله؛ كبيعه وإتلافه» 
ويضمنه جنب بقيمته . 

وإن'"' منع الفقراءَ منه حى أنتن؛ ففي «الفصول»: عليه قيمته كإتلافهء 
وفي «الفروع»: يتوجه: يضمن نقصّه . 

فائدةٌ: ذكر الشّيخ تقيٌ الدّين: (أنَ كلّ ما ذُبح بمكة: يُسمّى هذيّاء وما 
ديص نكن + وقد سيق من الحلا إلى ال :هدي وراص د وما اشتراه 
نعرفانظة» .وساقه إلى سى فهر خذئ بالفاق العام وكذا هنا اشتراه من 


الحرم» وذهب به إلى التنعيم» وإن اشتراه بمنّى وذبحه بها؛ فعن ابن عمر: 


.)١711١( ومسلم‎ »)۱۷٠۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
قوله: (ببضعة) سقط من (أ).‎ )۲( 

)۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر #5 . 
(6) في (ز): ولأنها. 

(5) في (أ): هديه. 

© في (آ): ولا. 

(۷) في (د): فإن. 

(۸) قوله: (إلى الحرم) في (و): والحرم. 


اب اهدي وَالأَصَاحِي rv‏ 
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اليس بهدّى»» وعن عائشة: «هدئ“) وما ذبح يوم التحر بالجل: أضحية 
8 8 
انا 


(۱) تقدم تخريجه 5 حاشية (0). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (5/ 42١77‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٩۱۷۸(‏ من 
طرق عن إبراهيم قال: دعا الأسود مولى له» فأمره أن يخبرني بما قالت له عائشة» فقال: 
نعم» سألت عائشة أم المؤمنين» فقلت: أعرّف بالهدي؟ فقالت: الا عليك آلا تحرف بها 
وإسناده صحيح . 
وأخرج ابن أبي شيبة »)۱٤۹۷۷(‏ عن عبد الرحمن بن الآسود» قال: «حججت مع الأسود 
ومعه هدي كثير» فدخل على عائشة فسألهاء فرآیته له بمتی لم یعرف وإسناده صحيح. 


۳4۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


مه هخ وهو ffs «Eas‏ يزيا ی َ 
(والأضحية سئة مَوَّكَدَة) فى قول أكثر العلماء؛ لأنه 4 فعَلهاء وحث 


)4 ت 0# u‏ ف ايد وض ر َه Er‏ 
الور واا ورک الفجر» رواه الدَّارَفظيت 0 ولقوله لكا : (مَنْ أراد 


ع 


أن ف ٠‏ فعاف على الات وال راجب لا بعلق عليها» وفبه قى 
لقوله: «من أراد الجمعة فليختسل»» ولّم يدل على عدم الوجوب» ولأنّها 
ذبيحة لم يجب تفريقٌ لحمها؛ فَلَّمْ تكن واجبةً؛ كالعقيقة. 

و راخ اعارا ابو كر ن 0 الك كان له سعة فل 


)١(‏ أما فعله: فأخرجه البخاري (4)555 ومسلم (» عن أنس ونه قال : «ضحى النبي 
ية بكبشين أملحين» الحديث. وأما حثه» فمنه: حديث مخنف بن سليم ول مرفوعًا : 
ايا أيها الناس! إن على كل آهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة)» أخرجه أبو داود 
() والترمذي »)١6148(‏ والنسائي في الكبرى (5015)» وابن ماجه (6؟71)» من 
طريق أبي رملة عن مخنف» وأبو رملة اسمه عامر» وهو مجهول» وضعفه الخطابي بذلك» 
وكذا ضعفه الإشبيلي وابن القطان» كل #اتدعين اكوم بع ابي الجكارق من الحمة 
(۲۰۷۳۰) وهو ضعيف. قال الترمذي: (حسن غريب»» وقال ابن حجر : (سنده قوي). 
ويدل لحثه أيضًا حديث: «مَنْ كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»» وسيأتي تخريجه 
/٤‏ ينظر: معالم السنن 1/۲« بيان الوهم والإيهام ؟/ «oVY‏ الفتح ٠/ة.‏ 

(۲) فى (أ): وركنا. 

7 أ ج أحمد »)٠٠٠١(‏ والدارقطني .)١771(‏ والحاكم :)١١١14(‏ وفي سئله: 
يحيى بن أبي حية» أبو جناب الكلبي وهو ضعيف» قال ابن الملقن: (رواه البيهقي» 
وضعفه» وقال: لم يثبت في هذا إسناد)» وله طرق أخرى ضعيفة. ينظر: خلاصة البدر 
؟/ ١3720١‏ » التلخيص الحبير ٤٥/۲‏ . 

(4:) أخرجه مسلم »)۸٤٤(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(5) أخرجه البخاري (/845:41/1)» ومسلم )۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا . 

(9) فى ولم 


اب الي وَالأَضَاحِي 8 ۳۹4 


يصح ؛ كلد كر ی 

وعنه: تجبّ على حاضر. 

وعنه في اليتيم : يُضَحَيِ عنه وَلِيّهِ إذا''' كان موسرًاء فأخذ منها أبو الخظاب: 
الوضوت: ولس كلت لأن هذا E‏ لا" 

اقل ا ا »> ولو“ مكاتبًا باڏن سيّده» وفيه وجه 
بمنعه؛ لأنّه برع وجو ممنوع منه. 

ومَنْ نِصفه حر إِنْ مَلَكُها بجزئه الحْرٌ؛ فله أن يُصحى مطلقًا . 

إلا الي يكل فكانث واجبةٌ عليه. 

(وَلَا تحب لا بالنَذْرِ)؛ كالهذي. 

وله الأكل متهاء جزم به جماعةٌ وظاهِرٌ كلام أحمدٌ: منعه منه؛ 
كاليدي الور والفرق واضح 

(وَدَبْحَهَا) هي والعقيقة”"' (أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بتَمَيِهَا) ؛ لأنّه 4 والخلفاء 
بوا اعا فاا وقد نواه الطبنافة ع وهم لا يوَاظِبُون إلا على 
الأفضل . 


,)0555( أخرجه أحمد (۸۲۷۳)» وابن ماجه (۳۱۲۳)» والدارقطني (5755). والحاكم‎ )١( 
من طريق عبد الله بن عياش» عن الأعرج» عن أبي هريرة يه به مرفوعًاء وعبد الله بن عياش‎ 
ضعفه أبو داود والنسائي» وقال أبو حاتم : (صدوق ليس بالمتين)» قال الذهبي: (حديثه في‎ 
عداد الحسن)» واختلف في رفعه ووقفه. ورجح وقفه الترمذي والطحاوي وابن عبد الهادي‎ 
. ١/٠١ السير 7/ 2355 الفتح‎ .295١( وابن حجر . ينظر: تنقيح التحقيق ”/ 555» المحرر‎ 

(0) في (ب) و(د) و(و): إن. 

EN EW‏ )اسقط عن انين وار 

(4) زيد في (ب) و(و): كان. 

(8) في (ب) و(و) له 

(5) قوله: (هي والعقيقة) سقط من (ز). 
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وهي عن ميتٍ أفضل» ويعمل بها كأضحيّة الحيّ. 

A‏ وَيُفْدِيَ ا دن لْهَا » ت عليه" ؛ 
لقول ابسن عمر: «الهدايا وال اا تلك لك وثُلتٌ لأهلك» وثلتٌ 
للمساكين»”"» وهو قول ابن مسعو و » ولم يُعرّف لپا ما م 
الصحابة؛ لقوله تعالى: (فكلوا و ا آلقانع 4 [الحجٌ: SÎ‏ 
فالقانع: الالء والمك: الذى يريك آي تعاض لك يةه ولا 
يسال وقال إبراهيم وقتادة : (القانع : لجال فی بيته » الخ يقنع بما 
عضن وا يال وال ال 


وحينئل فيقسّم أثلاثاء وأوجبه أبو بكرء والمشروع أن يأكل التلّثء ولو 
قيل بوجوبهاء وأن يُهِدِيَ الثلث» ولو لكافر إن كانت تطوعًاء وأنْ يتصدّق 
كلنها ما یک لبتم ومکاتب . 

(فَإِنْ آگل أكثَر؛ جَارٌ)؛ حتى لو الم يق منیا إلا 
والإطعام مطلق» فیخرج عن العهدة بصدقة الأقل. 


ا 


وقد لأنّ الأمرَ بالأئل 


)١(‏ فى (أ): وله. 

)۲( ينظر : مسائل ابن منصور ۰/ ۲۲۰۲ مسائل عبد الله ص ۲٣۲‏ . 

8 اف ابن شرم فى الل 01۳67 من طريق وكيم عن أبن آي وراد حن تاق انه 
ولا بأس بإسناده» عبد العزيز بن أبي رواد متكلم فيه» وحديثه في الجملة حسن. 

(4:) أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك »223١١(‏ وأبو يوسف في الآثار (2087» وابن أبي شيبة 
.)١۳۹١(‏ والطبراني في الكبير »)4۷٠۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۲۳۸(‏ عق طرف عن 
e‏ عن علقمة» قال: بعث معي عبد الله بهديه» وأمرني إن نحرته؛ أن أتصدق بثلثهء 
وآكل تا وأبحف إلن آهل أغيه يلك وإسناده صحيح . 

(ه) فى (1): فى. 

ITT لك‎ 

(0) ينظر: تفسير الطبري ٥1٤/١١‏ . 


بَابُ الهَدي وَالأَضَاحِي ع ١‏ 


(وَإِنْ أَكَلَهًا كُلَّهَاهِ ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجُرِئُ في الصَّدَقَةٍ مِنْهَا)؛ للأمر 
بالإطعام منهاء فعلى هذا: يضمنه بمثله لحمّاء وهو الأوقية» وقيل: العادة» 
وا ا ابو ات وی لحنت ويعو قد لا كن 
ادى بالجلك والقرة. 

فرع : يُعتبّر تمليك الفقير» فلا يكفي إطعامه. 

ويجوز ادٌّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ في قول الأكثر» وتحريمه 
منسوحٌ» ص عليه . 

وفي «الفروع» ويتوجّه احتِمالٌ: لا في مجاعة؛ له سبب تحريم 
الادخار. 

و اا آذ بش أو بُضكى عه فل العشرة قلا يا خد ين 
شَعْرِو وَبَشَّرَتِهِاء وظفره (شَيْكًا)؛ لما روت أمٌ سلمة: أن النَىَ بل قال: «مَنْ 
أراد أن يَضَحَيَ فدخل ال ق شغره د د حتی يُضحَيَ1. 
وفي لفظ : «ولا مِنْ أظفاره» رواهما مسلِة”'". 

(وَهَلُ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما: يحرمء وهو ظاهر ما نقله الأثرم” *'. وكدمةه في «الفروع»» 
وجزم به في «الوجيز»» وقاله سعيد بن المسيب وإسحاق؛ لأنَّ ظاهر النَّمي 
التُحريمء وللتشيه*؟ بالمُحرمه .وفيه نظرٌ؛ لآنه لا يعتزل التساءه ولا بترك 
الب والناس» رالا ر قد ان كان لخدو ابس عن ا 
)١(‏ في (): من. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 »355١١‏ زاد المسافر 57/5. 

() أخرجه مسلم (۱۹۷۷). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۵/ ۰۲۲۲۱ مسائل صالح ۰٤٥٩/۱‏ مسائل عبد الله ص 717. 
(8) في (ب) وىة وللتشبية. 

(1) قوله: (وللتشبه بالمحرم» وفيه نظر؛ لأنه. . .) إلى هنا سقط من (ز). 
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والثّاني : يُكرّهء وهو قول القاضي وغيره» وقدّمه في «المحرر»؛ لقول 
عائشة : «كنت أفتِل. . ٠.‏ الخبر*"» وكما لو لم يرد أن يضحيّ . 

والأوَّلُ أَوْلَى؛ إذ لا حكم للقياس معهء وحديثنا خاصٌ فيقدّمء ولعلها 
إنما أرادت: ما يتكرر؛ كاللباس» وهو قول فيقدّم على الفعل؛ لاحتمال أن 
يكون خاصًا به. 

فعلى المذهب: إن فعل؛ استغفر الله تعالى» ولا فدية عليه مطلقًا . 

ويستحب الحلق بعد الذبح. وظاهره: ولو كان له ذبائح» الاجا 
(على ما فعل”' ابن عمر”" ؛ تعظيمًا لذلك الیوم)» ولأنه كان ممنوعًا قبله. 
فاستحبٌ له ذلك كالمخرم. 

وعنه: لاء اختاره الشيخ تق الدّين””. 


2 4ك هع 5١‏ 


. من حديث عائشة وبا‎ »)۱۳۲١( ومسلم‎ »)۱۷٠۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) فى (ب) و(و): فعله. 

ل آ ری مالك »)٤۸۳/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۹۱۹١(‏ عن نافعء 
أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة» قال نافع : «فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلًا أقرن» 
ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس» ففعلت» ثم حمل إلى عبد الله بن عمر؛ فحلق 
رأسه حين ذبح الكبش» وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس»»ء قال نافع: 
وكان عبد الله بن عمر يقول: اليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى»» وقد فعله 
ابن عمر. وإسناده صحيح . 

(:) ينظر: زاد المسافر ۳۸/٤‏ الفروع .٠١77/5‏ 

(5) ينظر: الفروع »٠١77/5‏ الاختيارات ص ١78‏ . 


فصل في اقيقد ]| + 


(فَصَنّ) 


(وَالْعَقَيقَة) في الأصل : شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو 
عليه قاله الجوهري”''. 

ونقل الأزعري”" عن أبي عبيد: أن الأصمعي قال: هي الشعر الذي 
يكون على رأس الصّبئٌَ حين يولدء وسمٌّيت الشَّاة المذبوحة عقيقةً: على 
عاذثهم من تسمية الشى+ باسم سببة» ثم اشتهر ذلك فلا" يفهو متها عند 
الإطلاق غيرها. 

وأثكر ادها الق قال ابرح قد الى + وها إنامنا: اها 
الذبح نفسه**2؛ لأن أصا “© العق: القطع, ومنه: عق والديه؛ أي: قطعهماء 
والذبح : قطع الحلقوم والمريء. 

وهي" (سُنَةٌ مُوَكَدَةُ) في قول الجمهورء قال“ أحمد”': (العقيقة سنة 
عن رسول الله يَل)» وقد عق عن الحسن والحسين"'''. وفعله ٠‏ 


.١971//5 ينظر: الصحاح‎ )١( 
.۷٤/١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )0( 

(۳) فى (ز) و(و): ولا. 
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(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٤۲‏ . 
(5) في (و): الأصل . 

(۷) في (ب) و(و): وهو. 

(۸) فى (و): قاله. 

الك بطر مسائل ابن هانىئ ۲/ ۱۳۰ . 
)٠١(‏ سيأتي تخريجه 405/54 حاشية (0). 
)1١(‏ في (أ): ونقله. 


5 E < 


أصحابه”''؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي يي سئل 
عن العقيقة فقال: «لا أحبٌ العقوق)» فكأنه كره الاسم وقال: «مَن وَلِد له 
فولودٌ فاخت أن يسك عله فلبفعل 4 رواد مالك" . 

وعنه: واجبة» اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء» وقاله 
الحسن وداود”"؛ لما روى الحسن عن سمرة: أن النبي ياء قال : كل غلام 


و ي 


توق په کے ع وو سابعه» و ی ران راشا رواد اة 
وصحّحه الترمذي» وقال أحمد والنسائي: لم يسمع اين ك 

والجواب: بأنه“ يحمل على تأكد الاستحباب» بدليل الأمر بالتسمية 
والخاق. 


»)۲٤۲٤۸( وابن أبي شيبة‎ »)۷۹٦٤( وعبد الرزاق‎ »)٥۰۱/۲( من ذلك: ما أخرجه مالك‎ )١( 
عن نافع : «أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله‎ »)۱۹۲۸٤( والبيهقي في الكبرى‎ 
. عقيقة » إلا أعطاه إياهاء وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث)» وإسناده صبحيح‎ 

020 أخرجه مالك (5/ »)٥٠١‏ عن زيد بن أسلمء عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه أنه قال: 
سئل رسول الله َي عن العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق». فذكره» وأخرجه أحمد 
(511). وأبو داود (58457): والنسائي .)55١5(‏ والحاكم »)۷٥۹۲(‏ من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وصححه الحاكم» وقال ابن حجر: (ويقوى أحد 
الحديثين بالآخر)» وحسنه الألباني. ينظر: الفتح 2588/9 السلسلة الصحيحة .)٠٠١١(‏ 

(۳) ينظر: المحلى 775/5. 

»)455١( والنسائي‎ »)١517( أخرجه أحمد (۲۰۱۸۸)» وأبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي‎ )٤( 
من حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة ونه مرفوعًاء قال الترمذي:‎ »)۳٠٠١( وابن ماجه‎ 
(حسن صحیح)» وصحح ابن المديني والبخاري سماع الحسن من سمرة» قال النسائي:‎ 
(الحسن عن سمرة كتاب» ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة)» وصحح‎ 
الحديث الحاكم وابن الملقن» وقال ابن حجر: (وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية‎ 
الحسن عن سمرة وهو مدلس» لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع‎ 
حديث العقيقة من سمرة) . ينظر: التلخيص الحبير ا النكت على مقدمة انق الصلاح‎ 
الإرواء ا"‎ »5 ١ ؟/‎ 

)0( في (أ): أنه 


ل في ا سك 


وهي سنة على الأب؛ غنيًا كان الولد''' أو فقيرًا . 

(وَالمَشْرُوعٌ أن يَذْبَحَ عَن الْغْلَام شَائَيْن)؛ لما روت أمٌّ كُرْز قالت: سمعت 
النبي بي يقول: «عن الغلام شاتان منكافيفان"*5. وعن الجارية شا روا 
أبو داود”"» متقاربتان في السن والشبه» نص عليه“ فإن عدم فواحدة. 
وعليه تحمل ما ووي: «أنْ اللي كله عق عن الحسن والتحسين شاء شاةه زواه 
أبو داود””'» أو ليبين الجواز. 

(وَعَنٍ الْجَارِيَةٍ شَاةُ)؛ لحديث أمَّ كرز» ولأنّها على النُصف من أحكام 
الذكر. 

فإن عدم؛ اقترضء قال الشيخ تقي الدين: إذا كان له وفاغ”" . 


)١(‏ يوضحه ما في نيل المآرب :"١7/١‏ (ولو كان الأب معسرّاء غيًًا كان الولد أو فقيرًا). 

لق في (و): متكافئان. 

() أخرجه أحمد »)۲۷۱٤١(‏ وأبو داود (5875)» والترمذي »)١5١7(‏ والنسائي »)٤۲۱١(‏ 
وابن حبان .)٥۳١۳(‏ وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن القيم وابن الملقن» ينظر: 
تحفة المودود ص55 .» البدر المنير ۲۷۷/۹ . 

(:) ينظر: مسائل أبى داود ص 7"57. 

(5) أخرجه أحمد (۲۳۰۰۱)ء وأبو داود (5857)»: والنسائي »)57١7(‏ من طريق حسين بن واقدء 
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًاء وحسين بن واقد ثقة له أوهام» وقال ابن حجر: 
(سنده صحيح)» وقال الألباني: (على شرط مسلم)» وله شاهد من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس وا : «أن رسول الله بي عنَّ عن الحسن» والحسين كبشا كبشّااء أخرجه أبو داود 
(5841)» والنسائي (9١451)غ‏ والبيهقي في الكبرى (۱۹۲۹۷)» صححه اين الجارود 
وابن حزم والإشبيلي وابن دقيق العيد» ورجح أبو حاتم إرساله» وفي لفظ النسائي: «كبشين 
كبشين». وأخرج الترمذي »)٠١۱۹(‏ من حديث علىٌ وين : «عقٌّ رسول الله ية عن الحسن 
بشاة»» قال الترمذي: (إسناده ليس بمتصل)» وصحح الحديث من جميع طرقه ابن الملقن» 
والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 557/4» البدر المنير 4/ ٠٤١‏ التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء .۳۷۹/٤‏ 

(0) ينظر: الاختيارات ص ۱۷۸ . 


| المبدع شرح المُقنع 


(يَوْمَ سَابِعِهِ)ء قال في «الرّوضة»: من ميلاد الولد» وفي «المستوعب» 
وغيره: ضحوة» وينويها عقيقة . 

وظاهره: أن جميع العقيقة تذبح يوم السابع. 

وقال ابن البناء: تذبح إحدى الشَّاتين يوم ولادته. والأخرى يوم 
السابع”'' . 


والأول هو المعروف. 
ويسمّى فيهء وفي «الشرح»: وإن سمّاه قبله؛ فحسَن. 


وذكر ابن خر (أن المولوه إذا مضت له سبع لبال؛ فقة اسخحن 
التسمية؛ فقوم" قالوا: حينئيِذِء وقومٌ قالوا: حال ولادته)"" . 


(وََحَْلِق رَأَسَهُ)؛ أي: رأس الغلام» قال في «الحيابةة: وراسها. 
والظاهر : الدسيقه «الدكر. 

ويكره لطخه بدم » ونقل حنبل : التي" أن في حديث سمرة : «تذبح عنه 
يوم السّابع» 57د 


(۱) في (ب) و(ز): سابعه. 

(0) في (و): فيقوم. 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠١٤١‏ . 

(6) ينظر: الفروع .١١١/5‏ 

(5) لفظة: «ويدمى»» أخرجها أحمد »)۲٠٠۸۳(‏ وأبو داود (۲۸۳۷)». والبيهقي في الكبرى 
»)۱۹۹٠0(‏ وغيرهم» وتفرد بها همام عن قتادة» قال أبو داود: (خولف همام في هذا 
الكلام» وهو وهم من همام» وإنما قالوا: «يسمى»» فقال همام: «يدمى»»», قال أبو داود: 
(وليس يؤخذ بهذا)» وكذا قال ابن عبد البر والألباني وغيرهم» وانتصر لها ابن حزم 
وابن حجرء وذلك لأن هماما ثبٹ» وفي الرواية أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة 
فوصفها لهم . ينظر: الاستذكار ه/ ۳۲۰. المحلى ۰۲۳٣/۹‏ زاد المعاد 1598/7» التلخيص 
الحبير 557/5”, الإرواء 81//5”. 


فصل في العقدقة ]| ٠»‏ 


وليك ت قال Ie‏ لسلا الا : يسمى») وقال 
همّام: له ها آراة إلا ظا وقيل : E‏ س من الراوي؛ 
يعفاته: أن موي ذكر لاحمه حديك ييه المورتى» عق ابه أن النبي ئي ع 


قال : ا عن الغلام» ولا ا بده » قال: (ما أظرفه)” كك لابه 


5 


0 فلا افك كلطخه بغيره من التجاسات. 
دن بِوَرْنِهِ ورقا"“)؛ لقول الب كل لفاطمة”' لما ولَّدَتِ الحسن: 
«اخلقي رأسّه» وتصدَّقِي نوق فة ف على السا روا ايو 
قال في «الروضة»: ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وَكيدةٌ وإن 


. 517/9 ينظر: المغني‎ )١( 

220 في (و): وقال. 

(۳) قوله: (هو) سقط من (ب) و(و). 

)٤(‏ قوله: (وقيل: هو تصحيف) سقط من (ز). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)75١77(‏ من طريق أيوب بن موسىء أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني 
حدثه: أن النبي ييي فذكره» قال أبو حاتم : (مرسل)» قال ابن حجر: (فإن يزيد لا صحبة 
له)» وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار .»)٠٠٠١۲(‏ والطبراني في الأوسط (۳۳۳)» 
عن أيوب بن موسى» أن يزيد بن عبد الله المزني» حدثه عن أبيه» أن رسول الله جي قال 
ابن حجر: (ولم ثتثبيت صحبة أبيه أيضًا)» وصححه الألباني بشواهده. ينظر: المراسيل 
لابن أبي حاتم ص 175» الفتح 9/ 514» الإصابة 2077/0 السلسلة الصحيحة (51557). 

(5) ينظر: المغني 517/9 . 

۷ ف ابا وای وس 

(۸) كتبت في الأصل و(أ): (فضة). وكتب على هامشها: ورقًا. 

(9) قوله: (لفاطمة) سقط من (أ) و(و). 

)9١(‏ أخرجه أحمد (707187)» والطبراني في الكبير (411)» من طريق شريك بن عبد الله 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين» عن أبي رافع به مرفوعَاء وشريك هو 
النخعي سيئ الحفظ› لكر عابسه عيين لديو عمرر لني وبير كناد علد اسم 
(۷47( وحسنه الألباني» وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب طن عند الترمذي 
»)٠١۹(‏ وإسناده منقطع . ينظر: الإرواء ٤٠١/٤‏ . 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 
فعل”'' فحسن» والعقيقة هى الستة. 

TE‏ 0 الكل كا وي ا اه هه 

فرع: يؤذن في أذنه حين يولد ؛ لانه «4] أذن في أذن الحسين ` حين 
ولد بالصّلاة) صححه أبو ووو وفى «الرعاية): ويقيم فى اليسرى»› 

5 د و 0 2 
ويحنكه بتمر» وهو: أن يَمضعغه ويّدلك کک ين فإن لم يكن 
م ؟ شويع لو 


a - جم‎ 60١ 
N 


)١(‏ في (و): فعله. 

(0) في (ب) و(ز) و(و): ولادته. 

(۳) فى (ب): (الحسن)» وهو الصواب. 

i 4‏ في النسخ الخطية» وفي نسخة مودعة في دارة الملك عبد العزيز (2)075 ولم تعتمد في 
التحقيق: (الترمذي). وهو الصواب. 
والحديث أخرجه أحمد »)۲۳۸٦۹(‏ وأبو داود »)٥٠٠٠(‏ والترمذي »)١5١15(‏ والحاكم 
(4870)» وفي سنده عاصم بن عبيد الله العمري» وهو ضعيف» وصحح الحديث الترمذي 
والحاكم» وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٠۳١۷ /٤‏ الإرواء ٠٠٠/٤‏ . 

(0) قوله: (به) سقط من (أ). 

(5) أخرجه البخاري »)١5١7(‏ ومسلم »)۲۱٤٤(‏ من حديث أنس وان . 


فصل في اقيقد | ..؛ 


3 
رفصّل) 

«أحبٌّ الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن»» قاله التب يلل رواه 
ا 

ويستحب”" أن يحسّن اسمه؛ لقوله ##: «إنّكم تَذْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائکم» فا توا أسماءكم» رواه أبو و 

قال“ ابن عبد البّرّ: (قال ابن القاسم : سَمِعْتٌ مالگًا يقول: سمعتٌ أهل 
of 50 3‏ 5 و 3 3 0500 ا ع COONS‏ 

ولا ا تأسماء الأنبياءء وعن سعيد بن المسب: (أنه اس الأسماة 
الا ا 

وس ۔ (N)‏ 

ولا يكرّه بجبريل ۰ وياسين. 

ويكره حرّث» ومرَّة وبَرّق ونافع» وتار وآفلح› وتجيح› وبركة» 
ويعلى» ومقبل» ورافع» ورباح. 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)5117 ولفظه: «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن». 

220 في (ز): أو سخب + 

(۳) أخرجه أحمد »)5١797(‏ وأبو داود (/545)» وابن حبان »)٥۸۱۸(‏ من طريق عبد الله بن 

أبي زكرياء عن أبي الدرداء» وهو منقطعء قال أبو داود: (ابن أبي زكريا لم يدرك أبا 

لدرداء)» وقال البيهقي : (هذا مرسل)ء وقال النووي: (إسناده جيد)» وصححه ابن حبان» 
وحسن إسناده ابن القيم. ينظر: تحفة المودود ص 2١١١‏ تخريج الإحياء ص٤۹٤‏ . 

2 في (ب) و(و): وقال. 

(5) في (ب) و(ز) و(و): جيرانهم. 

(0) ينظر: بهجة المجالس ص ۲۷. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة .)59591١(‏ 


5 Elo 


I‏ القاضي : E‏ ا فيه 8 و طب كالملك» بخلاف حاكم 
الحكام» وقاضي القضاة؛ لعدم التوقيف» وبخلاف الأوحدء فإنه يكون في 
ال وا ولآن الك هنو الد اللاك وة نا اف 
النّامُ أو التصرف الدّائم» ولا يَصِحَان إلا لله تعالى» ولأحمد: «اشتدٌ غضب 
الله تعالى على رَجُلٍ يُسَمَّى بملك الأملاك» لا ملك إلا اش" . 


وأفتى أبو عبد الله الصيمري”'' الحَتَفِنُ””'» وأبو الطَيّبٍ الطبري الشَافِعِيٌ» 

1 لك 2 ۳ E‏ 5 ده را > (V)‏ . 

وأبو الحسن التميمئٌ الحنبلِنٌ : بالجواز» والماوردي بعدمه ٤‏ وچرم به في 

(شرح م 00 
ویخرم عبد العَرَّىه وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أَشْبَهُهء حكاه ابن 

حرم اا 

)© في (ب) و(و): وقال. 

الك في (ب) و(و): كل. 

() أخرجه أحمد .421١854(‏ وإسحاق بن راهويه .)650١1(‏ والحاكم (14/ا)» من حديث 
أبي هريرة ذه مرفوعًاء وهو من رواية خلاس بن عمرو الهجري عن أبي هريرة» قال 
خم (لم يسمع من أبي هريرة شيئًا)» وأصله في البخاري 5 ومسلم (T1۳)‏ 
بلفظ : «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك». ينظر: جامع التحصيل 
ص۱۷۲ . 

(5) في (و): الضيمري. وفي (أ): الضميري . 

(5) هو: الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد الله الصيمري» قاض فقيه» شيخ الحنفية 
ببغداد» أصله من صيمر من بلاد خوزستان» من مصنفاته: مناقب الإمام أبي حنيفة» ومسائل 
الخلاف في أصول الفرق» توفي سنة 8475ه. ينظر: الجواهر المضية 27١5/١‏ سير أعلام 
النبلاء ٦٠١/١۷‏ . 

ا 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

(۸) ينظر: شرح مسلم ۱۲۱/۱١‏ . 


فصل قي العَقِيقَةِ ع 5 


وصح 3 لني ي غيّر الاسم إلى آكَرَ؛ٍ فسمّى حَرْيًا سِلْمّاء والمشطجع 
المنبوث» وشهابًا هشامًا. 

وأمًا اللّقب بكمال”” الدّين» وشَّرّف الدين؛ فله تأويلٌ صحيحٌ : أنَّ الذين 
NS E‏ 

وبالجملة: مَنْ لقب بما يصدّقه فِعْلّهةِ جازء ويحرم ما لَمْ يَقَعْ على مخرج 
صح 


ویجرر الك ال کے السا بأكبر أولاده. 

ويكرة دان عيسى ١»‏ احتجّ به أحمد”” '. وفي «المستوعب» وغيره: وبأبي 
یی ٠‏ 

وهل يكره بأبي القاسم أمْ لا؟ أمْ يُكْرّه لمن اسْمّه محمد فقظ؟ فيه 


ة وو 


رواياتث» ولا يحرم. 


.)59157( أما تغيير حرب إلى سلم: فلم نقف عليه» وذكرها جميعًا أبو داود في سننه‎ )١( 
عن هشام بن عروة»‎ )۲٥۸۹۸( وأما تغيير المضطجع إلى المنبعث: فأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. عن أبيه: «كان اسم رجل المضطجع فسماه المنبعث»» وهو مرسل‎ 
2)855( والبخاري في الأدب‎ )١55745( وأما تغيير شهاب إلى هشام: فأخرجه أحمد‎ 
والحاكم (۷۷۳۲)» من حديث عائشة ويا قالت: سمع النبي 5ي رجلا يقول لرجل: ما‎ 
اسمك؟ قال: شهابء فقال: «أنت هشام»» وصححه الحاكم» وحسنه الألباني كما في‎ 
.)75١6( الصحيحة‎ 

(۲) في (أ): فكمال. 

(۳) ينظر: الفروع ١٠١/١‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۸۷۲/۹‏ . قلت: یکره أن يكنى بأبى عيسى؟ قال: (عمر وَينه كره 
أنا غسق). ٠‏ 
والآثر الذي احتج به أحمد: أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة (۲/ »)۷٠١‏ عن زيد بن أسلم 
عن أبيه قال: جاءت أم ولد لعبد الرحمن» فقالت: إن أبا عيسى لا ينفق علي ولا يكسوني. 
قال: «ويحك» من أبو عيسى؟)» قالت: ابنك عبد الرحمن» فقال: «وهل لعيسى من 
أب؟!»» وذكر القصة. وإسنادها صحيح . 


0 ع البدع شرح المُقنع 


ول ل ا وا حتج بالنّمي' لي ل 


د 


ويجوز تلقيبه : أبا فلان» وأبا فلانة» وتلقيبها : أمَّ فلانٍ وأمَّ فلانة» وتكنية 
الصَّغِيرء وذكره بعضهم إجماعًا 0 . 

ول يذَكُرُوا المرحم راه رة وهو في الأخبار؛ كقوله ا : ١‏ 
عافاق )الك بها عازن N Te E‏ 
اع ال وال في «الفروع»: ي الب قلق ل 5 ع 
الأذى). 


والغلام» والجارية» والفتى» والفتاة؛ تطلق على الحرٌّ والمملوك» ولا 
بقل عدف رامس كلكم عبيد الله وإماء الله» ولا يقل العبد لسيّده: ربّي» 
وفي «مسلم) : و لا مُولاي؟ فَإِنَّ مَؤُلاكم 0 3 وظاهره: التحريم» 


. ٥۷۳/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
ومسلم (١١۲۱)ء عن أبي هريرة وَنهء عن النبي بيه قال‎ 22١١١١ والنهي أخرجه البخاري‎ 
ومسلم‎ »)۳٠٠١( «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي)» ومن حديث جابر ونه عند البخاري‎ 
نحوه.‎ ,2)51( 

9 في (ب) و(و): وظاهره. 

(۳) ينظر: الفروع ١٠١/١‏ . 

() أخرجه البخاري »)۳۷٦۸(‏ ومسلم .)۲٤٤١(‏ 

() أخرجه مسلم »)۲٠6(‏ قال النووي: (قوله 4ة : «يا فاطمة أنقذي نفسك»» هكذا وقع في 
بعض الأصول: «فاطمة)» وفي بعضها أو أكثرها: ١يا‏ فاطم» بحذف الهاء على الترخيم). 
ينظر: شرح صحيح مسلم ۳/ .8١‏ 

© قولهة (له) منقط من (1). 

(۷) أخرجه مسلم .)۲٤۸۱(‏ 

(۸) قوله: (فيتوجه الجواز) سقط من (أ). 

(9) قوله: (عدم) سقط من (أ). 

(۱۰) أخرجه البخاري (2)55017 ومسلم (55549). 


فصل قي العَقِيقَةِ ع ۳< 


000 
4 


إِحُدَى وَعِشْرِينَ)» نقله صالخ" وهو قول إسحاقء وروي عن عائشة 
واف اا وهل الا عن فف 

فلو ذبح قبل ذلك أو بعده؛ أجزأ؛ لحصول المقصود» لكن ما ذكره هو 

فإن تجاوز إحدى وعشرين؛ فوجهان: 

اا سارو دلج ي لمان وطتريوء 0 ل نس 
ان ا ١‏ 


(۱) زيد في (ب) و(و): به. 

(۲) في (ب) و(و): أنه. 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۲۱۰/۲ . 

(5:) أخرجه الحاكم (7045)» من طريق عطاءء عن أم كرز وأبي كرزء قالا: نذرت امرأة من 
آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورًاء فقالت عائشة ويي : 
«لاء بل السنة أفضل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة» تقطع جدولًا ولا 
يُكسر لها عظم» فيأكل ويطعم ويتصدق» وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة 
عشر» فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين»» ولا بأس برجاله» وصحح الحاكم إسناده ووافقه 
الذهبي» وأعله الألباني بالانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وأم كرزء فإنه لم يسمع منها كما 
قال ابن المديني» إلا أنه قد روي بذكر الواسطة بينهما: أخرجه إسحاق في مسنده (۱۲۹۲)» 
عن عطاء» عن أبي كرزء عن أم كرز» ولم نعرف حال أبي كرزء ولا إن كان عطاء قد سمع 
مله . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7147717)» وإسحاق (۱۲۹۳)» عن عطاء» عن عائشة» وهو مرسل» 
قال أحمد: (رواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلا يقول: سمعت».» والأثر احتج به أحمد 
في مسائل الميموني كما في تحفة المودود ص 257 وأعل الألباني قوله: «تقطع جدولا» إلى 
آخر الأثرء بالشذوذ والإدراج. ينظر: جامع التحصيل ص ۰۲۳۷ الإرواء 79477/54. 

(5) في (ز) و(و): أنه. 

(5) في (و): لا يقوله. 


50 ع المُبدع شرح المُقنع 


والثّانيء وهو الأشهر: أنه لا عبر الأسابيعٌ بعد الثلاث» بل يُفعَل في 
كل وقتِ؛ لان هذا قضاءٌ فلم فرنف + ا ی 

وعنه: يَخْنّصٌ بالصغر'''» فإن لم يُعَقّ عنه أصلًا حتَّى بلغ وكسب؛ فقال 
أحمدة ذلك على الولو يعني: لا عق عن نفسه؛ لان السّنَّةَ في حقٌّ 
غيره. 

وذكر في «المستوعب» و«الرعاية» االو أنه 0 عن نفسهء كما 

(وَيَنْزِعْهَا أغضَاء)؛ أي: يقطع”*' كل عضو من مَفْصِلِهِ؛ تفاؤلًا بسلا 
أعضاء المولود. 

(وَلَا يسر عَظمَّهًا)؛ لما روى أبو داود في «مراسيله»: عن جعفرء عن 
أبيه» عن النبيّ بيه قال في العقيقة عن الحَسّن والحُسَّين : «ابُعَثُوا إِلَى أهل 
بيت القابلّة برجل» وكُلُوا وأظممواء ولا ككيروا منها ما . 

وفي «التنبيه» : تعطى القَابلةٌ منها فا 

وطبخها أفضل» نص عليه" فيدعو إليها" إخوانه فيأكلوا . 


24 


وفى «المستوعب): ومنه طَبِيحٌ حاو ؛ تفاؤلا . 


ع 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ز) و(و): بالصغير. 

6 17 الهداية لأبي الخطاب ص ٠٠٠‏ . 

(۳) في (ب) و(و): و«الروضة» و«الرعاية». 

() قوله: (أي: يقطع) سقط من (أ). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۹۲۸١(‏ وروي 
موصولًا عند الحاكم »)٤۸۲۸(‏ وفي سنده الحسين بن زيد العلوي وهو صدوق ربما أخطأء 
وصححه الحاكم» وضعفه الألباني. ينظر: السلسلة الضعيفة (۳۸۹۰). 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٤۲‏ . 

(۷) في (أ): لها. 


فصل قي العَقِيقَةِ 8 1٥‏ 


كته 32 الأشيت)» فى سیا وما رئ سا وما لا ر 
وما يُستحَبٌ فيها''' من الصّفةء وما يُكْرّهء وفي الأكل والهديّة والصّدقة؛ 
لأنّها نسيكة مشروعة غيرٌ واجبقء أشْبَّهَت الأضحيّة . 

والمذهن: أنه لا بجر فيها شرك فك دم» ولا يجزئ 
E‏ ا 

قال في «التّهاية»: اة شاقٌ وفي «الفروع»: يتو جه مغل 7 
وفي إجزاء الأضحية عنها. 

وظاهره: أله لا يُباع منها شَيءٌ» ونص”" أحمدٌ على بيع الجلّد والرّأس 
والسّواقط» والصَّدقةٍ بشمنه» خلاف نَصّه في الأضحيّة» قال في «الشرح»: 
وهي أن بمذهيه: أن الأضحية أدخل مها فى الد 

وقال أبو الخطّاب: يَحتَمِل نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى» فيكون في 
كل منهما روايتان”"' . 

قال في «الشرح» وغيره: والفرق بينهما: أنَّ الأضحيّة ذبيحةٌ شرعت يوم 
النّحرء أَشْبَّهَت الهدي» والعقيقةً شرِعَتُ لأجل سرور حادثِ» وتجدّد نعمق 
اتی الح فى اول ولأنينا لي ن ماک اة له ا ما 


ت 


صححسه » 


4 


ا 


0 ق( سنهاء 
9 


(4) زيد في (ب): كاملة. 

.87 ينظر: تحفة المودود ص‎ )٥( 

(0) قوله: (مثله) سقط من (ز). 

(۷) في (ب) و(و): نص. 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 0/ 25١5١7‏ تحفة المودود ص .۸٩‏ 
() قوله: (روايتان) سقط من (ب) و(و). 


)٠١(‏ في (ز): أشبهت. 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


والصدقة بثمنه؛ إذ الفضيلة حاصلة بكلّ منهما. 

(وَلَا تسن الفَرَعَةً). هو بفتح الفاء والراءء (وَهِيَ دَبْحُ”" أو وَلَدٍ 
اللَاقّة» كانوا يذبحونه لآلهتهمء وقيل: كان الرّجَل في الجاهليّة إذا تمّت إبله 
مائةٌ؛ قدَّم 74 فذبحه لصنمه. 

3 التهزاء ورهن د كينا وقال أ التعادات وآايو عبيد 
(كان أهل الجاهليّة إذا طلب أحدّهم أمرًا؛ نذر أن يذبح من غنمه شاةً)”” . 

والصّحيح ما ذكره المؤلف؛ لها روى أبو هريرة : أن النَبِىَ كل قال : (للا 
E‏ 

وفى «الرعاية): يكرّه. 

ونقل عقيل عن ا E‏ العتيرة» وحكاه أ مك عن أهل 

NN 8: e (40.‏ (» ( ع 
البصرة"» وروي عن ابن سيرين؛ لما تقدّم من قوله ##: «على” '' كل آهل 


0 


2600 في (ب) و(و) : وا شن : 

(؟) قوله: (الفرعة) سقط من (ز). 

(۳) في (ز): ذبيحة. وقوله: (ولد) سقط من (أ). 

(:) قوله: (وأبو عبيد) سقط من (ز) . 

(5) ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد ».1957/1١‏ النهاية ٠۷۸/۳‏ . 

(5) أخرجه البخاري (oV)‏ ومسلم (1919/5). 

(۷) في (ز): أحمد عن حنبل . 

(۸) في (و): يستحب. 

(9) ينظر: الفروع ١١١/١‏ . 

)٠١(‏ فى (ز): عن. 

9 اش أحمد »)۱۷۸۸۹٩(‏ وأبو داود (۲۷۸۸)» والترمذي »)١518(‏ وابن ماجه 2)9١175(‏ 
وفي إسناده: عامر أبو رملة وهو مجهول» قال الترمذي: (حسن غريب)» وضعفه ابن القطان 
والبغخوي» وقال ابن حجر: (سنده قوي). ينظر: شرح السنة 5/ ٠١‏ بيان الوهم ”/ 0۷۷٥ء‏ 


. ٤/٠١ الفتح‎ 


فصل قي العَقِيقَةِ 8 ۷ 


وقالت عا : لاي سول الله كلا بالفرعة؟"؟ مين حمسي واحدة) + قال 


ابن کک هذا دیف ثابت e‏ 


ts 


حدهما: أن راويّه 
«الشرح . 


س 


والثّاني : أنَّ فعلهما كان متقدّمًا على الإسلام» فالظاهر”” بقاؤه إلى حين 


ي 


التسخ» فلو لم يكن منسوحًا؛ لزم النّسخ مِرّئَينِء وهو خلاف الظّلاهرء بخلاف 


تار النهى. 
4 ج ر ¥7 : 5 ع 
ولا يلزم من نفي سَنيّتها تحريم فعلها ولا کراهته"» فلو ذبح في رجب أو 
أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك» أو الصّدقة به» أو إطعامه؛ لم يكن ذلك 


مکروسًا» والله سبحانه وتعالى عل . 


۳ هريرة» وهر متأخر الإسلام فال e‏ 


)١(‏ في (ب) و(و): الفرعة 

(۲) أخرجه أحمد (595760). وأبو داود (۲۸۳۳). والطبراني في الأوسط .)٠١١١(‏ ولفظه عند 
أبي داود: «أمرنا رسول الله بيه من كل خمسين شاة شاة»» ووقع في إسناده خلاف في وقفه 
ورفعه حكاه الدارقطني» ووكذا وقع في متنه اختلاف» وصححه ابن الملقن» قال ابن حجر: 
(سنده صحيح). ينظر: علل الدارقطني ۰٠۰٥/٠١‏ البدر المنير 49/ :”2 الفتح ٥۹۸/۹‏ . 

۳( في (آ): وان 

4 في (ز): قال. 

(5») في (ب) و(ز) و(و): والظاهر. 

(5) في (ز): تأخير. 

(۷) في (ب) و(ز): كراهيتهء وفي (و): كراهية. 

(۸) هنا انتهت النسخة (ز). 

(9) هنا انتهت النسخة (و). وفي هامش (أ): (كتب آخر الجزء الأول من أربعة أجزاء من خط 
المصنف فسح الله في مدته) . 
0 لمات لتر سن امي لابق كاه a‏ إلى 


۸ 6 المُبدع شرح المُقذ 


A eS 
LIM 


الحنبلي عفا الله تعالى عنه وعنهم وعن جميع المسلمين آمين» ويتلوه إن شاء الله تعالى من 
كتاب الجهاد» والمسؤول من كرم الله تعالى وفضله إتمامه وإكماله بخير وعافية» وأن ينفع به 
إنه على ما يشاء قدير» وكان ذلك فى مدرسة دار الحديث الأشرفية بصالحية دمشق 
المحروسة» رحم الله تعالى واقفها ونوّر ضريحه» في مدةٍ آخرها يوم الأحد خامس شهر 
الحجة الحرام سنة ثمانين أحسن الله ختامها بخير وعافية وسلامة إنه أرحم الراحمين» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أستغفر الله تعالى وأتوب إليه» إنه جواد 
كوو 


كِنَابٌ الجهادٍ ع ۹ 


(كتابٌ الجھاد)"“ 


هو مَصْدّر جامّدَ جهادًا ومجاهدة» ومجاهِدٌ اسم فاعِلٍ فخ عدي 
e‏ في نل عَدُوٌه. 1 

كل تصاريفه لغة : بذل”*' الطاقة والوْسْع . 

وشرعا :عار هن قال الكناو عا 

والأضلٌ فيه قَبْلَ الإجماع؛ قوله تعالى: «كيِبَ عَم الْقتَالُ4 وربسره. 
٠م‏ «وَقيَلُوا فى سيل سه لذن يعو 4 الج قة: ٠٠۹٠‏ #أنفِروأً ماف 
EY‏ وجلهدواً اموڪ نشیک في سيل آل [التّوبّة: ١‏ 

ولحت وله : «مَنْ مات ول به ول بدت نفسه بالاو مات 
غل د شعبةٍ من التفاق» رواه مسلم ٠‏ وغيرٌه من الأحاديث الصّحيحة. 


(وَهُوَّ فَرْضّ كِمَايَةٍ) في قول جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: لا يَسْتَوِى 


)١(‏ هنا بدأت النسخة (ح)» وكتب في أولها : الجزء الثاني من الشرح الموسوم ب«المبدع شرح 
المقنع»» تأليف الشيخ الأجل» العالم العلامة» الحبر الفهامة» شيخ الإسلام قدوة الأنامء 
وحيد دهره» وفريد عصره» المحقق المدقق› المتقن المتفنن» ذي القدم الراسخ. والمجد 
الباذخ» الذي | تصف بالمعاني» برهان الدين» رحلة لطاليين » صدر المدرسين› لماك 
برهان الدين» أبو إسحاق» بن الشيخ كمال الدين بن عبد الله بن الشرف بن محمد» ابن العلامة 
صاحب «الفروع» في المذهب» المقدسي» الراميني الأصل»ء ملكه من فضل ربه عثمان بن 
أحمد بن عبد الله ب سداد . بسم الله لرحمن الرحيم» وبه نستعين. 

(0) في (ب) و(ح): أجهد 

(9) في (): بلغ . 

2 في (أ): عبادة. 

(5) أخرجه مسلم »)۱۹٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


هت ا 


القيقرة ون A‏ القرّرمه ها الآبة رود ممه قل سل 31317 لها 
باااضار خيي الم مع جهاة غیره» ولقوله تعالى: وما کات الْمُؤُِْونَ لِيَنفِروأ 
ا se‏ أنه انا ع 
فيُجْعَل فِعْلَ البعض كافيًا في السّقوطء وإن لَم يَقُم به مَنْ يَكْفِي أثم الكلّ؛ 
كفرض الأعیان» فیشت ركان في كونه مخاطيًا بهما" » ویفترقان فيما ذَكَرْنا . 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: فَرْضٌ عَين؛ لعموم الآيات» والقاعدون كانوا 
حُراسًا للمدينة» وهو نوع جهادٍ. 1 

وجوابه: ما فَلناهء مع أنه ية كان يَبِعَتْ السرايا إلى التّواحيء وَيُقِيم هو 
وأصحابه» وعليه تحمل الأوامر المطلّقة. 

والفرض في ذلك موقوفٌ على غلبة الظّنَّء فإذا غلب على الظَنٌّ أنَّ الغَيرَ 
يقومٌ به» جنل لهم دیوان» وفيهم كفاية, أو قَومٌ أعَدُوا أنفسَّهم لذلك وفيهم 


ر 


مَنَعَةَ؛ سَقّط عن الباقين. 

قَرعٌ: إذا قام بفرض الكفاية طائفة بعد أخرى؛ فهل تُوصَف الثّانية 
بالفرضيّة؟ فيه ومجهانء وكلامٌُ ابن عَقِيل يقتضي أنَّ فرضيّته محل وفاقيء وكلامٌ 
ا ۰ 

(وَلَا يَجِبُ إلا عَلَى ذَكَرِ)؛ لما روت عائشةً تفا فالف قلت يا وشوك اف مل 
على النْساء جهادٌ؟ فقال: «جهادٌ لا قتالَ فيه؛ الحج وَالعُمْرةٌ» رواه البخا 7 
ولأن المرأة ليست من أهل القتال؛ لضَّعْفها وحَوفهاء ولذلك لا يسَهَمْ لها . 
)١(‏ قوله: (أن) سقط من (أ). 
99 كراد ا بع عن أله وك ): 


(۳) لم يخرجه البخاري بهذا اللفظ» وإنما أخرجه ابن ماجه (١٠۲۹)ء‏ وابن خزيمة »)۳٠۷٤(‏ 


بإسنادٍ صحيح من حديث عائشة وا . 


ي 


كناب الجهادِ ع ٤۲١‏ 


والخُئْتَى المشكل كهي؛ لأنّه لا يُعلّمُ حاله» فلا يَحِبُ مع الشَّكّ في 
فرطك 

(خُرٌ)؛ لِأنّه يل كان ايع الحُرّ علّى الإسلام والجهادء والعَبْدَ على 
الإسلام دون الجياد ولاه ساد علق بقطع مسافةٍ» فلم تَجِبٌ على 
العَبّدء وفرض الكفاية لا يلرم رقيقًا . 

وظاهره: ول فعض ” كك کا رصاية تحن ال eos‏ 1 
0 

(مُكَلّفٍِ)؛ لان الصَّبِيَ والمجنونّ لا يتأنّى منهما“ والكافِرٌ غيرُ مأمون 
على الخاد 

ب لأن قر الط عاج والعني 9 وين الأ جرت. 

a, OVD «3 Eu Aa. 4َ 0.‏ 5 أ 

نم فسره بقوله: (وَهوَ الصَّحِيحٌ) في" بدنه من المرض والعمى والعرج ؛ 
لقوله تعالى: لس على الع حرج ولا عل لْأَمَرّح حرج وَل على الْمَرِيضَ حَرَح » 
[الشور: “١‏ ولان هذه الأعذارَ تمنعه من الجهاد. 


ولد 


وأخرج البخاري )۲۸۷١(‏ عنها أنّها قالت: استأذنثٌ النبئ ية في الجهاد» فقال: «جهادكن 

الحج». 

: من حديث جابر بن عبد الله ياء قال‎ »)١٠١7( يشير المصنف كه إلى : ما أخرجه مسلم‎ )١( 
جاء عبد فبايعَ النبئ كَل على الهجرة» ولم يشْعْر أنه عبد» فجاء سيّده يريده» فقال له النبِيّ‎ 
يك : «بعنيه»» فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسألّه: «أعبدٌ هو؟).‎ 

0 ا ا 

(۳) في (ح): أذن له. 

© ر ما مقط هن :17): 

)٥(‏ قول المصنف: (مكلف) أدخل فيه الشارح: البالغ والعاقل والمسلم» كما في الكافي 
٧ ٬ ٤‏ والممتع ۲٦۳/۲‏ وقد ذكر المصنف شرط الإسلام في أواخر قسمة الغنائم . 

(5) في (آ): والعاجز. 

(۷) في (ح): من 
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ففي العَمّى ظَاهِرٌء وأما العَرَحٌ؛ فالمانِع منه هو الفاجش الذي يَمْنَعْ 
المَشْيَ الجَيّدٌ والركوب» فإن كان يَسِيرًا لا يتمتغه المَشي؛ قضرح في 
«الشّرح): با لا يَمْنَعٌ الؤجوبَ» وذكره في ااه نولا وفي «البلغة»: 
يلرم أغرّج يسيرًا . 

وكذا حكم المرض» لكن إن كان خفيفًا كوجع الضّرس والصّداع؛ فلاء 
ان 

وعنه: يلزم عاجرا r‏ فين ماله اختاره الآجَرَي والشّيخ تق 

tof : 0 2 0 

الدّين'''؛ كحجٌ على معضوب وأولى. 

(الْرَاجد لِرَادِِ)؛ أي: القادر على التفقة؛ لقوله تعالى : لس عل الصُعَفَك 
لعل المت ول E‏ انيت ل قرت ما كنوت ع 1 ا 
وَرَسُولء 4 (التوبة: »]4١‏ ولأنه لا يُمْكِنُ إلا بآلق» فاعتبرت القدرة عليهاء وسواء 
وَجَد ذلك مِلّْكّاء أو يذل من الإمامء قاله المجدٌ. 

(وَمَا يحول مَعَهُ ذا ان بَعيدًا)؛ أي: يعتبّر مع البعدء وهو مسافة القصر: 
مركوبًا؛ لقوله تعالى : ول عل اليرت إذَا مآ ايك ليله ...4 الآية ورثربة: 
و فدلٌ أنه لا يُعتبّر ذلك مع قرب المسافةء وَإِنَّمَا المشترّط أنْ يَجِدَ الرَاد 
وثففة عياله في فل غيبته » وسلاح يقاتل به فاضا عن قضاء دّينه » وأجرة 


93 قولف اليذه سقط می( 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۸۷/۲۸ الفروع .755/٠١‏ 
(۳) قوله: (على) سقط من (ب) و(ح). 
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(وأَقّل مَا يُفْعَلٌ: مَرّةٌ في كَل عَام)؛ لأنَّ الجزية تجب على أهل الذمة مرّة 
فى العام رھ يذل اا ر کا ما فاد مسف الاچ إلى اک من 
مرّةِ؛ وجب» قاله الآأصحاب . 

0 أن فذقو الاج إلى تَأَخِيرِ) ؛ كضخفت المسلسين من وار 
عة أويسظر الإمام مدد يستعين بهم أو يكو في الطريق مان أو 
رجَاء إسلامهم» فيجوز تأخيرٌه في رواية؛ لأنّه ا صالَحَ قُرِيشًًا عشْرٌ سنين» 
وأخر قتالهم حى نقضوا العَهْدَ''. وأخَّر قتالَ قبائل العرب بير هَذْنَةٍ . 

وظاهره: بهدنة وبغيرها. 

والمذهب: أنه لا بور مع القّوّة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام 
العدوٌء وهذا رواية ذَكرَها في «المحرّر» و«الفروع». 

ولا يُْتَبْرٌ أمْنُ الطريق» فن وَضْعَه على الخوف. 

ومن حَضَرٌ القت ين آمل رر“ الْجهَاوء أو عضر اعدو بَلَة؛ تين 
عَلَيّه)ء وكذا في «الكافي» و«البلغة»» والحاصل ا يصير فرض عين في هذّين 
الْمَوضِعَينٍ : 

أحدهما: إذا الْتََى الرّحُفانء وتقابّل الصَمَّان؛ لقوله تعالى: ياي 


)١(‏ في (ح): بدلها. 

(۲) في (ح): حاجة. 

(۳) في (ب) و(ح): عددًا. 

)٤(‏ أخرجه أحمد -)1841١(‏ واللّفظ له -. وأبو داود (777؟)4. والبيهقي (18804) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» هن المسور بن خرمة 
ومروان بن الحكمء وفيه: «هذا ما اصطلحَ عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على 
وضع الحرب عشرٌ سنين» يأمن فيها الاس: ويكفتٌ بعضهم عن بعضٍ»» وسنده حسنٌ» وقد 
صرح ابن إسحاق بالسّماع عند أحمد والبيهقي» وقد حسنه الألباني. ينظر: صحيح سنن 
أبي داود ۱۱١/۸‏ . 

(05) قوله: (فرض) سقط من (أ). 
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لبت عَامنوَأ إذا لقيش فک انما «الانتال: هع . 

الثاني : إذا نزل الكقّار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودَفْعُهمء كحاضري 
الصف ولعموم قوله تعالى: أنفروأء..) الآية زارتربة: ممح. 

زاد في «الوجيز» و«الفروع» ثالِثّاء وهو : إذا استنفره من له استنفاره» تعيّن 
عليه لق تال 7 اليرت نذا ذا 53 إذا هل لک اا ف 
سیل الله أَنَاقلَّمَ إل الْأَرضٍ» الآيات ورعرب: 7" وعن عائشةً وابن عبّاس 
مرفوعًا : «إذا انيرم اوا مثلم هلي “و ولو كان هيدا : 

واس في من الموفكين الاو ل لأسن وجلين 1 م تنغو 
الحاجة إلى ا ؛ لحفظ الأهل والمال والمكان»ء والآخر: من يمنعه الإمام 
من الخروج . 

ومحل ما ذكره المؤلّف: ما لم عرض له مرضٌ أو عمّى ونحوهماء 
رر الاتصراك + لأنه لا يمكنه القتال» ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

فرعٌ: إذا نودي بالصّلاة والتّفير؛ صلَّى ثم نَمَّر مع البعد» ومع قرب 
العدو؛ ينفر ويصلي راكبًا أفضل» ولا ينفِر في خطبة الجمعة» ولا بعد 
الإقامة» نص على ذلك" . 

(وَأَفْضَلٌ ما يُتَطوَّعْ به : الجهاد)» قال أحمدٌ: (لا أعْلَم شَينًا من العمل“ 
)١(‏ في (ح): ببلدة. 
(1) قوله: (عليه) سقط من (ح). 
(۳) قوله: (الآيات) سقط من (أ). 
(4:) حديث عائشة وكيا : أخرجه البخاري »)٤۳١١(‏ ومسلم (1855).» واللفظ له. 

وحديث ابن عباس وا : أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (1787). 
)26 في (ح): يحدث. 
(5) ينظر: زاد المسافر ۳/ ٠١-٦٤‏ . 
(۷) قوله: (من العمل) سقط من (ب) و(ح). 
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بعد الفرائض أفضل من الجهاد)» والأحاديث متضافرة فى ذلك؛ فمنها: 
حديث 7 000 وحديث أبي هريرة» وروی أبو سعيد قال: قيل: يا 
س أفضل؟ قال: «مؤمن مجاهِد شق سبيل الله بنفيه .وفالة) 


® 
ê 
Cw. 
02 


(وَعَرْوُ الْبَْر أَفْضَلُ مِنْ غَرْوِ الْبَرّ)؛ لحديث آم حرام : أن التب يكل نام 
عندهاء ثم استيقظ يعو ا فقلت: ا ك رسول الله؟ قال: 
اس من آي غرضنوا على غراة في سيل آله يركون كم هذا التخرء مرا 
على الا اة أن ل المنوة على الاه م غليةامن عدبت ا 
وعن أبي أمامة الباهلي”'' مرفوعًا : «شهِيدٌ البحر مثل شهيدي البرّء والمائد في 
البحر كالمتشحّط في دمه في البَّرّء وإِنّ الله تعالّى وگل ملك الموت بقبض 
الأرواح» ای الوه الله ای وي قبض أرواحهم» وشهيدٌ 


u 


لبر يُغمَرُ له کل شَيِءٍ الا الدين» وشهيد البحر يُعْمَرُ له کل شَيءِ والدَّينَ؛ رواه 


. ۱۰۹-۱۰۸/۱ مسائل ابن هانئ‎ ۰۲٤١ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۲) بلفظ: سألت رسول الله ية قلت: يا رسول الله أي العمل 
أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها»» قلتٌُ: ثم أي؟ قال: «ثمٌّ بر الوالدين»» قلت: 4 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . 

(۳( أخرجه البخاريٌ »۳١(‏ ومسلمٌ »)۱۸۷١(‏ بلفظ: «انتدب الله لمنْ حرج في سبيله» > لا 
يُخرجه إل اسان بن و تضبق برا أن ارجعه تما نال من أجرٍ أو غنيمةٍ» أو ا 
ية و أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» ولوودت أني آل ا 
اا ف أقل ف أحاء ثم أقتل». 

(:) أخرجه البخاری »)۲۷۸١(‏ ومسلمٌ (۱۸۸۸)» وأخرجه أحمد باللفظ الذي ذكره المصنف 
(۱۱۱۲). 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۸۸)» ومسلم (۱۹۱۲). 

(5) قوله: (الباهلي) سقط من (أ). 

(۷) في (ح): شهداء. 
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ابن ماجَهُ بإسنادٍ ضعيفي”" 2 ولأنّه أَغظّمٌ خطرًا ومشقّة؛ لكونه بين خطر العدوٌ 
والعَرّق» ولا يتمكن من القوار” " إلا مع أصحابهء فكان أفضل من غيره. 


وى ذو 


ا : تك الشهادة غير الي قال الشيخ تفن الذّين: وغَيْرَ مَظالِم 
)۳( 
العباد '. 


وقال الا ج ی يعد آنا د کر شير أبى امانا هذا فى عق من هاون 
بقضائه» أمّا إذا لَمْ يُمْكِْه قضاؤه» وكان أنفقه في وجهه؛ فان الله تعالّى يقضيه 


عنه» مات أو ل. 

اال الصةذ EE‏ قال ال قى النيق: وكذا حم ؛ لأ 
الصلاة ورمضان أعظم منه” 

.و 2 وت 0( 

وكل العووذي 1 ب ی ا 


زر © 3 را اع 


ر کے 4 . Wis‏ عو 
(وَيَعْزُو مّعَ كل بَرّ وَقَاجِرِ)؛ لما رَوَى أبو هُرّيرة مرفوعًا : «الجهاد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸)» والطبراني في الكبير (5١/ال)»‏ من طريق قيس بن محمد 
الكندي» حدثنا عُفير بن مَعدان» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة ويه . وقيس بن مُحَمَّد 
قال عنه ابن حبّان: (يُعتَبر حَدِيئْه من غير روايته عَنْ عُفير بن مُعدان)» وعُفيرء ضعّفه أحمد 
وابن معين وغيرهماء ونصٌ البخاري: بأنَه منكرٌ واهي الحديثِ» والحديث ضعفه البوصيري 
وابن تيمية» وحكم عليه الألباني بأنّه: (موضوعٌ بهذا النّمام). ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
۴8 العقات لابن نبان ۱۹+ سؤالات البرذعي ص / ١۷ء‏ مصباع الرجاجة 
104/۳« منهاج السنة 5/ ٠٠٠١‏ الضعيفة .)۸١۷(‏ 

(5) قوله: (ولا يتمكن من الفرار) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) ينظر: الفروع ۲۳۳/۱۰ . 

(9) في (ح): وكذا الأعمال الصغار. 

(5) ينظر: الفروع ۰۲۳۳/۱۰ الاختيارات ص ۹٩‏ . 

(7) في (ح): الصغائر» والمثبت هو ما في الفروع ۲۳٠/٠١‏ وغيره. وقوله: (ونقل المروذي: 
بر الوالدين يكفر الكبائر) سقط من (أ). 

(۷) قوله: (مرفوعًا) سقط من (ح). 
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واجِبٌ عَلَيكُم؛ 3 گل آمیر ؛ برا كان أو فاجرًا» وواه أبو كاوه ولاق تركه 
مع الفاجر به يفضي إلى قطعه وظهور الكمّار على المسلمين واستأصالهم 
وإعلاء كلمة 0 


وشرطه: أن يحفظ المسلمين› لا مدل ونحوه» وفى «الصّحيح) 
وا الله يؤيّد هذا الدَّينَ بالرّجل الفاجر)”"» ويقدَّم القوي منهماء 
2 
نص عليه . 


ى 


Te‏ َم من يلبهم من 0 أي : يتعيّن جهادُ المجاور» نَصّ 
ضلي 1ه ا وتا الت کرک تالكر الآية ون 
٠ء‏ ولأنّ الأقربَ أعظمٌ ضَرَّرَاء إلا لحاجةّء مثل ون الأَبْعَدٍ ألحوف» أو 
الأفرَبُ مُصَالِحٌ. 


ومع النَّساوي؛ فجهاد أهل الكتاب أفضل؛ لأنهم يقاتلون على دين» قاله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7517)» والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١١(‏ والبيهقينٌ في الكبرى 
»)٥۳٠١(‏ واللالكائي في شرح الاعتقاد (۲۲۹۹)» عن مكحولٍء عن أبي هريرة طن . 
وسنده ضعيفٌ منقطع» فان مكحول الشّامِي لم يسم من أبي هريرة» كما قاله ابن المديني 
وغيره» وأنكره أحمد والحاكم» وفي الباب أحاديث أخرى كلها ضعيفةٌ واهيةٌ» قال 
العقيلنٌُ: (ليس في هذا المتن إسناد يثبت)› وقال البيهقي a‏ :على كل بر 
وفاجر» والصّلاة على من كان" SNE ASS OY‏ وأصحٌ ما 
رُويّ في هذا الباب حديثٌ مكحولٍ عن أبي هريرة). ينظر: الضعفاء الكبير */ 240 المعرفة 
14/٤‏ جامع اليا ص 2786 الا 71 البدر المنير /٤‏ 555» التلخيص 
الحبير ٠۷١/۲‏ الإرواء .٠٠٤/۲‏ 

() في (آ): العا 

(۳) أخرجه البخاريٌ (۲٦٠٠۳)ء‏ ومسلمٌ )١١١(‏ في حديث طويل عن أبي هريرة ينه . 

(4) ينظر: الفروع ۲۲۷/٠١‏ . 

(5») في (ب) و(ح): يقاتل. 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۹/۱۰ . 
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ابن المبارّك» واستبعده الو لكا وحمل على أنه کان مث غا بالجهاد» 
ع 
والكقا ا اا 1 


(وَتَمَامُ ال ا تؤكاكه قاله احا ٩‏ وذرق عن ابن عد 


وأبي هريرة””*'؛ لما رَوَى أبو الشّيخ الأَصْبَهانِيُ مرفوعًا : «تمامٌ الرّباط أربعون 
را وغن أس غريرة مرفوعًا: امن رابط أربعين يومًا» فقد استكما 


09 
9 


فد 


(:) آ 


ينظر: مسائل ابن هانئ ٩۷/۲‏ . 

توضيحه كما في المغني :۲٠۲/۹‏ (قيل لأحمد كأنة: يحكون عن ابن المبارك أنه قيل له: 
تركت قتال العدو عندك» وجئت إلى ههنا؟ قال: هؤلاء أهل كتاب. فقال أبو عبد الله: 
سبحان الله» ما أدري ما هذا القول! يترك العدو عنده» ويجيء إلى ههناء أفيكون هذا؟ أو 
يستقيم هذا؟ وقد قال الله تعالى: قيا أت الك يتك الكار): ولو أن أهل 
خراسان كلهم عملوا على هذاء لم يجاهد الترك أحد. وهذا والله أعلم» إنما فعله 
بن المبارك لكونه متبرعًا بالجهاد. والكفاية حاصلة بغيره). 

ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ۰۲۸۷۳ زاد المسافر 1۹/۳ . 

ثر ابن عمر وِ#ّا: أخرجه ابن أبي شيبة (۸٥١٤۱۹)ء‏ عن عمر بن عبد الله مولى عُفْرة قال: 
حدثنا رجل من ولد عبد الله بن عمرء أن ابنَا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع» فقال له 
بن عمر: «أعزم عليك لترجعنَّ فلترابطن عشرًا حتى تتم الأربعين»» لا بأس بإسناده» عمر 
لمدني» مولى غفرة بنت رباح» متكلم فيه» قال فيه أحمد: (ليس به بأس)» ووثقه ابن سعدء 
وضغفة اين هغين :وغيرة- 

وأثر أبي هريرة 5إنءه: أخرجه عبد الرزاق »)45١154(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹٤٥١(‏ عن 
عمرو بن عبد الرحمن العسقلاني» عن أبي هريرة» قال: «تمام الرباط أربعون يومًا»» وهذا 
لفظ ابن أبي شيبة» وإسناده ضعيف؛ لجهالة العسقلاني» قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 5/ 7545: (روى عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة في الرباط)» ثم نقل عن أبيه 
أنه قال: (مجهول) والظاهر أنه أخذه عن عطاء الخراسانى» فقد أخرجه سعيد بن منصور 
»)۲٤۱١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» حدثني فا الخراساني» عن أبي هريرة» 
وهذا ضعيف مرسل» عبد الرحمن ضعيف الحديث» وعطاء صدوق» ولم يسمع من 


أبي هريرة» قاله أبو موسى المديني. 
أخرجه الطبرانى فى مسند الشامیین (9455)» من طريق أيوب بن مدرك عن مكحولٍ» عن 
أبي أمامة َيه مرفوعًا . وأيّوبٍ بن مُدرك الحنفي : متروك الحديث كما قال جمع من النقادء 


كِنَابٌ الجهادٍ 6 3-6 


الر اطا وواه س وان الس 

وآنا اقل فقال اليد وَالآجِرّيُ 5 ساعةة وت أحيد على 
استحبابه» وقال أيضًا: يومٌ رباظ. ينا 

وهو أفضل من المقام بمكّةء ذكره الشَّيخ تقيئٌ الدّين ماعا" والصّلاةٌ 
بها أنضل» نص غليه**» وقال: إذا لبي فانظروا ما عليه مَن 
بالثغر» فإن الحق معهم”' 

وهل الجهادٌ أفضل من الرّباط أم لا؟ فيه وجهان. 

كه روم التغْرا» وكل مكان كاف ادد آل ماخر مخ وباط 


الخيل» (للجهاد)» راف أشده خوقًا؛ لأنهم أحوج , ومقامهم به أَنْمَعٌ . 
ات تن أخنه)ه أى» الات lb‏ (إلَيْهِ) ؛ أن ال ونه 
ولا يُؤْمَنُ ظفّر”" العدرٌ بِمَنْ فيه واستيلاؤهم على الأهل, > فيحصل به مفسدةٌ 


5 


(وقال“ رَسُولٌ الله كَكةِ: «رِبَاط يَوْم فِي سَبيل الله حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْم فِيما 


= وروی عن مكحول تسخ موضوعة ولويره» وروايثه عته مرسلةة قال الهيكية: (وفيه 
أيوب بن مُدرك» وهو متروك). ينظر: التاريخ الكبير ٤۲١/١‏ الجرح والتعديل 2595/8/١‏ 
المجروحين /١‏ ۸٦ء‏ الضعفاء للدارقطني .)۱٠۰۸(‏ مجمع الزوائد 5/ 2.355٠‏ الإرواء ۲۳/١‏ . 

)١(‏ لم نقف عليه مرفوعًاء وقد تقدم تخريجه موقوفًا على أبي هريرة ذه بهذا اللفظ عند 
سعيد بن منصور 578/5 حاشية .)٤(‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر 1۹/۳ . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ٤٤۹‏ . 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ,3٠١‏ زاد المسافر 1۷/۳ . 

(5) في (أ): ما عليه الثغر. 

(0) ينظر: الفروع ٠٠١/۱۰‏ . 

(۷) في (ح): من ظهور. 

)۸( في (أ): قال. 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


ا مِنّ FEA‏ رواه ادر واف داود والتبات؛ من حديث مان 

ول اج عنه مرفوعًا: لجز من كن فى سبيل الله أفضل من ألف 
و 

ليلةٍ يقام ليلهاء ويُصَامٌ نهارها» ". 


في 0 أن أفضل الرّباط المقامُ بأشد الثغور کچ قيل للإمام أحمد: 
أين”» أحبٌ إليك أن يَنزِل الرّجل بأهله؟ قال: كل مدينةٍ تكون معقِلا 
الم ؛ كأنطاكيّة والرّمْلة ودِمَشْقَ”*'. وقال: أرضٌ الشَّام أرض"“ 
المحشرء وَدِمَشْقُ مَوضِعٌ يجتمع إليه النَّامنُ إذا غلبت الروم» قلت له" : 


)١(‏ أخرجه أحمد »)472١(‏ والترمذي »)١177(‏ والنّسائي (27179», والبرّار (2507» والحاكم 
(23555©. والبيهقي (۱۷۸۸۸). والضّياء المقدسيئٌ (755): عن أبي صالح مولى عثمان 
عنه. ورجاله ثقاتٌ غيرَ أبى ee‏ ذكره ابن حبان في الثّقات» وونّقه العجليٌ» 
ومقله تخسن حديثه» وصح الحديث الحاكم والضياء» والترمذيٌ وقال: (حذيث جسن 
غريبٌ من هذا الوجه)» وقد عزاه المصتف إلى أبي داودء ولم نجده فيه» ولم يذكره المزي 
فيمنْ أخرجٌ الحديث من الأئمّة. ينظر: الثقات للعجلي508/7» الثقات لابن حبان 5/ 84» 
الأحاديث المختارة »45١/١‏ تحفة الأشراف ۳۲۹/۷. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي المصادر الحديثية وكتب المذهب: حرس ليلة. 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۳۳(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد .»)٠٠١(‏ والبزار »)٠١(‏ والحاكم 
(5 والبيهقىٌ في الشعب (۳۹۲۹)ء والضياء ء المقدسيٌ (330)». عن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن ع الدبير» واختلف عليه وضلا وإرسالا . ومداره على مصعب» 
وهو متكلّمٌ فيه من قبل جفظه» » لكثرة ss‏ ولم يدرك جد ولا 
عثمانَ بن عفان. بل قال ابن حبّان: (منكر الحديث» ممن ينفردٌ بالمناكير عن المشاهير» 
فلمًّا كثر ذلك منه استحقٌّ مجانبةَ حديثه)؛ والحديث صحّحه الحاكم» وضعّفه الضّياء 
والألباني» ورجح الدّارقطنئٌ الإرسالَ. ينظر: المجروحين ۲۹/۳ العلل للدارقطني 
*/ >", الأحاديث المختارة ٠٤٥١/١‏ تهذيب الكمال ۲۸/ .5١‏ الضعيفة ۳/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ في (): أي 

(5) ينظر: زاد المسافر 77/8 

(5) قوله: (أرض) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) قوله: (له) سقط من (ح). 


كنَابُ الجهادِ 8 A)‏ 


فالأحاديث أنَّ الله تعالى تكمّل لي بالشًام' فقال: ما أكثرٌ ما جاء فيه» قيل 


له 


إذ عدا فى التفرو» تأكرم» وقال: الا وال اقل المخرب تاعرين على 


ن 


7 ۽ و EE‏ 
الحق» هم أهل الشّام ''. 


ويُسمّى السام مغربًا؛ باعتبار العراق» كما يُسمّى العراقٌ مشرقاء وفيه 


حديث مالك بن ابن عن معاد رواه الباري 5 و( أبى الدرداء 
مرفوعًا قال: «إن”' قُسْطاط المسلمين يوم الملْحَمة بالغوطة”". إلى جانب 


a‏ يقال لھا : وک من خير مدائن الشَّام) رواه أبو بن" 


للك 


2 
02 


الأخاديث الواردة في فضافل الام كرا عمعها يعض أهل العلم فى مولفات بخاضةء 
منها : ما أخرجه ابن اة 4)۳١‏ والطبراتي فى سند الشامبين (4)557 والحاكم 
(4507». والربعي في فضائل الشَّام (5)؛ عن عبد الله بن حوالة مه مرفوعًا في خبر عن 
آخر الزمان: «غليك بالشام» فمن أبى لیلق بيميه ولبسق من غدرة» قان الله تکل لي 
بالشَّام وأهله»» وسنده صحيح › وقد صحّحه ابن حبان والحاكم والألباني» وقال أبو حاتم: 
ومنها حديث أبي الدرداء وَيينه» أخرجه البزار »)4١45(‏ وحسنه. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
*/ ٠45ء‏ الضّعيفة 1۱۸/١١‏ . 

ينظر: مسائل ابن هانئ ۰٠٥۰/۱‏ مسائل أبى داود ص ۰۳۰۸ زاد المسافر ٦۷/۳‏ . 

أخرجه البشارس 6419 عن معاؤية خف مرفوغاء ولا يرال من أن أنه فاك باس الله 
لا يضرَّهم من خذّلهمء ولا من خالفهمء حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»» فقال 
مالك بن يخامر: قال معاذ: «(وهم بالشام) . 

قوله : (إن) سقط من (ب) و(ح). 

قوله: (بالغوطة) سقط من (ح). 

أخرجه أبو داود »)٤۲۹۸(‏ وأحمد »)۲٠۷٠١(‏ والطّبراني في الأوسط »)٠٠٠(‏ والحاكم 
(4497)»: وصحّححه الحاكم والمنذري والألباني. ينظر: تخريج أحاديث فضائل الشَّام 
ص/78. 


5 ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَتَجِبُ الْهِجْرَةٌ عَلَى مَنْ يَعْجِرُ عَنْ إِظهَارٍ دِيِهِ في دَارٍ الْحَرْبٍ)» وهي ما 
يَخْلِبٍ فيها حكمٌ الكفر ؛ لقوله تعالى : «إإنَّ الب وشم الملتيكة قال أش...) 
الآيات [التساء: بو ولقوله ةا : «أنا اريك عن سم بين ا 
ناراهما» رواه أبو داود والتّرمذي ‏ و : لا يكون بمَوضِع يَرَى نارهم 
ويَرَون نارّه إذا اوقل ولأنَّ القيامَ بأمر الدّين واجبٌ على القادر» والهجرة ەمن 
فو ةالو اج وه وما لا يَيِمٌ الواجبٌ إلا به واجبٌ. 

وشرطه : أن يطيق ذلك» صرح به في «المغني» و«الفروع»؛ لقوله تعالى : 
إل الْسْتصَعَفِينَ...4 الاَیةً ررڑء: ۸ه٠.‏ 

وألْحَق بعضهم بدار الحرب: دار البغاة أو البدعة ؛ كرَفْض واعتزالٍ. 

ولا فرق بين الرجال والساءة ولو في العدّة بلا راحلة ولا مُحرم . 

وفي «عيون المسائل»: إن أمِئّت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر 
ا بمحرم ؛ كالحجٌ ومعناه في (منتهى الغاية» وزاد: إن أفكتيا إظهار دينها. 

وفي کلام الك إشعارٌ ا الهجرة» وهو قي الجماهير» إِذْ 


in 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5555). والترمذي »)١5١5(‏ والبيهقيٌ .)١01/١(‏ من طرق عن 
أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله ڪي 
موصولا . 
وأخرجه الترمذي .)١505(‏ عن عبدة بن سليمان» وأخرجه سعيد بن منصور 0)». عن 
معتمر بن سليمان» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا. 
ورجّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطنى إرسالهء قال أبو داو «رواه 
هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة؛ لم يذكروا جريرًا». ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
TV /Y‏ العلل للدارقطنى c7‏ المحرر الام البدر المنير 0/۹ التلخيص 
الحبير .۲٠۸/٤‏ 

(۲) في (ب): والبدعة. 


كِنَابٌ الجهادٍ ع ل 


حكمها مُستَمرٌ إلى يوم القيامة؛ للأحاديث"'' الواردة فيه" . 


من مكة بِعْدَ فتحهاء أو لا هجرة من بلد بعد في ؟؛ لأن الهجرة 


وأمًا قوله : لا هجرة بعد الفتح)”" كن وقد انقطعت الهجرة؛ أي: لا هجرة 
إليه لا 


E RA TAD‏ يا أ على إظهار دينه؛ ليتمكن من 


جهادهم» ونكت النسلمية: > ويعينهم زیشخاص من تكقير عدوي 5 
والاختلاط بهم وقضيّة نعيم شاهدة كينا 


0) 
9 


(۴) 
22 
200) 
0) 
02370 


في (ح): والأحاديث. 7 
الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة» منها: ما أخرجه ا والنسائي 
(517)» وابن حبّان (5877) من حديث عبد الله بن وقدان السّعدي ت “نه قال: قلت: يا 
رسول الله ني تركثُ مَنْ خلفي» امحمي e‏ قالة لاس 
الهجرة ما 1 الكقار»» وفي لفظ : «ما دام العدو يقاتل»» وفي سئدكة اختللاف» وصحّحه 
أبو زرعة وابن حبّان» وحسّن سنده الألباني . 

ومنها: ما أخرجه سعيد بن منصور (77514)» والطّحاوي فى المشكل »)۲٦۳۰(‏ من حديث 
جنادة بن أبي أميّة وين مرفوعًا: «لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما كان الجهادا» وصحّحه ابن حجر 
والألبانى. ينظر: الإصابة 7/1١‏ 508, الإرواء .٠٣٠/١‏ 

أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (21107)» من حديث ابن عباس وا 

قوله: (لا هجرة من بلد بعد فتحه) سقط من (ح). 

يشير المصنف كن إلى ما ذكره- بغير إسناد - الحافظان ابن عبد البرٌّء وابن حجر: أن النبيْ 
ية قال لنعيم بن عبد الله النحَّامِ حين قدم عليه: «يا نعيم» إن قومك كانوا خيرًا لك من 
قومي». قال: بل قومك خير يا رسول الله. قال النبي يَكهِ: «إنْ قومي أخرجونيء وإن قومك 
أقرُوك». فقال نعيم: يا رسول الله. إن قومك أخرجوك إلى الهجرة» وإِنّ قومي حبسوني 
عنها». قال ابن عبد البر: كان نعيم النحّام قديم الإسلام» يقال: إنه أسلم بعد عشرة أنفس 
کک os‏ ومنعه ا لشرفه فيهم من الهجرة؛ انه 


٤‏ 6 المبدع شرح المقنع 


وذكر أبو الفرج : تجب» وأطلق. 

وفي «المستوعب»: لا يُسَنَّ لامرأةٍ بلا رفقَةٍ. 

اد ف فى لني" الجر 

واا الاچ غا باسفات *: قاله في «المغني» و«الشّرح2. 

فرعٌ: لا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي» لكنْ روي عن 


تیت بن جبیر» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: «إِنَّ ری وسِحَة 4 [العدكبوت: 


. [5% 


أن لعي ذا غيل اص في a‏ قاع r‏ ونان 


عطاء . 


رو ظاه 9" قوله : «مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. . .) 


ال : 


(E) 
(٥) 


2 
(A) 


Fall O DEEDS‏ فرق بيية 


أيام الحديبية . ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١١۷/٤‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
“٦‏ المغني لابن قدامة /٩‏ ۲۹۵ . 

قوله: (ولا يعيد ما) هو في (ح): من . 

في (ب) و(ح): لا رفقة من صلى لزمته. والمثبت موافق للفروع ۲۳۸/۱١‏ . 

كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع :1787/٠١‏ (ولا يوصف). وينظر: المغني /٩‏ ۲۹۵ . 
في (ح): فاستحباب. 

تبع المؤلف صاحب الفروع 2558/٠١‏ ولم نقف عليه من كلام ابن عباس وء وهو 
مشهور عن سعيد بن جبير وعطاء» خرّجهما الطبري في التفسير »)٤۳۳/١۸(‏ وابن أبي حاتم 
في التفسير (۹/ »)۳٠۷۹‏ وغيرهماء وأوردهما في الدر المنثور ٠٤۷٤/١‏ ولم يذكره عن 
ابن عباس وا . 

في (ب) و(ح): قاله. 

قوله : (ظاهر) سقط من (أ). 

قوله: (بيده. . . الحديث) هو في (أ): الخبر. والحديث أخرجه مسلم (59)» عن أبي سعيد 
الخدري اه . 


ڪتابُ الجهادِ 8 to‏ 


الوي"؟ الكعال O‏ البعيناة E NE Na‏ 
الفسء فرت الحن شراها. 

وفي «الرّعاية» وجْةٌ: لا يَستأذِن مع تأجيله؛ لأنّه لا يتوجّه إليه الطَلَبُ 
به(" إلا بعد حلوله . 

وظاهِرٌه: أله إذا كان له وفاء؛ فله أن يجاهِدَ بغير إِذْنْء نص عليه ؛ لأنَّ 
ماس ا الاج عاخن وعليه يون كثيرة؟» فاسشهد» 
ى ا ل E‏ 
توثقه برَهْنِ؛ لعدم“ ضياع حقٌّ الغريم بتقدير فل 

E‏ عنم لقي ی رن اکر اماو را 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص قال: جام وجل إلى ال فال با رسول الل 


عاو اين أبَوان؟» قال : نعم» قال : «ففيهما اھ وروی 


0 4 


البخاري معناه من حديث ابن N‏ وروی أبو داو عن ابي سعيك: أنْ 


(1) قوله: (الدين) سقط من (ح). 
(۲) قوله: (به) سقط من (ح). 
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065 في (ح): كثين: 

(5) قصّة قضاء جابر دينَ والده عبد الله وا : أخرجها البخاري .)۲۷۸٠١۲۳۹٩(‏ 
اداه العفو 

)۷( في (أ): لك. 


(۸) أخرجه البخاري »)٥۹۷۲(‏ ومسلمٌ .)۲٥٤۹(‏ 

662 لم نجد في صحيح البخاري حديئًا لابن عمر وا بمعنى هذا الحديث. وحديث: «ففيهما 
فجاهد)» أخرجه الشيخان- كما تقدّم - وحمل والثلاثة, من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
اء وهو مشهور بذلك» لكن جعله بعض الرواة من حديث ابن عمر وء إلا أن الأئمة 
حكموا على روايتهم بالخطأ والغلط» فأخرجه الطبراني في الأوسط )۲۳٠١(‏ من طريق 
رباح بن زيد» عن معمرء عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر ويا به قال أبو نعيم 
الآصبهاتي: (كلهم عن حبيب بن أبي ثابث». عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو) به - 
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جاه هاجَرَ مع ال ل قال: «ألك27) أبوان؟» قال: نَعَمْ قال : «ارجع 
فاس اا همك فان أذنا ذلك جاعذ» وال ف غا ولان رهما قرفن غین 
والجهادٌ كَرْضٌ كفايةء وَالْأَوَّلُ 


وظاهره: إلا hE‏ ب الآذن» وهر وجه»› كين الحِرَقِيٌ 


والدلهث: اشتراطة. 


ولا قَرْقَ بين الأب والأمٌ؛ قال أحمدٌ فيمن له أمٌ: انظر”” سرورّها؛ 


فإن''' أَذِنَتْ من غير أن يكون في قلبهاء وإلَا فلا تعدا" . 


22) 
2 


لين 
فك 
)2 
0 
02370 


مرفوعًاء ثم قال: (ورواه معمر» عن حبيب» فخالف الجماعة) أي في جعله من 
حديث عبد الله بن عمر. وبنحوه قال الطبراني. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(۷)» وعنه الضياء في المختارة (7510)» من طريق عمرو بن محمد العنقزي» حدثنا 
سميان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر به. قال الضّياء مشيرًا بخطأ العَنْقّري: (رُوي 
في الصّحيحين من رواية سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن السائب بن فروخ»› 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص). ورواه الحسن بن قتيبة الخزاعي عن معمر واضطرب فيه» 
وخالف أصحابّ مسعر: فأخرجه أبو نعيم في الحلية »)1٦/١(‏ عنه عن مسعر» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن أبي العباس» عن عبد الله بن عمر به. ورواه مرة أخرى كما في 
الحلية /١(‏ ”77)» عن مسعرء عن محمد بن جحادة» عن أنس بن مالك و به نحوه. 
والحسن بن قتيبة: متروك. وأعله أبو نعيم. 

في (أ): لك. 

أخرجه أحمد »)١١775١(‏ وأبو داود (5070). وابن الجارود »)٠٠٠١(‏ وابن حبان 
E)‏ والحاكم )55١١(‏ وفيه دراج بن سّمعان المصريٌء وقد اختلف فيه» والأقوى 
تضعيفه» والحديث ضعفه المنذري» وصخحا ابن الجارود وابن ن¿ حبّان والحاکم» وتعقبه 
الذَّهِبِيُ فقال: (درًاج واو)» قال الألبانيُ: (فأصابً - يعني الذهبئنٌ -» لكنّ الحديتٌ 
بمجموع طرقه صحيحٌ). ينظر: مختصر سنن أبي داود ۲/ هه ٠.ء‏ الإرواء 0 ؟؛ صحيح 
سنن أبى داود ۷/ ۲۸۷. 

في (1): أنه لا يشترط . 

قوله: (وظاهر) في (أ): وهو ظاهر. 

في (ب) و(ح): أتظن. 

في (ب) و(ح): فإذا. 

ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۱۷ . 


كنَابُ الجهادِ ع AT‏ 


وعُلِم منه: اهما إذا كانا كافِرّينٍ أنه لا اعْيِبارَ بإذنهما كالمجنوتين» ولان 
أبا بكر وغيره كانوا يجاهدون بغير إذن آبائهم . 

ورج من اَذ ولج قاله الأضحاتٌ» ولیس فيه نص صر صريح إلا فى 
التَبَعَّة وفي «الفروع»: لجيه احتمالٍ في الْجَد ؛ ا اام 

فلو أذنا له فيه» وشرطا عليه عدم القتال وحضره؛ تعيّن عليه القتالٌ» 
وسقط حكم الشَّرّْط . 

(لَّا بإِذْن غَرِيمِهِ)؛ كرضاه بإسقاط(" حقّهء ويتوجّه: لو استناب مَنْ يقضي 
ديه من مالٍ حاضرء (وَأَبِيه)؛ خصٌ الأب وحدّه؛ فيّحتيل أنه لم يَذكّر الام 
اكْتِفاءَ بذكر الأب» ويحتمل اختصاصه به» وهو كلام الأكثر. 

إل ا عَلَيْهِ ۾ الجهاد)» فإنَّه يصير فرض عَينِ وه نعطي : لکن 
فك للحن ا عرض لمظان القتل :من المباررة والوقوف في أول 
TEN‏ بتفويت الحقٌ» قاله في «الشّرح». 

(َإنَهُ لا ا عَةَ لَهُمَا في ترك فَريضَةٍ)؛ لن الاد غاد متغينة: فلم يعتبّر 
إِذْن أَحَدِء كفروض الأعيان. 

وأمّا السّفر لطلَّب العلم؛ فقال أحمد: (يجب عليه أن يطلب من العلم ما 
يقوم به ديئه» قيل له: فكل العلم يقوه”" به دِينّهء قال: الفرض الذي يجب 
عليه في نفسه صلاته وصيامُه» ونحو ذلك)”"» وهذا خاصّة يطلبه بلا إِذْنْء 
وفي «الرعاية» : من لزمه لتعلّمء وقيل : أو كان فرض كفايةء وقيل: أو نفلا 
ولا يحصل ببلده» فله السّفر لطلبه بلا إِذْنْ أبويه. 

(ولا يَحِلَّ لِلْمُسْلِمِينَ» ولو طّنُوا التَلَف (الْفِرَارُا؛ لقوله تعالى: يكام 
99 فى (ي) ر قاط 


9 في 00: يقيم . 
(۳) ينظر: الفروع ٠٤١/۲‏ . 
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صو کر 2ے ور ف 


اللي كوا ١‏ لفت EE‏ 5 م الأتبار ©( كك كك 7 
ابورا تلاس ار من اک 


وشرظه: ألا يزيد عددٌ الكثّار على ملي المسلمين» وهو المراد بقوله؛ 
(مِنْ ضِعْفِهِمْ)؛ لقوله تعالى: إن یک مِنَكُم يائ صَارَهٌ يَخْليوأ مأ 
[الأنتال: “۰٠٠‏ قال ابن عباس : امن فر من التي فقد فرَّ»ء ومن فر من ثلاثةٍ فما 
و 
فر 

وفي «المنتخب»: لا يلزم ثباتٌ واحدٍ لاثتين» وكلامٌ الأكثر يخالفه“» 
ونقله الأثرمٌ وأبو 0 

(إلَّا مُتَحَرفِينَ ف ر مُتَحَيِّزِينَ إِلَى فِكَةِ)؟ لقوله تعالى : «إوَمن لهم 


سوم , 7 1 2 2000 2 ل 5 
ومنو دُبْرَمُ للا محرا اال أو م 


ر 


٠]١١ [الآنقال:‎ 


کا و OE‏ ال فيتتحرف إلى 


)١(‏ زيد في (ح): الا 

(؟) أخرجه البخاري (71777)»: ومسلمٌ (۹۸)ء من حديث أبي هريرة نه مرفوعًا: «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» وذكر منها: «والتولي يوم الزحف». 

() أخرجه ابن المبارك في الجهاد »)٠١(‏ وابن أبي شيبة (17190؟))2 وسعيد بن منصور 
())» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (2)770 وأحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة 
0 »© والطحاوي فى مشكل الاآثار (57/7)» والبيهقى فى الكبرى »)۱۸٠۸١(‏ عن 
عطاء» عن ابن عباس اء وإسناده صحيح . 0 

)٤(‏ في (ب) و(ح): بخلافه. 

(5) ينظر: الفروع : ا" 

(0) في (ب) و(ح): إلى قتال. 

(۷) قوله: (كان) سقط من (أ). 

)۸( في (ب) و(ح): نشف 
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فين" ")ونس قلف ها حرق يها که ا غنر ؟ هنا سار 


الجبل»» فانحازوا إليه وانتصروا على على اك 

ومعنى التَّحيّر إلى فة هو أن يصير إلى قوم من المسلمين ليكون معهم. 
فيَقَوَى بهم على العدوٌ. 

ولف ولو قرت المناقا» TT‏ الحدية ابن فته أن 
اللي يك قال: «إِن فَِةٌ لكم»» وكانوا بمكان بعيدٍ منه» وقال عمر: «أنا فثةٌ لكل 
مسلم»» وكان بالمدينة» وجيوشه بالشَّامِ والعراق وخراسان. رواهما سعيدٌ”” . 


)١(‏ قوله: (إلى ضده) في (ب) و(ح): واحدة. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (2755» وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الأربعين في التصوف (ص 02 وأبو نعيم في دلائل النبوة (2077)» والبيهقي في دلائل النبوة 
0 ۷ وفي الاعتقاد (094)» وابن عساكر في تاريخه »)٤/۲١(‏ والضياء المقدسي 
في مسموعاته بمرو (۱۱۸)» من طريق ابن عجلان» عن نافع» عن عبد الله بن عمر اء 
وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر والألبانى. ينظر: البداية والنهاية 2١7/٠١‏ الإصابة 
x‏ ال 0 ٠‏ 

(۳) حديث ابن عمر وًا: أخرجه أحمد (١۳۸٥)ء.‏ وأبو داود .)۲٦٤۷(‏ والترمذي (١۱۷۱)ء‏ 
وسعيد بن منصور »)۲١۳۹(‏ ووفيه يزيد بن أبي زياد القرشي» وهو ضعيف» وقال الترمذي : 
(حديتٌ حسرٌ)» وضكّفه ابن القكّلان والألباتي . ينظر: اغرال » الإرواء ه//ا7. 
وأثر عمر 5إنه: أخرجه ابن المبارك في الجهاد (575). وعبد الرزاق (40155)غ 
وسعيد بن منصور (55140)» وابن أبي شيبة (715788)». والشافعي في الأم »)۱۸١ /٤(‏ 
والطبري في التفسير »)۸١/١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١186١84(‏ وهو مرسل جيد» مجاهد 
لم يسمع من عمرء وبهذا ضعفه الألباني» وصححه ابن الملقن» ولعله لشواهده. 
فأخرج البيهقي في الكبرى »)١18085(‏ عن سويد بن قيس» سمع عمر بن الخطاب ذه 
يقول لما هزم أبو عبيدة: «لو أتوني كنت فئتهم)» وإسناده صحيح. وأخرج ابن المبارك في 
الجهاد (ص »)١77‏ ومن طريقه الطبري فى التفسير /١١(‏ ٠۸)ء‏ عن أبى عثمان النهدي 
قال: لما قتل أبو عبيد جاء الخبر إلى ا فقال: «يا أيها الناس» أنا فتتكماء وإسناده 
صحيح متصل» وقد جاء من طرق كثيرة مرسلة عند عبد الرزاق (4077)» وابن أبي شيبة 
(2335410. والطبري في التفسير .)80/١١(‏ ينظر: البدر المنير 4/ ,»١57‏ الإرواء ۲۸/٠١‏ . 
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(وَإِنْ رَد الْكَفَارٌ) على مثليهم؛ (مَلَهُمُ الْفِرَارُ قال ابن عباس : ًا 
نزلت إن یک 6 عِشرود صورون يغلبوا نكن ¢ [الأنفتال: 16] شق ذلك على 
a Nas‏ ثم جاء التخفيف 
فقال: «أكنّ حَنَفَ اله ع ولم أت فيكم صَعْقاً... 46 الآية الانفال: 
+]» فلمًا خمّف الله عنهم من العدد”” تلض من الك بقدر ما عن هن 
القدر» رواه أبو دا 

وظاهره: أنه يجوز لهم ا أذنى زيادة» وهو أؤلى مع ظن التَّلّف 
بتر که » وأطلق ابنُ عقيل استحبابَّ السات للدّائد؛ لما في ذلك من المصلحة. 

إلا أن يَعْلِبَ عَلَى طَنْهِم)؛ أي + ظٌ المسلمين (الطفل د الْمَقَامُ) 
ولا يحل لهم الفِرارٌ؛ لينالوا درجة الشّهداء المقيلين على القتال محتسبين بس 
فيكونوا أفضل من الموَلَينَ. 

اداو هف و قول في المذهب» والاضه : الات بشو 
الأولى؛ ولیس بواجب» صرح به في «المغني» و«الشّرح». 

وحمل ابن الود Ea‏ عجبيقا عبن كل" وبرائقة 
للأصحاب» وكا لم يِف على الخلاف فيه . 

وظاهره: أنه | أله إذا غلب على ظنهم الهلاك؛ اول السات والقتال. 

وعنه: لزومّاء قال أحمد: (ما يعجبني أن يستأسر)"» وقال: (فليقاتل 
(۱) قوله: (على مثليهم) سقط من (ح). 
)۲( في (ب): العدو. والذي في البخاري: العدة. 
سرف أخر جه أبو داود (2))5555 وأخرجه البخاري (7). عن عكرمة» عن ابن عباس و به. 
(۷) ينظر: الفروع ٠٤٩/۱١‏ . 


كِنَابٌ الجهادٍ 6 2 


أحب ال الاس OE‏ وقال عمار: «من اس اسر ا مته 

اد" فلهذا قال الاجر يأثم , 7 ين قول الحميل. 
وان اسا سردا جات قال فى و130 وغ 
تنبيةٌ: إذا نزل العدؤ ببلدِ؛ فلأهله التّحصّنَ منهم» وإن كانوا أكثر من 

نصفهم ؛ ليلحقهم مدد أو قوة". ولا يكون ذلك توليًا ولا فِرارًا . 

م د ی e‏ و و NEE GO E aE‏ 
(وَإِنْ أَلْقِي فِي مَرْكَبِهِمْ نَارٌ)ء واشتعل”"' بهم؛ (فَعَلوا مَا يرون السَلامَة 

0 0 و 2 3 1 3 3 

فيه)؛ لأن حفظ الروح واجبٌء وغلبة الظنٌّ كاليقين في أكثر الأحكام» فهنا 

كذلك. 

E e‏ وم م ا 
(وَإِنْ شَكُوا”'' فَعَلوا ما شَاؤُوا مِنَ الْمَقَام 

LE ۰ 5‏ ° 0 هس 0 م 3 r‏ 
هذا هو المذهبٌ؛ لأنهم ابْتَلُوا بأمُرّين» ولا مَزِيَةَ لأحدهما على الآخرء 

وكظنٌ السّلامة في المقام والوقوع في الماء ظنًا متساويّاء لكنْ قال أحمدٌ: 

كيف”''' يصنع . قال الأوزاعيئٌ: (هما موتتان فاختر أيْسرّهما)''. 

(۱) زيد في (ب) و(ح): إلا. 

(۲) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳۳۱. 

(۳) ذكره في الفروع »557/٠١‏ ولم نقف عليه» وأخرج ابن عدي في الكامل (۷/ ,075٠0‏ عن 
ابن عمر وا مرفوعًا: «ليس منا من استأسر للمشركين من غير جراحة»» ومداره على 
محمد بن عبد الملك المديني» قال عنه الإمام أحمد كما في العلل ”/ :1١7‏ (كان يضع 
الحديث ويكذب). 

20 في (ب) و(ح): ولأنه. 

)2 في (ب) و(ح): وغيره. 

00 في (ب) و(ح): وقوة. 

(۷) قوله: (ذلك) سقط من (ب) (ح). 

(۸) في (ح): واشتعلهم. 

(9) في (أ): شاؤوا. 

)٠١(‏ هكذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 2778/4 والشرح الكبير :٥٤/٠١‏ كيف شاء. 

(۱۱) ينظر: المغني .٠۲١/۹‏ 


ال الفبدع شرح القنع 


(وَعَنْهُ: يَلْرَمْهُمْ الْمَمَام)» نصرها القاضي وأصحابه؛ لاهم إذا 
أنفسهم في الماء كان موتهم بفعلهم» وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم. 
وعنه: يَحرّمء ذكرها ابن عَقِيلٍ وصخُحها» وصحًّح في «النهاية»: 
الأُولّى» وقال: لأنهم'" مُلْجَؤُون إلى الإلّقاء» فلا ينسب إليهم الفعل بوجه» 


ولعل الله يُخلصهم . 


o2 


ألْقَوا 


4 0 أنهم . 
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(قَصَنّ) 


م 8 مه ا جه . ر سي ° ا 

(وَيَجَورُ تبييت الكمار)؛ لِمَا روى الصَّعْب بن جَثامة» قال : معت النبي 
يله يسال عن ديار المشركين بوت صاب من نسائهم وذراريهم ؟ فقال: 

07( لسن A‏ ےه و 1 7 

» تهما ‏ مثفة تن ته 7 
هم منهما متفق عليه ؛ ومعنى تبييتهم: كبسهم ليلا وقتلهم» وهم 
غارون» وظاهره: ولو قتل من للا يجوز قثلهء إذا لم يقصده. 

(وَرَمْيُهُمْ بِالِْنْجَدِقِ)» نص عليه ؛ «لأنه #4 نَصَبَ المنجنيق على أهل 
القلائكف» رواه الترهدى E‏ وا رة بن العاص على 
الإسكندرية»» ولان الرَّميَ به معتادٌ؛ كالسّهام. 


وظاهره: مع الحاجة وعدمهاء وفي «المغني» : هو ظاهرٌ كلام الإمام. 
(وقطع ااا عنهم)» LLNS)‏ (وهدم حصونِهم)» وفى «المحرر» 
و«الوجيز» و«الفروع»: هدم عامرهم» وهو أعمٌ؛ لن القصدّ إضعافهم 


)١(‏ في (ح): فيصيبون. 

(۲) قوله: (فقال: هم منهم) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)۳۰٠۱۲(‏ ومسلمٌ .)١۷٤١(‏ 

(6) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۱۸ . 

(48 أخرخه الترمدي ۳۷۹۷ء من حديك قور بن يزيد الكلاعى مرسلا+ وسئده ضف چدان 
قبه عنس بن عارون اللخ عو واو مترو وأخرج أبو حاوة فى المراسيل (8) عن 
ثُورء عن مكحول» مرسلًا نحوه. 
وأخرج العقيلي (۲/ )۲٤١‏ عن عليٌ بن أبي طالب ونه مرفوعًاء وفيه عبد الله بن خراشٍ 
الكوفئ» وهو ضعيفٌ منكرٌ الحديث» وعد العقيلئ الحديتٌ من مناكيره. ينظر: ميزان 
الاعتدال ۳ نصب الراية / ۳۸۲ البدر ال ۹ بلوغ المرام (۱۲۸۲). 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (2577)» والشافعي في القديم كما في الكبرى 
للبيهقي (9/ :»)١55‏ عن علي بن رباح قال: «لما صدّ عمرّو بن العاص أهل الإسكندرية 
نصَّب عليهم المنجنيق»» وإسناده صحيح . 


ع المبدع شرح المُقنع 


وإرهابهم ؛ ليجيبوا داعي الله . 

ا فيه روایتان» قال أحمدٌ: (لا يُعجبني يُلْقَى في نهرهم سمٌ؛ لعله 
56 تت 200 
ا مم 

7 يجوز إخراق تخل) بالمهملة» (ولا تَعْرِيقُهُ): في قول عامّة العلماء؛ 
لِمَا رَوَى مكحول: أن النّيَ بك أَوْصَى أبا هُرَيرةَ بأشياة» قال: «إذا غَرَوتَ 
فلا 0 ماكو ول لمر ني" وى اتات أن أبا بكر قال 


ا ' بن أبي سُفيانَ نحوه' اولان قذله فسا فيَدخُل في عموم قوله 


> وح سه 


تعالى: ولا 36 سك فى الأرض فيد فيها» الآية [البَقرَة: ٠]۲٠٠١‏ ولأنّه 


.5054/١٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داو في المراسيل (047:710): عن مكحولٍ مرسلًا. وأخرجه العّلبراني في 

مسند الشامیین »)۳٤۷۱(‏ من طريق عبيد الله بن ضرار» عن أبيه» عن مكحولٍء عن 

أبي هريرة طا مرفوعًا . وعبيد الله بن ضرَار» قال الذَّهِبِنُ عنه : (لا يحتخ به ولا گرامة» 

قاله الأزدي)ء وهو وأبوه ضعيفان» قاله الدّارقطني. ومَكحولٌ لم يُدرك أبا هريرة. قاله 

أبو زرعة الرّازي. 
وأخرج أبو داود في المراسيل (057)»: عن القاسم مولى عبد الرحمن نحوه مرسلاء 
والقاسم ثقةٌ في حديثه عن الثقات متاكير. ينظر: المراسيلء» لابن أبي حاتم ص۲١٠٠‏ 
الضعفاء والمتروكون .)۳٠۲(‏ ميزان الاعتدال ٠١/۳‏ . 

9ق ب ل 

(:) أخرجه مالك »)٤۷۷/۲(‏ وعبد الرزاق (١4۳۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۸١٠۱۸)ء‏ 
وابن عساكر في تاريخه (۲/ ۷۷)» عن يحيى بن سعيد: اک الف بحت جا إلى 
الشام» وفيه قول أبي بكر ليزيد بن أبي زياد أمير الجند: «وإني موصيك بعشر: لا تقتلنّ 
امرأة ولا صبيًًا ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعنّ شجرًا مثمرّاء ولا تخربنّ عامرّاء ولا تعقرن شاة 
ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تحرقنَّ نحلًا ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تجبن»» وأخرجه البيهقي 
في الكبرى »)۱۸۱٥۰(‏ واب بن عساكر في تاريخه (۲/ ۰)۷۷ من مرسل صالح بن كيسان» 
وأخرجه سعيد بن منصور (۲۳۸۳)» من مرسل عبد الله بن عبيدة» وأخرجه البيهقي في في 
الكبرى »)18١57(‏ من مرسل أبي عمران الجوني» فالأثر صحيح بمجموع هذه المراسيل. 

(8) قوله: (في) سقط من (ب) و(ح). 


ڪتابُ الجهادٍ 8 0 


حَيّوان ذو رُوح» ان يجز إهلاكه لعيظهم؛ كيسائهم . 
ES‏ السا لاه مباحح» وفي أخذ کل شَهْدِهِ بحيث 
لا يرك للتحل شَيءُ؛ روايتان. 

د را شق إلا لأكل”" يُحَْاجُ إلَيْو) آمّا عَفْرٌ دوانّهم لغير 
الأكل؛ فلا يخلو: إِمّا أن يكون في الحرب أو في غيرهاء فإن كان الأَوَّلٌ؛ 
فلا خلاف في جوازه' “؛ لأنَّ الحاجةً تدعو إلى ذلك؛ إذ قتل بهائمهم مما 
يتوضّل به إلى تلهم وهزيمتهم » وهو المطلوب. 

وإن كان الثَّاني؛ لم يَجَرْ؛ِ لنهيه بيه عن قتل الحيوان صِبْرًا”* . 

اا ا N EEE‏ 
كالخيل» وذكره في «المستوعب» لد ص E‏ وأخذه؛ 
ِأنّهِ يحرم إيصالّه إلى الكمًا ر بالبيع””» فترگه لهم بلا عِوَضٍ أولى”" 
بالتّحريم» وعكسه أَشْهَر. 

وفي «البلغة»: يجوز ثل ما قاتلوا عليه في تلك الحال. 

وما عقرها“ للأكل؛ فإن لم يكن بد من ذلك» فيباح بغير حلاف ؛ 


)١(‏ في (ب) و(ح): فلا. 

() في (ح): أكل ما. 

7 .ينظر: المغني /٩‏ ۲۹۰ . 

(6) أخرجه البخاري »)٥٥۱۳(‏ ومسلم »)۱۹٥٩١(‏ من حديث أنس واه : «نَهَى رسول الله ياء أن 
تصبر البهائم»» وأخرج مسلم )١1159(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها: «نهى رسول الله 

ص 3 أن يقتل شيء من الدَّواب صبرًا». 

(5) زيد في (ب) و(ح): فترد له. والمثبت موافق للمغني ۲۹۱/۹ . 

(5) قوله: (لهم) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): بأولى. 

(۸) في (آ): غيرها. 

(9) ينظر: المغني 4/ ۲۹۰ . 


٦‏ ع اشوا ا 


لأنَّ الحاجة تبيح مال المعصوم» فغيرٌه أَوْلَى . 

وإن لم تكن الحاجةٌ داعيةً إلى ذلك؛ فإن كان الحيَّوانُ لا يراد إلا للأكل ؛ 
كالدّجاج وسائر الطير؛ فحكمه كالمّلعام في قول الجميع. 

وإن كان مما يحتاج إليه في القتال» كالخيل"''؛ لم يبح ذبحه للأكل في 
5 1 )( 
قول لجميع ١‏ 

لكن”" المؤلف اختار عَقْرَها لغير الأكل بشرطه. 

وإن كان غير ذلك؛ كالبقر والغنم؛ لم ببح في قول جماعة . 

وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد إباحته من غير حاجةٍ كالطّعام. 

واستثتّى في «المغني» من قول الجْرَقِيٌ : إذا أذن الإمامٌ في ذلك» وصرّح 
به في «الشّرح) . 

فرعٌ: إذا تعذر حمل متاع» فتُّرِك ولم يشترٌ؛ فللإمام”' أخذه لنفسه 
وإحراقه» نص عليهما”"» وإِلّا حرم؛ إذ" ما جاز اغتنامه حرم إِتْلاقُه وإلا 
ا تلاقو غير ا 

وإذا قال اا عبد العد عن تقل من اغد اول .فيو 
0020 زاد في (ب): بشرط عجز. 
(۲) قوله: (وإن كان مما يحتاج إليه في القتال؛ كالخيل؛ لم يبح ذبحه للأكل في قول الجميع) 
© ونا (ب) و قال 
(4) في (ب) و(ح): الجماعة. 
(۷) ينظر: الفروع ٠٠١۳/۱١‏ . 
(۸) في (ح): إذا. والمثبت موافق لما في الفروع ٠٠١/٠١‏ والإنصاف ٠١/٠١‏ . 


(9) في (أ): حيوان. 
( قوله: (فهو له) سقط من (ب) و(ح). 


ڪتابُ الجهادٍ 8# EV‏ 


لآخذه» وكذا إن لم يَقَلْ في أكثر الرُوايات. 

ويجب إتلاف كتبهم المبدلة» ذكره فى «البلغة» . 

(وفي حرق ' شَجَرِهِمْ وَرَرْعِهِمْ؛ رو رِوَايتان) : 

(ِخَْدَاهُمًا: يَُجُوز)» قدّمه في «المحرر» و«الفروع»» وجزم به في 
«الوجيز»» قال الرّرْكشيٌ: (وهي أظهر)؛ لقوله تعالى: ما مَطْعْثّم من 
كوف N‏ وريس ند ولها توق ابى EN NDE‏ سن 
النُضير وقطع» وهي" البُوَيرة» فأنزل الله الآية»» ولها”؟' يقول حسَّانْ: 


3 - 5 م ار 2 5 
وها علي اا ج ا ا د 


ردك سين كذا في «المحرّر» و«الفروع» وزاد: (ولا نقع)» 
فدلٌ على أنَّ ما يتضرّر المسلمون بقطعه لكونه لعلوفتهم» ا أو 
كارا اميا ل كا Ng‏ وهو منفيٌ شرعًا . 

والأخدى : لا يَجُورُ)؛ لحديث أبي بكر وغيره' “© ولأنَّ فيه إِنْلانًا 
مخضصًاء فلم يَجَرْ؛ٍ كعقر الحيّوان» 0 أذ له ر ع إلا بء كانتي 
ترب بن عفر ریک مق 5ا وپ درون په ن المسلمين: 

زاد في «المغني» 2-0 أ يُحتاج إلى قطعه لتؤسعة الطّريق» أو 


لمكن هن من" ا 7 سق »© أو ستارة و 


)١(‏ في (ب) و(ح): إحراق. 

(۲) في (ح): وقطعه. 

(©) في (ب) و(ح): وهو. 

)€( في (آ): ولهدا: 

. من حديث عبد الله بن عمر وا‎ »)۱۷٤٩( أخرجه البخاری (٣۲۳۲)ء ومسلم‎ )٥( 
.)٤( حاشية‎ ٤٤٤/٤ تقدم تخريجه‎ )5( 

(۷) في (ب) و(ح): ضال. 

)٨(‏ في (ح): شد. 


€۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(أَوْ يَكُونُوا”'" يمعَلُونةُ بتا)» فنفعله بهم» قال أحمد: (لأنّهم يكائؤون على 
فعلهم)» وهذا مما لا خلاف فيه » ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

MD‏ رمیهم بالتار» وَفْنْحَ A‏ ء ليعرقهم)؛ أي : فيه روايتان: 

إحداهما: يجوز» جزم به في «الوجيزا؛ لآن القصد مكافأتهم. وإقامة 
كلمة الحقٌّء فإذا كان ذلك وسيلة إليه؛ جاز؛ كالقتل» لكن إن قدّر عليهم 
: وول 2 ل ال 8ه ٠:‏ د 
بعيره؟ e‏ € وعند العجز: يجوز في قول 
أكثر العلماءء وكذا القول في فت فتح البثوق ليغرقهم 

والكّانية: المئع» أما الثّارُ ¥ ams‏ وما لاء 
فلآن الإتلاف به يعم التساء والذرة مع أن ع ملو ا 8 لكن لو لم يقدّر 
عليهم إلا به» أو كانوا يفعلونه بنا؛ جاز. 

N‏ 8 2 چ ا ON 3 5 rt‏ جيي و حير يز و 

(وَإِذَا ظفِرَ بهم لم يتل انكل هي ) للم بلغ و يكير خلا لما رو ابن 
عمرّ: «أنَّ اللي بي نهى عن قَثْلٍ النّساء والصّبيان» متّفْقٌ عليه" ولأنّه يصير 
رفا شين الس ففى قله إنلات المال, 

فإن شك في بلوغه؛ عَوّل على شَعُْر العانة» قاله في «البلغة». 

1509 لما ذكرناه الس کی 

YD‏ ماف دروللا تخالظ اننا + القول حمن؟ 
استمرون على قوم في صوامعٌ لهم» احتبسوا أنفسهم فيهاء فدَعوهم حتى 
(۲) ينظر: الفروع .5054/١٠١‏ 
(9) ينظر: المغني ۲۹۱/۹ . 
(:) ينظر: لشرح الكبير ٠١/٠١‏ . 


(5) ينظر: الشرح الكبير ٦۷/١١‏ . 
(۷) أخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلمٌ (1745). 


كِنَابٌ الجهادٍ 8 3266 


يُمِيئّهم الله على ضلالتهم»”"'. 


١9٠ [البقرة:‎ 


24 ر 


(وَلَا شيخ قَان). روي عن اب بن عباس في قوله تعالى: ولا هَنَدُوَا 4 
يقول : لا" تقتلوا النّساء والصّبيان” دسا 
وجوّزه ابن المنزر؛ لأمْره تلا به" قال ابن المنذِر : لا أعرف حك في 


رصح وو 


رك قشل الشیوخ يُستّئنى بها عمومٌ قوله تعالى : افوا منکن رتر: ٠)٠‏ 


لك 
22 
ليث 


0 
20) 


0 


(¥) 


لم نقف عليه من كلام عمر» والذي في الشرح الكبير ۷۲/٠١‏ والممتع ۲/ ۲۷۷ أنه من 

قول أبي بكر ونه » وقد تقدم تخريجه ٤٤٤/٤‏ حاشية (6). 

قوله : (يقول) سقط من (ب) و(ح). 

في (ح): ولا . 

زاد في (أ): متفق عليه . 

أخرجه الطبري في التفسير (۳/ »)۲۹١‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)1977١(‏ من طريق 

علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وَوًْا. وإسناده جيد» وصحيفة علي بن أبي طلحة في 

التفسير مقبولة عند جماعة من المفسرين» واعتمد عليها البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما 

كما ذكر ابن حجر فى العجاب ١//ا١7.‏ 

يشير المصنف نه إلى عا رچ ی ر 83 101 اخ و ا 

»)۲٣۷۰(‏ والروياني في مسنده »)۸٩۲(‏ والطبراني في الكبير »)1۹٠٠(‏ من طرق عن 

الحجاج- يعني ابن أرطاة -» والترمذي .»)٠١۸۳(‏ والطبراني في الكبير (21407» من طرق 

عن سعيد بن بشير» كلاهما عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب ويه قال: قال 

رشو 851 : «اتعروا شوخ الق كين انوا شه دوقي لف «واستضيرا 

شرّخهم». قال الترمذي: (والشّرخ: الغلمان الذين لم ينبتوا)» والحديث صحححه الترمذي» 

وقال:(حسن صحيح غريب»» وتعقّبه ابن الملقن» فقال: (وفيه نظر؛ فإن في إسناده 

e‏ والأكثرون على تضعيفه. وفي إسناد أبي داود وأحمد : حجاج بن ع أرطاة» وقد 
ضعفوه). والحديث ضعفه البيهقي والإشبيلي وابن القطان وابن ن التركماني والزيلعي والألباني» 

لن الع ا اس وقد ع وفي سماعه من سمرة خلاف معروف» قال البيهقي : 

(الحسن عن سمرة: منقطعٌ في غير حديث العقيقة فيما ذهب إليه بعض أهل العلم بالحديث). 

ينظر: معرفة السنن 17/ 5554» الأحكام الوسطى 7/ 45» بيان الوهم 4171/5 الجوهر النقي 

4» نصب الراية ۳/ 85*» البدر المنير 4/ 285 ضعيف أبي داود الأم ل" 

ينظر: الإشراف 5/5؟. 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


ولِأنّه كافِرٌ لا نَفْعَ فيه» فقيل كالشَّابٌ . 

SO Bog o,‏ اانه لبس كن ايل 
القتال» أَشْبّه المرأة» ويُحمَل ما رُوي على قتل المقاتلة الذين”'' فيهم قوةء 
مع أله عام وخبرنا خاص بالهرم '" فيقدّم. 

(ولذ ومن ولا أَغْمّى)+ كالشّيخ الفاني + لاشتراكهم في.غدم النكاية» زاد 
في «المغني» و«الشّرح): ودل وفلّاحٌ وفي «الإرشاد»: وحي. لا وای لهم . 

فمن کان من هؤلاء ذا رأي - وخصه في «الشّرح» بالرّجالء وفيه شَيءٌ -؛ 


ارغ خم 


جاز ل لن دريد بن | 7 لصّمَةِ قُتل يوم حَتين» وهو شيخ لا قِتالَ فيه؛ 
لأجل استعانتهم برأيه» فلم يُكر :98 قله ولان الرَأي من أعظم المعونة 
على الحرب» وربّما كان أَبْلعّ في الال قال ا 

لكان فقث ساف التضعاق ما وج ااهل الناتي 


فإذا ها اجا لشن هزه بلمَتٌمِنالعلياء كل مكان 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)57١15(‏ - ومن طريقه البيهقى فى الكبرى )۱۸٠١١(‏ -» وابن أبى شيبة 
(۳۳۱۱۸)» من حديث أنس بن مالك ؤفك . 59 ا فيه خالد القَّْره قال م 
(ليس بذاك)» وقال أبو حاتم: (شيخ)» وقال الإشبيلي: (ليس بقوي)» والحديث ضعّفه 
الإشبيلي وابن القطّان والمنذري» وروي عن عليٌ بن أبي طالب نحوه مرفوعًا» وفي سنده 
ضعف وانقطاع» قال البيهقئٌ: (وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يَقوّى). ينظر: الأحكام 
الوسطى "/ 57» بيان الوهم .»07١/5‏ مختصر سنن أبي داود »18١/7‏ نصب الراية 
ااا 

(0) في (): الذي. 

(۳) في (أ): بالهم. 

(:) قوله: (قتله) سقط من (ح). 

(5) أخرج خبره البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم (519448)» عن أبي موسى وان . 

(5) ينظر: ديوان المتنبي مع شرح المعري ص ٠١١١‏ . 

(۷) قوله: (هما) سقط من (أ). 


كتَابٌ الجهادِ ع ٤٥١‏ 


(إلَّا أن يُقَاتَلُوا)ء فيجوز قَبْلّهم بغير خلافي؛ لأنَّ «النَىَ كَل َي قتل يوم 
فريظة ای الكو وك على ود ن ا ورَوَى ابن عباس : أن 
النََىَ بيه مر على امرأةٍ مقتولةٍ يوم الخندق فقال: ١مَنْ‏ قتل هذه؟» فقال رجل: 
أناء نازعتّني قائم سيفي»› EET‏ "» ولأنّه لو لم يََوْ لأدّى إلى تلف قاتلهء 
زاد في «الفروع» وغيره: أو يحرّضوا عليه. 


وذكر فى «المغنى) و«الشرح»: أن المراة اا اتكققت للسنلمية: 
وشتمتهم رُفنيت قصداء وظاهر نص الإمام والأصحاب خلاقه؛ ويتوجه: أن 
حكم غيرها ممن منغنا قتله کهي . 

رنإن" ا ھا أى: بمن لا يجوز قتله؛ (جَارَ وَميِهُم)؛ لاه کل 
رماهم ا چ وفيهم النساء اعات" ¢ و كك الاين عه 
حينيِذٍ يفضى ي إلى تعطيل الجهادء ا کات الح ت ف أن لا (وَيفَصِدٌ 
الثقائلة)؟ تعر لقصو 

١ن‏ تَعَرسُوا بالمُسْلِمِينَ؛ لَمْ يَجُرْ رَميُهُمْ)؛ لأنّ ذلك يَؤُونُ إلى قعل 


.77/١٠١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وهو محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري كما في الإصابة 00 
رضتحت حي حدر ترم وكوي وقد ذكر البيهقي في الكبرى :)١5٠/9(‏ 
مدموة نو سسلية حل مقو ولم يُقتل يوم بني قريظة. راخب ال ت ۰,) عن 
محمد بن إسحاق والواقدي: اذ علاه بن سريد بن علب الخزرجي دلت عليه فلانة - مرآ 
من بني قريظة - رسا فشدححَت رأسه» دا رسول الله ية قال: «له أجر شهيدين»» 
فقتلها رسول الله ية فيما ذُكر. قال البيهقي: (منقطع). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١85(‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيفٌ. وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (۳۳۳) عن عكرمة مولى ابن عباس» وسئده صحيح مرسلا . ينظر: 
إتحاف الخيرة 5/ .۱۷١‏ التلخيص الحبير ٠۹۳/٤‏ . 

(:) في (أ): وإن. 

)0( تقدّم تخريجه ٤‏ حاشية (0). 


ان دغ انع 


المسلمين مع أن لهم متدوحة عنه» فعلى هذا؛ لو رماهم فاصاب مسلمًا؛ 
فا ا 
519 اخات علي اللشزييج) !© مل كون الحرپ اف أو لم ار 


3 


عليهم إلا بالرّمِي » (فَيَرْصِِهِمْ)) نص عليه ؛ للضرورة. 

(ويقصد E‏ بالرّمُي لأنّهم هم المقصودو 13 بالذات 3 تء فلو لم ْف 
عق لماي OE‏ يُقدَرُ عليهم إلا بالرَّنِي ؛ فظاهر كلامه هنا : لا 

كلاد ار 

يجوز رمُيهم, » وقاله” اوزاف واللّيث؛ لقوله تعالى: «َوَلَوّلا جال مَوِْنْنَ 
e e‏ الآية الع “[Yo‏ قال اللْيثُ: ل فتح جصن يقدر على 
فتحه ؟؛ أفْصل من قَثْلٍ مسلِم بغير e‏ 

وجوّزه القاضي حال قيام الحرْب؛ لِأنَّ تزكه يفضي إلى تعطيل الجهادء 
فعلى .هذا لوقتل مسلا كنوه وفى الذية على العاقلة رواينات: 

وفي «(عيولن المسائل» : ب ارمع و ولا فبا 

فرع: إذا نازل المسلمون العدرٌء فقالوا: ارحلوا عنا وإلا قتلنا”” 
e 5 : 5‏ )4( )4( 
اسراکم» قال أحمد: فلير حلوا عنهم 9 


90 قوله: (لآن ذلك يؤول إلى قتل. + .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح): 
(۲) في (ح): عليهم. ينظر: الأحكام السلطانية ص ٤‏ . 

(۳) في (ب) و(ح): المقصود. 

)٤(‏ في (ب) و(ح): هذا. 

(5) في (ب) و(ح): وقال. 

(5) ينظر: الإشراف .۲۸/٤‏ 

(۷) في (ب): يستحب. والمثبت موافق لما في الفروع ۲۹١/۳‏ . 

(۸) في (أ): قلنا. 

(9) في (ب) و(ح): فيرحلوا. 

. ٠٠١٠٦/۱٠۰ ينظر: الفروع‎ )٠١( 


كِنَابٌ الجهادٍ ع tor‏ 
ع 


و اسر اسا ت ر ل 5 على الأصخ » (غتى بان و اا 
فيرَى فيه رأيّه ؛ لِأنَّ الخيّرة في أمر الأسير” إليه. 
والثَّانية : يجوز؛ كما لو قاتله. 

7 أن باع وق الشيي 7" ما فله إكراهه بالشرب غير فان لم 
يمكنهء وهو المراد بقوله: (ولا يُمْكِنْهُ [كْرَاهْهُ)؛ فإنّه حينيذٍ له قَثْلّهء فإن امتنع 
من الانقياد معه لجرح أو مرض؛ قله قله 

وعنه: الوقف في المريض» وفيه وجهان: أصخُهما الجوارٌ؛ لأنَّ ترگه 
حيّا ضرّرٌ على المسلمين. 

ونقل أبو طالب + لا يُحْلّيه ولا بق" . 


1١ 


ويحرّم قثْل أسير غيره أ ولا شيء عليه » فلو 
عام ok‏ 35 5 ا م 8 
واختار''' الآجُرّي: لرجُل قثله لمصلحة؛ كقتل بلالٍ أميَّةَ بنَ خَلَفٍ أسيرَ 
عبد الرّحمن بن عَوْفقِ وأعانه عليه الاق وقال: من ا اسا ود 


مرأةً أو صبيًا ؛ عاقبه الأميرة وغرم ثمنه غنيمة؛ لأنه صار 


)١(‏ في (ح): اليسير. 

(5) في (): السير. 

(۳) ينظر: الفروع .59031/١٠١‏ 

(:) في (ب) و(ح): عنده. والمثبت موافق لما في الفروع .79057/١١‏ 
(5) ينظر: الفروع .5501/١٠١‏ 

(5) في (ب) و(ح): واختاره. والمثبت موافق لما في الفروع .79057/١١‏ 
(۷) أخرجه البخاري (۲۳۰۱). من حديث عبد الرحمن بن عوف ويه . 
(۸) في (أ): قتيلًا . 

(9) قوله: (عليه) سقط من (ح). 

0( في (ح): ومن. 


ةا المبدع شرح المقنع 


رصح ور هم 


(وََحَيّرَ الأميرٌ فِي الأَسْرَى: بين القَدْلِ)؛ لعموم قوله تعالى: «فاقللو 


2 #2 28 ”0 2 اك ا س 2 
المشركيت) ورتربة: هع» ولأنه نلا قتل رجال قرَيظةء وهم بين الستمائة 
ls‏ وقتل يوم بدر عقبة بن أبي E‏ والنف #" ين الارت: 


KONE 


وفيه تقول أخته 


1 5 3 اه وده ع كاه 6 
ERE‏ بوك لو CES‏ ورتها مر القع وهو العفيبظ"* المحتق 


0 


(۳) 
(€) 


(٥) 


فقال ية : «لو سمعته ما تله . 


في السنن الكبرى للنسائي »)۸1۲١(‏ ومستخرج أبي عوانة (4144)» وسنن الدارمي 
(۲۲۷)» من حديث الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر ذه : أنهم كانوا أربعمائة. 
قصّة قبل ابن أبي مُعيط ورفقائه مشهورةٌ مُستفيضة» وأخرج أبو داود في المراسيل (۳۴۷) 
عن سعيد بن جبير: أن رسو الله يله قتل يوم بدر ثلاثة رهط من فريش صبرًا : 
المطعم بن عدي» والنّضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعيط ... إلخ. ووصله الطبراني في 
الأوسط بذكر ابن عباس فيه وسنده ضعيفٌ. قال أبو داود:("المطعم" خطأء إنما هو 
طعَيمَة بن عدي). 

وأخرج أبو داود (5787)» والحاكم (71075)» عن ابن مسعود نه : أن رسول الله كل لما 
أراد قتلّ عقبة بن أبي معيط» قال: من للصبية؟ قال: «الثارا» وسنده صحيح» صححه 
الحاكم والألباني. ينظر: مجمع الزوائد 5 الإرواء ٠٤٠ /١‏ صحيح سنن أبي داود 
TIA‏ 

في (ح): والنضير. 

زيد في (ب): فتيلة. 

والشراي أن قائلة الأبيات هي بنتٌ النضر بن الحارث» وليست أختّه. كما قاله ابن حجر 
في موافقة الخبر (۲/ »)٤٤۳‏ ورجحه السهيلي في الروض الأنف .)۲٦۸/١(‏ 

في (ب) و(ح): المغاظ . 

هذه القصّة مشهورةء ولم نقف عليها مُسندةء وقد ذكرّها ابن هشام في السّيرة (؟/ »)٤١‏ 
وابنن عبد البر (4/ »)١5*8‏ وابن كثير في البذاية 4)١1664/6(‏ وابن حجر في الإضابة 
9 اب عبد الین لافى زوانة اللزمير بن گار كرف رسول الك ی بعك 
عيناه» وقال لأبي بكر: «يا ماكب لز منفية a‏ لم أقتل أباها»» قال: وقال الزبير: 
سمعتٌ بعض أهل العلم يغمز هذه الأبيات» ويقول: إنها مصنوعة). 


كناب الجهادِ 8 t00‏ 


(وَالِإاسْتِرْقَاقٍِ)؛ لقول أبي هريرة: لا أزال أحبٌ بني تميم بعد ثلاث 
سمه مخ وسول الله كله يقول: «همْ أشدٌ أمّتتي على الدجال»» وجاءت 


عه 


صدقاتهمء فقال التب علد : «هذه صدقات قومنا). قال 0 وکا کان سبية 
عند عائشة فقال النبى يل: «أَعْتِقِيهاء فَإنّها مِن وَلّد إسماعيل» متفق عليه" 
ولأنه يجوز إقرارّهم على كفرهم بالجزية؛ فبالرّق أؤلى؛ لأنه أبلغ في 
صَغارهم . 

فرعٌ: لا يبل الِاسْيَرْقاقٌ حقا لمسلم» قاله ابنُ عَقيل» وفي «الانتصار»: 
اک ا وفي سقوط كين ين ذمته لضعفها بره» 


4 
3 
دق 


وفي «البلغة» : بم به بعد عتقهء إلا أن يغْنّم بعد إرقاقه» فیقضی منه ديه 
کرو رتنه کر ر خلر اير إن عا كاد ا 
ودّينه في ذمته. 

TOE‏ وكين رم ل ررق 
أنسٌ : «أنَّ ثمانين رجلا من أهل مكّة هبطوا على النَّبِىَ يك وأصحابه”" من 
جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» فأخذهم النَِنْ ل فأَغْتقّهم. فأنزل 
التعالن Se E‏ ديهم نک ٠‏ الآية [القئم: 6 رواه مسلا 


)١(‏ قوله: (قال) سقط من (أ). 

(0) فى (أ): وكان. 

0 أعرجه البخاريا 40089 ومسل (68098, 

(4) في (ب) و(ح): وعليه. 

(5) في (ب) و(ح): في. 

(0) في (أ): لما. 

(۷) قوله: (وأصحابه) سقط من (ب) و(ح). 

(۸) أخرجه مسلم (1808)» وعند الترمذي (097754: «فأعتّقهم رسول الله اء وعند أحمد - 


61 5 8 المُبدع شرح المُقنع 


وعن بير بن مطهم : أن السب بي قال في أسارى بدر : «لو كان المطعم بن 
عي حيّاء ٿم مني في هؤلاء الى ؛ لتركتهم له» رواه البخاري a‏ 
صح آنه #4 مَنَّ على أبي عر الشَّاعرٍ يوم بدرا ۴ وعلى 
أبي العاص بن الربيع بوعل لمامة ب ا 

واا لا يجوز المنُّ بغير عِوَض ؛ لالدلا ا ف 

(وَالْفِدَاءِ)؛ للآية» وَلِمًا رَوَى ا بن حَصَينٍ: 3 التبى 4ي فدّى 
رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل» رواه أحمدء والترمذي 


4 
وصكّحه 


ثم هوا" جائرٌ (ِمُسْلِمِ) بلا نزاع؛ لیت ران وغيره؛ (أو بِمّالٍِ) في 
ظاهر المذهب؛ أنه ي فادّى أهل بذرِ بالمال بلا ریب 


:)١1040( =‏ «فعمًا عنهُمء ونزلَ القرآن»» وسندهما صحيح . 

. أخرجه البخاري (۳۱۳۹)» من حديثِ جبير بن مطعم طللئه‎ )١( 

شك في (ب) و(ح): عروة. 

9 قر ل(يوم بدر) سقط من (ب) و(عاء 
أخرجه الواقدي فى المغازي »)١٠١١/١(‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى »)۱۸٠۲۹(‏ عن 
بسي بع ال ا فال اااي (إبكاده و جاه مين أجل ا بن حمر وهر 
الواقذئٌ و وهو عتروة): ير الأزواغ 6ر١6‏ : 

)405( أخرجه أحمد (۲۹۳۹۲)» وأبو داود (۲۹۹۲)» وابن الجارود (١۹١٠)ء والحاكم‎ )٤( 


من حديث عائشة ا . وة ابن الملقن والألباني» وَضِححه ابن الجارود والحاكم 


والتعين. بط التي الي 01۷/6 الارواء 26/5 , 

و لعرجه اکا 80093 )+ و 401100 مو زيف أنى ی ضف 

(7) أخرجه الترمذي »)٠١١۸(‏ والنسائي في الكبرى (85178)» وأحمد (۱۹۸۲۷)» وابن أبي شيبة 
(7745). وصحّحه الترمذي والألبانٌُ. والحديث أخرجه مسلمٌ )١141(‏ مطولا. ينظر: 
البدر المنير 4/ ١٠١١ء‏ الإرواء ٤١/١‏ . 

(۷) قوله: (ثم هو) في (ح): وهو. 

(۸) فيه أحاديث منها: ما أخرجه البخاري (۹٤٠۳)ء‏ عن أنس» قال: أتي النبي بي بمال من 
البحرين فجاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلًا . 


ڪتابُ الجهادِ 8 t0۷‏ 


(وَعَنْهُ: لا يجوز مال )ء وحكاها أبو الخمَّلاب في «الهداية» وجهًا؛ 
لاہ الله انی عاتب" بيه على ذلك وتول: 7 كات رقن أن يك له 
ا ۰ إلى قوله «عدَابٌ عَظِيه6 (الانفتال: ۰)۷ ولأنه لا يجوز بيعهم 
السّلاح؛ لِمَا فيه من تقويتهم على المسلمين» فبيع أنفسهم أؤْلى. 

وهذا yT‏ هو في ال المقاتِلة 0 ذكره الأصحابء فإن كانوا 


ت 


0 


93 ا الساء ولي فيصيرون أر قا بنفس السَّبي؛ لنهيه ئي عن 


كاي د وکات سخرنهم إذا سیا 

ومن يحرم قتله؛ كالرَّمِن والشّيخ الفاني والأعمى؛ ففي «المغني» 
و«الكافي»““ و«الشّرح): أنه لا يجوز سَبيّهم؛ لتحريم قتلهم» وعدم التفع في 
اقتنائهم . 

لكن صرح في «المغني»: بجواز” اسْتِرّقاق الشَّيخ والرّمِنء ونقله 
او امسن عن ينض ااب قل E‏ ل قل عاي وک 
نوتس ا 

وتوسّط المجدٌء فجعل مَنْ فيه نَمُعٌ مِنْ هؤلاء حكمّه كم النساء 
والصبيان. 

قال الرَرْكشئ: وهو أغدلٌ الأقوال؛ إذ الرَّمِنُ يمكن أن يكون ناطورًاء 
والأعمى ينفح في كير الحدّادء إلا أن يراد به التّمع المطلق. 


)١(‏ في (ب) و(ح): بالمال. 
(۲) قوله: (عاتب) سقط من (ب) و(ح). 
)۳( تقدم تخريجه 558/5 حاشية (۷). 
(:) قوله: (والكافي) سقط من (ح). 
(5) في (ب) و(ح): يجوز. 

(5) في (ب) و(ح): كأعمى. 


El‏ شد تن نع 


تنبيةٌ: إذا أسلم الكافِرٌ قبل أسره لخوف أو غيره؛ فلا تخيير؛ لِأنّه لا يد 
عليه» وظاهر كلامهم: أنه كمسلم أصليٌ في قَوَدٍ وديقه لكن لا قَوَدَ مع شبهة 
التأويل» وفي الدَّية''؟ الخلاف كباغ . 

والتّخيير السَابق ابت في آم ٩‏ الكفاب» وين قر بالجرية» فأمًا غيره 
فقال فيه: إلا عَيْرَ الْكِتَابِيٌ؛ قَفِي اسْيَرْقَاقِهِ روَايَكَانِ): كذا في «المحرر» 
و«الفروع»: 

إحداهما : يجوزء وإليها ميل المؤلّف» وهي ظاهر «الوجيز)؛ كغيرهم. 

والثّانية: لاء اختارها الشَّريف وابن عقيل» وصجّحها في «البلغة». 

قال الحِرَقُ: لا يقل منهم إلا الإسلامٌ أو السّيفء وفي «الواضح): يَدُ 
هذا على عدم" مفاداةٍ عدم ومنٌ؛ لأنّه كافِرٌ لا يمر بالجزية» فلم يُستر 
كالهرتك. 

والمؤلّف تبع أبا الخطاب في حكاية الخلاف في غير أهل الكتاب» 
والمجدٌ جعل مناط الخلاف”'' فيمن لا يُقَرٌ بالجزية» فعلى قوله: نصارى بني 
تغلب يجري فيهم الخلاف؛ لعدم أخذها منهم. 

وظاهر ما سبق: أن الكافر إذا كان مولّى مسلم؛ يجوز استرقاقه, 
واختار أبو بكر خلافه؛ لما في انض فاق فو نويف ولاء المسلم 
المغصوب”" بخلاف ولده الحربيٌ؛ لبقاء نسبه» والمذهبٌ الأوَّلُ؛ كما لو 


6 4A CE» 


(۱) في (آ): الفدية. 

(0) في (أ): أول. 

() قوله: (عدم) سقط من (ب) و(ح). 

(4) في (ب) و(ح): الحكم. 

(5) في (ح): لا يجوز. والمثبت هو الموافق للمغني ۲۲۳/۹ . 

(5) قوله: (واختار أبو بكر خلافه لما في استرقاقه) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ,»57١5*/9‏ والشرح :1١/٠١‏ المعصوم. 
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كان عليه ولاءٌ 0-7 لأنه ا فجاز استرقاقه كغيره. 


38 


ت 


TA CA 01‏ لآن فاا کے ماد 
واجتهاد» ke‏ فمتى رأى المصلحة”'' في خصلة؛ لزمه فعلها > وفي 
e‏ يندب » ونه يتصرف لهم على سبيل النّظر لهم؛ فلم يجز ترك ما 
OT‏ کول اليتيم » ولار الا ا ات اف فالقوي 
قتله أصلح. 

ولا لمت 4 وعنه: بلى إن فعلوه. 

والضّعيف الذي له مال؛ فداؤه أصلح. ومن" له راي حسنٌ يُرجى 
إسلامُه؛ فالمنٌ عليه أصلحٌ» ومن ينتفع بخدمته؛ فاسترقاقه أصلح. 

وإن تردّد نظره؛ فالقتل الى . 

واختار الشيخ تق الدّين: للإمام عمل المصلحة في مال وغيره*'؛ لفِعْل 
الت بي بأهل مگ . 

فرع : من ارق أو فُودي بمالٍ؛ كان للغايمين بغير خلافي Te‏ 

(فَإِنْ أَسْلَمُوا؛ رفوا في الْحَالٍ)» نص عليه" وحرّم قثله؛ لقوله 886 : 


ع 


« ل يحل دم امرئ مسلم إلا بإخدى ثلدث)40. وهذا مسلم ؛ ولأنه اش يحرم 


)١(‏ في (ح): لا يجوز. 

(0) في (ب) و(ح): مصلحة. 

(9) في (ح): وبمن. 

(6) في (ب) و(ح): غيره. والمثبت موافق لما في الفروع ۲٥۸/۱۰‏ . 

() لعل مراده ما أخرجه مسلمٌ (1780)» من حديث أبي هريرة طفيه» أن النبئ يل قال يوم الفتح : 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن ألقَّى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

(5) ينظر: المغني 7115/9. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠١/٠١‏ . 


)۸( أخرجه البخاري «(IAYA)‏ ومسلم c(1)‏ من حديث عبد الله بن مسعود اه 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


قتله» فصار رقيقًا كالمرأة. 

وقيلة تح الوه في 7" ی اکل 0 چو فن 
«الكافي»» وصحّحه في «الشرح»؛ لأنّه إذا جاز ذلك حال كفرهم؛ ففي حال 
ساتم ارلی: 

وعلى الأوّل: يزول حكم التكيين» ولا يجوز رده إلى الكار: زاد في 
«المغني» و«الشّرح) : إل أن تمتعه ف ونحوها. 

(قكن شبروية O‏ ستزاء E‏ 19 لآن الب 
انقطعت› فيصير تابعًا لسابيه المسلم في دينه . 

وعنه: كافِر؛ كما لو سبي مع أبويه . 

(أو مَعَ أَحَدٍ أَبَويْهِ؛ مَهْوَ مُسْلِمٌ) على الأصمٌ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرة مرفوعًا : 
اوا أو لق حلي د و 
متّفْقٌ عليه فجعل التَبِعيّة لأبَوَيه فإذا لم يكن كذلك؛ انقطعت التَّبعيّةٌ 
ووجب بقاؤه على حكم الفطرة. 

وعنه: يَتْبَعٌ أباه» قاله أبو الخكّلاب؛ لأنّه يَتْبَعْهِ في التّسبء فكذا في 
الدين: 

وعنه : يبع المَسْبِيَ معه منهماء اختاره الأجري. 

(وَإِنْ سبي مَعَ أَبَوَيْهِ؛ فَهُوَ عَلَى دِينِهِمًا) على الأصحٌ؛ لأنَّ التََعيةَ باقية. 

وعنه: لا؛ أله خرج من دارهماء وصار إلى دار الإسلام» فتبع سابيّه 


المسلِم. 


8 فى او وخ 


ا (): فسلم . 


(۳) أخرجه البخاري »)۱۳١۹(‏ ومسلم .)۲۹٥۸(‏ 
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فرع : يَنْبَعْ الطفل بنارا دما ديا كلم وف إن شين مرا 
فمسلِمٌ. ونقل عبد الله والفضل : يبع مالا مسلا ؛ كسَبّي» اختاره الشَّيخ 
ره O‏ 

(وَلَا يَنْمَسِخْ النْكَاحُ ِاسْتِرْقَاقٍ الرَّوْجَيْن) وبِسَبيهما””*' معًا؛ أن اله 

وعنه: ينفسخ؛ لقوله تعالى: وحصت من السك إل ما مَلَكتَ 
اک )€ ون ءا والمراد بالمحصنات: النروجات» إل ما ملكت 
كلتك الس ولا إذا هده ساببهما» فال الوا 

وظاهِرّه: لا قَرْق بين أن يَسْبيَهما رجل أو رجلان» وهو ظاهر كلام 
الأصحاب. 

تون سف ا خدَهَا؛ الْمَسَحَّ نِكَاحَهَا)ء بغير خلافي علمناه"» قاله 
فی «الشّرح». 

وعنه: لا ينفيخ» قدَّمها في «التبصرة»؛ كزوجة ذِمّي 

وعلى الأوّل: (وَحَلَتْ لِسَابِيهًا)؛ للآية» ولما“ روى أبو سعيدٍ الخدر 
دنه قال: أَصَبْنا سبايا يوم أوطاس» ولهن أزواجٌ في قومهنَّ. فذكر ذلك 
ين لق فلت 3 َالْمُخْصَكاتٌ م النّساء:.- الآية [التساء: 54]» رواه 


(¥) 


8 


)١(‏ قوله: (دیتا) سقط من (ب) و(ح). 

(۲) ينظر: الفروع .7١1/٠١‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٦١۱/۲۸‏ . 

(4) في (ح): وسبيهما. 

(5) زيد فى (ب): هنا. 

9 بره الي 64 الشرح الكبير ۹٦/۱١‏ . 
(۷) في (أ): ذمية 

(۸) في (ح): لما. 


1۲ 8 المُبدع شرح المُقنع 


ك ٠.‏ 2 3 
الترمذى و 


وظاهِرّه: ان الرجل”" إذا سُبِيَ منفردًا”" لا يتفسخ نكاحٌه؛ لأ 
فيه » ولا يقنضيه القياس . 


وقال أبو الخكّلاب: إذا سبي أحد الرّوجين؛ انفسخ التكاح» ولم يفرّق. 


و 


(وَهَل وڙ بيع مَن اسْتُرِقٌ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؟ عَلَى روايتيْن) : 
أظهرهما : لا يصح“ ؛ قال أحيد: 0 لأهل E‏ سی 


7 
او ر e‏ 


(۱) أخرجه مسلم »)١505(‏ والترمذي .)۳۰۱٦۰۳۰۱۷(‏ 

(۲) في (ب) و(ح): الزوج. والمثبت موافق لما في الإقناع. 

(۳) زيد في (ب) و(ح): آنه 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٤۸‏ . 
جاء ذلك في الشروط العمرية المشهورة» وقد أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل 
»)٠٠٠(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» قال: حدثنا غير واحد من أهل العلمء قالوا: 
كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: وذكرهاء ومنها: «أن لا يشتروا من سبايانا 


شيئكاا. 

وأخرج هذه الشروط: ابن الأعرابي في معجمه (705")» وابن السماك في جزء فيه شروط 
عمر (ص 55)» وابن زبر في جزء شروط النصارى .)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۷١۷(‏ 
وابن كثير في مسند الفاروق (۲۸۸/۲)» من طرق عن مسروق الأجدعء 
عن عبد الرحمن بن غنم» وفي إسناده يحيى بن عقبة بن أبي العيزار» وهو منكر الحديث» 
كذبه ابن معين» وقد تابعه غيره: قال ابن زبر فى جزئه :)١١(‏ ووجدت هذا الحديث 
E‏ ون روصيو وكاب بر لجن لصوي عن محمد بن حمير» 
عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية» عن السري بن مصرف وسفيان الثوري والوليد بن نوح» 
عن طلحة بن مصرف» عن مسروق بن الأجدع؛ عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت 
لعمر بن الخطاب ويه حين صالحه نصارى أهل الشام. . . فذكر مثله سواء بطوله. قال 
ابن زبر: (فعجبت من اتفاق ابن أبي غنية ويحيى بن عقبة على روايته عن هؤلاء الثلاثة 
بأعيانهم» حتى كأن أحدهم أخذ عن الآخرء فالله أعلم)» وهذا إسناد صحيح 
إلى عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. 
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فيه تفوينًا للإسلام» فلا يجوز رذهم إلى الكفرء كما لو أسلموا. 


والثانة: يجوز؟ لآنه E)‏ باع سبي بني قريظة لأهل ارت ولا لا 


يمنع من إثبات يده عليه فلا يمنع من ابتدائه كالمسلم. 


وعنه: يجوز في البلغ دون الصّغار. 
ر يدانه بماد 


و 


ع 5 عرو 5 اوح 7 a ON‏ أ چ جين 01 5 
(ولا يرق فِي الْبَبْع) ولا في القسمة (بَيْنَ ِي" رَحِم مَحرّم)؛ أي : قبل 


البلوغ . 


292 


(۲) 


وأخرجه ابن زبر في جزء شروط النصارى (4)» من طريق شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم. وشهر كثير الإرسال. 

قال ابن كثير بعد أن ساق طرقه فى مسند الفاروق 4١/7‏ : (فهذه طرق يشد بعضها بعضّاء 
وقد ذكرنا اهدخ ار اع ها مقرو ولله الحمد). وقال الشيخ تقي الدين 
في الاقتضاء :٠٠٠ /١‏ (وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم وهي مجمع عليها 
في الجملة» بين العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمة» ولولا شهرتها 
عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها)» وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 7/ :١١75‏ 
(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم 
واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده 
الخلفاء وعملوا بموجبها). 

أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۸۳۲۹)» من طريق يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق مرسلا في 
قصة قريظة. ومما يدل على بيع السبي: ما أخرجه أحمد »)١١107(‏ والنسائي في الكبرى 
:)75١(‏ عن أبى صرمة وأبى سعيد الخدري قالا: أصبنا سبايا فى غزوة بنى المصطلق» 
فكان منا 007 أن تحتفف اه وا من يريد ا اندي وإسناده 
صحيح» لكن أعل الدارقطني وابن حجر ذكر أبي صرمة فيه» وأن الصواب أن أبا صرمة 
سأل أبا سعيد» وهو في البخاري (5707)» ومسلم .)۱٤۳۸(‏ ولفظ البخاري: (إنا نصيب 
ينا ونحب المال». ينظر: العلل للدارقطني e-۱‏ الفتح ۷/4 

في (ح): ذوي. 


٤‏ 6 الهبدع شرح المقنع 


أمّا في الوالدة وولدها؛ فبالإجماع""'؛ لِمَا روى أبو" أَيُوبَ ذه قال : 
نت رسول اله لرل :ابن ذا بو اروها وى اه ده 
وبين أحبته“ يوم القيامة» رواه الترمذي» وقال: حسنٌ غريث” . 

وظاهره: ولو رَضِيت الأمٌ» نص عليه ؛ لأنّها قد ترضى بما فيه 
ضَرَرَهاء ثم يَتغيّر قلبها فتندم . 

وحُكُمٌ الأب مع ولده» كالم واليَدٌ والجدَّةٌ كهُما؛ لقيامهما مقامّهما في 
اسْتِحُقاق الميراث والتّفقة والحضانة» فقاما مقامّهما في تحريم التّفريق. 


eT يحرم بين الإخوة؛ لحديث علي » رواه الرمديى‎ E 


.54 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۳) قوله: (قال: سمعت رسول الله ية يقول) سقط من (ح). 

() في (ب) و(ح): أحبابه. 

(0) أخرجه أحمد »)۲۳٤۹۹(‏ والترمذي (۱۲۸۳)» والطبراني في الكبير (4085)» والحاكم 
(TT)‏ وفي E‏ حي بن عبد الله المعافري» وهو مختلف فيه» قال آخ3 (أحاديثه 
متاكير)؟ وال الارن (فيه تظر)» وقال این عدي 7ا پاس يه إذا روع عه 025 وقد 
أبي أيوب» لكنْ فيه انقطاع؛ فإنه لم يدرك أبا أيوب» قال التَّرمذي عن الحديث: (حسن 
غريب)» وضكّفه ابن القكعّلان وابن عبد الهادي وابن حجر» وصححه الحاكم وحسنه 
الألباني. ينظر: بيان الوهم ٠١١/۳‏ المحرر في الحديث (8517)» تنقيح التحقيق 
٠٠٠ /5‏ . البدر المنير 257١/5‏ التلخيص الحبير ”7/7 7”5 مشكاة المصابيح ا 

(7) ينظر: مسائل صالح .۸٩/۲‏ 

(۸) أخرجه الترمذي »)١185(‏ والدارقطني (١٤٠۳)ء‏ والبيهقئٌ »)۱۸۳۲١(‏ من طريق الحجاج» 

عن الحکم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن علي َه قال: وهبّ لي رسول الله بل غلامين 

أخَوين فبعتٌ أحدّهماء فقالَ لى رسول الله يلةِ: «يا على ما فعلَ غلامك؟)» فأخبرتف 
فقال: ارده رده)» وحجّاجٍ بن أرطاةء ضعيف. وميمون ينون کي ا قال 

أبو داود: (ولم يدرك علًا)ء وحسنه الترمذي. 
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وعمومٌ كلامه يقتضي تحريم التفريق بين كل ذي رَجم مَحْرّم؛ كالعمّة مع 

eS‏ ا 

قال في «الشّرح» : والأؤلى جواز التّفريق؛ لِأنَّ الأصل حل البيع 
والتّفريق» ولا يَصِحّ م إلحاقهم بِمَنْ سبق . 

(إلا بَعْدَ البنُوغ عَلَى إِحْدَى”'' الرُوَايئَيْنِ)» هي ظاهر «الوجيز» وغيره؛ لِمّا 
رو عاد ين الصّابف: أن لنب كل قال: «لا يَفرّق 5 ا وولدها» 
قيل : إلى ے؟ قال ا ييلع العام وتحيض الجا 3 ولان الأحرارَ 
يتفرّقون بالتّرويج بعد البلوغ» فالعبيد“ أَوْلَى . 

والثَّانِيةٌ: المنعُ؛ لعموم ما ذكرناء وهو ظاهر الخِرَقِيَ في الولد؛ لأنَّ 
الوالدة تتضرّر بمفارقة ولدها الكبير» ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنهما. 


وعلى المنع : فيستثى التفريق بالعتق» وافتذاء الأسرى» وسياتي في البيع 
إذا ملك أختين . 


= وأخرجه الدارقطني (7050). والحاكم 4)77١(‏ والبيهقئٌ »)۱۸۳١١(‏ عن عليٌ ذل 
نحوه» وسنده صحيحٌ» وصححه الحاكم» وللحديث طرق أخرى تقويه. ينظر: نصب الراية 
14 تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 45/5.» البدر المنير 7/5 077. 

(۱) قوله: (مع ابن) في (ب) و(ح): وبني. 

(0) في (ب) و(ح): في أحد. 

() أخرجه الدارقطني (59 270 والحاكم »)۲۳۳١(‏ وفي سنده: عبد الله بن عمرو بن حسان 
الواقعي» رماه ابن المديني بالكذب» وقال أبو زرعة: (ليس بشيء» ضعيف كان لا 
يصدق)» وضعفه الدارقطني» > وصحح حليثه کک وتعقبه اللعبي؛ فقال: (موضوع › 

بن حسان كذاب)» وفي الباب أحاديث. أخخر كلها إا واهة أو فها مقال؛ قال البيهقي : 

e‏ فك ذلك فی ينظ الستن الضغير السيقق >٤١ ١‏ تضدت 
الراية 5/ 57» البدر المنير ٦‏ ۰, لسان الميزان ٥۳۳ /٤‏ . ۰ 

)٤(‏ في (ح): فالعبد. 

(5) قوله: (الكبير) سقط من (ب) و(ح). والمثبت موافق لما في المغني ٠٠١/۹‏ . 
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(وَإِذَا حَصَرٌ الِْمَامُ حِضْنًا؛ لَزِمَ مُصَابَرَتهُ) مهما أمكن» (إِذَا رَأى الْمَصْلَّحَةَ 
03 أن غ وذ ما فه ما السلهين. 

وظاهِرٌه: أنه إذا رأى المصلحة في الانصراف؛ جازء صرّح به في 
«المغني» وغيره؛ لانصرافه #4 عن حصن أهل الطّلائف قبل لاو وبه 
يول الاو و وال المال عل الوا سرا أخظر ة جل 
جعلوه خراجًا يُوْتَذٌ منهم كل عام وبالفتح وبالئزول على الحكم 5 
وبالهدنة”'' بشرطهاء نقله مووي" 

(فَإِنْ أَسْلَّمُوا)؛ أي : آهل الحصنء (أو مَنْ أَسْلَّمْ مِنْهُمْ)؛ فمسلمٌ قبل 
القدرة علية+ 353217 0 تفده «أئاث أن أقاتل الناس . 
ال وول الال سيف ن ر E‏ 

EEA‏ لاهو تَبَعٌ له" في الإسلام» ولو كانوا في دار 
الحرب» وحمل امرأته مع كونه 204 مسلمًاء والمجنون كصغير. 

وظاهره: أنه لا يَعصِمْ أولادّه الكبار؛ لأنَّهم لا يَتْبّعونه» وزوجته" 
كنك 

(وَإِنْ ا القؤائقة) + وهي المتصالحة والسالية» جال 


.)0( تقدم تخريجه 5/ ”557 حاشية‎ )١( 

(۲) في (ب) و(ح): وبالهدية. 

(۳) ينظر: الفروع ۲٦۷/٠۰‏ . 

0ے سقط و اباو 

(5) أخرجه البخاريٌ (۲۵)ء ومسلمٌ (۲۲) من حديث ابن عمر وء ولقظه امرك أن أقاتل 
اا کے یو أن ل إله الأ اله أن مهدا رسول اله وتوا الا وا 
الرّكاة» فإذا فعلواء عَصموا مني دماءهمء وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله). 

فاق في و ی 

60 في الب نولت )+ ولا وريس 

0 ف یا ما 


كنَابُ الجهادِ ع WV‏ 


جار إِنْ كَانَتُ المَصْلَّحَةٌ فِيه)؛ لِأنَّ الغرضّ إعلاءٌ كلمة الإسلام وصَغارٌ 
ا ا 

وشرط بعض أصحابنا في عقدها بغير مالٍ: عجز المسلمين» أو 
استضرارهم''' بالمقام؛ ليكون ذلك عذرًا في الانصراف. 

(وَإِنْ نَرلوا على حُكُم حَاكم؛ جَار)؛ لأنّه «#4# لَمّا حاصر بني فُريظة 
ا على سك ا ا چا ا ذلك متفق عليه من .حديث 


أن ا 
وقد عَلِم: أنهم إذا نزلوا على حكم الله تعالى”"؛ لزمه أن ينزلهم» وخيّر 


والكلام في مقامين : 

الأول“ : في صفة الحاكم”'» فقال: (إذَا گان خرّاء مُسْلِمَاء بَالِعَاء 
عاقلا مِنْ أَهْلٍ الاجتهاد)؛ لِأنّه حاكمٌ» أشبه ولاية القضاء. 

وظاعرفة أنه لا يشترط فيه أن يكون بصيرًاء صرح به في «البلغة» 
و«الوجيز»؛ بخلاف القضاء ليعرف المدّعِي من المدَّعَى عليه» والشّاهد من 
المههود علي ولا مجفية) تن جي الأحكام الى الا تعلق له اف الجهاد 
صرح به في «المحرّر» و«الفروع» وغيرهماء وترك قيد الذكورية والعدالة؛ 
لوضوحهما . 


)١(‏ في (ب): واستضرارهم. 

(۲) أخرجه البخاری »)۳۰٤۳(‏ ومسلمٌ (۱۷۹۸). 

(۳) قوله: (على حكم الله تعالى) سقط من (ب) و(ح). 
(:) قوله: (الأول) سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (ب) و(ح): الحكم. 

0 في (ب) و(ع): وصرح؛ 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


REE‏ على حك ركليق فأكثر؛ جازء ا ا 
عليه ؛ فلو جعلوا الحكم إلى رجل يعيّنه الإمامٌ؛ ؛ صخ فإن نزلوا على حكم 
رجل منهمء أو جعلوا التعيين إليهم؛ لم يَجَرْ؛ الهم ربّما اختاروا غير 
ااا ذكره في «الشرح» وغيره. 

الكاني؟ تي صا الك فل و0070 ا اقا 
لِلْمُسْلِمِينَ”")؛ لِأنّه نائبٌ للإمام فقام مقامه في اختيار”” الأحظ كهو“ 
في الأسرى»ء وحينئذٍ يلزمه ذلك» وحكمه لازِمٌ» (مِنَ الْمَثْلِ وَالسَبْي)؛ لِأنَّ 
سعدًا حكم في بني َرَيظةً بقتلهم» 37 ذراريهم» فقال ا بل : «لقد 
حَكيتث بكم الله من فَوْقٍ سبع أرقعة)" OHI)‏ لِمَا سبق في الإمام. 


وظاهره: ولو حكم عليهم بإعطاء الجزية» لم يلزم حكمه؛ أن عقد الذّكذ 
عفد معاوضة ٠‏ فاشترط فيه التّراضي» وكذلك لا يملك الإمامٌ إجبار الأسير 


على إعظاء العدية, 


13 في لاب) و ما اچوا 

9 في (ب) و(ح): على 

(۳) في (ح): حظ المسلمين. 

(4) في (ح): الإمام. 

(4) في (ب) و(ح): الاختيار. 

(5) قوله: (كهو) بياض في (ب) و(ح). 

(۷) أخرجه ابن اسحاق في السيرة (۲/ 242510 ومن طريقه الطبري في التفسير »)۷۸/٠۹(‏ عن 
علقمة بن وقَّاصٍ اللّيئي» قال: قال رسول الله وك: القد حكمت فيهم بحكم الله من فوقي 
س أرقا وا ةه كناو الاخ ق ا عله هة ماق وقد هاا كثير 
وابن حجرء وفي إسناد الطبريّ محمد بن حميد الرازي: وهو مع إمامته منكرٌ الحديث» 
صاحب عجائب» كما قاله الذهبى» وأصلّ الحديث فى الصّحيحين من غير هذه اللفظة كما 
تقدّم آنقًا. ينظر: تة الطالب لابن كتير 7١١۴ء‏ سير آلا النبلاء 2507/1١‏ الفتح 
۷ موافقة الخُبْر الكَبّر ٤۳۹/۲‏ . 

(۸) في (أ): مفاوضة. 


كِنَابٌ الجهادٍ ع 3-08 


(فَِنْ0'' حَكمَ بِالْمَن؛ لزم بول في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» قاله القاضيء وقدَّمه 
في «المحرّر»ء وجزم به في «الوجیز»؛ لاه نائ الإمام» فكان له الم كهوء 
وظاهره: ولو أباه الإمام. 

والثّاني: المنْمٌء كاله اس افاي ١‏ لاد نيد سد إذا لم يره 
الإمام» قاله في «الكافي» و«المحرر» ولخدي 

وقيل: في المقافلة Eos‏ لأنْهما غنيمةء فليس للحاكم 
تركها مانا 

ری کاب روا ر کے ال واا او 
AN‏ 

(وَإنْ حَكم بمَثْلٍ َو سبي َأَسْلَمُوا) بعد الحكم؛ (عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ)؛ ل 

قتل المسلم حرامٌ. 

وظاهره: نهم لا يَعصِمون أموالهم؛ لأنها صارت للمسلمين قبل 
إسلامهم» وكذا س قاله في «المحرّرا. 

(وَفِي اسْتَرْقَاقِهِمْ وَجُهان)» كذا في «البلغة»» وفي «الكافي» و«المحرّر) 
وغيرهما روايتان: 

إحداهما : لا يجوزء قدَّمه في «الشّرح)»؛ لأنّهم أسلموا قبل استرقاقهم . 

والتانية : يجوزء وذكره”" أبو الخكّاب احتمالًا ؛ لِأنّهِم أسلموا بعد القدرة 
عليهم ووجوب قتلهم» كالأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله 

فعلى هذا: يكون المال على ما حُكم فيه فإن حكم بأنّه للمسلمين كان 
غنيمة؛ لِأنّهم أخذوه بالقهر. 


5 


(۱) في (آ): وإن. 
E‏ 
(۳) في (ب) و(ح): ذكره. 


ا المبدع شرح الُقنع 


تنبية: ليس للإمام تغييرٌ ما حكم به الحاكم مما ينفذ حكمّه فيه» فلا يقتل 
مَنْ حك برقّه؛ لأنّه أشدٌ من الرّقَّء وفيه إِنْلافُ الغنيمة بغير رضا الغايِمينَء 

ولا رق مَنْ گم بقتله؛ لأنّه قد يدخل الصرر على المسلمين ببقائهم . ولا 8 
ولا قبل مَنْ حَكم بفدائه؛ لأنّهما أشدٌ من الفداء؛ لِأنّهِ نفْضٌُ للحكم بعد 
لزومه . 

وله المنٌ؛ لِأنّه أخفٌ مما حَكم به الحاكم» فإذا رآه الإمام جاز؛ لأنه أتمٌ 
نظرّاء وكالابتداء» وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقّه؛ لِأنّهِ نفص للحكم 
رقا الك عه جوزلا نه د ف واا برهي کا جات ذكرم اا 
وغيره . 


9) 


,6 
کک KT‏ کی 


)١(‏ قوله: (رضي) سقط من (أ). 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 ۷١‏ 


(بَابُ مَا يَلَرّمٌ الْامَامَ وَالجَيّش) 


بار كر ]سرك ره إخلاص النَيّة لله تعالى في الطّلاعات». ويجتهد في ذلك» 
ويُستحَبٌ أن يدعو سرًا بحضور قلب . 

قال أبو داودّ: باب ما يَذعَى عالقا 9 رَوَى بإسنادٍ جمد ا 
قال: كان النين ككِِ إذا غزا قال : لله أت عدي وتصيرئ» بك 0285 
ويف" امول ويك اا وكان جماعة منهم الشّيحُ تقِىْ ار 
ول قصد مجلس عِلَمِ . 

(يَلَرَمُ الما وا ی (عِنْدَ مسر الْجَيْشٍ : تَعَامُدٌ الْخَيْلٍ 
وَالرّجَالِ)؛ لِأنَّ ذلك من مصالح الجيش» فلزمه فعلّه كبقيّة المصالح» فيختار 
من الرّجال ما فيه غنّى ومنفعة للحرب» ومناصحة» ومن الخيل ما فيه قرَّةٌ 
وصبرٌ على الحرب» ويُمكن الانتفاع به في الرّكوب وحمل الأثقال. 

(كَمَا لا يَصْلّحُ لِلْحَرْب)؛ كالفرس إذا كان حطيمًا» وهو الكسير“ 
أو قَحْمَّاء وهو الكبير”". أو ضَرْبَاء وهو الصّغيرء أو هزيلاء وكالرّجُل إذا 
19 في (با و( واجد. 
0 ل 


(9) أخرجه أبو داود »)۲٣۳۲(‏ والترمذي (5084). والنسائي ف فى الكبرى .)۸٥۷١(‏ والبرّار 
)ل وابن حبّان »)٤۷٦۱(‏ و صححه الضياء المقدسيٌ 5 : حبان والألبانىٌ» وقال 
الترمذي: (حسن غريب). ينظر: الأحاديث المختارة 2779/5 صحيح أبي داود ۷/ 787. 

(5) في (أ): الكبير. قال في المصباح المنير ١15١/١‏ : (حَظِمَّ الشيءٌ حَظَمًا من باب تعب» فهو 
حطم إذا تكسر). 

(۷) في (أ): الكسير. قال في المصباح المنير 9١/7‏ : (شيخ قحم: وران قلْسء مسنٌ هرم). 
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ع عو ا ق 


کات رمسا أو أَشَلَّ أو مريضًاء ال شيل لماه ينقطع في دار 
الخ ف ال ومُضصَيقًا عليهم» وربما کان سببًا 

(ويمْنَعْ E‏ وهو الذي يُفثد النّاس عن الغزوء ويزهدهم في 
الخروج اليه (والعرست): وهو الذي حدت بقرة الكثار وضكتنا لرل 
تعالى: «ولكن ڪه أله ا يعاتهم فَبَطَهم وَقِيِلَ أَفَعَدُوأ م مع ييه ) 
3 خرجوا ف15)» الآية [الثُوبَة: ٠]٤۷-٤٩‏ 

وكذا يمع مكاتِبٌ بأغياونا» ورام بیننا بالفتّنء ومعروف بنفاقٍ وزندقة؛ 
أذ عرلا مه على السليي فلن الإنام ي إزالة للصور. 

وظاهر كلامهم: ولو دعت الضّرورة إليهم في الأصحٌ. 

وكذا يمنّع صب › وضبارة «المغني» و«الكافي» و«البلغة»: طفل» وفي 
«الشّرح2: يجوز أن يأذن لمن اشتدَّ من الصّبيان؛ لِأنَّ فيهم منفعةً ومعونةً. 

(9 0 لاان يهن» مع آنه لشن من آهل القتال؛ لاشتيلاء 
الور" والجبن عليه ولا لاون كد المد به فيستحِلُونَ منهنّ ما 
حرم الله تعالى. 

واستشنى بعضهم : امرأةً لأمير الجيش؛ لحاجتهء كفِغله نكو" . 

إلا طاعِتَة في السّنٌ)؛ آي : عجوراء (لِسَفي الكاوه Fa Ta‏ 
أي: للمصلحة؛ لقول الربيع بحت مُعَوؤ: ثَّ كرو مم اا كوه نسقي 


)١(‏ في (ب) و(ح): يقيد. 

(؟) في (ب) و(ح): الخوف 

(۳) أخرج البخاري (2)58174:37771 ومسلمٌ ٠(‏ » من حديث عائشة 4 «كان النبيئٌ كلل 
إذا أراد أن يخرج أقرعَ بين نسائه» ان ترج شهمها خرح بها النبيئ كله فأقرعَ بيننا في 
غزوةٍ غزاهاء فخرج فيها سَهمي). 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 ۷۳ 


الماء» ونخدّمهم» ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة» رواه البخاري» وعن 
أنس معناه» رواه مسا ولأن”" الرّجال يشتغلون بالحرب عن ذلك» 
ا معونة للمسلمين» وتوفيرًا في المقاتلة . 

وهي النّساء عن ذلك للتحريم» كما هو ظاهر «الخرقِي» و«المحرّراء 
وصرح 5 «المغني» و«الشّرح» بالكراهة. 

5 لين بقشرف)ه ی ر لما زوف حائفة: آذ الثبع كه 
خرج إلى بدر» فتَّبِعَه رجل من المشركين» اد له: ١نَؤْمِن‏ بالله ورسوله؟» 
قال: لاء قال: «فارجعء فلن أستعين بمشرك؛ متَّفْقٌ عليه ولان الكافر لا 
يوْمَنُ مَكُرّه وغائلته؛ لخحُبْثْ طوِيّته» والحرب تقتضي المناصّحة» والكافِر ليس 

e 
كذا ذكره جناعةة لما قا‎ E AED 


يَكدٌ استعان بناس من المشركين في حربه» رواه De RS e‏ 


3 
اع - 
0 


.)۲۸۸۳( أخرجه البخاری‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمٌ (١٠۱۸)ء‏ ولفظه: «كان رسول الله ية يغزُو بأمّ سليم ونسوةٍ من الأنصارٍ معه 
إذا غَرَاء فيسقين الماءَ» ويداوينَ الجرحى). 

(۳) في (ب) و(ح): لأن. 

(:) قوله: (في المقاتلة) في (ب) و(ح): للمقاتلة. 

(5) في (ح): ويحرم. 

(7) الحديث انفرد بإخراجه - كما قاله ابن عبد الهادي - مسلمٌ »)۱۸١۷(‏ وعزاه المزي إلى 
مسلم والأربعة فقط» ولعل المصنف تبعٌ ابنَ قدامة في ذلك. ينظر: المغني لابن قدامة 
٩۹‏ ۷ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف »١17/١7‏ تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٥۸۳ /٤‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور »)۲۷۹١(‏ وعنه أبو داود في المراسيل »)۲۸١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (١۱۷۹۷)ء‏ عن الزهريّ مرسلاء قال البيهقئٌ: (هذا منقطع)ء ومراسيل الزهريّ 
ضعيفة كما ذكر جمع من أهل العلم. 
وأخرجه الضياء في المختارة (75771)» من طريق إسماعيل بن أبي أويس» عن مالكِ عن 
الزُهريّ عن أنس وين » وابن أبي أويس ضعيفٌ» وضعفه الضياء المقدسي . 


V€‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


كن أيضًا: «أنَّ صَمُوان بن أميّة شهد حنيئًا مع البق ی وبهذا 
حصل التوفيق بين الأدلة: 

وقدَّم في «المحرّر» و«الفروع»: أنه لا يستعان بهم إل لصرورة» كل كون 
الكمّار أكثر عددًا ويخاف منهم. 

وعنه: يجوز مع حسن رأي في المسلمين» جزم به في «الشرح»» وزاد 
آخرون: وقوّته بهم بالعدو . 

وفي «الواضح» روايتان: الجوازٌء وعدمه بلا ضرورة» وبناهما على 
الإسياء له 

وده في «الفروع»» وعجان أنه يكره الاستعانة بهم الال 

وأطلق أبو الحسن وغيره: أن الرواية لا تختلف أله لا يستعان بهم» ولا 
يعاونون. 


الخد 


= وأخرج البيهقينٌ »)۱۷۹۷١(‏ عن ابن عباس ويا نحوه قال البيهقي: (تفرّد بهذا 
ارين ls‏ ولم يبلغنا في هذا حديثُ صحيحٌُ). ينظر: المعرفة للبيهقي 
“N۳‏ ت تنقيح التحقيق ٤‏ . التلخيص الحبير ۲۹۹/٤‏ . 

TT 0 

۳( ارج مسلم 0۲۹۳ عن این کات فى غزوة سین قال: «وأعطى رسول الله جيه يومئذ 
صفوان بن أميّة مائة من التعم» ثم مائة ثم مانا قال ابن شهاب : عدي سان السك 
أنَّ صفوانَ قال: «والله لقد أعطاني رسول الله كل ما أعطاني» وإنّه لأبغض النَّاس إلي» فما 
برح يُعطيني حتى إنه لأحب الاس إل وقد انه را برس كاد كا عر الطاخر» 
وقاله الرّافعي وابن الأثيرء وصرّبه ابن الملقّن. ينظر: البدر المنير ۳۷۹/۷. 

() كذا في النسخ الخطية. والذي في المحرر :١1١/7‏ (وعنه: إن قوي جيشه عليهم وعلى 
العدو لو كانوا معه» ر ورای ایا جازء وإلا فلا). 

)£( في (ب) و(ح): للضرورة. 


بَابُ ما يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 6 


e‏ ل 


0 


(وَيَرْفْقُ بهم في اليا فيسير بهم سير أضعفهم ؛ لقوله #4: «أميرٌ القوم 


أقطفهم»“؛ أي : أقلّهم سرا > ولعلا يفطم منهم أحذ» أو بق علبي 29 
هت الاجا إلى اله فة جازهة تقل ابن مور (أكره السير 
ادال لآم ا ب ا ج حين بلغه قول عبد الله بن أي 


5-5 وح € 


وقخوة E‏ لسغل تاس عن ال وي" 


(۱) قوله: (من تولى منهم) سقط من (أ). 

(۲) ينظر: الفروع ۲٤۸/٠١‏ الاختيارات ص ٤٥١‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۲٤۸/۱۰‏ . 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل »)۱١١/۸(‏ من حديث ابن عباس ويا وفى سنده 
المعلّى بن هلال» رھ ل ای وذ ابو ميس وغيو ها االصدوق عع ماكر 
وأخرجه ابن عساكر في التاريخ (117/1)» من رواية معاوية بن قُرّة مرسلّاء وفي سنده 
شبيب بن شيبة» ضعفه ابن معين وأبو داود والساتي وغيرهم» والحديثٌ لا يصح» وضعفه 
الألباتي: ينظر: الجرح والتعديل 08/4"'ء تهذيب الكمال ۰۳۹۳/۱۲ و۲۹۸/۲۸ء 
السّلسلة الضعيفة (5995). 

60 قال في النهاية 5/ :۸٤‏ (القّطاف: تقارب الخطو في سرعة» من القطف: وهو القطع» ومنه 
الحديث: «أقطف القوم دابة أميرهم»» أي : أنهم يسيرون بسير دابته» فيتبعونه كما يتبع الأمير). 

() قوله: (عليهم) سقط من (ب) و(ح). 

(۷) في (آ): وإن. 

(۸) ینظر: مسائل ابن منصور 94/ ٤۸۷٥‏ . 

(9) أخرجه عبد بن حميد كما في فتح الباري (2514/8» وابن أبي أبي حاتم كما في تفسير 
ابن كثير (۸/ ۱۲۷)» - واللفظ له - عن سعيد بن جبير» وإسناده صحيحٌ إلى سعيد بن جبير 
مرسلاء قاله ابن كثير وابن حجر. وأصل القصّة في الصحيحين دون ذكر الإسراع في السّيرء 


۷٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَيُعِدٌ لَهُمُ الاد ؛ لاله لا بد لھم منهء وبه قُوَاهُم ورا طال سفرهم 
فيهلكون حيث لا زاد لهم . 

(وَيْقَوّي نَفُوسَهُمْ بِمَا َيل إِلَيْهِ مِنْ أَسْبَابٍ النَّضْرِ)ء فيقول: أنتم أكثر 
ا" ا ا وأَقْوَى قلوياء ونحو ذلك؛ ل مما تستعين 
"افوس على المصابّرة» ويبعثها على القتال لطمعها في العدوٌ. 


ل لته « ا عرف rT‏ 35 
عریقًا»“» ا" ويتفقّدهم» وهو أقربُ أيضًا لجَمُْعهم» و 

ا 459 ی نها مضلحة الناس» وأمًا e‏ 
ار ا م للرّئاسة؛ لِمَّا في ذلك" من الفتنة» ولأنّه إذا لم 
يقم بحقها استحقّ العقوبة. 


عَددا» أو عددًا 


$ 
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= أخرجها البخاري (5045)» ومسلم »)۲٥۸١(‏ وذكرها بذكر الإسراع ابن هشام في السّيرة 
(۲۹۲/۲)» والبيهقيٌ في الدّلائل /٤(‏ 57). 

)١(‏ قوله: (لهم) سقط من (أ). 

(۲) قوله: (أو عَددًَا) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) في (ب): عشيرة. 

(4) ذكره الشافعي في الأم »)١17/5(‏ والبيهقي في المعرفة (١٠۳۲١)ء‏ عن الزهري: «أنَّ النبي 
كه عرف عام حنين على كل عشرة عريمًا» وقال ابن الملقن: (غريب»» وأصله في البخاري 
0332 في قصة سبي هوازن» ولم نقف على رواية فيها الإشارة أن ذلك عام خيبر. ينظر: 
خلاصة البدر 7١5/7‏ التلخيص الحبير ۲۲۲/۳ . 

(8) أخرجه أبو داود (۲۹۳۲)» ومن طريقه البيهفع (1849)+ من طريق غالب القطان» عن 
رجل» عن أبيه» عن جده» وفيه قصة: (إن العرافة حق» ولا بد للناس من العرفاء» ولكن 
ال في الثّاراء وسنده ضعيف؛ قال المنذري: (في إسناده مجاهيل)» وضعَّفه ابن رجب 
والألباني. ينظر: فتح الباري 2719/5 ضعيف سنن أبي داود ٤١١/۲‏ . 

(5) تقدّم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۷) قوله: (في ذلك) في (ب) و(ح): فيه. 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 ۷ 


(ويعقد لهم الالو ية)» وهي المّطارد البيض» وقال''' صاحب «المطالع»: 
اللواة واي لا مهلها ل صاحبٌ جيش العرب» أو صاحب دعوة ا 
TE‏ وهي أعلام Te‏ ا 3 الا ين 


8 


أسلم ابو سفيان: «اخبسْه على الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها»» قال: 
فحبّسته حيث أمرني رسول الله يكل ومرّت به القبائلٌ على راياتها”". ولان 
العا إذا ولا بالتصر رلت مم بها قل عا" 

وظاهِرٌه: أنّها تكون بأی لون شاء» وصرّح به في «المحرّر»؛ لاختلاف 
الرُوايات. 

وفي ٠‏ «الفروع»: لكت ال مض 

وفي a‏ کاالمحررا» وزاد: يُغاير ألواتها ؛ ليَعرف کل قوم رايتهم . 

يع لكل طا ا الك اذا لداع و لما رَوَى 
د بن الأكوع ”9 قال : «غزونا مع أبي بكر زمن النبي با وكان شعارنا : 


أمث أَمِتْ) رواه ا TEE‏ ل EE OE‏ د 


)١(‏ في (ح): وقاله. 

(۲) ينظر: مطالع الأنوار ٤٦٤/۳‏ . 

(۳) في (ح) و(ب): والجیش . 

(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في الإقناع والمنتهى والغاية: أعلام مربعة. 
(5) قوله: (للعباس) في (أ): لابن عباس . 

80 في )2 یٹ 

(۷) أخرجه البخاري )٤۲۸١(‏ في قصّة إسلام أبي سفيان ضَيين يوم الفتح . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳/ .۸٩‏ 

() في (ح): في . 

)٠١(‏ في (): قوم. 

)1١١(‏ في (أ): يدعون. 

)١١(‏ قوله: (ابن الأكوع) سقط من (ب) و(ح). 

= )2)59١5( والحاكم‎ .)٤۷٤٤( وأبو داود (5595), وابن حبان‎ ».)١51598( أخرجه أحمد‎ )١( 


EVA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وقد ورد أيضًا: «حه”" لا يترون ولان الإنسان ربّما احتاج إلى نصرة 
صاحبه» وربّما يهتدي بها إذا ضل» قال في «الشرح»: ولعلا يقع بعضهم على 
ج 

(وَيَتَحَيرٌ لَّهُمْ الْمَنَازِلَ؛ أي: أصلحها لهم كالخصبة؛ لأنّها أرفق بهم 
بعري عدي 8 مَكَامَِهَا)ء وهي جمع: مَكْمَنْء وهو المكان الذي 
يختفي فيه العدوٌء ااه مَنَّ هجوم العدوٌ عليهم. 

وتكت الخثوة على الفذلاة أنه نهر بعت الرثير يوم الوا 
وحذيفة بن اليمان في غزاة الخندق“ ٠‏ ودحية الكَلْبَِ في أخرى”'. وقد أشار 
المؤلّف إلى الول فقال: (حَتّى لا يَْقَى عَلَِْ أَْرهُمْ)» فيتحرّز منهم» ویتمگن 
ب" ا 

(وَيَمْتَعٌ جَيْشَهُ مِنَّ الْمَسَادِ)؛ٍ كتخريب” "" وحََرْقٍ ونحوه”*» (وَالمَعَاصِي) ؛ 


= وصخحاه» وقال الألباني: (إسناده حسن صحيح). ينظر: صحيح أبي داود ۳٤١/۷‏ . 

40 مقط عن 1 

(۲) أخرجه أبو داود (/691؟)2 والترمذي (1185), والنّسائي ة في الكبرى 4)88٠١(‏ والحاكم 
1 عن اليلب بن أ أبي صفرة» قال: أخبرني من سمع النبيّ ل يقول: إن بيثم 
فليكن شعاركم: حم لا ينصرون»» وجهالة الصّحابيٌ لا تضرًء وهو البراء بن عازب ذه 
كما عند الحاكم وغيره» والحديث صحّحه الحاكم وابن كثير والألباني. ينظر: تفسير 
ابن كثير ۷/ 171» السّلسلة الصّحيحة .)۳٠۹۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاريٌ »)511١(‏ ومسلمٌ (7515). من حديث جابر بن عبد الله ڪا 

. أخرجه مسلمٌ (۱۷۸۸)ء من حديث حذيفة بن اليمان طا‎ )٤( 

(5) لعل مراده: ما أخرجه ابن سعد في الّلبقات .)۲٤١ /٤(‏ والبيهقيٌ في الكبرى (18199)» 
وابن عبد البر في التّمهيد (١۷/۲)ء‏ واب بن عساكر في التاريخ (۲۱۰/۱۷)» عن مجاهدء 
ال و وسية الكلية كه شرية و قال أبن عساكر 3 انسل إل أن 
إسناده صحيحٌ) . ۰ 

(0) قوله: (من) سقط من (ب) و(ح). 

0 فى (1): كبشريبة, 

() في (ح): ونحر. 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ اليش ع ۷4 


أن فِعُلّها سببُ الخڈلان» وترگها داع للنّصر وسبب الظمَر. 

وكذا يمنعهم من التّجارة المانعة 5 من القتال. 

(وَيَِدُ ذا الصَبْرٍ بالأَّجر وَالثَمَرِ)؛ أن ذلك وسيلةٌ إلى بذل جهده» وزيادة 

(ويشاور ذا الرّأي)؛ لقوله تعالى: 9« وَسَاوِرَفٌ في آل [آل عِمرّان: 9وه1]» 
وكان :4 أكثرٌ مشاورةً لأصحابه' ولِأنَّ في ذلك تطييبًا لقلوبهم» ولأنَ 
فيها اجتماع الرَّأي في تحصيل المصلحة. 

ويُخفِي من أمره'" ما أمكن إخفاؤه؛ لثلًا يَعلَّمَ به العدرٌء فقد”” «كان 


نه إذا أراد غزوةٌ ورّى بغيرها» . 


NSCS CET 


ومر 


02 [الضصّف: “]٤‏ قال الواقدئ: «كان د 7 سوق الصفوف يوم م بر" ا" 
ولان فيه رَبَط الجيش بعضه ج و لثغورهم؛ فيصيرود كالشيء 
الواحدء ويتراصُون؛ لقوله تعالی : كنّهُم بن صوص( [الضف: 14]. 


(ويجعل في کل جتبة كُفُوَا)؛ لِمَا روى أبو هُرَيرةَ قال: «كنتٌ مع ابي 


و4 زرد في ذلك أحانيك کی قال البخاري في باب قول الله عا ومركم شورف سم € 
0 (وشاور النسي 46 أصحابه يوم أحد في المقام والخروج ...+ وشاون علي 
وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة) . 

۷ کے( ارخ 

06 في (ب) و(ح): وقد. 

)٤(‏ أخرجه البخاريٌ (۷٤۲۹)ء‏ ومسلمٌ (7119): من حديث كعب بن مالك له 

اک فق المقاري 00163 ووت في معناه أحاديثٌ» منها ما أخرجه البخاری (۲۹۰۰)» 
من حديث أبي سيد ضيه قال: قال الث كل يوم بدرء حينّ صَفَفْنَا لقريش» وصمُوا لنا: 
«إذا ابرقم نیک بابلا 

(7) في (أ): من كل . وقوله: (كل) سقط من (ح). والمثبت موافق لما في المقنع. 


6 El“ 


بء فجعل خالدًا على إحدى الجبتين ٠‏ والريير على الأخرى» وأبا عبيدة 
على السّاقّة)”"2. ولألّه أحوط للحرب» وأبلغ في إرهاب العدوٌ. 
ا 4 و 2 اه ف 2 2 ت دق ي و 
(وَلَا يَمِيل مع قَرِيبهِ وَذِي مَذْهَبِهِ عَلَى غَيْرِ) ؛ لِئلا ينكسر قلبٌ مَنْ يَميل 
00 چ 2 
عليه ء فتخذلة عند الحاجة» ولانه بيد القلوت» ويششة الكلمة: 
فرع: إذا وجد جل ار اض ر ومعه فضل؛ استهيت له 
و ا 
خملةة ولا يجب نض عل > فان غاف لف فال القاضے: بحب كما 
بلوجه يذل فاقيل ظعامه لطر إليذه وتخليصيه ن عدو" دكره فى 
(الشّرح». 
و Ge EE A E ۶ N‏ نوق لد بز جز 
(ويجوز له اى ومام أو نائبه» (أن يذل جعلا لِمَنْ يدله على طريق» 


أَوْ فَلْعَةِ) يَفتَحُهاء (أَوْ مَاءِ) في مفازة» أو مال يأخذه» أو ثغرة يدل منها؛ 
لاله « #4 وأبا بكر استأجرا في الهجرة من دلّهِم على الظريق»» ولألّه من 
المصالح» أشبه أجرةً الوكيل. 

ولتسة الع دل ما شين 0 ما انم رکا هرد 
الج رعو را ار لت الا حك ال ي ت ع 
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إلا 


في (ح) : المجنبتين . 

فك أخرجه مسلم .)۱۷۸١(‏ 

(۳) في (أ): وذوي. 

)2 في (ح): عنه . 

(5») في (أ): أضيعت. والمثبت موافق لما في المغني والشرح. 
61 ننظر: المغني FIT‏ 

(0) في (ب) و(ح): عدو. 

(۸) قوله: (له) سقط من (ب) و(ح). 

(9) أخرجه البخاري (77؟١)»‏ من حديث عائشة وبا . 
(۱۰) قوله: (فيه) سقط من (ح) 

(۱۱) ينظر: الفروع ۲۸۲/۱۰ . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش آ0 ۸۱ 


وله إعطاء ذلك ولو بغير شط . 

ala كان هن يل"‎ ES 
فوجب أن يكون معلومّاء كالمُجْعْل في المسابقة ورد الضّالّة.‎ 
لان ضفه‎ O نإل أذ یرد عق تاي" انار يجوز أذ خرن‎ 


ع 


جَعَلَ للسَّرِيّة اتلك والربُع مما غيِمُوا»“» و«سَلّب المقتول»» وهو 
مير 5 إن الشيمة كلها a‏ لا 

(قَإن جَعَل لَه جارية مِنْهُمْ)ء نحو" أ ن يشترط بنك فلانِ من آهل القلعة؛ 
e eS‏ ف ل 


خا مر الْمَنْح). أو بعده؛ (فلا شَيْء لَّهُ)؛ لأنَّ حنّه متعلّق 
0 فيسقط بتَلّفه من غير تفريط ؛ كالوديعة. 


را 


(إن أسلَمَتْ بل القنح) وهي حرةٌ؛ لقن فينني؟ ا ا 
00 عدر ا إليه » فاسع القيمة. كما ل اتلك قال غيره الذي ا 


)١(‏ في (ب) و(ح): دال. 

(0) قوله: (مال) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (مال) سقط من (ح). 

2)559148( والحاكم‎ »)٤۸4۳٥( وابن ماجه (۲۸۵۱)» وابن حبان‎ »)۲۷٥۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
عن حبيب بن مسلمة ونه مرفوعًاء وسنده صحيحٌ» وفيه اختلاف يسيرٌء وتكلَّم فيه‎ 
ابن القطّان» وقد صححه ابن حبان والحاكم.‎ 

(5) أخرجه البخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ من حديث أبي قتادة ذل . 

() في (أ): يجوز. 

(۷) في (أ): ولم. 

() قوله: (فماتت) في (أ): فإن مات. 

(9) في (ح): بمتعين 

)٠١(‏ قوله: (فاستحق القيمة» كما لو أتلف مال غيره الذي لا مثل له) سقط من (ح). 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ أُسْلَمَتُ بَعْدَهُ)؛ أي“ : بعد الفتح» أو قبله وهي أَمَة؛ (سُلَّمَتْ إِلَيْو) 


وم 


إذا كان مسلمًا؛ لِأنّهِ أمكن الوفاءٌ بما شرط» فكان واجبّاء ولأنَ”" الإسلام 


الاس فكانت رقيقة. 


(إلا أَنْ يَكُونَ) المشترط (گافِرًا؛ كَلَّهُ قِبِمَعْهَا)؛ لِأنَّ الكافِرٌ لا يجوز أن 
يعدى الملك على مسلمء ثم إن أسلم ففي أخزها اختمالان. 

(وَإِنْ قث صُلْحَاء وَلَمْ يَشْمَرِطُوا الْجَاريَة؛ كلَهُ قِمَثْهَا)؛ أي إن رضي 
بها ؛ لأ رد عييها متعدّرٌ؛ لكونها دخلت تحت الصّلح؛ وحينئلٍ تعيّن رذ 
قيمتها ؛ لأنّها بَدَلُها . 

وظاهِرٌه: أنَّه لو شرط في الصّلح تسليم عينها؛ لزم؛ لما فيه من الوفاء 
بالشّرط . 

رن أتَى إلا الجَارية اهران بها فيع الل لان قد عدر 
إمضاؤه ؛ لأنّ حم صاحب الجُعْل سابقٌ» ولا يمكن الجِمْع بينهماء فعلى 
هذا: لصاحب القلعة أن يحصنها مثل ما كانت من غير زيادة. 

IOUT EGO TG,‏ ستو ولك الحصية 
القيمة: 

(وَيَحْتَمِلٌ: أن لا يَكُونَ لَه إلا قِيِمَثْهَا) ويمضي الصّلْحُء حكاه في 
«المحرر» قولاء وصخحه؛ ارا ام ا فبقيت القيمة» كما 
لو أسلمت قبل الفتح . 


)١(‏ قوله: (بعده أي) سقط من (ح). 
(0) في (ح): لآن. 
م ا ن هانئ المطبوعة» وينظر: الفروع ۷/1 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 AY‏ 


وإن بذلوها مجَانَاء أو بالقيمة؛ لزم أخذها ودفعها إليه» قاله الأصحاب؛ 
لأنَّه أمكن إيصال”' حقّه إليه من غير ضرَّرٍ . 

قال المجدٌ: وعندي يختصٌ ذلك بالأمّةء فأمًا حرّةٌ الأصل؛ فلا يحل 
اعلا ال لأن الت ماك ساعذها كمال فط وا اوكا كان 
خرّة الأصل» فهي غير مملوكة؛ أن الصُلح جرى عليها وافلا فيلك ا 
ولم يَجَرْ تسليمها كالمسلمة. 

وفبه تََلِرٌءِ لان الجارية لولا عقد الصلم”©؛ لكانت أُمةّه وجاز تسليمها 
إليه”''» فإذا رضي أهل الحصن بإخراجها من الصّلح بتسليمها" إليه؛ فتكون 


المال؛ لأنّه من المصالح . 


و - الل : الريادة على الشهم المبشكق» ومنه: تقل 
الصّلاة - (فِي الْبِدَايَة)؛ أي: ابتداء دخول دار الحرب: (الرَبُعَ) فأقل (بَعْدَ 
اا رفي التخقةة النلكع ناكل وقد لما ورى جیپ بن مسل 
الْفِهُريٌ قال: «شهدت الي ا 1" الرّبع في البداية» وَالثّلْتْ 5 الرّجعة» 


(۱) في (آ): اتصال. 

(0) في (ح): وقال. 

(۳) في (ب) و(ح): بجعل. والمثبت موافق لمطبوع المحرر ۲/ ٠١١‏ . 

(:) في (ح): اشترط. 

() زيد في (ب) و(ح): (جرى عليها). والمثبت موافق لما نقله البهوتي في الكشاف عن 
المبدع . 

(0) قوله: (إليه) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): وتسليمها . 


EA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


رواه أبو داود"» وعن عبادة بن الصَّامِت مرفوعًا نحوه» رواه الترمذي› 
وقال* (حسن غريب)”*. 

تما رید في التجعة على االبداية؟ اة ا جت لان الج فى 
ادا ر ا عاف اج رال اجك لام يششافرة إلى 
أهليهم» فهذا أكثر”” . 

وظاهِرٌه: أنَّ ذلك مفوّضٌ إلى رأيه» فإن شاء مهم وإن شاء تركه. 

وأنّهِ يجوز بلا شَرْطء وهو ظاهر. وعنه: لا يجوز إلا به» جزم به في 
«المغني»» i‏ في «الفروع». 

(وَدَلِكَ إِذَا مَكَلَ الْجَيْش؛ بَعَتَ سَرِيَةَ تَْيرُء وَإِذَا رَجَمَ a e‏ 
آ تق يو لفو خا لقوله تعاك + رورا آنا عم ين كو أن ا 
حمسة.... € الآية والانسال: 0 ولِمّا روى مَعْن بن زيد مرفوعًا: «لا تقل 


إلا يعد عد الي رواه e‏ 2( ا وول ل لت للم واه و E‏ ا نه 


.)٤( حاشية‎ 5/١/5 تقدم تخريجه‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذيٰ (١١١٠)ء‏ وابن ماجه (۲۸۵۲)» ولفظه: «نفل في البدأة الربع» وفي الرَّجِعدٍ 
اتلك وفي سنده : : عبد الرّحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي» وهو مختلفٌ فيه قال 
ابن حجر: (صدوق له أوهام)» وحسّنه الترمذي» وله شاهد يتقوى به من حديثٍ 
حَبيب بن مسلمة ونه وتقدّم . 

() في النسخ المطبوعة من سنن الترمذي» وفي تحفة الأشراف للمزي (5/ :)٠٠١‏ أن الترمذي 
قال: (حسنٌ)» ولم نجدٌ فيهما زيادة: (غريبٌ). 

(4) في (ب) و(ح): يزيد. 

(4) في (ب) و(ح): عن السرية. 

(5) في (ح): قال. 

(۷) ينظر: المغني ۲۲۸/۹ . 

(۸) في (ح): فعله. 

(9) قوله: (تغير» وإذا رجع بعث أخرى) سقط من (ب) و(ح). 

- وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)۲۷١١( وأبو داود‎ »)١5855( أخرجه أحمد‎ )۱١( 


بَابُ ما يَنْرَمُ لإمَامَ وايش 3 َف 


ولأنَّه مال مُعْتََهُا'"'» فيخمّس كالجيش.ء (وَأَعْطَى السَّرِيّةَ ما جَعَلَ لَهَا) . 

ولا يجوز أن ينقّل أكثرٌ من الثلث بعد الحُمسء نص عليه ٠‏ (وَكَسَمَ 
التاق فى ا والكر يخ" 5 لآن الجيقن تشارك سراياة فا غت 
وص أحمدٌ في السّركة إذا نُقّلَت: أنّها ترد على من معها“ وقاله الجِرَقِيُ ؛ 


- 


إذ بقوّتهم صار إليه. 


© جح هم 6 
NN‏ 


= (۱۳۷۳)» والصّحاوي في شرح المعاني »)٥۲٠١(‏ والبيهقي »)۱۲۸٠۰۹(‏ من طرق عن 
عَاصم بن كليب» عن أبي الجويرية الجَرميّ به» وفيه قصّةٌّء وفي إسناده عاصم بن كليب 
الجَرمٌِ» وهو متكلّمٌ فيه» وحَديثّه لا ينزل عن مرتبة الحسن» والحديثٌ صصّحه الملحاويٌ 
وابن عبد الهادي. ينظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري ”7777/7» المحرّر في الحديث 
(كحكمى). 

)١(‏ قوله: (مرفوعًا: ١لا‏ نفل إلا بعد الخمس). . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۱۹. 

والناءف او ببق السرية والحكن: 

(4) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲٥۹‏ مسائل ابن هانئ .1١/7‏ 


A٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وَيَلْرَمٌ لكين طَاعَهُ الأَمِيرٍ)؛ لقوله تعالى : «أْيليئا أله وأيلِيمُوا الك ولي 
آلا € رريت.: .ه]» ولقوله 2 : «مَنْ أطاعني فقد أطاع الله ومَنْ أطاع 
ا فقد آطاعَني»› ومن عصاني فقد عص الله » ومن عصي ميري فقد 
عصانى» رواه العات 07 فلو أمرهم بالصّلاة عياف وق لقاء العدوٌ 
فأبوا؛ عَصَوَاء قال الآجَرّيٌ: لا نعلم فيه خلاقًاء قال أحمدٌ: لو قال: مَنْ 
عنده من رقيق الرُوم» فليأتٍ به السّبِيَ : ينبغي أن”*' ينتهوا إلى ما أمرهم» قال 
ابن مسعود: (الخلاف كرا ذكره ابن ع و كان قال لأ خير 
مع الخلاف» ولا شر مع الائتلاف'" . 


ونقل الو إذا خالفوه CE‏ أمره” فلو قال: سيروا وفت 
كذا؛ دفعوا '“ معه» نص عليه ' وقال: الساقة يضاعف""'' لهم الأجرء 


)١(‏ في (ح): أمري. 

92 في (ح): أمري . 

(۳) أخرجه البخاري (۷۷۳۷)ء ومسلمٌ (185)» والنّسائي (5191)» من حديث أبي هريرة طن . 

لك في (أ): غند. 

)٥(‏ قوله: (أن) سقط من (أ) و(ب). 

(5) ينظر: التمهيد 5١1//ا١7.‏ 
وأثر ابن مسعود أخرجه أبو داود »)١170(‏ ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه (2)7017 
والبيهقي في الكبرى .)٠٥٤١٤(‏ وصحح الألباني إسناده في صحيح أبي داود ۲٠۳/١‏ . 

(0) ينظر: أدب المجالسة ص .١١١‏ 

(۸) كذا في النسخ الخطيةء والذي في زاد المسافر ۳/ ۸۷ والفروع :50١/٠١‏ يتشعب. 

(9) ينظر: زاد المسافر ۳/ ۸۷. 

)١(‏ في (ب) و(ح): رفعوا. 

(1) ينظر: الفروع .50١/٠١‏ 

(۲) في (ح): تضاف . 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 AV‏ 


إنما يخرج فيهم أهل قرَّةٍ وثباتٍ"" . 


(والنطح 443 لأن تضكه مصخ المسلمين» ولأله يدقع مته ذذ 
نصحوه كثر دفعهء وفي الأثر: «إن الله يزع" بالسّلطان ما لا يزع" بالقرآن»» 
ومعناه: 1 


2 


(وَالصَبْرٌ مَعَهُ)؛ لقوله تعالى: تایا ليت اموا اضرا وصابروا) رآ 
عِمرّان: »]٠٠٠١‏ ولاه من أقوى أسباب الأضن والظفَر. 

و للقن أن ا ومو تحضيل العاف للاك 151 
يَحْتَطِبَ)؛ وهو تحصيل الحطب» (ولا يُبَارِرًَ) عِلْبا2. (وَلَا يَخْرّجَ مِنَ 
الْعَسْكَرِء ولا يُحْدِتَ حَدَنًا إلا بإِذْنِ)؛ لأنَّ الأميرَ أعرَفُ بحال النَّاس وحال 
العدوّء ومكامنهم وقوّتهم. 

فإذا خرج إنسادٌ» أو بارز بغير إذنه؛ لم يأمَنْ أن يصادفه گوينٌ للعدرٌ 
فيأخذوه”" »: أو يرحل بالمسلمين”"' ويتركه فيهلك» أو يكون ضعيمًا لا يقوى 


. ۲٠٣۱-۲٣۰ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 

9ی (1) واب ينرع. 

(۳) في (أ) و(ب): ما لا بزع 

(6) قوله: (ومعناه: يكف) سقط من (أ). 
والأثر مرون عن غر 4 أعرعه العطيي فى اريه (5؟190)» وإستاده محف اء 
فيه الهيثم بن عدي المنبجي» ا وأبو داود. 
ومروي عن عثمان واه : أخرجه عمر بن شبة في تاريخه (۳/ ۰)۸۸ عن يحيى بن سعيدء 
عن عثمان» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. يحيى القطان لم يدرك عثمان ونه . وأخرجه 
ابن عبد البر »)١١18/١(‏ عن مالك» عن عثمان. وهو ظاهر الانقطاع. قال ابن باز في 
فتاويه 717/0 : (ثبت عن عثمان بن عفان 5ه ويروى عن عمر ذَلنه أيضًا) . 

(5) قال في الصحاح :7*0/١‏ (العلج: الرجل من كفار العجم). 

(5) في (ب) و(ح): فأخذوه. 

(۷) في (ب) و(ح): المسلمون. 


A^‏ ع ل حرج المع 


غلى المبارزة فيظفر به العدو» كير قلوب المسلمين: بخلاف ها إذا أذنء 
فإتها لا تكون إلا مع انتفاء المفاسدء وقد ورد في النّصّ ما يدل عليه؛ فقال 
تعالى: اتنا التؤيئس الت ءامنا بل وولو وَلِدَا كَاها مه ع1 اني جاع ل 
0 ع 


دي د بوك 1 سي * e O‏ و و م سا 5 
يذهبوا حو ستزنوه € [السُور: 57]» لكن نص أحمد : إذا كان موضعا مخوفا 


لا وبي أناياذن له 


وظاهِره: أن الا بغير إذنه حرام» وفى «المغنى» و«الشّرح): 
الكراهة وحكاه الخطابئ عن أحمد و واھ ما لم يَفْجَأُهِم 
العدوع قاله فی «الوجيز». 


(فَإِنْ دَعَا كَافِرٌ)» وفي «البلغة»: مطلقًاء (إِلَى الْبرَاذْ)ء بكسر الباء: عبارة 
عن مخاصمة العدرٌء وبفتحها: اسم للفضاء الواسع؛ (اسْتْحِبَ لِمَنْ يَعْلمُ مِنْ 
َه الْقَوَةَ وَالشّجَاعَةَ مُبَارَرَهُ بذ الْأمِيرٍ)؟ لمبارزة الصّحابة في زمن النَبِيّ 
كه ومن بعده» قال قيس بن عباد: «سمعت أبا ذر يَقِسِم قسمًا في قوله 
EE‏ تمان لسر ن 2 لحع: ٠٠١‏ أنّها نزلت في الذين 
بارزوا يوم بدر: حمزةء وعلي» وعُبَيدةَ بن الحارث» وغتبة وشيبة ابني”*) 
ربيعة» والوليد بن عتبة» متَّمْقُ عليه" » قال علييٌ: «نزلت هذه الآية في مبارزتنا 
يوم بدر) رواه البخاريئ وكان ذلك بإذنه ت وارز البَرّاء بن مالك 


)١(‏ قوله: (أحمد) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: الفروع .50١/١٠١‏ 

(۳) في (ح): المبادرة. 

(8) ينظرة تحال السكق 796/8 

(5) في (ب) و(ح): ابن. 

(5) أخرجه البخاري »)۳۹٦۸(‏ ومسلم (۳۰۳۳). 
(۷) أخرجه البخاري .)۳۹٩۷(‏ 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجيْش 8 ۸4 


مرزبان”" الرّارة”"' فقتلهء وأخذ سَلَبّه» فبلغ ثلاثين ألقًا»» ولان في الإجابة 
ا ا الا اس عل انب 

وظاهِرّه: آنه“ إذا لم يَثِقُ من نفسه؛ فيُكرّه؛ لِمَا فيه من كسر قلوب 
اللي" قله اعا 

ولو طلبها الشجاع ابتداءً؛ فاختمالان في «الفصول». 

(َإِنْ شَرَط الكَافِ"' أن لا يُقَاتِلَهُ غَيْرٌ الْخَارِجٍ إِلَيِْ)ء أو كان هو العادةً؛ 


2 


(قَلَهُ شَرْظة)؛ لقوله ##: «المسلمون على شروطهي»› 00 


)١(‏ قوله: (مرزبان) سقط من (أ). 

(۲) في (ح) و(ب): الدارة. والصواب المثبت» كما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (45478)» وسعيد بن منصور »)۲۷٠۸(‏ وابن زنجويه في الأموال 
»)21١5(‏ والطبراني في الكبير »)۱۱۸١(‏ من طرق عن ابن سيرين من قوله. وأسانيدها 
صحاح . 
وأخرجه ابن أبى شيبة »)۳۳٠۸۹(‏ وابن زنجويه فى الأموال »)١١59(‏ وأبو عوانة فى 
المستخرج (10۹)ء والطحاوي في معاني الآثار 9ه وابن اراي ى ج 
(۱۱۸)» والبيهقي في الكبرى (۱۲۷۸۷)» من طرق عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك 
ضهن . وأسانيدها صحاح أيضًا . 

(:) قوله: (أنه) سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (أ): قلب المسلم. 

(7) في (ب) و(ح): الكفار. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 

افا عن حدييت بو دن الصّحابة» منهم أبو هريرة وعمرو بن عوف وو : 
حديث أن هريرة 5إنه: أخرجه أبو داود »)١۹٤(‏ وأحمد .)۸۷۸٤(‏ وابن الجارود 
(۳۷). والدارقطني (5840)» والحاكم (۲۳۰۹)» من طريق كثير بن زيد المدني» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة ونه مرفوعًاء وكثير مختلف فيه» والأقرب أنه صدوق 
يخطئ كما قال ابن حجرء وحسَّن حديثه. 
وحديث عمرو بن عوف: أخرجه الترمذي :»)١1707(‏ وابن ماجه (257807» والدارقطنى 
(58945)» والحاكم 2072١59(‏ وفيه كثير بن عبد الله المزني» أعر الالمة عن أله مبعيف 


۹۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


رالا ا ال 

ويجوز رميّه وقتله قبل المبارزة؛ ؛ لِأنّهِ كافرٌ لا عهدَ له ولا أمانَء فأبيح قتله 
کی أن تكون العادةٌ جارية بينهم: أن من خرج يطلب المبارزة لا 
ا ف E‏ 

(فإن ن انْهَرَمَ المَسَلِم) ناركا شال وأو الوه ِالْجِرَاح ؛ ل ميم 
(الدَّفْعُ عَنْهُ) وقتل”" الكافر؛ لأنَّ المسلِمَ إذا صار إلى هذه الحال» فقد 
انقضى قتاله: وال" بروال الشعال» ن جما ولا اعا عك 


(6) » ا 


وإن أعان 5 حبهم ؛ فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبّهم» ويقاتلوا 
من أعان عليه» ا المبارزة؛ ا لسن و من جهته . 


= سيئ الحفظ» وفي الباب شواهد من حديث عائشة وأنس وابن عمر ورافع بن خديج» وكلها 
لا تخلو من مقال» والحديث ضعفه الذهبى وغيره» وصححه الترمذي والألبانى. ينظر: 
نصب الراية 7/5 »١١7‏ البدر المنير ٦‏ تغليق التعليق ۳ إرواء الغليل / 147. 

0 في (ح) : الشرط: 

(0) في (آ): إليه 

(۳) في (ب) و(ح): ويقتل. 

كك في (أ): يزال. 

)2( في (ب) و(ح): في. 

(5) أخرجه أبو داود .)۲٠٠٠١(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق السبيعي» عن 

حارثة بن مضرب» عن علي ظط . وإسناده حسن أو صحيح كما قاله ابن الملقن» وصخحه 

لألباني» وقال الحافظ ابن حجر: (وهذه أصمٌ الروايات. . . » وقد روّى الطبراني- كما في 

لمعجم الكبير (۲۹۰۵) - بإسناد حسنٍ عن عليٌ» قال: «أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث 

على الوليد بن عتبة» فلم يعب النبئ بي ذلك علينا»» وهذا موافق لرواية أبي داود). ينظر: 

لسنن الكبرى للبيهقي 277١/4‏ تحفة المحتاج 508/17» فتح الباري 2798/17 صحيح سنن 

أبي داود ٤۱۷/۷‏ . 


الا فى فا وت إلا 
() زيد في (ب) و(ح): عليه. 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ اليش 6 دن 


فائدة: کره أبخميل للش في القتال» وعلى الأيف”١‏ 

وله لبس غلامة کریش تعام: وعنه: د ك ew‏ للشجاع”"'. ويكرة لغيرة؛ 
جزم به في «الفصول». 

(وَإنَ قَتَلَهَ المَسَلِم ؛ كله سل بغير خلافي یل لِأنَّ | القاتل له ا 
المشتول: 

(وَكُلّ مَنْ قَكَلّ قَتِبلًا E E NT‏ انب لا 
قال: DSS‏ برف عشرين 0ن 3 
آسلابّهم» رواه ابو و 

وظاهره: أن السب لكل قاتِلء NE E‏ 
کالص والمرأة وا! ش اک وهو وجه وخصّه في «الوجيز»: بالقاتل المسلم. 

والثّاني: لا؛ لأنَّ السَّهمَ آكَدُ منه؛ للإجماع عليه» وهو لا يَستحِقّه 
ال ي 

وفي «الإرشاد»: أن مَنْ بارّز بغير إِذّن الإمام؛ فلا يستجق السب . 


. 1۲۹/۲ في (ب) و(ح): أنفه. وينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

)۲( في (أ): للشجاعة . 

7( تظر: الإقناع في مسائل الإجماع FEN‏ 

9 ف( فد 

»)٤۸۳١( وأبو داود (۲۷۱۸)» وابن حبان‎ »)۱۲۲۳١( حديث انس واه : أخرجه أحمد‎ )٥( 
وصحّحه ابن حبّان والحاكم والذهبنٌ والبيهقىٌ‎ »)۲١۹١( والدارمي (75571)» والحاكم‎ 
حح‎ 1۹07١ والألباتيء» وقال أبو داو (عذا حديف حسق). ينظرة الس الكبرق‎ 
. ٥۵ /۸ سنن أبى داود‎ 
ولك سمرة 5نه: عزاه المصنف إلى أبي داود» ولم نقف عليه» وأخرجه أحمد‎ 
عن ابن سمرة» عن سمرة بن جندب»‎ »)١71970( وابن ماجه (۲۸۳۸)» والبيهقي‎ »)50144( 
وسنده ضعيفٌ» للإبهام في ابن سمرة» فإن كان سليمان فهو مجهول الحال» وإن كان سعدا‎ 
. فقد وثقه النّسائي وابن : حبّان» ولكنه يتقوّى بما قبله من حديث أنس وغيره ن‎ 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقطع في «المغني» و«الشّرح): أن ا ا و 

وكذا كل عاص؛ كمَّنْ دخل بغير إذن الأمير. 

وعنه : فِيمَنْ دخل بغير إِذْنه : أنه يؤخذ منه الخمس: وباقيه له» كالغنيمة. 

ويخرّج في العبد مثله» وفيه شي“ واه يرق نها بأد ناليد 
بالغنيمة آگد للإجماع» بخلاف السَّلَبِء فإنَّ بعضّهم جعَلّه كالتفل لا يُستحق 
إل بالشرظ: 

أمَا لو كان القاتل ممن لا حم له فى الغنيمة؛ كالمرجف؛ فلا حقٌّ له فى 
السَّلَب؛ لأنّه ليس من أهل الجهاد. 

(غَيْرَ مَحْمُوسٍِ)؛ لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد: «أن النَّبىّ 
يه قضى في السَلّب للقاتل» ولم يُخمّس السَّلَبَ) رواه أبو داود”" » ولم ينقل 
عنه أنه احتّسب من حمس الحُمّس» ولان سلبه”" لا يفتقر إلى اجتهاد الإمامء 

150 أكنة غتال الصاب): قلق قله بعك اتقضانيا؟ فاد كدت له لأن 
(عبد الله بن مسعودٍ وقف على أبي جهل””. وفضى النّبِنُ كَل بسَلَّبه 


)١(‏ في (ب) و(ح): السيد. 

(۲) أخرجه أحمد »)١1877(‏ وأبو داود (7771). وابن حبان (5844)» والطحاوي في معاني 
الآثار (0145)» من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد و#اء وصخحه ابن ان 
وابن عبد الهادي وابن الملقّن والألباني» والحديث بدون زيادة قولو: «لم يُخِمّس السّلب»: 
ثاب في صحيح مسلم (1707) في حديثِ طويل» فيه قضّة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد 
ةا . ينظر: المحرر في الحديث )۸٠١(‏ البدر المنير ۷/ 2354 الإرواء ٠١/١‏ . 

ضرف في (ح) : نشك 

(:) هكذا في النسخ الخطية» وفي المغني والكافي وغيرهما: (ذفف)» وذفف - بالدال والذال - 
على الجريح: أجهز عليه. ينظر: جمهرة اللغة ۳/ 21585 تهذيب اللغة /۱٤‏ ۲۹۵ . 

(5) أخرجه البخاري (0994757). 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإِمَامَ وَالجَيْش 6 رن 


لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ اه al‏ 

وإن”"' كانت الحربٌ قائمة» فانهزم أحدهم» فقتله إنسان؛ فله سَلَبِهِ؛ 
لأنيا وده لأن «سلمة بن الأكوع قتل اا ل وهو منهزم» 
فقضى التب بي بِسَلَبهِ له أجمعَ» رواه او وو 

ولو أثخنه بالجراح؛ استحق سَلَبهِ؛ لأنَّه في حكم المقتول. 

(مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ) أي : مقبلًا على القتال» فإن كان منهزمًا؛ فلا سَلَّب 
لهء ا لاه لم يغرر بنفسه فى قتله» وفى «الترغيب» و«البلغة»: إل 
مح ذا اقحال أو محرا إلى ف قال جمد ر ما سا ل سه فى 
المبارؤة» وإذا الى ال حقاد"". 


وظاهره: ين كان اقول صا أو امرأةٌ وقطع”" به في «المغنى» 
و«الشّرح)؛ لجواز قتلهم إِذَا . 

وفي آخر”": لا يستحقٌ سلّبه؛ سدًا للذريعة» وأطلقهما”''' في 
«المحرّر). 


. من حديث عبد الرّحمن بن عوف 5ن‎ »)۱۷١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( في (ب) و(ح): فإن. 

(۳) في (ب) و(ح): الكفار. 

(6) أخرجه البخاري »)۳٠١۱(‏ ومسلم »)۱۷٥٤(‏ وأبو داود »)۲٦٥۲(‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع ذل . 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ »٠١7/7‏ مسائل أبى داود ص ۳۲۳. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲۳. ٠‏ 

(۷) في (ب) و(ح): لو. 

(۸) في (أ): قطع. 

(9) في (ح): الأخير. 

)9١(‏ في (ب) و(ح): وأطلقها. 


۹٤‏ ع ليدع شرع القت 


أمّا إذا لم يكن المقتول''' من المقاتِلة؛ كالشيخ الفاني والصَبيّ ونحوه. 
ممّن نُهِيَ عن قتله؛ لم يستحقٌّ قاتله سلبّه بغير خلافي . 

(عَيْرَ مُنْكَنِ بالجرّاح”") أي: لا بدَّ أن يكون المقتول فيه مَتَعدّ فلو كان 
كك بانج اع تكله لقتو دو شعو كليم الما تانر حديك 
ابن مسعود“ ولعدم التّغرير. 

(وَعغَوَرَ بتَفْسِهِ في قَثْلِه)؛ أيْ: بأن يقثّله حال المبارزة والحربٌ قائمةء فلو 
رماه بِسَهُم من جانب المسلمين فمَّتله؛ فلا سَلَبِ له؛ لعدم التَّغرير» وكذا لو 
خيل حا بعماه N‏ أو أَغْرَى به كلبًا عَقُورًا فقّتِل؛ فلا سلب» 
ويكون غنيمة . 

وظاهِرٌه: أنَّ كل واحدٍ منها" شرْظء وقرّى الرَّرْكَشِنُ : أنَّ كلّها تَرجِع إلى 
التشوين. 

وأن القائل سحن الاب قال .ذلك الا أو لم يله وصرع به 
الخِرَقنٌ» وهو قولٌ أكثر العلماءء ونّصّ عليه" ؛ لعموم الأدلّة. 

(وَعَنْهُ: ا يَسْتَحِقَهُ إلا مَنْ شرط لَهُ) اختارها أبو بكرء وفي «الانتصار» 
و«الطريق الأقرب»» وأخذها القاضي من قول أحمد: له ذلك إل أن 
قتاله”*” بإذن الإمام. 


)١(‏ قوله: (المقتول) سقط من (ب) و(ح). 

(۲) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ۱. 

() قوله: (بالجراح) سقط من (ب) و(ح). 

(6) تقدم تخريجه قريبًا 5/ 597 حاشية (5). 

(5) قوله: (المسلمين فقتله فلا سلب له لعدم. . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (ب) و(ح): منهما. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۳۸۹۲. 

(۸) كذا في (آ)» وفي (ب) و(ح): يناله. والصواب: (إلا أن يكون) كما في الروايتين والوجهين 
۲ من رواية حرب. 


بَابُ ما يَنْرَمُ لإمَامَ وَالجَيْشٌ 3 هك 


وفيه نَطَرّ فإن عوقًا قال لخالد: أمَا تعلمُ أن النَبىَ بي قضى بالسَّلّبِ 
للقاتّل؟ قال: «بلى» رواه مسل”''» فدل على أن هذا من قضايا النبي كلل 
العامة“ المشهورة» وأنَّه كم مستيرٌ لكل قال . 

(وَإنَ فطع أَرْبَعتَهُ وله آخَرَ؛ فسا ِلْقَاطِع) وحذه؛ أنه «يكةٍ أعطى معاد 

بن لخ 0 ا چ 9 0 32 a.‏ )( 

ابنَ عَمرو بن الجموح سَّلبَ أبي جهل» ولم عه ابنَ مسعودء مع أنه تمّم 
َْلّه)”*'؛ لأن القاطعَ هو الذي كفى المسلمين شرّه. 

(وَإِنْ قَتَلَهُ انْنَان؛ كَسَلَبَهُ غَنِيمَةُ) في ظاهر كلامه؛ لاله 4 لم شرك بين 
اين في سَلَّبِي ولأنّه إِنّما يُستحق بالتغرير في قَثْله ولا يَحصّل بالاشتراك» 
توجب کر غنيمة» كما لر کله جاع 

(وَكَالَ الْقَاضِي) والآجَرّيٌ: (هُوَّ لَّهُمَا)؛ أي : يشتركان في سلَبه؛ لعموم: 
م ل فا لهسلا + واا اتے گا فى الكبب» ف کان فى 
السّلّب» فلو اشتركا في ضَرْبهء وكان أحدّهما أبلمَّ في قَثْلِه من الآخَرِ؛ فله 

و ام مق موس قن الوص لير ع ا ع لواف E‏ 2 ا م مر 

(وَإِن أسره» فقتله الإمَام) أو عیره؟ فة غنِيمّة)؛ لان الذي أسَرَه لم 
وک 5 0 5 5 o‏ 
يقتله » والغير لم يغرر بنفسه في قتله . 

وكذا لو استخياه الإمام؛ فرقبثّه إِنْ رُقَّء وفداؤه إِنْ فُدِي؛ غنيمةٌ؛ لأنه 
قد أسر المسلمون يوم بدن أسرىئ: فقتل النبنٌ ية منهم › واستبقى منهم ء ولم 
يقل أنه أعطى أحدًا ممن أَسَرَهم سَلَبًا ولا فداءً. 


.)۱۷٥۳( أخرجه مسلم‎ )١( 

0 في (ح): لعامة. 

22 في (ب) و(ح): تحتم . 

20 أخرجه مسلم .)۱۷٥۲(‏ 

(ه) تقدم تخريجه 591١/5‏ حاشية (0). 


(5) في (ح): فرقته. 


اط ع المبدع شرح المقنع 


(وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَلِمَنْ أَسَرَهُ)؛ لأن”2 الأسر أصعبٌ من القتل» فإذا 
اس السلب بد كان ا على اقات بالا س 

(وَإِنْ قَطْحَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَكَتَلَهُ آحَرُ؛ِ فَسَلَبَهُ غَنِيمَةٌ) على المذهب؛ لأتّه لم 
يَنفرِد أحدهما بِقَثْله ولم يستحقّه القاتِل؛ لأته مُمْحَنُ بالجراح . 

(وَقِيلَ: هُوَ للْقَاتِل"')؛ لعموم الخبر””. 

وقيل: هو للقاطع ؛ لزعلل ول 

فلو قطع يديه أو رجليه'”'؛ فالحُكمٌ على ما سبق» ذكره في «الشّرح' 
وغيره. 

فرع : إذا قطع منه يذًا أو رِجْلَاء ثم فتله آحَرٌ؛ِ فسلبه للقاتل» كما لو عانقه 
فقتله آخَرٌء أو كان الكافر'"'' مقبلًا على مسلِمء فقتله آخَرٌ من ورائه. 

وقيل: غنيمة؛ لعدم الانفراد بقتله. َ 

تنبيةٌ: لا قبل دَغوى القتل إلا ببيّةٍ. 

وقال الأوزاعيئٌ: يُعطى السَّلَّبُ لمن قال: أنا قتلته» بغير بِيِّنَةِ؛ لأنّه 4# 
قبل قول أبي قتادة » N‏ 


0 في (أ): لا. 

) فى (): للكفار. 

2 بغر حديث: «من قتل قتيلا فله سَلَبّه»» واقضى بالمّلّب للقاتّل). وقد تقدم تخريجهما 
4-4/٤‏ . 

2 في (ح): القتلة . 

(5) في (ح): يده أو رجله. 

(5) في (ح): العاقر. 

(۷) أخرجه البخاري (١٤۳۱)ء‏ ومسلم »)٠۷١١(‏ من حديث أبي قتادةً ضَينهء في حديثِ طويل» 
وفيه: أن النبى بي قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»)» فقمت فقلت: من يشهد لى» 
فو حسف “500 ثلانًا -» فقال رسول الله كلكِ: «ما لك يا أبا قتادة؟»» فاقتصصت 
عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب ذلك القتيل عندي.... 


بَابُ مَا يَلْرَمُ الإمَامَ وَالجَيْش 8 ۹۷ 


وجوابه: الخو الاأعر > وباق خصمه أف لهه فاكفى بقوله: 

وقال جماعة من أهل الحديف» هل شاد وين كه من الأموال: 

وحكى في «الشّرح 4 احتمالا 4 قل قبة شاهد بک + يمين؛ لِأنّه ## قبل 
قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمينٍ. 

وجوابه: أن الشَّارِعَ اعتَبّر البيّندّه وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين» وكقتل 
العمد. 

ام مَا گان عَلَيْو مِنْ ثِيّاب)» وعمامة» وَفلنْسوق ودع" 0 
(وَحَلِيَ) ؛ ومِنطقةٍ ذهب» وران» و اقواحاء کي و 
وقوس» ولت" ونحوها؛ لاله يستعين به في حربه» فهو اول بالأخذ”» من 
الثّياب. 

e‏ لا أدري 

لو ةه بِآلَيِهَا)؛ أي: من السَّلَّبِ؛ٍ لحديث عَوف بن مالِكِ»ء رواه 


م و 


الأفرء 0 ولان لابه يُستعان بها في الحرب كالسلاح» وآلتها كلجام 
وسرج» ولو كثرت قيمته ؛ لأنه تابع لها. 


= الحديث. فأعطاه النبى بي السلب بشهادة واحدٍ بلا يمين . ينظر: الاستذكار ٠٤/١‏ . 

)١(‏ وهو قوله فى حديث أبى قتادة السابق: «من قتل قتيلًا له عليه بينة» فله سلبه». كما فى 

غ02 في (ح): وعمامة وترس وأدرع . 
لفظ مولد» ليس من كلام العرب» ولم أره في شيء مما صنف في المعرّب» وأخبرني الشيخ 
أبو الحسن» علي بن أحمد بن عبد الواحد: أنه قرأة على المصنف بالضمء فينبغي أن يقرأ 
مضمومًا كما يقوله الناس) . 

(5) قوله: (فهو أولى بالأخذ) مكانه بياض في (ح). 

. ۲۷١/٠١ ينظر: الفروع‎ )٥( 


005 تقدم تخريجه 597/5 حاشية (۲). 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أنَّ ما كان محمولًا عليها من دراهِمَ ونحوه لا يَدُلُ. 

(وَعَنْهُ : أن الدَّابَّةَ لَيْسَتُْ مِنَ السَّلَبٍ)» اختارها أبو بكر ؛ لِأنَّ السَّلّب ما 
كان على بدنه"» وهي ليست كذلك» وذكر أحمدٌ”'' خبر عمرو بن معدي 
كرب: «فأخذ سوارَيّه ومنطقته)”". ولم يذكر الدَابَّة» فعلى هذا: هي وما 
عليها غنيمة. 

وعلى المذهب: شرطه أن يكون قال عليها راكبّاء فلو صُدَّ عنهاء ثم تله 
بعد نزوله عنها؛ فهي من السّلّب» فإن كانت في منزله أو مع غيره؛ فلاء 
كسلا حه الذي ليس معه. 

وإن كان ممْسِكًا بِعِنّانها؛ فالخلاف. 


>4 > يه وو عكه وعرر E‏ ناماه 


(ونفقته) على الأصحٌ. (وخيمَته» O‏ وة الذي في يده؟؛ 
لان ذلك لبس من :الملبوس» ولا مما سهان به ف الحرب» اسه 
امزال الكدان. 

لکن يُشكل عليه الجنیب» وجوابه: أنه لا يمكنه ركوبهما معًا. 

واس في «التبصرة» حلية الذدَّابّةَ بذلك» وفيه شيءٌ. 
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0 3 


(۱) في (آ): ندنه 

(۲) ينظر: المغني ۲۳۹/۹ . 

(۳) أخرج القصة سعيد بن منصور »)۲٠۹١(‏ والطبراني في الكبير (48)» وابن أبي شيبة 
.»)۳۳۷٤۳(‏ والطبري في تاريخه (۳/ »)٥۳۷‏ ومحمد بن إسحاق كما في البداية والنهاية 
(9/ 2575)» من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد /١‏ 777: (ورجاله رجال الصحيح). 

(:) في (ح): إلى. 

(5) في (ح): الخبيث. 


تاب ا يرم الام والجيش ا 4 


(قَصَنّ) 


يجوز سَلْبُّ القتلى وترگهم عُراةٌ» وگرهه التوريٌ وغيره؛ لما فيه من كشف 
عوراتهم . 

ويكره نقل رؤوسهم من بلدٍ إلى آخَرَء وَالمُثْلهُ بقتلاهم . 

وتكرة رها" بستجديق» نص عليه ٠‏ وازل من يلت إليه 
الرؤوس”" عبد الله بن الرُبيرا”'. 

قال أحمد: ولا ينبغي أن يعذبوه' 

وعنه: إن مثلوا مُثّْلَ بهم» ذكره أبو بكرء قال الشَّبِحُ تق الدّين”" : الْمَثْلة 
حق لهمء فلهم فعلّها للاستيفاء وأخْذٍ الثأر ولهم ترگهاء والصَّبرٌ أفضل . 

(وَلَا يَجُورٌ الْمَرْرٌ إلا بإذْن الأمير)؛ لأنّه أعرف بالحرب» وأمْرُّهِ موكولٌ 
إليهء ولأنّه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه؛ فالغزؤٌ أَؤْلىء لا أَنْ يَنْجَأَّهُمْ)؛ 
أي : يَطلّع عليهم بَعْتَة (عدوُ ا م" بفتح الكاف واللّام؛ ا دده 
وأذاه؛ لِأنَّ الحاجة تدعو إليه؛ لما في التّأخير من الضَّررء وحينئظٍ لا يجوز 
لأحَدٍ فف إل مَنْ يحتاج إلى 7 لحفظ المكان والأهل والمال» ومن 


(o 


)١(‏ أي: الرؤوس. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱۱۷/۲ . 

(۳) في (أ): حمل إليه الرأس. 

(8) أخرجه سعيد بن منصور (۳۹۵۱)» وأبو داود قي المراسيل (۴۲۹)ء والبيهقي في الكبرى 
»)۱۸۳١۳(‏ عن معمرء حدثني صاحب لي عن الزهري قال: «أول من حملت إليه 
الرؤوس عبد الله بن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق (۲٠4۷)ء‏ عن معمرء عن الزهري» ولم 
يذكر: حدثني صاحب لي. ورجاله ثقات. 

(5) ينظر: الفروع ٠٠١/٠١‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 7/58 .71١5‏ 
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لا قوّةَ له على الخروج» ومن يمتعه الإمام. 

ِن مَخَلَ قَوْمٌ لا مَتَعَةَ لَهُمْ) هو بفتح الأحرف ا وقد تمكو 
ارده والمراة ها اة ة والدّفع؛ (دَارَ الْحَرْبٍ بِغَيْرِ إِذِْ)؛ أي: إذن المعتبرٍ 
إذنه» وهو إمام الق غير السعلب» انيرا يعم ن على المذهب؛ 
لأنّهم عصاةٌ بفِعْلهِم» وافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة» فناسب حرمائهم؛ 
كقَثّل الموروث . 

(وَعَنْهُ: هِيَ لَّهُمْ بَعْدَ الْخْمُس)» وهي قول أكثر العلماء» اختارهى 
القاضي وأصحابه» وفي «المغني» و«الشّرح»: هي الأؤلى؛ لعموم قوله 
e‏ (واعطلموا تما عبشم عن یرف له خنسة 4 امن عه لها هال 
أَخِذ بتأوّلٍ وجهادٍء فكان كسائر الغنائم» ار ا ا 
كم ين يكم ليا عبت فة كيرة' دن لى ربس:: ..ى. 

(وَعَنْهُ: هي لَهُمْ لا حمس فِيهًا'")؛ لِأنّه اكْيسابٌ مباحّ من غير جهادٍء 
َشْبَهَ الاحتطاب» أو يقال: أخذوه لا بقوّوٍء أشبه ما لو سرقوه. 

فرع: حكم الواحد - ولو عبدًا - إذا دخل دار الحرب وغيم؛ الخلاف» 
وكذا ما سرق منها أو اختلس””*“'. ذكره في «البلغة»» ومعناه في «الرّوضة». 

(وَمَنْ 6-6 مِنْ دَارٍ الحَرْبٍ ال ء غيرهما من ثياب وخيوط ؛ 


(فله ا واف دَاتِهِ) أو دوابه» (بعَيْرِ إِذْنِ)» في قول جماعة اللا لما 
زۆئ ابن عمر قال: «كً نصيب فى مغازينا العسل والعنب» فا اد ولا نرفعه) 


)١(‏ في (ب) و(ح): واختارها. 

(؟) قوله: «واعلموَا أَنَما عَنِمَثُم6 ...) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 
05 في (ح): لها. 

(4) في (ح): بلا. 

(5») في (أ): واختلس. 


بَابُ ما يَلْرَمُ الْإمَامَ وَالجِيْشَ 3 اله 


زواة البشاريم7©) وغه «آن حيطا غبموا في زنان وسول اله كيه طعامًا 
وعسّلاء فلم يوذ منهم الحُمْسَ» رواه أبو داو ولأنَّ الحاجةً تدعو إليه؛ 
إذ الحمل”" فيه مشقّة فأبيح توسعة على النَّاس. 

وله إطعامٌ سبي اشتراه» بخلاف فهد”؟ وكلب صَيدٍ؛ٍ لأنَّ هذا يراد 
ترح ولا حاجة إليه في الغزو. 

يدل ذلك كبا كره الان ما لم ر الام وير كل فن 
يحفظه» فلا يجوز إِلّا لقرورة» نو عل ٠‏ ل ها صارت فب الاين 
وتم ملگهم عليها . 

وأجازه“ القاضي في «المجرد» ما داموا في أرض الحرب؛ لِأنَّ الغنيمة 
لا يتم الملك عليها إلا بإحرازها في دار الإسلام. 

الأول: حُكم الشّكر والمعاجين ونحوها؛ كالطّعامء وفي العقاقير“ 
وجهان. 


.)7"١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7701)» والطّبرانى فى الأوسط .)070١(‏ وابن حبان (5875)» والبيهقيٌ 
في الكبرى (۱۷۹۹۵)» من طرق عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر ڳا ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷۹۹١(‏ عن عثمان بن الحكم الجَذامِيَء عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع مرسلًا : أن جيشًا غنموا. . . فذكره» وصحّحه موصولًا : أبو داود 
وابن حبّان وابن الملقّن والألباني» ورجح الدّارقطننٌ إرسَالهء وقال: (وهو أشبه). ينظر: 
علل الدارقطنى 2707/١7‏ البدر المنير 9/ 10» التلخيص الحبير .۲٠۸/٤‏ 

اش 307 إذا سمل . 

(4) في (ح): شيء. 

(5) في (ح): فهذا. 

ق نوا )ما الى چ 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٠١/۲‏ . 

(۸) في (ح): واختاره. والمثبت موافق لما في المحرر ۱۷۸/۲ . 

(9) في (ح): البقاقين . 


0۰۲ 8 المُبدع شرح المُقنع 


التّاني: يَدحل في كلامه الذدهن؛ لِأنّه طعامٌ كالبُرٌ وله لحاجةٍ دهن بدنه 


93 اه 5 5 0 ك 0 
ودابته» وسرب شراب» ونقل ابو داود: دهنه بزيتٍ للترين ا د كِ 


الثّالث: ليس له غسل ثوبه بالصّابِون؛ لِأنّه ليس بطعام» فإن فعل؛ رد 
قيمته فى || 5 60 
(وَلَيْسَ له بَيْعْةُ)؛ لأنه لم يُنقل؛ لعدم الحاجة إليه» بخلاف المأكل. 


ر3 1ت 


(فَإِنْ باعه ؛ ةق المَعْنَم)؛ قاله أكثر الأصحاب؛ لما روى ey‏ 


ففيه حُمّس الله» وسهام المسلمين»”". 

وظاهرة: أن البيع صحيخ ؛ لآن الم مته إنما كان لجل ةة 
الغانمين» وفي رد الدّمن تحصيل”؟ لذلك» ولان له" فيه حقّاء فص بيع 
كما لو تحجر هواتاء 

وفرّق القاضي والمؤلّف في «الكافي»: إن باعه لغير غاز؛ فهو باطل؛ 
كبيعه الغنيمة بغير إِذْنْء فيرد المبيع إن كان باقيّاء أو قيمته أو ثمنه إن كان 


.۳۲٤ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة (77770)» وسعيد بن منصور »)۲۷٠١(‏ والبيهقي في الكبرى 
86 وابن عساكر فى تاريخه (50/ »)۱٤١‏ وفيه مقبل بن عبد الله الشامى. سکت نه 
البخاري وابن أبي حاتم» وروى عنه ثلاثة كما في تاريخ ابن عساكر؛ فهو مجهول الحال. 
وروي نحوه عن فضالة بن عبيد ونه : أخرجه عبد الرزاق (4799)» وابن أبي شيبة 
«(TTTTY)‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠١١(‏ عن ابن محيريز» عن فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال: «ما بيع منه بذهب أو فضة» من طعام أو غيره؛ ففيه خمس الله وسهام المسلمين»» 
وإسناده م e‏ 

)٤(‏ قوله: (حق) سقط من (ح). 

(0) قوله: (له) سقط من (أ). 


بَابُ ما يَلْرَمُ الْإمَامَ وَالجِيْشَ 3 لياه 


تالقاء وإن باعه لغاز'''؛ فلا يخلو: إِمّا أن يبيعه مما يباح له الانتفاع به» أو 
بغيره. 

فإن كان الأوَّلُ: فليس بَيعًا في الحقيقة, إِنَّما دفع'" إليه مباححاء وأخذ 
مثله” "» ويبقى أحقٌّ به؛ لثبوت يده عليه فعلى هذا: لو باع صاعًا بصاعين» 
وافترقا قبل القبض؛ جاز؛ إذ لا بيع» وإن أقرضه إياه؛ فهو أحقٌّ به» فإن واه 
أو رده إليه؛ عادت يده كما كانت. 

وإن كان الثّاني: فليس بصحيح» ويصير المشتري أحقٌّ به؛ لثبوت يده 
ل ولا “ماه ويتعين رده إليه . 

وظاهر المتن: أنه لا يلزمه سوى رد الثمن فقط . 

وعنه: يلزمه أيضًا قيمة أكله. 

وإ فض 2" يله قبي ا الْبكَّد)» ولم يقيده به الأكثر؛ (رَدَهُ في 
0 أي إذا كان كفا أنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه» فما بقي تبينَا 
أله أخذ أكثر مما يحتاجه» فبقي على أصل التّحريم . 

(لَّا أن يَكُونَ يَسِيرًا؛ كَلَهُ أكُلّهُ في إِحْدَى الروَايَيْنِ)» نَصّ عليها“ في 
رواية أبي طالب في اللبخة والطبختّين من اللحمء والعليقة والعليقتين من 


(۱) في (ح) : الغازي . 

)۲( في (ح) : رفع . 

(9) في (ب) و(ح): بمثله. 

)٤(‏ قوله: (فعلى هذا لو باع صاعًا بصاعين . . .) إلى هنا سقط من (ب) و(ح). 
(5) في (ح): ولا بمن. 

(5) في (ح): بعده. 

(۷) في (ح): القيمة 

لك في (ب) و(ح): عليه . 

(9) ينظر: زاد المسافر ٠١١/۳‏ . 
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التعيرة لياس ا الس تجرى فالا د 
(أدركت الا بالقديد» ل بعضهم لبعض »2 ولا ينكره أخن): 

والنّانية: يجب ردّه» نَصَّ عليها في رواية ابن إبراهيه”" » واختارها 
الخلال وصاحبه والقاضى وا الخطّاب فی «(خلافيهما)» Per‏ قن 
(المضررة و«الفروع»؛ لقوله ا را الط وال ١‏ ولان من 
الغنيمة ولم يقسمء فلم يبح في دار الإسلام كالكثير. 

(وَمَْ أَحَدَ سِلَاحًا) لهم؛ (قَلَهُ أن يُقَاتِلَ به حَنَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ)؛ لقول 
ابن مسعودٍ: «انتهيت إلى أبي جهل ء فوقع سيفه من يذه» فأخذته فضربته به 
حتى بِرَدً) رواه الأ" ولان الحاجة إليه أعظم من العام وضرر 
استعماله أقل من ضرر أكل العام ؛ لعدم زوال عينه بالاستعمال» ١نم‏ 0 
بعد الحرب؛ لزوال الحاجة. 

(وَلَيِسَ له رُكُوبٌ الْفَرَسِ) في الجهاد (فِي إِحْدَى الرُوَايئَيْنِ) جزم بها في 


(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٠١/۲‏ . 

() أخرجه النسائي »)٤۱۳۸(‏ وسعيد بن منصور في التفسير (487)» وابن حبان »)٤۸٥٥(‏ 
والحاكم »)٤۳۷١(‏ من حديث عبادة بن الصامت وء وسنده حسن» فإن سليمان بن موسى 
صدوق فى حديثه بعض لين» وصححه الضياء المقدسى. وأخرجه أأحمل بي 56 
وأبو داود (2))5595 وسعيد بن منصور (2)71/05 من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده مرفوعًا نحوه» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الأحاديث المختارة 
4 الإرواء 5/ ۷۳» صحيح سنن أبي داود ۲۹/۸ . 

(4:) أخرجه أحمد (875")» وابن أبى شيبة .)۳٠٦۹۷(‏ وأبو داود »)۲۷٠۹(‏ وأبو يعلى الموصلى 
42077 وأبو نعيم في الحلية (23508/5» والشاشي (4۳۲). والحارث في مسنده (1۸7)» 
والطبرانى فى الكبير »)851/١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١180١77(‏ من طرق عن أبى إسحاق» 
عن - وفي بعضها: حدثني - أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع 
من أبيه شيئَاء إلا أن روايته عند جماعة من الأئمة محمولة على الاتصال؛ لكونه أخذ عن 
كبار أصحاب ابن مسعود وين . ينظر: شرح علل الترمذي ٥٤٤/١‏ . 


بُ ما يَْرَمُ مام وَالجَيْشَ 18 ° 


«الوجيز»» وصخُحها ابن المنجّى؛ لِما رَوَى رويفع بخ ثابت الأنضاري 
مرفوهًا قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا يركب دابَّةَ من فَيْء 
المسلمين حى إذا أَعْسَفها ردَّهاء ومَنْ كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ 
ثوبًا من فيء المسلمين حنَّى إذا أله رده رواه سعد > ولأنها تتعرّض 
للعظب غالبًا» وقيمتها كثيرة'"'. بخلاف السّلاح . 

والثّانية: يجوز قدَّمها في «المحرّر»؛ كالسّلاح» ونقل المرُوذِيُ: لا بأس 
أن يركب الدب من القيء» ولا يعجفه"". 

وفي «الفروع»: وفي قتاله بِمَرَسٍ وثوب روايتان» ونقل 
ارا :بع الحارت 199لا يركيه إلا لصرورة او سرت على ف 


© >> هم © 


AR اردب‎ 


)00 أخرجه سعيد بن منصور (۷۲۲) - وعنه أو داود /ا؟) نس وآ خهدا ( ۱۹۹۰( 


والطبراني (5585)» والبيهقي (۱۸۲۹۸)» صححه ابن الملقن» وحسّنه ابن حجر. ينظر: 
البدر المنير ۰۱۳۷/۹ الإرواء .۲٠۳/۷‏ 


02 في (ح): كبيرة. 
7 في (ب): يعجفها. ينظر: زاد المسافر ”7/7 .١١8‏ 


(5) ينظر: زاد المسافر ۱٠۱۸/۳‏ . 


E‏ دش انع 


الغنائم: جمع غنيمة» ويرادفها" المغنّم» يقال: غيم فلان الغنيمة 
يغنمها”"'» واشتقاقها من العُنمء وأصلها: الربح والفضل . 

والأصل فيها: قوله تعالى : «إواقلوا انا غم اتن كوو حل يله د 
الآية الانتال: ١ء٠‏ وقوله: فكوا مس عمسم حَكَلَا ا [الأنقال: ٠]19‏ 

وقد اشتهرء وصح أنه 4 قسّم الغنائہ» ولم ET‏ 
وكانت في أوّل الإسلام خاصّةً لرسول الله بي بقوله تعالى: وتك عَنٍ 
المال...» الآية الأنتال: 26١‏ ثم سارت ارو أعمايها للغاتميق» وها 
لغيرهم . 

(الَنِمَةُ: كَل مَالِ أَخِدَّ مِنَ المْشْرِكِينَ قَهْرًا بانْقَِالٍ) . 

قوله+ (كُلّ ا0 يتغل فيد ما بل كالصّليب» ويك ونل 
الخويي اله اح ٠‏ وغل أبوواؤة: ب الخ ولا يكت ااا . 

وأمّا الكلب؛ فلا يدخل في الغنيمة» ويَخْصٌ الإمام به مَنْ شاء. 


قوله: (مِنَ المَشْركِينَ) أي: المحاربين. 
وقوله : (قَهْرَا بِالقِتَالِ)؛ هذا فصل يخرج به الفيء. 


. قوله: (ويرادفها) في (أ): ويراد منها‎ )١( 

(؟) في (أ): الغنيمة تغنمها . 

(۳) ثبت ذلك في وقائع كثيرة» منها: ما أخرجه البخاري »)٤۳۳۲(‏ من حديث أنس طب قال: 
لما كان يوم فتح مكة قسم رسول الله يَِةٍ غنائم بين قريش» الحديث. 

)٤(‏ أخرج البخاري (۳۸٤)ء‏ ومسلم »)٥۲١(‏ عن جابر ونه مرفوعًا : «أعطيتٌ خمسًا لم يعطهن 
أحد قبلى: ... وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحدٍ قبلي» الحديث . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۰۸/۸ . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲۹. 


بَابُ قِسْمَة الْعَنَائِم 6 00.01 


ND‏ ا اعا الكناز هال سل اعا 
المسلمون ذلك منهم قهرّاء (فَأْدْرَكَه صَاحبه)» وهو المسلمء (قَبْلَ فَسوه؛ فَهُوَ 


أَحَقٌ بو)» بغير شَيءِ» في قول عامّة العلماء؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ غلامًا 
له" أبق إلى العدرٌء فظهر عليه المسلمون» فردّه السب بي إليه» وذهب فرس 
له» فأخذه المسلمون» فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النَّبِىّ بي رواه 
البخارئ””. 


3 


وقال الرهرئ وعمرو بن دینار : ib‏ إليه » وهو للجيش ؛ أن الكفار 
مُلكوه باستياائهم › فصار غنيمة كسائر أموالهم. 

وجوابه : ما تقدّم . 

وكذا حُكم ما“ إذا أخذ مال معاهكِء وقلنا: يملكون أموالنا. 


و 


فإن كان أمَّ ولدِ؛ لزم السيّدَ أخذهاء لودل ال ال ويخيّر في 


4 


الباقى . 
5 عومدو 


(وَإنْ أأوكة) ماعئه (مَنْشُونا» فهو أحن بو ا جوم به في 
«الوجيز) وغيره؛ لما روىق ابن عباس : أن رجلا وجد بعيرًا له» وكان 
المشركوة أصابره» فقال له الت ك إن أصبته قبل القسمة» فهو لك وإن 


٠ 01 3. 1‏ 5 5 3 ع و 0 
أصبته بعد ما قسم؛ أخذته بالقيمة» ٠‏ وإِنّما امتنع أخذه له بغير شيءٍ؛ لثلا 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (أ). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاری .)۳۰٦۸ »۳۰٦۷(‏ 

(۳) في (ب): لا یرده» وفي (ح): لا ترد. 

() قوله: (ما) سقط من (أ) و(ح). 

)٥(‏ في (ح): ثمنه. 

(5) أخرجه ابن عدي (۱۰۹/۳)ء والدارقطنی »)570١(‏ والبيهقى فی الكبرى 2)١8757(‏ وهو 
ضعيف جدًاء قال البيهقي : (ا الحديكة e E‏ غود البلك برج وده 
والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه أيضًا مسلمة بن علي الخشني عن عبد الملك» - 


ا البدع شرح المقنع 


و 1 ۴ )049 8 000 

يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري”'* وحرمان أخذه من الغنيمة» ولو لم 
يأخنذة» لأدض إلى ضياع ا فالرّجوع بشرط وزن”'' القيمة جه جمع بين 
| 


\C +» 
34 
نذا‎ 
١ 


e 0 را‎ 


و ا کی له نك غل فى رواية یداو وضكّت الأول 
وقال: هو ع ما لما روى اتن عفر مرفوعا: «وإن أدركه بعد ما 
قم ؛ فليس له فيه شي“ وك رال الاب اما رجل أصاب 


م م 5 ۴ 2 اع 1 ع a:‏ 
رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو احق به» وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسِم؛ فلا 


سبيل إليه»» وعن سلمان بن ربيعة نحوه» رواهما ع 


= وهوأيضًا ضعيف» وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك» ولا يصح شية من ذلك). 

)١(‏ قوله: (ضياع الثمن على المشتري) سقط من (آ). 

20 في (ح): وإن. 

(۳) ينظر: مسائل أبى داود ص 7"75. 

)٤(‏ أخرجه الطيراني قي الأوسط »)۸٤٤٤(‏ وابن عدي في الكامل (2575/48» والبيهقي في 

لخلافيات »)٥۲٥۹(‏ من طريق سويد» عن ياسين» والدارقطني (25198» والبيهقي في 

لخلافيات (25751» من طريق إسحاق بن عبد الله» كلاهما عن الزهري» عن سالم» عن 

بن عمر مرفوعًا بلفظ المصنف» وسويد بن عبد العزيز السلمي» متروك واوء وشيخه ياسين 

لرّيات: متروك منكر الحديث» وتابع سويدًا عن الزهري: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهو متروك مجمعٌ على ضّعفه. والحديث ضعفه بهذا اللّفظ: ابن عدي والدارقطني والبيهقي 
والإشبيلي والزيلعي والألباني. ينظر: التاريخ الأوسط .)٠٥١١(‏ الكامل لابن عدي 
“4۰/٤‏ الأحكام الوسطى ”/44, تاريخ الإسلام للذهبي »8١5/7”‏ نصب الراية 
٠ ۳‏ السلسلة الضعيفة .)٥۳۸(‏ 

(6) قوله: (عمر إلى) رسم في (ح): غالى. 

() أثر عمر طا : أخرجه سعيد بن منصور .)۲۸٠۳(‏ عن الشعبي مرسلا . وأخرجه ابن أبي شيبة 
.)۳۳۳٠۲(‏ والدارقطني .)٤۱۹۹(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠٠١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب عن 
عمرء قال الدارقطني: (مرسل)» وقال البيهقي: (منقطع؛ قبيصة لم يدرك عمر)» واستدرك 
عليه ابن التركماني في الجوهر النقي 2١١7/4‏ فقال: (سماعه ممكن)» قال الشافعي: (هذا 


عن عمر ينه مرسل» إنما روي عن الشعبي عن عمر وَييه» وعن رجاء بن حيوة عن عمرء _ 


بَابُ قِسْمَةٍ الْمَنَائِم 6 ال 


وكما لو وجده وي" السعرلي عليه » وقد جاءنا امان أو أسلم» ولم يقل 
أحد”"' : إِنّهِ لصاحبه بعد القسمة بغير شيءٍ؛ لمخالفته الإجماعً» فإنَّ أهل 
العصر إذا أجمعوا على قولين في حكم؛ لم يَجَرْ إحداثٌ ثالثِ» قاله في 
«الشّرح». 


وفيه شي“ فَإنّهم صرّحوا بأن صاحبه إذا وجده فهو أحقٌ به» ولو بعد 
القسمة إذا قلنا : إِنّهُم لا يملكونها. 


چ 
0 


١‏ أَحَذَهُ مِنْهُمْ بَعْض او ا 0 ا 
أخذه" من المغنم بحقه» والثَّمن 0 كالقيمة هناك . 


حَقٌ به بِثَّمَيْه)؟ كما لو 


(وَإنْ أَحَدَهُ بِعَيْرٍ عِوَضٍ)؛ كهبَةٍ أو سَرقَةٍ ونحوها؛ (َهُوَ أَحَقٌ به بِغَبْرِ 
شَيْءِ)؛ لما روى عمرانٌ بن حُصَّينٍ: أنَّ قومًا أغاروا على سرح الى كلا 
فأخذوا ناقته وجارية من الأنصارء فأقامت عندهم أيّامّاء ثم خرجت فركبت 
الا وروت كاعا اف غاا اح اء فا مت المد عن اليه 
يا ناقته» فأخبرت النَّبِىَ بيه بنذرهاء فقال: «سبحان الله! بنُسما جزيتيهاء 


0 وكلاهما لم يدرك عمر َك #نه ولا قارب ذلك)» وأعله ابن حزم في المحلى ٥‏ بذلك» 
وقواه ابن ا ا اللي ۹ ٬‏ م بأنه مروي عن عمر من خمسة آوجه» يشد 
وأثر سلمان بن ربيعة طن : أخرجه سعيد بن منصور »)۲۸٠١(‏ عن سلمان بن ربيعة قال: 
«إذا أصاب المشركون شيئًا لأحد من المسلمين» ثم ظهر عليهم» فهو لصاحبه ما لم يقسم 
فإذا 5-5 فلا حق له فيه»» وعلقه ابن حزم في المحلى 0/ 754» وضعفه بحجاج بن أرطاةء 
وهو ضعيف الحديث . 

(۱) في (ب) و(ح): ولي 

في و قل اعد 

ضف زاد في (ح): وأخذ. والذي ذ في الممتع : واحد. 

() في (ح): ههنا. 


E‏ ا 


لا" وفاء لنذر في معصية الله تعالى» ولا فيما لا يملك العبدٌ» رواه مسلة» 
ولأنه لم يحصل في يده بِعوّض» ألألية ما لو أدركه من الختيمة قبل الفسمهنة. 

وقال القاضى : ما حصل فى يده بهبةٍ أو شراء؛ فهو كما لو وجده صاحبه 
بعد القسمة على الخلاف» وجزم به في «الكافي»» فلو تصرف فيه آخذه 
منهم ؛ صح تصرفه . 

(وَيَمْلِكُ الْكُمَّارُ أَمْوَالَ المُسْلِمِينَ بِالْقَهْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي)» وجزم" به في 
«الوجيز»»› وة فى «الفروع»؛ لذن الاستيلاء سيت تيكالك به المسلم مال 
الكافرء فكذا عكسه؛ كالبيع» وكما“ يملكه بعضهم من بعض» وسواء 
اعتقدوا تحريمه أو لا ذكره في «الانتصار». 

ومحله: في اين ووقني» قاله في «المحرّر) و«الفروع»؛ لعدم 
تضور الملاك فبهماء فلم يلكا با لاسلا كال 

وفي أمَّ الولد روايتان: الأصحٌ عند ابن عَقيل : أنْها كوقفي. 

وعنه: يملكونه إن e‏ بدار» ص عليه فيما بلغ به قبرس: يرد 
إلى أصحابه» لین غنيمة» ولا امير لأنهم لم بع إلى بلادهم, 
(۲) أخرجه مسلمٌ .)١141(‏ 
)۳( في (آ) و(ب): جزم . 
E‏ 
() ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲٢‏ . 
(4) في (ب) و(ح): لم يجوزوه. 


۵۱۱ 8 E 


والأوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّ ما كان سببًا للملك؛ أثبته حيث وُجد”'"؛ كالبيع 
ونحوه. 

(وَقَالَ ابو الْخَطَلابٍ : طَاجِرٌ كلام أشمد؛ ان لا لر ناء حي قال: 
إذا أدركه صاحبه قبل القسمة؟ قهر أحق د" ا وسار ات ا 
الجوزي» ونصره ابن شهاب وغيره؛ لقوله تعالى: وکن يجْعَلَ اه لرن عل 
ومین سبيلا € [الئستاء: »]١١‏ ولأنّهم لا يملكون رقيقًا برضانا بالبيع › » فهذا 
أولى: وا مانن ¿ له بدارنا بِعَقَدٍ فاسلٍ أو غصب» واستدل له بحديث 
ااا قال ابن ال ولا دلالة فيه؛ أن اه أنه كه أخذ ناقتهء 
والمسلم له أخذ ذلك سواءٌ قيل: يملك الكقّار أموال المسلمين أو لاء ولاه 
وجدها غير مقسومة»› ولا مشتراة 

ل ها العا أخذه شير شي وان كان مسوا وين العدو اذا 
أسلم» ولو أحرزه بدارهم» وإن جُهل ريه وُقف؛ كاللقطة. 

وفي «التبصرة»: أله أحق بما لم يملكوه بعد القسمة بثمنه؛ للا ينتقضر " 
حكم القاسم . 

تذنيب: لا يملك الكناد ذممًا ؛ كالحرٌ المسلم» ويلزم ا ويرجع 
المشتري في المنصوص بثمنه بنية الرّجوع» وفي «المحرّر»: ما لم ينو التبرع. 
لك في (ب) و(ح): وجده. 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۲۹ . 
(4:) أخرجه مسلم »)١141(‏ عن عمران بن حصين 5ن . 
90 في (ب) و(ح): بدراهم . 
(۸) قوله: (فداؤه) سقط من (ح). 
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فان اختلفا في قدر ثمنه؛ فوجهان. 


واختار الْآَجُرَئُ: لا يرجعء إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك» 
فيشتريهم ليخلّصهم» TT‏ ضهنا فاه يرجع . 

فوائد: 

ھا2 إذا ا ستولا على مال مسلم» ثمّ عاد بعد حول أو أحوال؛ فعلى 
ال لما فى قر لا واا وغلى الثاني 1 : فيه روايتان» بناءً على 
المال المغصوب ونحوه. 

ومنها: إذا كان لمسلم أختان أمتان, وأَبَقَتْ إحداهما إلى دار الحرب» 
وانبقولوا علبياة فل رط ال ا عل الأول» لان ملك قف زان هن ابيا 
وقياس قول أبي الخطّاب: لا يجوز حتّى تحرم الآبقة بعثتق أو نحوه. 

ومنها: إذا أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار؛ لم يصح على 
الأولى» بخلاف الثّانية. 

ومنها: إذا سَبَى الكمَّارٌ أمةَ مزوّجةً لمسلمء فن قلنا: يملكونها؛ 
فالقياس: أنه ينفسخ التكاح؛ لِأنّهم يملكون رقبتها ومنافعهاء فيدخل فيه منفعة 
بُضْعِها ؛ فينفيِخ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية» ومتَعَ أبو الخطّاب من 
انفساخ التكاح بالسَّبي مطلقًا . 

فما" الحرّة؛ فلا ينمّسِخ نكاحها بالسبي؛ لعدم ملكهم لها به» فلا 

ومنها: أنهي يملكرن ما ابق أو شرد إليهم ‏ وعلى الثاني : الصاحبه أشذه 
مجانا. 


. قوله: (لا زيادة) في (ح): بزيادة‎ )١( 
في (أ): وأما.‎ )0( 


َابُ قشمة الْعَنَائِع 13 ١ه‏ 


(ونا اع ن كار السب مخ رار 
مال حصل الاشييلاة عليه قهراء فاق ني کار ارال 

ومحله: ما إذا قدر على الركاز بجماعة المسلمين؛ لأنه حصل بقوّتهم. 
بخلاف ما إذا قدر عليه بنفسه» فهو له بعد الحُمسء. صرح به في «المغني» 
و«الشرح». 

وقولة : (مباح له قيمة) في أرض الخرب؟ كالضود والخق. 

وإن" احتاج إلى أكله والانتفاع به؛ فله ذلك كطعامهم» ET‏ 


DT 7‏ 3 
و مباح له قِيمَة؛ فهو غَنِيمّة)؛ لاأنه 


فإن كان المباح لا قيمة له في أرضهم ؛ E‏ والأقلام؛ فله أخذه» 
وهو أحق به» وإن صار له قيمة بعد ذلك. 

فرع : إذا وجد لقطةً في دارهم» فإن كانت للمسلمين؛ فهو كما لو وجدها 
في دار الالام وإ كافت للمشركيق؛ فين غا وإن احمل الأمرين؛ 
عرّفها حولًا في بلد المسلمين» ثم جعلها في الغنيمة؛ نص عليه . 

(وَتَمْلَكُ الْعَِيِمَةُ بِالاسْتِيلَاء عَلَيْهَا في دَارٍ الحَرْب)؛ لأنّها مال مباحٌ» 
فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات» يؤيّده: أنه لا ينفذ عتقهم في 
زقيقهم الان حصلرا في الكنمةء .ولا بصخ فص ت فيه وال" لر 
أسلم عبد الحربئٌ ولحِقّ بجيش المسلمين؛ صار حرًا . 

وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: باستيلاء تام» لا في فور الهزيمة؛ 
لل الأمرة هل هو حا أو ضعفٌ؟ وفي «البلقة لك راه اس كلام 


)١(‏ في (ح): والمحشب. 

)۲( في (ب) و(ح): فإن. 

(۳) قال في الصحاح :5١5٠/5‏ (المسن: حجر يحدد به) . 
(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۲۸/۲ . 

(5) في (ب) و(ح): ولأنه. 
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الهف عن ا أ وعليه أكثر الأصحاب "أن سد الأسكيللم 
إا أبدي الكتار عدبا كات وتال العاف و" عو لا وملك يدون 
اخيار المليكا» وتر فى الملك قبل القسنة عل هو باق تلكا أن أنه 
انقطع؟ 

وله فوائد: 

منها: جريانه في حول الرَّكاة» فإن كانت الغنيمة أجناسًا"*'؛ لم ينعقد 
عليها حول بدون القسمةء وإن كانت جسا واحذا ؛ فرجهان: 

ومنيا* لو أععق: حا الغاتمين رقا م من المغنم بعد ثبوت رقّه أو کان 
فيهم من يعتق عليه بالملك؛ عت فقق إن کان يقدن سه وإن کان دونه؛ فكمن 
أعتق شِفْصًا في عبدٍ. 

ومنها : لو أسقط الغائِمٌ حقّه منها قبل القسمةء ا 
الخلاف» فإن قلنا ١‏ تملكوعاة a‏ و سقط » وجزم جماعة منهم 
صاحب «الترغيب» e‏ أنه سقو "** موللا + ؛ لضعف الملك» زاد فی 
و ار وفي سفيوٍ سفيه وجهان» ويرد على من بقي» وإن أسقط 

وها ا الغانمين بشيء”"' من المغنم قبل القسمة» فإن قلنا: 
ملكوءة الم تقبل وإ قبلك» ذكره القاضى:. 
(۱) ينظر: قواعد ابن رجب ۳٠۵/۳‏ . 
(۲) قوله: (في) سقط من (أ). 
(۳) كذا في النسخ الخطية» والصواب: (وتردّد) كما في قواعد ابن رجب ”/ 2750 والإنصاف 

۰ 
)€3 في (ح): أخماسًا . 
(5) في (): أن. 


كات قشهة اانه ع هاه 


قال الشيخ تي الدّين”"'2: في قبولها نظلرٌ وإن قلنا: لم يملكوا؛ لِأنّها 
E‏ 


REE "اوهو فول‎ n es 
روى أو إسححاق قال: قلت للأوزاعييٌ: (هل قسم رسول الله يله شيئًا من‎ 
الغنائم في المدينة؟ قال: لا أعلمه)» ا #4 غنائم بني المصطلق على‎ 
مياههي»“» و«غنائم حنين بأوطاس)”*', ولأنهم ملكوها”'' بالاستیلاء» فجاز‎ 
قسمتها فيها» كما لو أحرزت بدار الإسلامء ونه أنفع › والإمام مخير‎ 


وفي واللفة وار د ل يَصحٌّ ETI‏ الاستيلاءَ الام هو 


7 ن ن ك 3 57 5 : 503 3 
فرع: إذا ا ل وه > فإن جهل وكيله؛ صحء 
وإلا حرّمء نص عليه '. واحتج : بان قمر رقنا | شتراه ابن عمر في قصة 


."587/7” ينظر: قواعد ابن رجب‎ )١( 

(0) في (أ) و(ب): قسمتها . 

(۳) ينظر: الفروع .7071١/١٠١‏ 

(4:) يشير المصنف إلى : ما أخرجه البخاري (5511) من حديث ابن عون» قال: كتبتٌ إلى 
نافع» فكتب إلي : (إِنّ النبئ به أغار على بني المصطلق وهم غارُونء وأنعامهم تُسقى على 

لماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية)» حدثني به عبد الله بن عمرء 

وكان في ذلك الجيش . واستنبط منه الشافعي ذلك» فقال: (قسم النبي ي أموال بني 

لمصطلق وسبّيهم في الموضع الذي غنمها فيه قبل أن يتحول منه» وما حوله كله بلاد 

شرك). ينظر: الأم 158/5» البدر المنير 7/1 747. 

(5) أخرجه البخاري (01180 407055 من حديث أنس لفن . 

0( في (ح): تملكوها. 

(۷) قوله: (كما لو أحرزت بدار الإسلام وأنه أنفع . . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(۸) ينظر: المغني ۸4/۹. 

(9) في (ح): قصد. 


| عت ند 


جلو رار "كه اليغاباة. 


(وَهِيَ لِمَنْ شَهدَ الْوَقْعَة) ؛ لما رَوَى الشَّافِعنٌ: ثنا الثقةء عن يحيى بن سعيك 


¢ 


النقاوم عن ق تسو بن ا > عن طارق بن شهاب : أن عير ثال: 
«الغنيمة لِمَن شهد الوقعةً. قال ا قال علي بن الحسين العَكلِيٌ : 
الرجل الذي لم يسِكّه الشافعي ؛ احمد بن حتبل: ورواه سعيد بن منصور 
ا 
أيضا © . 


لين أهل القتال)» حت من منع مله ا 3 منعه الأب ومن ان 


الأمير لمصلحة؛ كرسولٍ وجاسوس » ومن خلّفه الأمير في بلاد العدوء ولو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۷۷۹)» وأبو عبيد في الأموال (2578)» وابن زنجويه في الأموال 
(417). عن جميع بن عمير التيمي» عن ابن عمرء قال: شهدت جلولاء» فابتعت من 
المغنم بأربعين ألقّاء فلما قدمت على عمر قال لي: أرأيت لو عرضت على النارء فقيل 
لك» افتده» أكنت مفتدي؟ قلت: والله» ما من شيء يؤذيكء, إلا كنت مفتديك منهء فقال: 
كأني شاهد الناس حين تبايعواء فقالوا: عبد الله بن عمر» صاحب رسول الله جيه وابن أمير 
المؤمنين وأحب الناس إليه» أنت كذلك» فكان أن يرخصوا عليك بمائة أحب إليهم من أن 
يغلوا عليك بدرهم» وإني قاسم مسؤول» وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش» لك ربح 
الدرهم درهمّاء قال: ثم دعا التجار فابتاعوه منه بأربعمائة ألف فدفع إليّ ثمانين ألفاء وبعث 
بالبقية إلى سعد بن أبي وقاص» فقال: «اقسمه في الذين شهدوا الوقعة» ومن كان مات 
منهم فادفعه إلى ورثته»» ولا بأس بإسناده» جميع بن عمير التيمي صدوق يخطئ» وباقي 
رجاله ثقات . 

0 أخرجه الشافعي ذ فى الملحق بالآم (۷/ »)۳٦۳‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة »)۱۷۷٦۸(‏ 
والخطيب فى السابق واللاحق (ص ”57)» بالإسناد المذكورء 2 ابن الجعد (/2»)58 
سحن ا وابن أبي شيبة .)۳۳۲۲١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ »)۲٠١٤‏ 
والطحاوي في معاني الآثار (275)» والطبراني في الكبير .)۸۲٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲,)» من طرق عن شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب به. وصحح 
إسناده ابن كثير وابن حجر. ينظر: مسند الفاروق ؟/ 4/8 » فتح الباري 5/ 774. 

(۳) في (أ): لريبة. والمراد: من منع لدين عليه. ينظر: الكشاف ٠٤١/۷‏ . 

0 في (أ): منعه . 


تات قشهة اانه ا A‏ 


لمرض » وغزاء ولم يمر بهم فرجعواء نص عليه" . 

(قَائَلَ أو لَمْ يُقَاتِلْء مِنْ تبَارٍ الْعَسْكَرِ)ء ويدخل فيه: الخيّاط» والخبّاز 
اقطان وتي 25 ا ا ر ا وسوس الاي ولاه 
ردء للقاتل باسعداد أشبه المقائل. 


وظاهره: أنّهِم إذا لم يكونوا مستعدّين للقتال أنه(" لا يسهم لهم؛ إذ لا 
نفع في حضورهم كالب ل 

وعلم: أنه يسهم لأجير الخدمة على الأصحٌ» وقيّده القاضي وغيره: إذا 
قصد الجهاد. وحمل المخد إسهام النَّبِىَ بي لسلمةء وكان أجيرًا”*' لطلحةء 
رواه مسل على أجير قصد مع الخدمة الجهاد. 

وفي «الموجز»: هل يسهم'' ' لتجار عسكرء وأهل'"' سُوقهء ومستأجَرٍ مع 
جندي ؛ كركابيٌ وسائس› 0 يرضخ؟ فيه روايتان. 

(فَأمّا المَرِيض الْعَاجِرٌ عَن الْقِئَالِ)؛ أي: لا حقٌّ له فيها؛ لأنه ليس من 
أهل الجهاد كالعبد» وظاهره: أنَّ المرض إذا لم يمنع من القتال كالحُمّى 
والصداع؛ أنه لا يسقط سهمه“ ؛ لأنّه من أهل الجهاد. ويّعين”'' برأيه 


(۱) ينظر: المغني ۲٠۳/۹‏ . 

(۲) في (أ): استعداده. 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (ح). 

(:) في (ح): أميرًا. 

(5) أخرجه مسلم »)۱۸٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 5ن . 
(1) في (ح): سهم. 

(۷) في (ح): لأهل . 

)۸( في (آ): أنه 

(9) في (): سهم . 

)١(‏ في (ح): وتعين. 
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وتکبیره""“ ودعائه. 

الك جاللتعة]ء ela Sa OE‏ 
(وَالْمَوَنُ الضَّعِيفُ الْعَحِيِفُ؛ فاا" حَقَّ لَهُ)؛ لأنّه لا نفع فيه» وظاهره: ولو 
شهد عليه الوقعةًء ولأنَّ الإمام يملك منعه» فلم يسم له كالمخدّل. 

وفيه وجةٌ: يُسهّم له كالمريض» والقَرقٌ واضِحٌ. 

وخحكم الكافر والعبد إذا لم يؤذن لهماء ومنهئئيٌ عن حضوره؛ كذلك» 
والأصحٌ: أو بلا إذنه» ولا يرضخ لهم؛ لأنَّهِم عصاةٌء وكذا من هرب من 
اثنين» ذكره في «الروضة»» بخلاف غريم”" . 

(وَإِذا لَحِقَّ مَدَدُاء هو ما أمددت به قومًا في الحرب» (أَوْ هَرَبَ أَسِيرٌ)ء أو 
أسلم كافِرٌء أو بلغ صبِيّء أو عق عبد ارگوا الْحَرْبَ كَبْلَ تَقَضْيهَا؛ اسيم 
لَهُمْ)؛ لقول عمر“» ولأنّهم شاركوا الغانمين في السَّبب» فشاركوهم في 
الاستخقاق» كما لو كان ذلك قبل الحرب» وكذا إذا صار رجل فارِسّاء 
er‏ 

وظاهره: أله يسم لهم وإن لم يقاتلوا. 

(وَإِنْ جَاؤُوا بَعْدَ إِخْرَازٍ الْعَنيِمَةِ؛ فلا شَيْءَ لَهُمْ)ء قاله الجِرَقِنْ؛ لِأنَّ به 
يحصل تمام الاستيلاء» وقال القاضي: يملك الغنيمة بانقضاء الحرب» وإن 
لم يحرزء جزم به في «المحرّراء وقدّمه في «الفروع»؛ لما روى أبو هريرة: 
أنَّ أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النَّبِيَ يل بخيبر بعد أن 
فتحهاء فقال أَبَانُ: اقسم لنا يا رسول اللهء فقال: «ا مجلس يا أَبَّان»» ولم 
)١(‏ في (ح): وتكثير. 
0 ا السك ا 


() في (أ): غيرهم. والمثبت موافق للفروع ۲۸۳/۱۰ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه 017/5 حاشية (۲). 


بَابُ قِسْمَةِ لعَنَاِم 8 0۱۹ 


يقسم له رسول الله كد رواه ا داو ولاهم لم يشهدوا الوقعة» كما لو 
أدركوا بعد" القسمة»ء فلو لَحِقَّهم عدو وقاتل المدَّدُ معهم حتى سلّموا 
الغنيمة؛ فلا شَيِءَ لهم فيها؛ لأتهم إِنّما قاتلوا عن أصحابها؛ لأنَّ الغنيمة في 
CED a 0‏ 
أيديهم وحوزهم ٠‏ نقله الميموني . 
(وَإذَا أرَادَ الْقِسْمَة؛ بَدَاً بِالأَسْلَاب قَدَفَعَهَّا إِنَى أَهْلِهًَا)؛ لِأنّ القاتِل 
ونيا غر مرا فإن كان بها مان للم أو دة ذنم إل لان 
(ثمّ أَخْرَجَ) من الباقي (أَجْرَة الذِينَ جَمَعُوا العَنِيمَةَ وَحَمَلُوهًَا وَحَفِظُومًَا) 
قاله-جماعة؛ لأنه من مضلحة الخيمةء وإغطاء جحل من دله على مصلحة؛ 


كطريق ونحوه. 
5 


(ثم يمس البّاقي)؛ هذ طريقة الاک له اس ت حضوو ار اة 
وقيل : يقدم الرّضْخ عليه. 


o 


ي EE a‏ ا عر 3 نولم ساي e‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۲۳)» وابن الجارود »)۱٠۸۸(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۲۹۲۰)» من 
طريق إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن الزهري» أن عنبسة بن سعيد 
أخبره أنه سمع أبا هريرة ونه فذكره» وإسناده حسن» من أجل إسماعيل بن عيّاش» فهو 
صدوقٌ في روايته عن أهل بلده» وهذه منهاء وعلقه البخاري )٤۲۳۸(‏ بصيغة التمريض عن 
محمد بن الوليد الزبيديٌ به» وصححه ابن الجارود وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر 
المنير ۷/ ۳۳۳ تغليق التعليق 5/ »١175‏ التعليقات الحسان ۷/ ٠١١‏ . 

(۲) في (ب) و(ح): قبل . 

() في (ح): حوزها. 

TAV /۱° ينظر: الفروع‎ )٤( 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۱۹/۲ مسائل عبد الله ص ۲٤۷‏ . 


ع المبدع شرح المُقنع 


ب عه O‏ 


نما غنمتم من سء 2 الآية [الأنفال: »]4١‏ ومقتضاها : أن يقْسَم على ستة 
اس دجوا أن سهم الله تعالى ورسوله كالشّيء لرا و ال 
وال ورشولة حى أن برضو يتر: ٠)٠‏ وأنّ الجهة جهةٌ مصلحة. 

(سَهُمٌّ لله تَعَالّى). وذكر اسمه للتبرك"؛ لأنَّ الدنيا والآخرة له (وَلرَسُولِهِ 
كل يُصْرَفُ مَصْرِف الْمَيْءِ)؛ لقوله 4#: اليس لي من الفيء إلا الحُمْسَء 
وهو مردود علیکم» روا ولا كرة و إذا صرف في 
مصالحنا . 

وفي «الانتصار»: هو لمن يلي الخلافة بعده» وقاله طا من العلماء؛ لِما 
روى أبو الطفيل قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النَّبِتَ بلا 
قال: فقال أبو بكر: سمعت النَّبِىَ بي يقول: (إِنَّ الله إذا أطعم نبيًا طَعْمة؛ 
فهي للذي يقوم مِنْ بعده. وإِنَّي رأيت أن أردّه على المسلمين» رواه 


او کاود 
رفا تضرف فى اع الا د اوتنه اتعصول ف 
فيكون لمن يقوم مقامه فيها . 


وعنه : : يصرّف في الخيل والسّلاح ؛ نفك" "عن أبن کر و ا 


(9) ف( سة. 

(0) في (ح): المتبرك. 

(۳) تقدم تخريجه ٠٠٤/٤‏ حاشية (۳). 

(4:) أخرجه أحمد .)۱٤(‏ وأبو داود (۲۹۷۳)» وأبو يعلى (۳۷)» والضياء »)٤۲١٤۳(‏ صح 

سنده الضّياء المقدسي» وحسنه الألباني» وقال ا (في إسناده الوليد بن جميع» وقد 

أخرج له مسلمء وفيه مقالٌ). ينظر : مختصر سنن أبي داود ۳۱۸/۲» الإرواء .۷١/١‏ 

(5) في (أ) و(ب): وروي. 

(7) أخرجه البخاري »)۳٠۹٤(‏ ومسلم »)۱۷١۷(‏ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان 5 
مطولاء وينظر: شرح الزركشي 054/4. 


اب قشمَة الَْنَائِع E‏ ١ه‏ 


وعنه: سقط بموته تلا ويّردُ على الألصباء الباقية من الحُمس؛ لأنَّهم 
کا 

وقيل: يرد على الغائمين؛ كالتَّركة إذا“ أخرج منها وصيّةٌ ثمّ بطلت» 
فإتّها ترد إلى التّركة . 

والصّحيح: أنه باق يُصرّف في مصالح المسلمين» وكان ية يَصبّع بهذا 
السّهم ما شاء» ذكره في «المغني». 

فائدة: و ل ا وهو شيءٌ يختاره منها قبل 
القسمة؛ كجارية”" وعبدٍ وتّوبٍ وسَيفٍ وانقطع ذلك بموته بغير 
خلافٍ نعلمه» 9 أبا تورء فاه زعم أنه" باق للأئمّة بعده» ويجعله مجعل 
سهمه ت . 


(وَسَهِمْ لدو القَرَْى) ؛ لللآية» وا » 32 جعل سهمهم في بني خانم 
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وبني المطّلِب» رواه أبو داودٌ بإسنادٍ صحيح ۽ وهو ثابت بعد موته يله لم 


اولع أله ا 
ر3 0 أ 


SS 
وقال: ما بثو هاشم وينو المطلب شي واحدًا وفي رواية: ا‎ 


)١(‏ قوله: (إذا) سقط من (أ). 

(0) في (ح): الجارية. 

(۳) في (أ): بأنه. 

)€( ينظر : التمييك 52/5 

(5) أخرجه أبو داود ٠(‏ © والنسائي »)٤۱۳۷(‏ والبيهقئٌ في الكبرى »)۱۲۹٥۳(‏ عن 
جبير بن مطعم ؤَيِكنهء وصحّحه الحاكم وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ا 
الإرواء .۷۸/١‏ 

(0) قوله: (ذوي القربى بين) سقط من (ح). 


o۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


في جاهليَّةٍ ولا إسلام» رواه أحمدٌء والبخاري بمعناه"» فرَعَى لهم نصرتهم 
وموافقتهم لبني هاشم . 

ولا يَستحِقٌ من كانت أمّه منهم”" وأبوه من غيرهم؛ لأنَّه 4 لم يدفع 
إلى أقارب آثهمننيتى عة ولا إلى تی غات كال بر 

ويُفرّق عليهم (حَيْتُ كَانُوا)؛ لته يستحق”" بالقرابة» فوجب كونه لهم 
حت کانوا» حسب الإمكان كالتّركة (ِلذَكرِ مِثْلُ حَط ا 
عن أحمدء وهي اختيار الخِرَقِيٌه وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنّه مال استّحقّ 
فة الأب فل :فيه الد على الاش #الميراك. 

و ای ا و اد من ااا ا پم را بات 
القرابة» فاستووا فيه» كما لو وقف على قرابة فلان. 

وأطلق في «المحرّر) و«الفروع» الخلاف. 

ويَسَوّى بين الصّغير والكبير بلا خلافي. 


الم ي ا 
3 


(عَدِيُهُمْ وَكَقِيرُهُمْ فيه سَوَاءٌ)؛ لِأنّه 4# لم يَحْصّ فقراء قرابته» بل أعطى 
العْنِيَ كالعبّاس وغيره”» مع أنَّ شرط الفقر ينافي ظاهر الآية» ولِأنّه يؤخذ 


(۱) أخرجه البخاريٰ (0"001» عن جبير بن مطعم زليه . 
ورواية: «لم يفارقوا في جاهليَّةٍ ولا إسلام». أخرجها أحمد 24)١1741(‏ وأبو داود 
(۲۹۸۰)» والنسائی »)٤۱۳۷(‏ والطبري فى تفسيره »2)١90/1١١(‏ والطبرانی في الكبير 
(0۹۱)› ا الكبري (4۳ وسنده حسن» TT‏ وهو 
مدلس وقد عنعن» إلا أنه صرح بالتحديث كما عند الطبري والبيهقي» قال ابن حجر - وقد 
ذكر الحديث مع الزيادة -: (هذا حديث صحيح). ينظر: موافقة الخُبْر الحَبَر ٠١١/۲‏ . 

(۲) في (ح): معهم . 

(۳) في (ح): مستحق . 

)٤(‏ في (ب) و(ح): قاله. 

(5) لعل المصنف كل يشير إلى: ما أخرجه البخاري معلّقًا »)٤۲١(‏ ووصله أبو نعيم في _ 


عاك قشهة اانه ع o‏ 


بالقرابة» فاستويا فيه كالميراث. 

وقال أبو إسحاق بنُ سافلا : يَختصٌ بفقرائهم؛ كبقيّة السهام» قال في 
«الشّرح) : ولع ا يه مع فان وجا لا هالاو ها اوها 
واقفاء؟"" فقرهما: 

فإن لم يأخذوه؛ صرف في الكراع والسّلاح؛ لفعل أبي بكر وعمر'” . 

وظاهره: لا شيءَ لمواليهم» وصرّح به في «المحرّر» و«الفروع»؛ لأنهم 


o 


eT E 0‏ ۹ أت لف ولم يبلغ الحلم ؛ لقوله: (للا 
يتم بعد اختلام» e‏ هذا هو الأشهر؛ لن اسم ال" في العف 


= مستخرجه» والحاكم في مستدركه كما في الفتح ))017/١(‏ عن أنس طفن : أني النبي ل 
بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد)ء فكان أكثر مال أتي به رسول الله جلي إذ 
جاءه العبّاس» فقال: يا رسول الله » أعطني إني فاديتٌ نفسي» وفاديت عقيلّاء قال: «خذاء 
فحثا في ثوبه» ثم ذهب يقل فلم يستطغ» الحديث. 

)00 في (أ) و(ب): ولعلة: 

(۲) في (ح): وابتغاء. 

(۳) تقدم تخريجه 5/ 57١‏ حاشية (1). 

(4) في (ب) و(ح): اليتامى . 

() قوله: (لا) سقط من (ح). 

() أخرجه أبو داود (۲۸۷۳). ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)2١١704(‏ عن علي بن أبي طالب 

ذه مرفوعًا. وفي سنده جمع من الضعفاء» منهم خالد بن سعيد بن أبي مريم» قال 

لعقيليٌ- وقد ذكر له هذا الحديث -: (لا يتابع على حديثه). وأخرجه عبد الرزاق 
»)١١550(‏ وابن ماجه .»)25١59(‏ وابن عدي (550/5): عن علي مرفوعًا. وفيه جويبر 
لبلخيّ» وهو متروك الحديث» ومدار الحديث عليه» وقد اختلف عنه» والحديث ضعفه 

لعقيلي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان والمنذري وابن الملقن» وحسن النووي إسناده» 

ولبعض فقراته شواهدٌ أخرى. ينظر: الضعفاء 578/5» الأحكام الوسطى ۰۲٦/١‏ بيان 

لوهم ٥۳١/۳‏ رياض الصالحين »)١8٠5(‏ البدر المنير 9/ 77. 

)۷( في (أ): اليتم . 


o4‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


للحمة» .ومن أعطى لذلك ارت فيه الاج بخلات القزابةة مع أن 
المؤلف قال: لا أعلم هذا نضا عن أحمد. 

وقيل: والغنيٌّ أيضًا؛ لعموم الآية. 

(وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكِين): وهم أهل الحاجة» ويدخل فيهم الفقراء؛ لأنّهما 
صنفٌ واحدٌ في غير الرّكاة. 

(وَسَهُمّ لِأَبَْاءْ السَّيبل» مِنَ المُسْلِمِينَ) قَبْد في الكل؛ لأنَّ الخُمُس عطيّةٌ 
مِنَّ اللوء فلم يكن لكافِرٍ فيها حق كالرّكاة. 

ويعطى هؤلاء ما تقدّم في الرّكاة. وفي «الواضح»: يُعطَى كل واحدٍ 
عسيق دزهما أو لخمسة وثانين: 

وظاهره: أنه يعمٌ بسهام من دُكر جميع البلاد» فيبعث الإمام عُّاله"“ في 
الأقاليم. 

وصححح في «المغني»: أنه لا يجب التّعميم؛ ای على عتا 
يفرقه" کل سلطان فيما أمكن من بلاده. 

وفي «الانتصار»: يكفي واحدٌ من الأصناف الثّلائة وذوي القربى إن لم 
يمكنه . 

واختار الشَّيخ تقينٌ الدّين: إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة؛ كزكاةء 
وأنَّ الخُمُس والفيء واحد يصرف في المصالح””". 

( قلط ور الاد على السهم العا ب لاه بحن برد بيد 
قاش لع ماله 
(۲) في (ح): يصرفه. 
(9) ينظر: الفروع 6ه الاخبارات صن OF‏ 


222 قوله : (كزكاة» وأنَّ الخمس والفيء ء واحد يصرف في المصالح (ثم ب يعطى النفل) وهو الزيادة 
على المت الا بق م 3ل 


َابُ قِشْمَة الْعَنَائِم 8 0 


بعض الغانمين» فقدّم''' على القسمة كالأسلابء (بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد 
الخمس؛ لِما روى معن بن زائدة مرفوعًا: دللا تمل إلا بعد الس رواه 
أو واو کے ول مال آذ ت مالف عل العا فان من ا 


الغنيمة» أشبه أجرة الحمل . 

وقيل: من سهم المصالح . 

(وَهُمْ الْعَبِيدُ ؛ ليما روى تمر مَؤْلى آبي الهم قال: : شهدت حَيبرَ مع 
سادتي » فكلّموا رسول الله اة فی اشير اا فأمر لي بشيءٍ من المتاع» 
زو اة احم واحتج بها © ولأنّهم ليسوا من أهل وجوب القتال؛ كالصّبىٌ . 

فرع : المدبّر والمکاتب؛ كالقِنٌ» ومن بعضه حرٌ؛ فبحسابه. 

ON‏ لما روى ابن عباس قال: کان النم كله بغزو بالنساء*: 


فيداوين غ الجر حى » ولم يضرب لهِنَّ بسهما ""ابرواة مضل : 


0 فى (0: ق 

(۲) تقدم تخريجه ٤۸٤/٤‏ حاشية .)٠١(‏ 

(۳) في (أ): بالتعريض 

)٤(‏ أخرجه أحمد .»)۲۱۹٤٩(‏ وأبو داود (۲۷۳۰)» والترمذيٌ »)١5419(‏ وابن ماجه (800؟)2 
والتسائي في الكبرى (۹۳٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة (١۳۳۲۰)ء‏ والحاكم »)2١774(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۱۲۹۱١(‏ قال الترمذيٌ: (حسنٌ صحيحٌ)؛ وصححه ابن حبّان والحاكم والبيهقي 
والألباني. ينظر: الإرواء 1۸/١‏ . 

(5) في (آ): بنا. 

(1) في (ح): سهم. 

(۷) أخرجه مسلمٌ (۱۸۱۲). 


E‏ سه نی د 


أسهم للمرأة"' فل أن الرارئ سا الرضة: 


سهماء ويحتمل أنه أسهم لها في شيء خاصٌ» لا مطلقًا . 


والخنثى كامرأة» ويحتمل أن يقسم له نصف سهم ونصف رضخ»› 


كالميراث» قاله في «المغني» و«الشّرح». 


ويل لز A‏ لو ي : 8 5 :606 
(والصبيان)؛ لها روى سعيد بن المسيب قال: «كان الصبيان يحذون من 


الغنيمة إذا حضروا الغزو”"'. والمراد: إذا كان مميِّرَّاء جزم به في 
«المحرّر؛» وقدّمه في «الفروع»., ولأنّه ليس من أهل القتال كالعبد» وقيل: 
مراهقًا . 


أنه 


للك 


ليك 


(وَفِي الكافِرٍ رِوَايَئَان) : 


وو ع بو 


(إِحْدَاهُمًا: يُرْضَحٌ لَهُ)؛ قدّمها في «المحرّرا» وجزم بها في «الوجيزا؛ 
لیس من أهل الجهاد. فرضِخ له كالعبد. 
EN‏ : يسهم لَهُ)؛ کمسلم» اختارها الخلال والخرقي والقاضي› 


أخرج ابن أبي شيبة »)۳۳۲٠١(‏ وأبو داود في المراسيل (۲۷۹)» من طرق عن مكحول 
لشاميّ : ا مكح ا یا ی روانة اھ أن کے فال: 
«أسهم رَسول الله يلل للنساء والصٌّبيانِ والخيل»» ومكحول كثير الإرسال» من صغار 
لتّابعين» مو ضعت الحتوط وإرماك الات اليا | رجه اميتي 10/1117 من حديث 
بن عباس ا : ألو ف لجز ين e‏ ولا يُضربٌ لهِنّ سهم من العَنيمة» وقد تقدّم 
ال 
أخرجه عبد الرزاق (؟450), عن اصن محري كال أخبرني أبو بكرء عمن أخبره ه عن 
بن المسيب قال: . عن ابن المسيب: كان يد الد والمراة من غنائم القوم. قال : وأقول 
ان ال وا «ليس لهما سهم معلوم» إلا أن يُحذَيا من 
غنائم القوم»» وإسناده ضعيف» لأجل المجهول. 
وقول ابن عباس وجا المذكورء أخرجه مسلم »)۱۸١١(‏ فيما أجاب به ابن عباس نجدة 
الحروري: «إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم» هل يقسم لهما شيء؟ 
وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا». 


بَابُ قِسْمَة الْغَنَاقِم 8 o۷‏ 


وَقذمها في «الفروع»» ونَصَرَّها فى «المغني» و«الشرح»» قال الجورَّجِانِىٌ : هذا 
مذهب أهل الثغور؛ لما روى الزَّهْري: «أن التي بي استعان بناس من اليهود 
في حربه» فأسهم لهم) رواه ا ون الكفر نمض في الدَّين» فلم يَمنَع 
استحقاق السّهِم؛ كالفسق» بخلاف العبد"» فإن نقصه في دنياه وأحكامه. 

وهذا إذا غزا بإذن الإمام» فإن كان بغير إذنه؛ فلا سهم له؛ لأنّه غير 
مأمون؛ كالمرجف» ذكره في «الشّرح» و 

(ولا يُبْلَعْ بالرّضخ لِلرَّاجِلٍ سَهُمْ رَاجل» ولا لِلمَارس سَهُمْ قَارسٍ)؛ لان 
السَّهِمَ أكْمَلَ من الرَّضْحْء فلم يُبِلَغْ به إليه» كما لا يبلغ بالتّعزير الحد» ولا 
بالحكومة دية العضو. 

يمسم الإمام الرَضْمَّ على ما يراه ا من تفضيل وتسويةٍ» ولا 
تجب التّسوية فيه كأهل السهمان” ؛ لأن السَّهمّ منصوص عليه» غير مَوكولٍ 
إلى اجتهاده» فلم يختلف ؛ کالحدود» بخلااف الرضخ . 

(فَإِن”" تَعَيّرَ حَالْهُمْ قَبْلَ تَقَضَّي الْحَرْبِ)؛ بأن بلغ الصَّبِنُ أو عَتّق العبدٌ 
أو أسلم الكافر؛ (أَسْهمَ لَهُمْ)؛ لقول عمر”"». ولأنّهم شهدوا الوفعة وهم من 


رو3 


(وإن غَرَا العَبْد على فَرَسٍ لِسَيّْدِهِ؛ قم لِلْفْرَسٍِ) سهمان؛ كفرس الحرٌ؛ 


.)۷( حاشية‎ ٤۷۳١/٤ تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في (أ): كالعتيق. 

(۳) في (أ): العهد. 

() قوله: (قال الجوزجاني. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(5) في (أ): السهام. 

() في (أ): وإن. 

(۷) وهو قول عمر طله : «الغنيمة لمن شهد الوقعة». كما في الشرح الكبير 2550/٠١‏ وتقدم 
رجه 010/6 اق 0 


o۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لاله فرس حضر الوقعة. وقوتل عليه» فأسهم له كما لو کان الل راكبه» 
وهذا إن لم يكن مع سيّده فرسان» (وَرَضِحَ لِلْعَبْدِ)ء نَصَّ عليه" وهما 
لمالكهماء ويُّعَايًا(" بها فيقال: يستحقٌ السّهم والرضخ وإن لم يحضر 
القتال. 


واه ا القت اع و االو راا 


لأسي "401 فم يسوم ا و بباح بهم 
الفارس» بخلاف المخذل والمرجف إذا غزا على فرس؛ فلا شَيءَ له» ولا 
0 رِ 

ال كاف اللو را ساد" انسمل a N‏ 
أنَّ أربعة الأخماس للغانمين؛ لأنَّه أضافها إليهم"» كقوله تعالى: ورد 


ع 


0 


أبواه ليه الث 4 [التستاء: “۲٠١‏ ھم فق أن الباقي للأب. 

وينبغي أن يقدم”” أربعة الأخماس على قسم الحُمس؛ لأنّهم حاضِرُون» 
ون رجوع الغانمين إلى أوطانهم يقف على القسمةء وأهل الحُمس 2 
أوطانهم . 

(للرّاجل سَهُْمٌ)ء بغير خلافی» ولألّه لا يحتاج إلى ما“ يحتاج إليه 


. ۱۱۲/۲ مسائل ابن هانئ‎ ۰۳۸٦۸ /۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ب): ويعيا.‎ )۲( 

(۳) في (أ): بهما. 

(5) في (أ): وظاهره. 

(5) قوله: (لا سهم) هو في (أ): أسهم. 

(5) في (أ) و(ح): يقال. 

(۷) في (آ): إليه. 

)۸( في (ح) : تقدم . 

(9) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 57 . 

)۱١(‏ في (أ) و(ح): ما لا. 


بَابُ قِسْمَةِ الْقَنَائِم 6 4ه 


الفارسن من الكلقة. 

(ولِلْمَارِسٍ ثَلَانَُ أَسْهُم: سَهْمْ لَه وَسَهْمَانِ لِفَرَسِه)ء في قول جماعةٍ من 
العلماء» لما روئ اين عم ١اد‏ الع 4 أشهم يوه خير اللقارس فة 
أذكية سوحان الرسمه E‏ "1ه وفان عار الكسذرء ازا 
يُختَلّف فيه عن الب يه آنه أسهم للفرس سهمين» ولصاحبه سهماء 
رانلج التي 
0 
المُفْرف”), (أَوْ بِرْذَوْنَا)» ويسمّى العتيقٌء قاله في «الفروع»» وهو ما أبواه 
کی العريع 4 تون له شي ال الخادل + رارت ارا عن 
أبي عبد الله بذلك» واختاره الأكثرٌ؛ لما روى مكحولٌ: «أنَ النَِّكَ عله 
أعطى الفرسَ العربيَ سهمين» وأعطى الهجين سهمًا» رواه سعيدٌء وأبو داود 
في «المراسيل»» وروي موصولًا عن مكحولء عن زياد بن جارية”» عن 


£ 


دن مرفوعًاء قال غد الق nll‏ اأص ولان نفع 


م 0 ا د وبر ۳ 3 و اعم ٠.‏ 0 
لا أن يكون فُرسه هَجِينًا): وهو ما ابوه عرب وامه غير عربية» وعكسه 


(1) أخرجة البخاري (٤۲۳١‏ ومسلم (19/55)» ولیس عند مسلم: أتها كانتت في خبير: 

(0) في (ح): أو للراجل. 

(۳) أخرجه الدّارقطني (5185)»: وهو مرسل؛ فإن خالد الحذاء من صغار التّابعين. 

(:) في (ح): المترف. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ١”7ء‏ مسائل ابن هانئ ۱۱١/۲‏ . 

(5) في (أ) و(ب): حارثة. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: مسلمة» كما في مصادر التخريج . 

(۸) في (ح): والرسل. 

(9) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۸۷)» وابن عدي في الكامل »)۲۸١ /١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في الكبرى (۱۲۸۸۲)» عن مكحول مرسلًا. 
وأخرجه مرفوعًا ابن عدي في الكامل »)۲۸٠/١(‏ ومن طريقه البيهقيٌ 2)١07971(‏ 
والجرجاني في تاريخه :»)٠١(‏ عن حبيب بن مسلمة مرفوعًا بنحوه. وفي سئله: 


El <‏ شد تن نع 


الوراب وأثره''' في الحرب أفضل» فيكون سهمه أرجح؛ كتفاضل من يُرضَخ 
له . 

مع E‏ كَالمَرِي). اختاره الخَلّالٌ؛ لِأنّه « ن أسهم 5 
سهمّين» ولصاحبه سهمًا»» وهو عام في کل فرس» ولاه حيّوانٌ ذو سهم 
ان اال و كال امن . 1 

وعنه: إن أدركت إدراك العراب”* أسهم لها كالعربيئ» وإِلّا فلاء اختاره 
الاجر 

وعنه: لا يسهم لهاء حكاها القاضي» وقاله مالك بن عبد الله 
الخثعمي؛ لأنّه لا عمل لها عمل العراب» اك البغال. 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنّها وإن دخلت في مسمَّى الخيل؛ فهي تتفاضّل في 
أنفسهاء فكذا في سُهمانهاء وقوله: «أسهم للفرس سهمين»؛ قضية ‏ عين ١‏ 
عموم لهاء مع أنه يحتمل أنه كان ليس فيها برذون» وهو الشّاهر؛ لقلّتها عند 
ال 


م 


= أحمد بن محمدء الجرجانيٌ؛ قال ابن عدي: (أحاديثه ليست بمستقيمقء كأنّه يُخلط فيها)› 
وضعفه البيهقى والإشبيلينٌ والألبانيى. ينظر: الكامل لابن عدي 2714/١‏ المعرفة للبيهقى 
٥ A aE NO‏ . السلسلة الضعيفة (-85*). ۰ 

)١(‏ في (ح): وأبوه. 

9 قوله: (له) سقط من (). 

98 کج ی نذا 'اللفظ الا( 

ا 

() أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۷۷)» عن سليمان بن يسار: أن مالك بن عبد الله الخثعمي كلم 
في سهمان الهجن» فقال: «لا أسهم له إنما السهم للفرس العربي»» إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. ومالك بن عبد الله بن سنان الخثعمي له صحبة كما قال البخاري وغيره. ينظر: 
الإصابة .٥٤١/١‏ 

() في (ح): قصة. 


َابُ قشمة الْعَنَائِع 18 مه 


(ولا سهم ا فر ون رسن نص علي لما رو الأوزاع : «أن 
ال يكل كان يسه للخيا > وكان لا يسهم للرّجل فوق”"' فرسّين» وإن کان 
عد کک أفراس 57 .ولأ ن به کا إلى الات مكلاف الغاتت» فاه 

ا عنه . 
وفى «التّبصرة) : يسهم لثلاثة. 
(وَلَا يُسْهُمْ لِعَيْرٍ الخَيْل)» من البغال» والفيل» ونحوها؛ لأنْ غير الخيل 

لا تلق بها في التأثير في الحرب» ولا يصلح للكرٌ والفرٌء فلم تلق بها في 

السهم. 
(وَكَالَ الْخْرَقِىٌ : مَنْ غَرَا عَلَى بَعِيرٍ لا يَقْدِرٌ عَلَى غَيْرِهِ؛ و قم له وَلِبَعِيرِهِ 

سَهْمَان) نقله الميمونئ» واختاره ابن البنّاء . 
وظاهره : أنه لا يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس» ولكق نعل :في 

رواية مهنى : آله يسهم للبعير طلا واختاره القاضي وأكثر أصحابه؛ لقوله 

تعالى : فما أَوجَفْسُمَ عليه م من حَيْلٍ وا ركاب » [الحشر: +]» ولأنه حيوان يسايق 

عليه بعِوّض » فجاز أن يسهم له» كالخيل . 
فعلى هذا: يسهم له سهمٌ واحدّء وهو قول الجمهور؛ لله لآ يساوي 

.۳۲۲ ينظر: مسائل ابن منصور 7857/8 مسائل ابن هانئ ۱۱۱/۲ مسائل أبي داود ص‎ )١( 

لكف قوله: (فوق) هو في (أ): أكثر من. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (٤۲۷۷)ء‏ حدثنا ابن عياش» عن الأوزاعي مرسلًا . وهو منقطع 
معضلء قاله ابن حجرهء وقال ابن الملقن: (وهو مرسل كما تری؛ لكلّه مرسل جيدء فإِنه 
مق روا ماعل عن الاموا بطر البذو الم ١668+‏ اللخ ال + 
الإرواء 01 

.١۷۷/۲ ينظر: المحرر‎ )٥( 

(0) ينظر: المحرر ”/ل/ال/ا١.‏ 


| عت سو 


الخيل قطعاء فاقتضى أن ينقص"' عنها . 

وظاهر كلام بعضهم: أنه يسهم له كفرس» وبه قطع في «الأحكام 
السَّلَطانّة» . 

وشرطه”": أن يكون مما يمكن القتال عليه» فإن كان ثقيلًا لا يصلح إلا 

وفي «الأحكام السُّلْطانيّة»: للفيل سهم المّجِين على اختلاف الرّواية في 
قدره» وغلّطه الرَّرْكْشَئٌ . 

والصَّحيحٌ الأوَّلُء وحكاه ابن المنذر إجماعًا”' ؛ لأته لم يقل أن النَّبىّ 
لاله ٣‏ ¢ ع و 3 ٠‏ )0( و 
َة أسهم لغير الخيل» مع أنه كان في غزوة بدرٍ سبعون بعيرًا > ولم تخل 
غزوة منهاء ولو أسهم لها لنقِل . 

فرعٌ: إذا غزا على فرس لهماء هذا عُقْبةٌ وهذا عقب والسّهم لهما فلا 
باس لح علي 


0 


اع 


ولو غزا على فرسٍ حبيس ؛ استحق سهمه . 

(قتن ذل كار القزب راجا 8 كلت ركاه أن الا أ 
e A EK‏ قَلَهُ سهم قارس)؛ لن العِبْرَةَ بِاسّتِحُقاق سهم الفرس أن 
يشهد به الوقعةً لا حالة دخول دار الحرب» ون الفرسَ جوان به 


و استا جره 


. في (ح): نقض‎ )١( 

(0) في (ب) و(ح): أن. 

(۳) في (أ): وشرط. 

(4) ينظرة الإجماع لابن النذر ص 5 

(5) أخرجه الواقدي .)٠٠/۱(‏ عن سعد بن أبى وقاص #5إنه. والواقدي قال ابن حجر عنه في 
التقريب: (متروك مع سعة علمه)ء ونقله ابن كثير عن ابن إسحاق مرسلًا. ينظر: الطبقات 
لابن سعد »١١/7‏ البداية والنهاية ٦٦/٠١‏ . 

(0 ظر: الفروع رتم . 

(۷) في (ح): كسهم. 


بَابُ قِسْمَةٍ الْمَنَائِم ع 0 


له » فاعتبر وجوده حالة القتال ؛ ؛ كالآدَمِىٌ ولقول يي 


وظاهره: ا شط :ملك الفرس »+ بل يكفي في ذلك ملك منفعتها؛ 
أن الک لشم الفرمن لآ لذاتهاء بالل أنه لا بس للشعيفوالزين 
ونحوه. 

وسهُمٌ الفرس في الإجارة للمستأجرء بغير خلافي نعَمُه ؛ لأنه0 
شف لشعه استحقاقا لأزكا» أشن الماللق وكذا هو الت : 

وعنه : هو لمالکه؛ لته اين أشيه ولده. 

٠‏ ۶ و و 3 و خر ل 3 ص 
كالمخذلء» أو ممن يرضخ له كالصّبِيٌ ؛ فحکمه حكم فرسه» ذَكرّه في 
«المغنى» و«الشّرح». 

(وَإِنْ تل فَارِسَاء تفن فس أي مات» ولا يقال ذلك لعيرهاء و 
شر ع 1 َقَصّي الْحَرْب؛ له سهم رَاجِلِ) ؛ لها وا 

لمن عضب کر 07 عَلَيْهِ ؛ ل ص عليه" ؛ 

فإن كان الغاصبٌ ف لا سهم لهء إِمَّا مطلقًا كالمرجف» أو یرضخ ۳ 
)١(‏ وهو قول عمر نه: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»» كما في الشرح الكبير 2111/٠١‏ وتقدم 

لخرية سا 0 

(۲) ينظر: المغني 7909/9. 
(5) في (أ0: فرسه. 

(5) ينظر: المغني ۲٥۹/۹‏ . 
(۷) في (آ): مما. 

(6) في (ح): ويرضخ. 


5١‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


له كالعبد؛ احْتَمّل أن يكون حُكمٌ الفرس حكمّه؛ لِأنَّ الفرس يتبع”"' الفارسَ 
في حکمه» فیتبعه إذا كان مغصوبًا . 

واحْتّمّل أن يكون سهمٌ الفرس لمالكه؛ لِأنَّ الجنايةً من راكبه» فَيَخِتَصٌ 
المنْعٌ بهء دكرّه في «الشّرح». 

لوسك 3 ادش نيه نت أ قضر حي القاببية قلي 
بَعْض؛ لَمْ يَجْرْ في إِحْدَى الروَايَئَيْنِ)» جزم به في «الوجيز»» وصحّحه ابن 
المنبّّى في الأولى؛ لاله 4# والخلفاءَ من بَعْده كانوا يَفُسِمون الغنائة”” 
ولأنَّ ذلك يُقْضِي إلى اشتغالهم بالنّهب عن القتال: وظَمَرٍ اعدو بهم ولان 
الخواة ا ا الختدنة على ميل اسر جب كاد ال ركام ووز 


هم و سه 
لا يستحقه من أخدة: 


- 


یجو في الْأخرّى)؛ أما آرلا؛ لقو تل يوم بدر: من أعدَ يا فهو 


(۲) مما ورد في ذلك أحاديتٌ كثيرة» منها: ما أخرّجه البخاريٌ (715) عن نافع» عن ابن عمر 
ا : أن رسول الله ية بعت سريّةَ فيها عبد الله بن عمر قبل نجل فَعَنمُوا إبلّا كثيرة» فكانث 
سهامهم اثني عشّر بعيرّاء أو أحد عشر بعيراء ونفلوا بَعيرًا بَعيرًا). 
وما ES‏ بن اس عن أبيهء عن عمر ذه قال: 
الولا اخ السلدين نا ت علبي قري إلا ا > كما قسّم النبی 5 كد خَيبرَا . 

(۳) يشير المصئّف كن إلى: ما أخرجه ابن أبى شيبة »)۳٠٠١١(‏ وأحمد .»)٠١١۹(‏ والطحاوي 
في شرح المشكل (2»)54078 والبيهقي في الكبرى (۱۲۸۱۹)» عن سعد بن أبي وقّاص لله 
قال: لما قدم رسول الله ية المدينة بعثنا في ركب فذكره» وفيه قال: «وكان الفيء إذ ذاك: 
من أخدّ شيئًا فهو لهاء وسنده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيفٌ عند الجمهورء. 
إتحاف الخيرة 5/ ۹٩۱۸ء‏ السّلسلة الضعيفة (۲۷۲۹). 


بَابُ قِسْمَةٍ الْمَنَائِم 6 oo‏ 


وأمًا ثانيّاء وهي الأصحٌ: إذا كان التَمُضيلُ لِمعْنّى فيه فلأنّه يجوز للإمام 
أن يُنقْلَ ويعطي السَّلَبء فجاز له التفضيل ؛ قياسًا عليهما. 

(وَمَنِ ان سَوجرَ لِلْجِهَادٍ مِمَنْ لا يَلْرَمُهُ مِنَ الْعَبِيدٍ وَالكُمًار؛ فلس 
ا وهو قول القاضي ؛ لذن غزوه بِعِوّض» فكأنه واقِعٌ من غيره. فل" 


ن 


له إ 


عون ظير ماؤكر. 
وظاهِره: صحََةٌ إجارتهم» وهو روايةٌ؛ لِأنّه لا يتعيّنُ عليهم بحضورهم؛ 
انهم ليسوا من أهله» فصحّت؛ كغيره من العمل . 
والأشية؛ أنيا لا تصِحٌ كالصّلاة. 
EE‏ يصح اسينجاره عليه ؛ 00 
وص في رواية جماعةٍ ع : على صِحَّتها مطلَقًَاء ر 
روى جبیر بن قير مرفوعًا قال: «مثل الذين يَعْزونَ من متي ويأخذون 
يتقوّون به على عدوهم؛ مثل أَمٌ موسى ترضع ولدّهاء وتأخذ" أخْرةً» رواه 
يبيد ولا ايحتل O‏ كوه من اهل LEE‏ مركي من 
الكافر» فص الاستئجار عليه كبناء المسجد. 


. ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰۳۸۸۲ مسائل أبي داود ص۳۲۳‎ )١( 

(0) في (ح): ويأخذ. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)۲۳٣١(‏ - وعنه أبو داود في المراسيل (775) -» وابن أبي شيبة 
(۱۹۳۲)» والبيهقي ذ في ارا ؛» من طريق مَعدان بن دير الحضرميٌ» 
رويد ری من شتير يق یں ف يذ عرسا اوا لم يوثقه أحدٌء ولم يرو عنه 
غيرٌ ابن عياش ومعاوية بن صالح بن حدير» والحديث ضكّفه أبو داود والألباني. ينظر: 
تهذيب الكمال 7/78 555» السلسلة الضعيفة .)٠٠٠١(‏ 

4 في (آ): فدل. 

(05) قوله: (عليه) سقط من (أ). 


8 الدع شرح المقنع 


3 
هك 


ومقتضی اختيار الشيحَين : صِحََةٌ الاسْتنجار وإن لَزِمهء ! 
فلا يصحٌ» وعليه حَمَلَ المولّفُ كلام الجِرَقِيٌ . 

فان قُلّنا: لا يَصِح؛ فهي كالمعدومة» فيَستحِقٌ الأجيرٌ السَّهِمَء وإِنْ قُلْنا 
بصحّتها : فهل يسهم له؟ وفيه روايتان: 

إحداهماء وهي اختيارٌ الخِرَقِيّ : لا سهم له؛ لقوله ## لأجير يَعْلَى بن 
أمكة + هما أجد له في غزوته هذه في الذنيا الا دنانيره التي سمّى» رواه 
أ کاود 

والثّانيةٌ» وهي اختيار الخال وصاحبه: أَنَّهِ يُسْهّمِ له؛ لاله حضر الوقُعة 
000 القتال» فيسهم له كغيره. 

: إذا اس ستؤجر بعد أن غنموا على حفظها ؛ فله الأجرة مع سهمهء ولا 

56 دايّة إلا يشرط ومئله العُراءُ الذين يدفع''' إليهم من الفيء؛ أي : 
لهم السَّهُمٌ؛ لن ذلك حى جعله الله لهمء لا آنه عرض عن الخزو» فكذا 
من يُعطى له من صدقة؛ لاله يعطاه مَعُوتَدّ لا عِوَضَاء أو دفع إليه ما يعينه به؛ 
تلداقو"" ت 

(وَمَنْ مات)» أو ذهب (بَعْد انْقِضَاءٍِ الحَرْب؛ فَسَهْمه لِوَارِئْهِ) على 
الجنعين» لآن العدبية تلع RN‏ علبيا»؛ لكاقسيئه لوارف؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (50571), والحاكم »)٠٠۳١(‏ وعنهالبيهقي .)١١15905(‏ من 
طريق عبد الله بن الدّيلمي» أن يعلى بن منية وهو ابن أميّة ضيه قال: وذكره في قصة. 
وجوّده العراقي» وصححه الألباني» ورواه خالد بن ذُرَِيكء عن يعلى بن أمبّة وبين عند 
أحمد (۱۷۹0۷)ء وفيه انقطاع . ينظ : إتحاف السّادة المتقين للرّبيدي »8/٠١‏ السّلسلة 
الصّحيحة ۲۷٤١/١‏ . 

فك في (آ): دفع . 

(۳) قوله: (لا أنه) في (ب) و(ح): لأنه. 

)٤(‏ قوله: (فله فيه) في (ح): فلزمه. 


َابُ قِسمَة الْعََائِع 18 »جه 


لقوله 42 : «مَن ترك جد فلورشته» . 
وتقدّم قولٌ: إِنَّها لا تملك إلا بالحيازة» فلو مات قبلّها فلا شَيِءَ له؛ لاه 
ماك قبل كوس ملك المسلت عابي 


ّ 


U ED‏ يما غيهاء آنه انيما 
عَم شارك الآخرء نص عليه وهو قول أكثر العلماء؛ لأنّه 9 لمّا غزا 
هوازن بعث سريّة من الجيش قِبَلَ أؤطاس» فغزمت» فشارك بينها وبين 
العو رونت لحي خب وجاك و 30 نعيجا رة لصاعيف اتلك 
يَختّصٌَّ بعضّهم بالغنيمة؛ كأحدٍ جانبّي الجيش» وهذه الشركة بعد التّفل . 

فلو كان الأميرٌ مقيمًا ببلد الإسلام» وبعث سريّةَ أو جيشًا؛ٍ انفردت 
بخيمتهاء لأنفراعها بالكرو» والمقيم ولك الأسلام لينن بمجافل. 

(وَإِذَا قُسِمَتِ الْعَِمَةُ في أَرْض الْحَرْبِء كَتبَايَعُوهَاء ثم غَلَبَ علَيْهًا العدُوٌ؛ 
فَهِيَ مِنْ مَالٍ المُشْئَرِي في إِحْدَى الرَّوَايئَيْنِ)ء نقله الجماعة“ و(اختارى“ 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ »)١719( ومسلمٌ‎ »)1۷۳١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

(۲) قوله: (عليها) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) في (ح): النفير. وفي الشرح الكبير: (وإن أسر أو مات أو قتل قبل تقضي الحرب فلا 
شيء له» بغير خلاف في المذهب). 

(:) في (ح): انقضاء. 

(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۰۷/۲ مسائل ابن منصور 8/ 279765 مسائل عبد الله ص ۲٣٣‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)٤۳۲۳(‏ ومسلم (۹۸٤۲)ء‏ من حديث أبي بردة» عن أبيه يه . وبه 
استدل الشافعي أن النبي يي شارك بينهما. ينظر: سنن البيهقي الكبرى ۹/ ۸۷. 

(۷) فی (أ): وکل واحد. 

)۸( ينظر : مسائل عبد الله ص ۰۲٤۷‏ زاد المسافر ۳/ ١١١‏ الروايتين والوجهين .۳۸٦/۲‏ 

(9) في (ح): واختاره. 


- |8 سه نی د 


الخال وَصَاحِبْهُ): وجزم بها في «الوجيز»» وهي الأصحٌ؛ لِأنّه مال مقبوض» 
ا لق يا التصرق فيه فكاق من مانت كمالو ا اء وا رزه دار 
الإسلام. 

507 ا البائعء كار ها الْخِرَقَِيُ 3ه ان لم يكمل قبْضه؛ 
لكونه في خطر قهر العدُرٌء كالثّمرة ال لر س النّخل إذا تلفت قبل 
الجداد؛ فعليها: ينفسخ البيع» ويرد الثمن إلى المشتري من الغنيمة إن باعه 
الام أو من مال الباتعه وإن كان القمن ل ود" من المشتري ».سقط 
عله . 

ا إذا لم يفرط المشتري» فإن كان لتفريط حصل منه؛ كخروجه من 
العسكر ونحوه؛ فضمانه عليه» كما لو أتلفه. 

ر ا 
والتصرفت؟©؟ فيه كيف شاء؛ لأن ملكه ثابت فيه على المنصوص 

وفي «البلغة» روايةٌ : لا تصح قسمتها فيها. 

وأا الأمير؛ فيجوز له البَيّْع قبل القسمة» للغانمين ولغيرهم» إذا رأى 
المي TE EE‏ 

(َمَنْ وئ جار ِن مغن ٠‏ من لَه فا عق أو لوَلَدِو؛ أَدتَ)؛ لِأنه 
وَظْءٌ حرام؛ لكونه" “ في ملكِ مرل E‏ لن له فى 
الا ار سلاف كدرا ا 


)١(‏ في (أ): ضمان. 

09 يوجد. 

() في (أ): القسم. 

(:) في (ح): والنظر. 

(5) قوله: (فيه) سقط من (أ). 
(1) قوله: (لكونه) سقط من (أ). 


بَابُ قِسْمَةٍ لْعَنَاِم 8 o۹‏ 


ليست مملوكة له» أشبه وظء أمّة الغير» وحِيئَئِذٍ فيطرح في المقسه'"'. 
وال القافى :+ وبلط هامر اله فر حه #الجارية المشتركة: 
ورُدّ: بأنّه لما كان مقدارٌ حقّهِ يَعسْر العلم به» ولا ضَرَرَ عليه بوضع المهر 
في" الغنيمة» فيعود إليه حقه؛ لم يُعتَبّر الإسقاظ . 
(إلَا أَنْ لِد مِبْهُ؛ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتْهَا) ؟ لأنّه فرّتها على الغانمين؛ فلزمته“ 
قيمتها؛ كما لو أتلفهاء وحَينيِذٍ تطرح في الغنيمة» فإن كان معسِرًا كانت في 
دمته . 
وقال القاضى : يَحسّب قدر حصّته من الغنيمة» وتصير أمّ وله وبافيها 
رقيقٌ للغانمين؛ لأنّه إنما ثبت بالسّراية إلى ملك غيره» فلم تَسْرِ في حق 
المعسر ؛ كالإعتاق. 
وردّ: بِأنّه استيلادٌ صيّر بعضها أمَّ ولّيِء فيجعل جميعها كذلك» كاستيلاد 
جا و ی مع ال له ا روهز" من المكرة: 
وظاهِرٌه: أنه لا يلزمه قيمة الولد؛ لأنّه مَلكها حين علقت؛ فلم يثبت 
وعنه : يلزمه قيمته حين وَضعهء تطرح في المغنم؛ لأنه فوّت رقهء أشبية 
ولد المغرور. 
وقال القاضي: إذا صار نصفها أم ولد؛ يكون""' الولد كله خحرَّاء وعليه 
)١(‏ في (أ): القسم. 
(0) في (أ): بقدر. 
() في (ح): أثبت. 
(۷) قوله: (حين وضعه» تطرح في المغنم. . .) إلى هنا سقط من (أ). 


8 المبدع شرح المُقنع 


لقي الول الات ا 2 ی و اللببب 4 لعيوة الات 
کا يِن وطء في ملكِ أو شبهة (ثَابِتُ النَّسَب)؛ 
Ea a‏ انيد e‏ 

وظاهِرّه: أنه لا مهْرٌ عليه حينئِذٍ في رواية» وهو مبنٌ على أنَّ المهرّ هل 
يجب بمجرّد الإيلاج» أو بالنزع» وهو تمامّه؛ لألّه إنما تم وهي ملك له؟ قاله 
الرّرْكْشِيٌ . 

ومن فتن" E E‏ ولع غلك نافد إن 
و و رك أن الغانم إذا 
أعتق رقيقا من المغنمء أو كان فيهم من يَعتِق عليه؛ ٤‏ تو کک أن مله شيف 
عليه في رة الغانمين باستيلائهم عليه أشبه المملوك بالإرث» فيَعْتِقٌ جميعه 
إن كان حقه منها لا ينقص» أو بقدر حقه إن نقص» ثم الرّائد على حقّه إن 
تاشحري؟ طريصيه رصوه) والارب a‏ 

وقال القاضي وابن ع أب موسى: لا E‏ الجراة 
أن يحصل له بالقسمة غيره. 

وفي «المحرّرا: وعندي إن كانت جنسًا واحدّاء فكالمنصوصء وإن 
كانت أجناسًا؛ فكقول القاضي؛ لأنَّ المعتق في الجنس الواحد يصير 
كالجزء ء المشاعء بي الأجناسن بم eT‏ 

وفيه نَطَلرٌ؛ِ لأنّها قبل القسمة حقٌّ كل واحدٍ من الغانمين مشا في كل 


)١(‏ في (): عتق. 
0 في (ح): قدر. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹۲/۱۰ . 
(4) في (ح): العتق. 


بَابُ فِسْمَةِ الْعَنَائِم 6 o‏ 


جنس» فالعتق يصادفه'''» فيعيِقٌ عليه والباقي بالسّراية . 

وفي «البلغة»: فيمن يعتق عليه رواياتٌ» الثالثة : موقوف» إن تعيّن سهمه 
DR‏ 

وظاهره: لا فرق في المعتق أن يكون رجلاء أو امرأة» أو صيًا . 

وصرّح في «المغني» و«الشرح»: د الغانم إذا أقعق رجلا مدياء :ذا 
ِعتقُ؛ لِأنّه لا يصير رقيقًا بنفس السّبي» وإنَّما يخيّر فيه الإمامء فيحمل الكلامُ 
فلن هرم بشي رقنا يقي ال اعا راان 

و ا وهو مَنْ کتم ماغلمه» أو بعفة» تحب أن سق 
لاق ا و ی کرو ون ا فين أليةة 


عق جاه 3 الس ية وأبا بکر وغمر حرّقوا متاع الغالٌ» رواه اجو او 
ولحديث عمر بن الخكّلاب: أن الل يلل أمر بذلك» رواه سعيدٌ والأثرَة0" . 


)١(‏ في (آ): فصادفه. 

)0 أخرجه أبو داود (6١/ا؟),‏ وابن الجارود »)۱١۸۲(‏ والحاكم »)۲١۹۱(‏ والحيهقئ 
COTATI‏ كلهم من طريق الولية ين مسلم: حدّئنا زهير بن محمّد» عن عمرو بن شعيب» 
وقد روي عن الوليد» عن زهيرء عن عمرو بن شعيب من قوله مُرسلا كما ذكره أبو داودء 
وسنده ضعيف› فان زهير بن محمد العنبري: ثقة يُخرب وياتي بما نکر وخاصّة رواية أهلٍ 
الشام عنه فهي غيرٌ مستقيمةٍ كما قال أحمدٌ والبخاري» وهذه منهاء «الرليلد بن جنك ليام 
E 5‏ ل e‏ ا ري 
ينظر: الأحكام الوسطى »8١/7‏ معرفة السنن 0776/17 الكاشف »2١5177(‏ تغليق التعليق 
07 ضعيف سنن أبى داود تف" 

)1( أخرجه سعيد بن منصور (1۷۹()› وأ جك £ )> وأبو داود (۲۷۱۳)» والترمذي 


o۲‏ ع المٌُبدع شرح المُقنع 


واختار جماعةٌ: أنَّ ذلك من باب التّعزير» لا الحدٌ الواجب» فيجتهد 
الإمام بحسب المصلحة» قال في «الفروع»: وچو أطي 

فعلى ما ذكره: يختص التّحريق بالمتاع الذي غُلَّء وهو معه» فلو 
استحدث متاعًاء أو رجع إلى بلده وله فيه متاع؛ لم يُحرّق. 

وكما لو انتقل عنه ببيع أو هبة في الأشهر. 

وهذا إذا كان حيّاء حرّاء مكلَّفّاء ملتزِمّاء جزم به صاحب «الوجيز) 


2 
41 


والأدمى البغداديان» ولو القن أو دما . 


سدم 


وظاهره: ا للا 20 ل بل يضرّب؛ ال 

وفي السّارق: لا يُحرّق متاعُه. وقيل: بلى» جزم به في «التبصرة». 
(إلا السّلاح)» فإته يحتاج إليه في القتال. 

(وَالمَضْحَفَ)؛ لحرمته» وشمل الجلدٌ والكيس» وما هو تابع له. 


وقيل: يباع ويُتَصدَّق بثمنه؛ لقول سالم: «بعه وتصدّق بثمنه) . 
والأصحٌ: وكُتّبَ العلم؛ لأنّه ليس القَضدٌ الإضرارَ به في دينه» بل في 
بعض دنياه. 


»)۱٤١( =‏ والحاكم (5684). من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: «من وجدتموه قد غل 
فاضربوه» وحرقوا متّاعه»» وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة: ضعيفٌ منكر الحديث» 
وقد ضكّف حديتّه هذا البخاري وأبو داود والترمذي والدّارقطنئٌ والبيهقي وغيرّهمء قال 
البخارئ : (فامة أصحابها يمحجون بهذا في الخلول» وهلا باطل ليس بشي 
وصالح بن محمّد منكرٌ الحديث» تركه سلیمان بن حرب)» وقال الدارقطني: (وهذا طا 
لم يتابّع عليه» ولا له أصلّ عن النبيّ 5 . ينظر: التاريخ الكبير 254١/5‏ علل الترمذيّ 
الكيير صن ۴۷ء الكامل لأين حدي 5/8 العلل للدارقطني: ١‏ ثافه ال الكبرى اللبيهقى 
٩‏ تهذيب الكمال /١‏ ۸۷ء التلخيص الحبير 23٠١ /٤‏ تغليق التعليق .٤1٤/۳‏ ` 

(۱) ينظر: زاد المسافر ٠١١/۳‏ . 

(۲) وهو قوله: «إذا وجدتم الرجل قد غل؛ فاحرقوا متاعه واضربوه)» وتقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) قوله: (لقول سالم: بعه وتصدّق بثمنه) سقط من (أ). والأثر تقدم تخريجه ٠٤١/٤‏ 
حاشية (5). 


بَابُ قِسْمَةٍ الْمَنَائِم 8 o۳‏ 


(وَالْحَيوَانَ)؛ «لتهيه 4# أن يُعذْبَ ار وعدم دخوله 
في مسكّى المتاع المأمور بإحراقه» وكذا آلتهاء نص عليه" ؛ لأنَّه يُحتاج 
إليهاء وكذا نفقته؛ لآل لاجم قم عاد وكسهمه وثيابه التى عليه» لع 


و را وقيل : سار عورته» جزم به 57 «الوجيز). 


وظاهِرٌه: أنه لا يُحرم سهمّه؛ لعدم ذكره في أكثر الرٌّوايات. 

وعنه: بلى» اختاره الآجُرّيُ» ولم يسفن إلا المصحف والدَابّة وأنّه قول 
أحهك: 

فرع : نا انق الار هن دين ونحوه؛ فهو له. 

فإذا تاب قبل القسمة؛ رد ما أخذه في الغنيمة» وبعدها؛ يُععطِي الإمامَ 
حُمسَهء ويتصدّق بالباقي» وقال الشَافِعِنُ : (لا أعرف للصّدقة وجهًا) . 

قال الآجرّيٌ: يأتي به الإمامٌ فيقسمه في مصالح المسلمين. 

بمو سس على الا او ااا ةو لها ار اعيا 
واا ۹ فهو غال: 

99 اعدوة الملتن» أي من ا الأسارق» فير یا سن علوت 
نعلمه؛ لأت «( 4 قسم نواه ارف برا yy‏ 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري »)۳٠۱۷(‏ عن عكرمة: أنَّ علا ويه حرّق قَوْمّاء فبلعٌ 
ابن عيَّامن؛ فقال: لو كنت آنا لم أحرِفْهُم؛ لأنَّ الي ي قال: «لا تعذَّبوا بعذّابٍ الله». 

(۲) في (ح): دخول. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ۰۳۹۱٤‏ مسائل عبد الله ص 559. زاد المسافر ٠١۲/۳‏ . 

(4) في (ح): يتركه . 

(05) ينظر: المغني .۳٠۸/۹‏ 

لك في (): غال. 

(۷) في (ح): أو حاباه. 

(۸) ينظر: الشرح الكبير .٠٠٠/٠١‏ 

(9) لم نقف على شيءٍ يدل على ذلك» وقد قسّم بينهم ما غنموه من الكفار» فقد أخرج أحمد - 


25 ع المُبدع شرح المُقنع 


ا ميل هزه ا السّلاحَ . 
(َْ أَهْدَاهُ الكَمّارُ)» أو واحدٌ منهم (لأمير ايء او بَحْضٍ قوّادِو)ء جِمْعٌ 
قَائْكِ؛ وهو نائہه؛ ر E‏ أي للجیش› : تم علي ؛ لأنّه فَعَلَ ذلك 


ا من الجيش» فيكون غنيمة؛ كما لو أخذه بغيرهاء وف د أن يكون 


وعنه: هو للمَهُدَى 


وقبل : فَيْءٌ 5323000 جف التزعلة يتين ولا ركاب 

فز و كانت بو او فی لين ا اليذه لأنّه #4 قبل هديّةً 
المقوقس”“» واختص بها. وقيل: ك2 . 

واقتضى ذلك: أن الهديّة لأحَدٍ الرّعيّة في دارهم ؛ يحص بهاء كما لو 
هي إليه إلى دار الإسلام . 

وقال القاضي : هو er‏ وفي «الشرح» احيمال: إن كان هما ثياداة 
قبل ذلك؛ فهي له وإلا فهي للمسلمين؛ كهديّة القاضي» والله أعلم. 


أهدٍ 


= (۲۲۷۱۳۲)» وابن حبّان (5855)» والحاكم (7559) عن عبادة بن الصّامت طف قال: فينا 
يوم بدر نزلت - أي: الأنفال - كان الناس على ثلاث منازل» ثلث يقاتل العدو. وثلث 
يجمع المتاع» ويأخذ الأسارى» وثلث عند الخيمة» يحرس رسول الله يي فلما جمع 
المتاع اختلفوا فيه»» وفيه: «فقسمه على السواءء لم يكن فيه يومئذ خمس)» وصحّحه 
ابن حبان والحاكم. 

)١(‏ في (ب) و(ح): ما. 

(۲) ينظر: المحرر ۱۷۷/۲. 

(۳) في (ح): و 

(:) أخرجه ابن أب بي عاصم في الآحاد والمثاني ۱۲۳0). والبدّار »)٤٤۲۳(‏ والملحاويٌ ش 
مشكل الآثار (05769؟)» من حديث بريدة بن ¿ الحصيب واه » وحسن إسناده ابن حجر» 
وقال: (وإهداء المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسا وقبولة هديته مشهور عند 
أهل السير والفتوح). ينظر: الإصابة ۳۱۱/۸» 757. 

(0) قوله: (وقيل: فِي) سقط من (أ). 


ناك كم ارج ن المَخْنُومَة 8 0t0‏ 


(بَابُ حَكَمٍ الْأَرَضِينَ المَغْنُومَةِ) 
(وَهِيَ e‏ اقرب 
(أَحَدُهًا: ما فح ج عَنْوَة ؛ أي قهْرًا وغلبة :وهو من غنا يعدرة إذا ذل 
وحَضّعٌَ» وشَرْعًا ي ما أَجْلِيَ نها اهلها بِالسَّيّفِ)ء وهو تؤعان: 
الحدعياء ا ا ف المسلمون فته عَنُوةٌ؛ (تَبْكَيّر الْإمَامُ بَيْنَ قَسْوِهًا) 
على کک (وَوَقفَهَا ا أي : على 4 لذن 


سس سا هه و سا 


سس سا هه ء سا 


ومصر والعراق وسائِرَ ما فتحه)» وأقرّه الصحابة ومن بعدهم على ذلك» وعن 
عمرٌ قال: «أمَا والذي نفسي بيده» لولا أن آترك آخِرٌ الناس بيبانا - 
0 ال سي ا اسلا ارو 

(Nê 5 كه‎ 2 

حب ولكني اتر گها لهم خزانة يقتسمونها” اروا البيقاري 7 


)١(‏ قوله: (للمسلمين) هو في (أ): على المسلمين. 

0 

(۳) أخرجه أبو داود ,)9:9١(‏ - ومن طريقه البيهقي (۱۲۸۲۳) -» والطحاوي فى مشكل الآثار 
EUS aa‏ ومن ررق أعر خن 
کر ن سال ھر لبس نيه سول و الم الكبرى 013/9 افع الباري 1# 

(4) في (ح): أتركه 

(05) قال أبو عبيد: لا أحسب الكلمة عربية» ولم أسمعها في غير هذا الحديث» وقال أبو سعيد 
الضرير: (لا نعرف ببانًا في كلام العرب؛ والصحيح عندنا: بيانًا واحدّاء وأصل هذه 
الكلمة: أن العرب تقول إذا ذكرت من لا يعرف: هذا هيان بن بيانء كما يقال: 
طامر بن طامر). ينظر: تهذيب اللغة 2557/١6‏ فتح الباري ٤۹١/۷‏ . 

(5) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(۷) في (ب) و(ح): يقسمونها. 

(۸) أخرجه البخاري (5770). 


حك ع الفيدخ شرح الكقنع 


فيَلرّم الإمام فِعْلَ الأضلّح؛ كالتّخيير في الأسارى 

فان قَسَمها لم يَحْتَحْ إلى لفظء ويضرب عليها حََراجًا؛ لأنّها ملك أربابهاء 
وتصير أرض عُشْرٍ . 

وإن وقمّها اعتبر 

وفي TT‏ 0: لا يَحتاج إلى التُطق به بل لو تركها 
للمسلمين جاز'''؛ كالقسمة» وحيئئذ: (يَضْرِبٌ عَلَيّْهَا خَرَاجًا ا 
في کل عام؛ لفعل''' عمرّ' (مِمَّنْ هي فِي يَدِ)؛ أي: من تقر“ معه من“ 
مسلِم أو ذَِيّ؛ كالأجرة؛ ولا يسقط خراججها بإسلام أربابهاء ولا بانتقالها إلى 
مسلم؛ ديه له سركي + 

وفي «المجرد» أو يكنا لأهلها أو غيرهم بځُراج» فدلٌ كلامهم أنه لو 
ملّكها بغير خراج؛ كما فعل التي بء في مكة؛ لم يز وقاله أبو عُبَيدِ؛ 
با لجماعة الان موب ا ل با وات ف بقيّة البلدان. 

(وَعَنْهُ : تَضِيرٌ وَفْمًا تفس الاستيلاءِ عَلَيْها)؛ لِمَا رَوَى أَبُو عُْبَيدِ في 
كتاب «الاموال» عن الماجكرة: قال لال لعُمر يخ الطاب ب في القرق الي 
افْتتحوها عنوة: «افْسِمُها بَيُتَناء وڅذ مُحمّسّهاا)ء فقالعُْمَرٌ: «لاء ولكنّي 
أ فيجْرِي عليهم وعلى المسلمينة: فقال بلال وأصحابه: (افسِمْها»ء 


be 


تلفظه به . 


(۲) في (ب) و(ح): لقول. 

(۳) وهو الأثر الآتي ٠٤١ /٤‏ حاشية .)١(‏ 

(5) قوله: (من تقر) هي في (أ): ممن . 

(5) قوله: (من) سقط من (ح). 

(0) قوله: (وعنه: تصير وقمًا) هو في (أ): وتصير وتمًا . 
(۷) قوله: (عليها) سقط من (ب) و(ح). 

(0) في (أ): أحبسه 


داك شكم الأرضيق المقتوقة 8# 0۷ 


فقال عن * «اللَّهُعَ اص بلالا وذویه»» اال ون ومنهم ين 
دا 

قال القاضي : ولم يُنَقَلَ عن النَبِتَ بيا ولا أحدٍ من الخلفاء أنه َس 
ارضًا أخدث علوة إلا حن ولاه القع للسيلنين» ونكون رض غشر: 

(وَعَنْهُ: تُقْسَمُ بَيْنَ الْعَانِمِينَ)؛ لِأنّهِ :ل فَعَلَّها": وَفِعْلَه أَوْلَى من فِعْلٍ 
ره يؤيدة عموم قوله تعالى : واعلمرا أَثَما EE‏ أن لد ا 
الآية زايانتس: ٠)٠‏ فأضاف الغنيمة إليهم من غير تعيين جنس المال؛ فدلّ 
غلى التّسوية بالمتقول: 

تنبيةٌ: ما فعلّه الإمامُ من وقف» وقسمة؛ فليس لأحدٍ نقضهء ذكره في 
«المغني» و«الشرح»» ويأتي حكم البيع . 

التائ مَآ جل نها هلها عزفا وقزعا مناه (تَتصِير وفقًا يتفن 
الظَهُورِ عَلَيَْا) لِأنّها يست غنيمة فُقْسَمء فيكون حكمُها حُكْمَ الفَيْءِ؛ أي : 

(وَعْنْهُ: حُكُمُهًا حَكْمُ الْعَنْوَة)؛ لِأنّه مال ظهر عليه المسلمون بقرّتهم» فلا 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى الأموال »)١57(‏ وابن زنجويه (5؟١5)»‏ وابن عساكر فى تاريخه 
(1/ ۹۷)» وهو مرسل. وأخرجه أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير كما في الاستخراج 
لابن رجب (ص »)۳١‏ وأحمد في فضائل الصحابة (07178» والبيهقي في الكبرى 
28590 وابن عساكر في تاريخه (۲/ ۱4( عن جرير بن حازم قال: سمعت نافعًا 
مولى عبد الله بن عمر يقول: وذكر نحوه. وهذا مرسل كما قال البيهقي . وأخرجه أبو يوسف 
في الخراج (ص E‏ عن حبيب بن ابي ثابت نحوه» وهو مرسل أيضًا. وهذه مراسيل 
يقوي بعضها بعضًّاء قال ابن كثير في مسند الفاروق ۲/ :٤۸۷‏ (هذا أثر مشهور وهو 
مرسل) . 

(۲) أخرجه البخاري (5 027577 قال عمر ون : «لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية إلا قسمتها 
بين أهلهاء كما قسم النبي كَل خيبرا. 

(۳) قوله: (أهلها) سقط من (ب) و(ح). 


0۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


يكون وقُمًا بنفس الِاسْتيلاء» كالمنقول» فعلى هذه: تجري فيها الرّوايات 
السّابقة» قاله ابن المتجى . 

لكن لا يصير وثُمًا إلا بوقف الإمام لهاء صرح به الجماعةٌ؛ لأ الوفف 
لا يديت بنفسه 

فعلى هذا: حكمها قبل وقف الإمام؛ كالمنقول» يجوز بَيعهاء والمعاوّضة 
بهاء وعلى الأولى يمتيْع. 

(الثَالِتُ: ما صُولِحُوا عَلَيْهه وَهْوَ ضَرْبَان) : 

ا أن يسايق على أن ا ا ق ككلم بارا 
تقل كهي ينذا ابخ؟ لان دن نت ره وصالم اهلها آن یروا 
أرضهاء ولهم نصفٌ ا فكانت للمسلمين دوتهم» قاله ف «الشرح»» 
وهو شبيةٌ بفِعْل عمر في أرض السّواد' ''» فيكون حكم”" هذه كالتي قبلهاء 
هل تصير وقُفًا بنفس الصّلْحء أم بِوَقْف الإمام مع الفوائد؟ 

وهما دار إسلام”*'؛ تجب الجزية ونحوها. 

الثاني أن لضان "© على أنه 140 ركذا لقوق نواه نيو شل 
صح لا مُفيد فيهء (قَهَذِ هِلّكٌ لاء أي: لأربابهاء وتصير دار عه 
(حَرَاجِهَا كَالْجِرْية) التي تۇد على رؤوسهم ما دامت بأيديهم . 
(إنْ أَسْلَّمُوا سَقَط عَنّْهُمْ)؛ لان الخراج الذي صرب عليها إِنّما كان لأجل 


- 


كُفْرِهِم فيسقّط بالإسلام كالجزيةء وتبقى ال لهم بغير خراج» 


(۱) أخرجه مسلم »)١00١(‏ من حديث ابن عمر وا . 
(؟) أخرجه البخاري (5770). 

(۳) في (أ) و(ح): حكمة. 

(5) في (ح): دار الإسلام. 

(5) في (أ): نصالحهم. 


بك سنكي الأوضوق اوه 4 


يتصرفون فيها كيف شاؤوا"'" . 

(وَإِنْ الْمَقَلَتْ إِلَى مُسْلِم؛ فلا حَرَاجَ عَلَيْ)؛ لأنّه قُصِد بوضعه الصَّغْار 
فوجب سقوطه با لإسلام» كالجزية. 

فإن صارت لِم ؛ فوجهان : 

أحذهماء وهو ظاهِرٌ كلامهم: لا يَسْفَط؛ لا: 
دحل عليه البائِمُء فكأته الْمَرَمّه. 

والثّاني : يَسْقْط ؛ لعدم الْتَزامه به. 

وعندة لا تسخط خراجها بالإسلام ولا غيره؛ أنه حى على رقبة 
الأرض» فهو كالخراج الذي ضربّه عمر. 

وكذا في «التّرغيب»» وذكر فيما صالحتاهم على آنه لناء ونُقِرّه معهم 
بخراج : لا يسقط خراجه بإسلام» وعنه: بلى؛ كُجزيةٍ. 

(وَيُقَرُونَ فِيهًا)؛ أي: في الأرض التي صُولِحُوا على أنّها لهمء (بِغَبْر 
جِرْيَةٍ؛ لِأَنْهُمْ فِي غَيْرِ دار الإسآام» بخلاف التي قَبْلَهَا)؛ أيْ: لا يُقَرُون في 
الأرض التي کو لخر ا غل انها ا إلا بجذية؛ لأنَّ الدَّارَ دارٌ إسلام: فلا بذ 
فيها من الزام الجزية . 

(وَالمَرْجِمُ في الكَرَاجٍ وَالجِرْيَةِ إلى الجتِهَادٍ الإمّام في الرّيَادَةِ وَالنفُضَان) 
ا ا اا وعليه مشایځناء لاله مَضْروفٌ في المصالح. 


وإنسان ما يطيقه ويحتمله؛ لن ذلك يختلف . 
0 قاف 


(۳) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۲۲۰ أحكام آهل الملل ص ٩۳‏ . 
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ان 


و تاجلخ إلى شاشربة قنز ينع" لا يواة ولا ب ان 
الجتهاة عمرَ أَْلَى من قول غيره كيف كان" ولم بُنكزه أحدٌ من الصّحابة مع 
شهرته؟! فكان كالإجماع. 

(وقنة قشر 1" الأباةة) هي الخراج 005 92 0 بها ررق 


ا u‏ و ي 8 و ا 3 
3 م « 5 4 ر 3 
حملتما الارضَ ما لا تطيق؟): فقال عثمان: «والله لو زدت عليهم 


. ٥٥١ /٤ أما ما ضربه عمر في الخراج فسيأتي قريبًا‎ )١( 
وأبو عبيد في الأموال‎ »)٠٠۷۲١( وأما ما ضربه عمر في الجزية: فأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وابن زنجويه (4)558 والبلاذري في فتوح البلدان (ص 555)». والبيهقي في‎ »23١5( 
عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي» قال: «وضع عمر بن الخطاب‎ »)۱۸٦۸١( الكبرى‎ 
على رؤوس الرجال؛ على الغني ثمانية وأربعين درهمّاء وعلى الوسط أربعة وعشرين‎ 
درهمّاء وعلى الفقير اثنى عشر درهمًا)» قال البيهقى: (مرسل»)» وتبعه الزيلعى وابن حجر.‎ 
۰ .8*٠ /٤ التلخيص الحبير‎ ٤٤١ /۳ ينظر: نصب الراية‎ 
ووصله ابن زنجويه في الأموال (151). عن أبي عون» عن المغيرة بن شعبة» عن عمر.‎ 
. تفرد بوصله مندل العنزي وهو ضعيف‎ 
وأخرج يحيى بن آدم في الخراج (ص ١٤)ء والحسن بن زياد اللؤلؤي في الخراج كما في‎ 
وابن المنذر في‎ »22055١ »٠٠۳( الاستخراج لابن رجب (ص ۱۷)» وأبو عبيد في الأموال‎ 
والبلاذري في فتوح البلدان‎ »)۲۳١( الأوسط (5555)»: وابن زنجويه في الأموال‎ 
(ص 425057 من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن عمر نحوه. وفيه عنعنة‎ 
أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس.‎ 
من طريق أخرى» ورجال إسناده ثقات. وأخرجه‎ »)۲۸١ /۳( وأخرجه ابن سعد في الطبقات‎ 
أبو يوسف في الخراج من طرق متعددة لا تخلو من مقال» وهو أثر مشهور عن عمرء احتج‎ 
به أحمد في مسائل ابن منصور ۳/ ۹٠٠٠ء وفي مسائل صالح والأثرم وأحمد بن القاسم كما‎ 
وقال في المغني 9/ 770: (لا شك في‎ ۹۳ - ٩١ في أحكام أهل الملل للخلال ص‎ 
. صحته وشهرته بين الصحابة وان وغيرهم ولم ينكره منكر)‎ 

(۲) قوله: (کان)» سقطت من (ب) و(ح). 

(9) في (ح): يجوز. 

(4) في (ح): النقص. 


بَابُ كم الأَرَضِينَ المَغْنُومَةِ ع EN‏ 


لأجهدتهم» فدلٌ على إباحة”" الرٌّيادة ما لم يُجِهِدْهمء ولأنّه ناظرٌ في 
مصالح المسلمين كاقَّة فجاز فيه دون التّقصان. 


وعنه: جوازّهما في الخُراج دون الجزية» اختارها الخِرَقِيُ والقاضي› 
وقال: نقله الخاد وض حه في (المحررة؛ لان الخَراج في معنى 
الأجرة» بخلاف الجزية» قان المقصوة هنها الإذلال» فى فى مع العقوية: 
فلم تتغير”*' كالحدود. 


وعنه: جوازُهما فيهماء إلا جزية أهل اليمّن» لا تَخرّجٍ عن الدَّينار فيهاء 
اختاره أبو بكر ؛ لأنه ١ط‏ قرّرها عليهم كذلك»”” . 


5 5 5 رت ا و‎ 5 o ب‎ SS AE 
(قال اجهل وأبو القاسم بن سدم : (أصح ا حذيت فى‎ 
جنع يف٠ ل‎ ٠. قز زر‎ 0 


َه ين ت 7 ° or‏ ۰ 2 1 ل 0 
أرض السَوَادٍ حَدِيث عمرو بن مَيمَون؛ يعني : أن عمر وضع على كل جريب 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)٤۸‏ ويحيى بن آدم في الخراج (510). عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن ميمون» وإسناده صحيح. وأخرجه ابن الجعد 
»)١58(‏ وابن أبي شيبة (77119)» وأبو عبيد في الأموال (١٠٠ء »)١8١‏ وابن زنجويه 
«(VY «۱04)‏ راه في الكبرى (2)185/85 0 طرق عن شعبة» أخبرني الحكم قال: 
سمعت عمرو بن ميمون وذكر نحوه. وإسناده صحيحء قال الألباني: (إسناده صحيح على 
شرطهما)ء وقال أحمد وأبو عبيد: (أصح شيء في الخراج عن عمر ذه : حديث 
عمرو بن ميمون هذا). ينظر: الاستخراج ص ۰۸١‏ الإرواء ٠٠٠/١‏ . 

(0) في(ح): أنأخذ. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۸۱/۲. 

() في (ح): فلم يتغير. 

(4) يشير المصنف ب4 إلى حديث معاذ ويه مرفوعًا: «خذ من كل حالم دينارًا»)» وهو حديث 
حسن» أو صحيح» وقد تقدّم تخريجه في أوّل كتاب الزكاة ۳/ ۲٠٠١‏ حاشية (5). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٠١۲۹/۳‏ الأموال لأبي عبيد ص 88» الأحكام السلطانية 
ص ۱٦١‏ . 

(۷) في (أ): أعلى وأصح. 


8l‏ دغ نع 


دِرْهَمًا وَقَفِيرَا)؛ أيْ: على جريب الرَرْع وَرَعَمًا وَكَفِيرًا مخ طعامة » وغل 
جَرِيب التخل ثمانية دَراهِم» وعلى جَرِيب الكَرْم عشرة دَرَاهِمَ» وعلى جريب 
الرطبة سِنَّةَ راهم هذا هو الذي وَطفَه عُمَرُ في أصمحٌ الرّوايات عنه'" . 

E OE ET اميف‎ RT 
فضرب على جريب الرَّيُتون انْنَيْ عشر دِرُهمّاء وعلى جريب الكَرْم عشرةً‎ 
دراهِم» وعلى جريب النّخل ثمانيةً دَراهِمَ» وعلى جريب الرطبة ستةً راهم‎ 
وعلى جريب الحِئْطة أربعةً دَراهِم» وعلى جريب الشّعير دِرُهَمَين)”".‎ 

والرّوايات مختلفةٌ في ذلك» فالأخذ بالأعلى والأصمٌ أَوْلَى . 

(وَقَدْرُ الْقَفِيزِ: تَمَانية أَرْطَالٍ بِالْمَكىٌ), ص عليه واختاره القاضي ؛ 

أن الل العراقِيَ لم يكن: وإنّما كان المكّنٌ» وهو رظلانء (فيكون: سنه 

عَشَرَ رظلًا) بالعراقي . 

وقال أبو بكر : قد فيل : قٌرٌء"2 ثلاثون رطلا . 


() وتقدم تخريج حديث عمرو بن ميمون 50١/5‏ حاشية .)١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۲۷۱١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن أبي مجلز» قال: بعث 
عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض قال: «فوضع عثمان على الجريب من الكرم 
عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم» وعلى جريب القصب ستة دراهم - يعني 
الرطبة - وعلى جريب البر أربعة دراهم» وعلى جريب الشعير درهمين»» وأخرجه أبو عبيد 
في الأموال (۱۷۲)» ومن طريقه ابن زنجويه (7557)» من طريق سعيد أيضًا بنحوه» لكنه 
قال: «وعلى جريب النخل خمسة دراهم»» وهذا مرسل» قال أبو زرعة: (حديثه عن عمر 
مرسل). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲۳۳ . 

() في (ح): لمساجد. 

(4:) أخرجه أبو عبيد في الأموال (۱۷۳)» ومن طريقه ابن زنجويه (701)» من طريق 
مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى به. وهذا مرسل . 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٤‏ ْ 

(5) في: (أ): إن قدره. 


َابُ خكم الأَرَضِينَ المَغْنُومَةٍ 8 00۳ 


وقدَّم في لضم + أن القنية اد أَرْطالٍء صاع عمرّ قَفِيرُ الحَجََاجء 
ل رونك اد اتطال بارا 2 ا هر اف الى كان مروا 
بالعراق» وهو المسمّى بالقفيز الحَجَاجِيٌ . 
وينبغي أن يكون من جنس ما تخر جه الأرضّ؛ طا أو * شعيراء ذَكَرّه في 
«الكافي» و«الشّرح». 
(وَالْجَرِيبٌ : عَشْرٌ قصَبّاتِ فِي عَشْرٍ قَصَبَاتِ)؛ أ مان قا رة 
Ns‏ فير أحد العدَدَين في الآخرء فيصيرٌ أحذهما كَسُْرًا 
للآخر. 
والقَصبة : هي المقدارٌ المعلومٌ الذي يمْسّح به المزارِعٌ» كالذراع للب 
واس الت على رة د ل بر لول لزه وو اعفك نالتقي 
(وَالْقَصَبَةُ: سِنَّةُ أَذْرُع) بالذراع العْمَريّة؛ أيْ: بذراع عمر“» وهو ذراع 
وَسَطء والمعروف بالذراع الهاشِوية» سمّاه المنصور به . 
(وَهَوَ ذِرَاعٌ وَسَط)؛ أيْ: بيد الرجل”" المتوسّط الطول» (وَقَبْضَةء وهام 
فكي وهو معروف بين الافن: 
عم 6g eS A A‏ (17)ا أو وص ها سوط فر ANI‏ 
(وَمَا لا يثاله الماء)؛ أى: ماءٌ السقى (مما لا يمكن زرعه؛ فلا 
- ¢ چ م ١ ١‏ 
حَرَاجَ عَلَيهِ)؛ لِأنَ الْحَراجَ أَجْرةٌ الأرض» وما لا منفعة فيه لا أجرة له. 
)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠۸٤‏ . 
00 زيد في (ب) و(ح): بعض . 
زا فى یا و اللين» 
(6) قوله: (عمر) سقط من (أ). 
(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٠١٤١‏ . 
© ف ایل مقط عن 2 


(۷) قوله: (ماء السقي مما) في (ح): ما أسقي ما. 
(0) في (آ): لا. 


El‏ دش انع 


العادة. 
قال ابن عَقِيل: وكذا إن“ أمكن سقيّها بالدّواليب» وإن أمكن”” إحياؤه 
فلم يفعل» - وقيل: أو زرع ما لا ماء له -؛ فروايتان» وفي «الواضح» 
روايتان فيما لا ينتفع به مطلقًا . 
والمذهب: أن الحرام لآ بعب إلا على ماو اله بشت" ن ور 
(َنْ أمْكَنَ رَرْعْهُ عَامَا بَعْدَ عَام؛ وَجَبَ ضف حَرَاجِهِ في كُلَّ عَام) ؛ أن 
نَمَعَ الأرض على التصف» فكذا الخراج» لکوت فى تقایل التّمْع: وو 
معنى كلامه في «المحرر»: ما زرع عامًا وأريح آخر عادة» وفى «الترغيب» 
ك«المحرّراء وفيه: يوذ خراج ما لم زوع عن" أقل ما يزرعء وإن 
البياض بين التّخْل ليس فيه إلا تحراجها . 
فان لِم في خراجه؛ لم يبه من العشر؛ لأنّه ظلم. وعنه: بلى؛ لن 
التخد ليج واس عفاي أبنو يك 
فرعٌ: إذا يبس الكرّم بجرادٍ أو غيره؛ سقط من الخراج حسبما" تعطّل 
من التفع» وإذا لم يمكن التفع , به ببيع أو إجارة أو غيرهما“؛ لم تجز“ 
)١(‏ في (ح): إذا. 
(۲) قوله: (وإن أمكن) هو في (أ): وأمكن. 
() في (ح): إلا على ما سقي. وفي الفروع :198/٠١‏ إلا على ما له ماء يسقي. 
(:) قوله: (لكونه) سقط من (ب) و(ح). 
(5) في (آ): إخراج. 
(5) في (أ): على. 
(۸) في (آ) و(ح): غيرها. 


بَابُ كم الأرَضِين المَخْنُومَة ع 000 


المطالبَةٌ» دَگرّه السَيح تق الدّين”" . 

(وَانْحَرَاجُ) يجب (عَلَى المَالِكِ دُونَ الْمُسْتَأَجِرِ)؛ لأنّه على الرَّقَبةَء وهي 
للمالك» كفطرة العبد. 

وعنه: على المستأجر؛ كالعشر. 

(وَهُوَ كَالدَّيْنِ)» قال أحمد: يؤدّيهء ثم يزكي ما بَقِيَ”" 2 (يُحْبَسُ به 
الْمُوسِرٌ)؛ لأنّه حقٌّ عليه» أشْبَهَ أجرة المساكنء (وَيُنْظَرٌ به الْمُعْسِرٌ)؛ 
ل 

(وَمَنْ عَجَرَ عَنْ عِمَارَةٍ َرْضِهِ؛ أَجِرَ عَلَى إِجَارَتَهَاء أ رَفْع يِه عَنْهَا)ء 
فيَدْفَعُها إلى مَنْ يَعْمُرُها ويقوم بخُراجها؛ لأنَّ الأرضّ للمسلمين» فلا يجوز 
تعطيلُها عليهم» ولأنَّ كل واحدٍ منهما محصّلٌ للغرض» فلا معنى للتعيين. 

وحلِمَ منه: أنه إذا كانت في يده أرضٌ حَحراجيّةٌ؛ فهو أحقٌّ بها بالخراج» 
كالمستأجر» وتنتقل”'' إلى وارثه كذلك» فلو آثّر بها أحدًا؛ صار الثاني أحقٌّ 
ب 

وظاهِرٌه: أنه لا حراج على المسّاكن”*؟» وجزم به أكثر" الأصحاب» 
وإِنّما يجب على المّزارع» وإِنّما كان أحمدٌ يمسح دارّه ويخرج عنها“؛ لأ 
أرضّ بغدادَ حين فحت كانت مزارع. 

تنبيةٌ : إذا كان بأرض الخراج يوم وقفِها شجر؛ فثمرة المستقبل لمن تقر 


ن 


(۱) ينظر: الفروع ۲۹۸/۱۰. الاختيارات ص ۱۹۲ . 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠٠٦‏ . 

(40 وهو قوله تعالى + رون کے در عرو فک إل مسر 
() في (ح): وينتقل . 

(5) في (ح): الساكن. 

(0) قوله: (أكثر) سقط من (أ). 

(۷) ينظر: طبقات الحنابلة ٠١/١‏ . 


El‏ شد شن دن 


فى يده» وفيه عَشْرٌ الرّكاة؛ كالمتجدّد فيها. 

وقيل: هو للمساكين بلا عْشْرِء جزم به في «التّرغيب»» ولعلّه مبنيٌ على 
أن الجر لا يتخ الآرعل في آل فكذا عبا» في ملكا المسلعيق بلا 
شر لأله للا بحب کل يك المال: 

(وَيَجُورُ لَهُ)؛ أي: لصاحب الأرض (أَنْ يَرْشو الْعَامِلَ وَيهْدِي لَهُ؛ لير 
عَنْهُ الظْلْمَ في حَرَاجه)؛ لِأنّه يَتوضّل بذلك إلى كف اليد العادية عنه. 

فال رة ما أعظاة يعد طلية» والهدية ادات قاله فى ال غيب 

(وَلَا يَجُوزُ لَهُ دَلِكَ لِيَدَعَ لَهُ مِنْهُ شَيْنَا)؛ لِمَا فيه من إبطال الحق؛ فحره“ 
على الآخذ والمعطي؛ كرشوة الحاكم. 

(وَإنْ رَأَى الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِي إِسْفَاطِ الْكَرَاجٍ عَنْ إِنْسَانْ؛ٍ جَارَ)؛ لأت 
متصرّفٌ بالمصلحة, أشبة المنَّ على العدرٌء وفي «المحرّر» و«الفروع»: للإمام 
وضعه عمّن له دفعه إليه. 

وظاهره: أن غيرٌ الإمام ليس له ذلك أن اسه لا يدع حَراجَاء ولو 
ثركة أمير المؤمتين كان هذا فما مَنْ دونه فلا . 

Is‏ 4 . )4( 1 1 ك3 

فرع : مصرف الخراج؛ كفيء. وما تركه من العشرء او تركه 
الخارص؛ اعدف بقدره. 


6١ dT © 


LAMM 


)١(‏ قوله: (فحرم) سقط من (أ). 
© کے( سرف 


..: 8 5 


(بَابُ الْمَيّءِ) 


أ من الا جر قال 6ء ال ]ذا رجه تر المغرق» و 
ee‏ 

والأصل فيه قوله تعالى: «إومآ أَقَهَ الله ع رسوا سُوله- مهم مآ فا محف علد من 
حَيّلٍ ولا ركاب...4 الآيتين [الحغر: + 

ل مم و بَعَيْرٍ قَتَالِ)» يُحْتَرَزْ به عن الغنيمة؛ 
(گالجزية وَالْخَرَاجء وَالْعْشْرِ وَمَا روء ١‏ قَرَعَا) من المسلمين» (وخمس 
EC OH OT E‏ "“ وَارِتَ لَهُ) من أل ا و و کی و 
المرقةٌ إذا علك. 

في الْمَضَالِحَ)؛ أيْ: مصالح المسلمين؛ للآيتين» ولهذا لما 

عمر: «لِْفْقَر ميت الآية 00 م قال: «هذه استوعبت”*) 
u‏ “أ وقال اا اس ااه المسليين ل له في هذا المالٍ 


)١(‏ في (ب) و(ح): المشركين. 

(0) في (ب) و(ح): لا. 

(۳) في (أ): يصرف. 

(5) في (أ): استوعب. 

(5) أخرجه معمر كما في جامعه »)۲٠٠٤١(‏ وعبد الرزاق (4۷۷۲)» وأبو عبيد في الأموال 
»)5١(‏ وابن زنجويه في الأموال .)۸٤(‏ وأبو داود .»)۲۹٦7(‏ والنسائي »)5١448(‏ والطبري 

في التفسير (؟017/7)» والطحاوي في معاني الآثار »)٥٤١٥(‏ والبيهقي في الكبرى 

5 2»). من طرق عن مالك ر بن أوس بن الحدثان» عن عبن كام فى ا اا 
بأسانيد صحاح» وحسن الألباني أحد أسانيده في الإرواء »)٠١٤١(‏ ا نحوها في 
البخاري (٤۹٠۳)ء‏ ومسلم (۷١۱۷)ء‏ من طريق أخرى عن مالك بن أوس» ليس فيها قوله: 
هذه استوعبت المسلمين) . 


E‏ دش نع 


لعبية ١‏ لقيو "كن بوكر الحو الت كه 0 الا 
وهو بين العَنِي والفقير) ولِأنَّ المصالح نفعُها عام والحاجة داعية إلى 
فعلها تحضيلا لها. 


واختار أبو حكيم والشيخ تقيٌ الدّين'": لا حقٌّ فيه لرافضةء ودگرّه في 
«الهدي» عن مالك وا 


وقيل : يَختصٌ بالمقاتلة؛ لِأنّه كان لرسول الله يك في حياته؛ لحصول 
النُصرة» فلمًا مات صارت بالجند ومَنْ يَحتاج إليه المسلمون. 

0 ِالْأهَعٌ قَالأَهَمُ) من المصالح العامة لأهل الدار التي دنا سيط 
المسلمين وأمْنهم من العدوء رفن e‏ اين بأهل الاه الرُجال 
والشلاحء 1 2 القيام بكفايتهم . (وَمَا يتاج إِلَيْهو) من غير 
اهل 'التخور (ِمّنْ”"' يَدْقَمُ عَن الْمُسْلِمِينَ)؛ لِأنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك 
ك نلك قد e‏ 


ا ا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم »)2١77/4(‏ وابن زنجويه في الأموال (85)» والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۷۸)». عن مالك ب ا عن عمر ؤَيكْن . وإسناده صحيح» قال البيهقي : 
(هذا هو المعروف عن عمر طين). 
وأخرجه عبد الان 01201 وأبو عبيد في الأموال .)٠٥٠١(‏ وابن زنجويه »)۷١١(‏ 
ويحيى بن آدم في الخراج .»)٠٠٠(‏ والطبراني في الأوسط »)۱۲۹١(‏ من طرق أخرى عن 
عمر ليه . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 94/ ٠٤۷٠١‏ الأحكام السلطانية ص ٠۳۸‏ . 

() ينظر: منهاج السنة ۱۸/۲ . 

(:) ينظر: زاد المعاد 7/0 8/,. 

(5) في (أ): وإعانة. 

)١(‏ في (أ) و(ح): من 

(۷) في (ح): بذلك. 
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جانبي التّهرء (رَكَرِيٍ الْأَنْهَارِ)ء أيْ: تعزيلهاء (وَعَمَل الْمََاطر)» وهي 
الجحسور و الْقَّضَاق العلماءء (وغَيّر ذلِك)4 كالتقهاء والائية 
والمؤذنين ونحوهمء مما للمسلمين فيه تفُم ولان ذلك من المصالح العامة 
أشية الأول 

(وَلَا يُخَمّسٌ) في ظاهر المذهب» وقاله الأكثرٌ؛ لِأنَّ الله تعالى أضافه إلى 
أل الختس: كما أضباك س الغنيمة» تاحاب الخحس فيه لأفلا درن 
باقيه مَل لما جعله الله تعالى لهم بغير دليل» ولو أريد الحُمُسُ منه لذَكَره الله 
غالى» كنا کے فى کس اله فا ل ولك عر را الاب 


EA‏ الخ يخفس): هذا 0 واختاره ابو مجك نوست 
الجَوْزيٌ؛ لقوله تعالى: ما أف أله عل رسولو... )»4 الآية السر: /,]؛ 
لأنّها افتضت أن يكون جميعُه لهؤلاء الأصناف» ولا شك أنّهم أهلّ الحُمُس. 
الكت الا وما وده علق خر وق بول" علي اشتراك جميع 
المسلمين فيه» فوجب الجمع بينهما للتَّنافُض والتعارفن: وفي إيجاب 
الس فيه عق بين ا او إن خلهه لمق كن وهاه ميم المسلميق: 
0 قال مهو غلبف فوجب تخميسه كالغنيمة . 

(يْضرَف حَمْسْهُ إِلَى أَمْلٍ الْحْمْسِء وَبَاقِيهِ لِلْمَصَالِحِ)؛ لِمَا ذكرّناء لكن 
قال القاضي: لم أجذ لما قال الخرقي نَضَّا فأحكيه» وإنَّما نص على أنه 
غير مخموس . 
(۱) في (ح): رواه. 
(۲) وهو ما تقدم تخريجه عن عمر وف ٥٥۸/٤‏ حاشية .)١(‏ 


40 في (آ): مما 


o‏ | المبدع شرح المُقنع 


قال ابن المنذر: ولا يُحمظ عن أحدٍ قبل الشافعيئ . 


واختار" الآجري: أن النبي عونت يمينا وعشيون سهماء فله 


a‏ آڅماس» تم حمس الخمس أخد وعشرون سهمًا في المصالحء وبقية 
حمس الخُمُس لأهل الحمس”“» وذكر ابن الججوزيٌ في“ «مسند عمر»: كان 
ما لم يُوجَف عليه ملكا لرضول الله و 


° 


(وَإنْ قصل مِنْهُ فَضْلٌ؛ قم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ للآية» ولأنّه" مال فَضَلَ عن 


لك 
ليك 
62 
فك 


(٥) 


(V) 


ماع $ 


وظاهره: أن الغنى كالفقير على المذهب؛ أنه مال استحقوه بمعنی 


ينظر: الإشراف ٠١۹/٤‏ . 

في (ح): واختاره. 

قوله: (أن النبي وَكة) سقط من (أ). 

هذا - كما قاله ابن حجر فى التلخيص ("/ )7١7‏ -: استنباط من آية الحشرء ومن حديث 
مالك الحدثاني عن عمر بن الخطاب ويا في أموال بني النضير» وقد أخرجه البخاري 
(€ ۹۰( ومسلم (۱۷0۷). 

وأخرج الطبري في التفسير »)١٠٠۹١(‏ والطبراني في الكبير »)١١577٠0(‏ عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله ي إذا بعث سرية فغنموا حمس الغنيمة» فضربّ ذلك الخمس فى 
خمسةء ثم قرأ: «وَعلَمُوَا أَنَمَا عتم ين سيو فأ له خمسة.4. فجعل سهم الله وسهم الرسول 
واحدّاء وزی الْقَرَقَ € فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسّلاح» وجعل سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم» وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين» 
ولراكبه سهم» وللراجل سهم». وفيه نهشل بن سعيد القرشي» وهو متروك الحديث كذاب. 
ينظر : البدر المنير /ا/ 7"11. 

أخرجه البخاري (5105)» ومسلم »)۱۷١۷(‏ من حديث عمر طا قال: «كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله» مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت 
لنب ية خاصّة فكان يُنفق على أهله نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح» عُدَّة 
فى سبيل الله) . 

في (آ): وأنه. 


تك لقن ا ١ه‏ 


مشترَكٌ» فاستوّوا فيه كالميراث. 

وعنه : يقدّم المحتاج» قال الشبخ نتن الذين :7 هي أصحٌ عنه)؛ لقوله 
تعالى : للققر) [الحشر: ۸“ ولان المصلحة في حقه أعظم منها في حقّ 
rL alg ao‏ 
بخلاف العَنِيٌ . 

يُسِتَدْنَى منه العبيدٌ» فاته لا شَيءَ لهم منه» نَصّ عليه ؛ لِأنّهء مال فلا 
حطّ لهم فيه كالبهائم”” 

وأغطى الصديق العَبِيدَ"*'» دَكره الحَطَابِئٌ . 


0 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ٥1۷/۲۸‏ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱۱۲/۲ . 

009 في (ح): البهائم . 

(4) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 207»: وابن أبي شيبة (277874» وابن سعد في الطبقات 
(/ ۳۷)» والبزار (7857)» والطحاوي في معاني الآثار (20174» والبيهقي في الكبرى 
(۱۹۹۷)» من طرق عن أبي معشر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» وعو 
مولى غفرة» في قصة طويلة» جاء فيها : فلما توفي أبو بكر وه واستخلف عمر» فتحت 
عليه الفتوح» وجاءهم مال أكثر من ذلك» فقال: ١كان‏ لأبي بكر فيه في هذا المال رأي 
ولي رأي آخرء رأى أبو بكر أن يقسم بالسوية» اتا كشال الاي واا ا ولا 
أجعل من قاتل رسول الله ية كمن قاتل معه. ففضل المهاجرين والأنصار»». وهذا لفظ 
الطحاوي. وأخرجه البيهقي في الكبرى »4)١1947(‏ عن أبي معشر» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» وفيه: فقسم بين الناس بالسوية» وفضلت عنده دُريهمات» فخطب الناس فقال: «أيها 
الناس» إنه فضل من هذا المال دريهمات» ولكم خدم يعالجون لكم» ويعملون أعمالكم» 
فإن شئتم رضخنا لهم»» فقالوا: افعل» فأعطاهم خمسة دراهم لكل إنسان. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 1/5: (فيه أبو معشر نجيح» ضعيف يعتبر بحديثه)» وهو كما قال» وقد 
توبع: فأخرج البيهقي في الكبرى (۱۲۹۸۸)» من طريق يونس بن بکير» عن هشام بن سعد 
القرشي» عن عمر بن عبد الله مولى غفرة نحوه. إلا أن مولى غفرة ضعيف الحديث وكثير 
الإرسال» ولم يدرك زمن أبي بكر. وأخرج أحمد في الزهد »)٥۷١(‏ عن إسماعيل بن محمد 
نحوه مرسلًا. وأخرج ابن سعد في الطبقات (۳/١٠۲)ء‏ عن الواقدي» من طرق عن - 


| دش ند 


فرع : الا اي a ENO‏ 
فيما لا حاجة إليه » أو إلى من يروه دگره الشَّبحٌّ تقينُ الدين وغيره 


a 


اسع ا بالمُهَاجرِيَ)» جمع مهاجرء اسم فاعل من هاجرء 
بمعنى: هجرء ثم غلب على الخروج من أرض إلى أخرى» وتطلق الهجرة: 
بأن يترك الرّجل أهلّه ومالّه» وينقطعَ بنفسه إلى مهاجّره. ولا يرجع من ذلك 
بشيء» وهججرة الأعراب: وهو أن يدّعَ البادية ويغزو مع المسلمين» وهي دون 
الأول في الأجرء والمراد هنا: أولاد المهاجرين الّذِينَ هجروا أوطائّهم: 
وخرجوا إلى رسول الله لا وهم جماعة مخصوصون. 

(َمّ الأَنْصَارِ)ء وهم الحَبّان: الأوسٌ وَالكَرْرحُ» وقُدّموا على غيرهم؛ 
لسابقتهم وآثارهم الجميلة . 


¢ 


رك سَائِرٍ المُسْلِمِينَ)؛ ليَحصّل التَّعْميم بالدفع» وصرّح في «الشَّرْح»: بأن 
العرب تُقدّم على العَجم والموالي. 

(وَهَلْ يُمَاضَل بَيْنَهُمْ) بالسّابقة؟ (عَلَى رِوَايََيْنِ)» كذا في «المحرر» 
و«الفروع»: 

إحداهما: يسوَّى بينهم» وجزم بها في «الوجيز»» وهي مذهب أبي بكر 
وعل” هبا؛ لِأنَّ الغنائم تُفْسَم بين مَنْ حضر بالسَّويّة فكذا المَّيءٌ» لكنْ 
ابو بكر ات العَِيدَء ومَتَعَهُم علي" . 


= سهل بن أبي حثمة وصبيحة التيمي وجبير بن الحويرث» نحوه أيضّاء والواقدي متروك» 
والآثر ذكره ابن كثير في مسند الفاروق 487/7 ثم قال: (الحديث حسن؛ لأن له شواهد 
من أحاديث متعددة)» واحتج به الإمام أحمد في رواية المروذي وغيره كما في الأحكام 
السلطانية ص ٠۲٤٠١‏ والخبر مشهور في المغازي والسير. 

. 517 الاختيارات ص‎ ۳٦١/٠١ قوله: (وغيره) سقط من (ب) و(ح). وينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج أثر أبي بكر نه 5/ 071١‏ حاشية (0). 


اك الوه 8 e‏ 


ا ا وو o‏ 0 
والثانية: يجوز التفاضل بينهم » وهي مذهب عمر وعثمان وا > قال 


2 


عمر: «لا أجعل”" من قائّل على الإسلام كمن فول عليه» ٠‏ ولأنّه 4 


قَسَم 


0) 


00 
062 
0) 


التقل بين أهله متفاضًا على قدر ائه وهذا فی فعا 6 


وأما أثر علي ذفن : فأخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (41۳)» وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ .)"٠١‏ والبيهقى فى الكبرى .»)١١5984(‏ وابن عبد البر فى الاستيعاب 
(/ ۳ وابن OD E‏ عن عاصم بن كليب» فو ن 
قسم ما في بيت المال على سبعة أسباع» ثم وجد رغيفًا فكسره سبع كسرء ثم دعا أمراء 
الأجناد فأقرع بينهم. وفي لفظ: ثم أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول. وإسناده جيد» عاصم 
وابوه صدوقان. 

أثر عمر وط : تقدم تخريجه 571١/5‏ حاشية (5)» ومن ذلك: ما أخرج البخاري »)٤٠۲۲(‏ 
عن قيس : كان عطاء البدريين خمسة آلاف خمسة آلاف» وقال عمر: «لأفضّلنّهِم على من 
بعدهم»» والأخبار عن عمر في ذلك مستفيضة . 

وأما أثر عثمان ذفن : فلم نقف عليه. 

في (ح): لا جعل . 

تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر أبي بكر ول المتقدم 5/ 07١‏ حاشية (4). 

أخرجه أحمد (2)771777. وأبو عبيد في الأموال (۲٠۸)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت 
- في قصة قسمة غنائم بدر -: «فقسمها رسول الله بيه على فاق بين المسلمين»» وقال: 
(قوله: «على فُوَاقِ» هو من التّفضيل» يقول: جعّل بعضّهم فيه أَفْوَقَ من بعض)» لكن جاء 
فى روايات حديث عبادة وينه ما يدل على خلاف ذلك فقد أخرجه أحمد (2)571077 
ادن = ا وا هق طرق عن أب اا عن اا بن ادت 
ضنهء قال: سألتّه عن الأنفالٍ؟ قال: «فينا يوم بدر تَرلتْء كان النّاس على ثلاث منازل»» 
وفيه :«فلما جُيع المتاع اختلفوا فيه. . » فقسمه على السَّواءء لم يكن فيه يومئذ خمس»» 
وصححه ابن حبان والحاكم. 

وأخرج أبو داود (۲۷۳۹)» والطحاوي في شرح المعاني (0708)» من حديث ابن عباس 
ويا وفيه: «فقسمها رسول الله بي بالسّواء»» وإسناده صحيح كما قاله الألباني. 

قال ابن الأثير: («أنه قسم الغنائم يوم بدر عن قُوّاق» أي قسمها في قَذْر قُوَاق ناقة» وهو ما 
بين الحَلْبَتين من الراحة» وتضمٌ فاؤه وتفتح). ينظر: النهاية لابن الأثير »٤۷۹/۳‏ عون 
المعبود /ا/ 27595 صحيح سنن أبي داود ۸/ ۷١‏ . 


0_3 ع المُبدع شرح المُقنع 


وصخح في «المغني» و«الشّرح): أن ذلك مفوّضُ إلى اجتهاد الإمام 
بحسب" المصلحة» وقد «فرض عمر لكل واحدٍ من المهاجرين من أهل 
بدو مه الاك ومن الأتضاية أزبعة الاف"': 

والعطة اتراعت e‏ لبالغ» عاقل» خُر بصير» صحيح» يُطِيقٌ 
القثال» فإن حدّث به مرض غير مرج الزوال؛ كرّمانةٍ ونحوها؛ فلا حى له 
في الأصحٌ. 

(وَمَنْ مات بَعْدَ خُلُولٍ وَفْتِ الْعَطَاءِ؛ كُهِمَ إِلَى وريه حَفْهُ)؛ لأنّه مات بعد 
الاشتخقاق» وانتقل حه إلى ورثيه ؟ كسائر المؤروثات: 

(وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادٍ المُسْلِمِينَ؛ دُفِعَ إِلَى امْرَأَتَهِ وَأَوْلَادهِ الصَّغَارٍ 
كِمَايَتهُمْ)؛ لِمَا فيه من تطييب قلوب المجاهِدين» لأنّهم إذا عَلِموا أن عيالّهم 
يُكُمَوْنَ المؤنة بعد موتهم توّروا على الجهادء بخلاف عَكسه. 

او اعبس الجرات أو راا من اليناف قط ا ا تفرعف 
عن عيالٍ الميت. 

(هَِذا بلَعَ ذُكُورُهُمْ) وكانوا اهلا للقتال» (فَاحْتَارُوا أن يكونوا في المُقَاتلَة؛ 
فُرِض لَهُمْ)؛ لأنّهم أهلّ لذلك» ففُرض لهم كآبائهمء وفي «الأحكام 
السلطانة» : مع الحاجة إليهم . 


و 


(وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا؛ کی لان البالِعَ لا جز ضلى لاف مراده إل 


9 ف( ست 

0 5-8 ابن أبى شيبة »)۳۲۸۸١(‏ وأبو عبيد فى الأموال »)01/١(‏ وابن زنجويه (١۸۳)»ء‏ 
والبيهقي في الكبرى (119)» عن سعيد بن الحسينة عن عمر بن الخطاب وه . رجاله 
ثقات» ومرسل سعيد عن عمر صحيح . 


اب المَيْءِ 88] ٠ه‏ 


تا بيت الال مل "تايوه فيضم تله وم النصر فا شه 
إلا بإذن الإمامء كر فى «عيون المسائل» و«الانتصار». 

وذكر القاضي وابله : أن الماك غير مُعين. 

وئ «#المغتى» كالآول. 

وللإمام تعيينُ مصارفه وترتيبهاء فافتقّر إلى إذنه . 


6١ جم‎ 2 6١ 


)00 في (آ): مال. 


|88 سه نن د 


الأمان عد الترقوه ووو معدو امن اتا اا 
ل ا ر 5 . وو ده او رر سدم مر 5 
والاصل فيه: قوله تعالی : اجره حى سمح او ) الثوبة: +]» وقوله 
: «ذْمّةَ المسلمين وأحدة يسعى بها أدناهم» متمق عليه من حديث 
شت 
٠.‏ ەو 5 > 07 ىه 0 م 1 )6( 
وإذا أعطوا الأمان؛ ج قتلهم » وأخذ مالهم > والتعرض إليهم 5 
ل E‏ ف CY‏ 2 ۶ : 8 . 1 ا 
(يصح مان المسْلم ٠‏ المكلف)؛ أي: الباليغ العاقل» فلا يصح مِنْ كافر 
وإن كان ذْمَيّا؛ للخبر"» ولأنه منَّهِمّ على الإسلام وأهلهء فلم يَصِحَّ منه 
لر 
ولا من طفل ومجنون؛ لأن كلامّه غيرٌ معتبَرء فلا تبت به حكم. 
57 و 3 ع 17 
ومّنْ زال عقله بنوم أو سكر“ ٠‏ أو إغماءٍ هو كالمجنون؛ لأنّه لا يعرف 
المصلحة من غيرها . 
قاض ا ٤ E E‏ 
(ذکرا گان أو أَنْقّى)» نص عليه" ؛ لقرله '#: «قد آجرنا مَنْ جرت 


( 


)١(‏ في (ح): أو أمانًا. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷)» ومسلم (۱۳۷۰). 

(۳) قوله: (حرم) سقط من (ح). 

(5) قوله: (وأخذ مالهم) سقط من (أ). 

(5) في (ب): لهم. 

(5) قوله: (المسلم) سقط من (ح). 

(۷( يعني : حديث دمه العسلمية واخدةا» سبق تخريجه حاشية (۲). 
(۸) قوله: (أو سكر) سقط من (أ). 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص 77 مسائل ابن منصور ۳۸۹۸/۸ . 
٠١‏ في (أ) و(ح): ولقوله. 


E قد‎ 


يا أمّ هانئ» رواه البخاري "كيبو سارت زومت بيك رس اله كله ا العا 


ابن الرّبيع» فأجازه النبي كلا . 
(رًا)ء اتفاقًاء (أَوْ عَبْدَااء في قول أكثر العلماء؛ لقول عمر: «العَبْدُ 


ا وهر عن المسلمين ا و ولقوله ةا : اليَسعبى 


بها دنام“ فإِنْ كان كذلك؛ ص“ أنا له والحديك» وإن كان هو اذى 


منه؛ فيصحٌ منه"") من باب آل ولانه مسلم a‏ فصح منه كالحرٌء 
0 سزاء كان مأذوثا له فى العنال از 


)١(‏ أخرجه البخاري (701)» ومسلم (775)» من حديث أمٌّ هانئ بنت أبي طالب وب 

(؟) أخرجه الحاكم .)٥۰۳۸(‏ وعنه البيهقي في الكبرى »)١1071(‏ عن ابن إسحاق» في قصّة 
خروج أبي العاص ب بن الربيع. وسنده حسنء فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي» وهو 
صدوق في باب الرواية» صحيح السماع للسيرة» أثنى عليه الخطيب وقرّاه» وفيه 
يونس بن بكير الكوفي» وهو صدوق له أوهام. 
وله شاهد من حديث أم سلمة وا : أخرجه الطبراني في الكبير »)۱٠٤۷(‏ والحاكم 
»)۸٤۳(‏ وعنه البيهقي 2»)١18١11(‏ وفيه: أن رسول الله ية قال: «أيّها الناس» إني لم 
أعلم بهذا حتى سمعتموه» ألا وإنه يُجير على المسلمين أدناهم»» وحسنه الهيثمي» فقال: 
(وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات)» وصححه بشواهده 
الألباني. ينظر: تاريخ الإسلام 5/ 486» سير أعلام النبلاء 17/لا5» مجمع الزوائد 
ه/ ١‏ السلسلة الصحيحة (5819). 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور (75708)» وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)۲۲١‏ وعبد الرزاق 
(457)». وابن أبي شيبة (۳۳۳۹۳)» وأبو عبيد في الأموال »)٥٠١(‏ والبلاذري في فتوح 
البلدان (ص ۳۷۹)» وابن زنجويه في الأموال .)۷٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۸١١(‏ من 
طرق متعددة عن عاصم الأحول» عن فضيل بن زيد الرقاشى قال: كتب إلينا عمر» وذكره» 
قال الحافظ في التلخيص E‏ اميق صمي إلى فقيو[ ا 

(:) أخرجه البخاري (۳۱۷)» ومسلم (۱۳۷۰). 

)2 في (آ): فصح . 

(1) قوله: (منه) سقط من (ب) و(ح). 


E‏ سه نی د 


واا ت على داك ١‏ ولل" . 

وبعضهم شَرَط فيه : أن يكون مختارًا. ولا حاجة إليه؛ ؛ لأ المسلم الخرٌ 
المطلقٌ لو أكره على الأمان؛ لم يصحّء فلا حاجةً إلى" اختصاص الأسير 
به . 

(وَفِي أَمَانِ الصَّبِيٌ المُمَيّرِ رِوَايتَان) : 

إحداهما: لا يَصِحّ؛ لعدم تكليفه» كالمجنون. 

والثّانية: يصح وهي المذهبٌء قال أبو بكر : رواية واحدةً» وحمل 
الأول على غير المميّر؛ لعموم الخبر ولأنّه عاقِلٌء فصَمَّ منه كالبالغ» 
مخالاف المجرن: 

وا کک ا 

ومِنْ شَرْطٍِ صِحّته ل ار a‏ به للعلم به» وعدم 
الصَرّر علينا» ول ا يرنه على فشر مكو قاله في «الترغيب». 

وفي جواز إقامتهم بدارنا هذه المدَّةَ بلا جزيةٍ وجهان. 

وشرط''' في «عيون المسائل» لصحّته : E‏ كماع 
الإجماعَ في المرأة بدون هذا الشَّرْط . 

(وَيَصِحٌ امان الْوِمَام لِجَوِيع الْمُشْرِكِينَ)؛ لان ولايته عامّة . 


و 28 


(وَأَمَانُ الْأَمِيرِ لِمَنْ جعِلَ بِإِزَائِهِ)؛ أي: بحذائه؛ لِأنَّ له الولايةة عليهم 


.”717 ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) وهو قوله كَلدِ: ١يَسْعى‏ بها أذْناهَمْ»» أخرجه البخاري »)۳١۷(‏ ومسلم .)٠١۷١(‏ 
(۳) قوله: (إلى) سقط من (ح). 

(4) وهو قوله علد «يسعى بها داهم . 

(5) في (ح): يزيد. 

() في (ح): وشرطه. 


ت لس 8 x‏ 


(وَأمَان أغن التميه قال الجوهرئ: الزعيةء ا راع 
وَالْعَشَرَة وَالْقَاَِة» كذا ذكره معظمُهم؛ لعموم الخبر. 

فقيل : لقافلة” صغيرة وحصنٍ صغير» وجزم به في «الشرح»؛ أن افير 
أجاز أمانَ العبد لأهل ال 

فعلى هذا: لا يَصِحٌ لأهل بلدة كبيرة» ولا رُشتاتي وجمْع كبير؛ لاله 
مضي إلى تعطيل الجهاد» والافتيات على الإمام. 


ت 


وأظلق فى «الرّوضة» : كحصن أو بلدِء واه ست 1 جار على الأمير 


ف يَصِحٌ أمان غير الإمام للأسير بعد الاستيلاء عليه» فيعصمه من 
لقتل ص عليه ؛ لقصّة زينبَ في أمانها ا 


إليه » فلا لكب عليه . 


(وَمَنْ قال لكافر: أت آية)؟ فقد آمنه؛ لقوله عا يوم فتّح مكة: ) 
دخخل دار أبى سفیان فهو آیےا ۰ کقوله: لا خوف عليك» ولا تذهَل» وكما 


)١(‏ قوله: (على) سقط من (أ). 

(0) ينظر: الصحاح ۲۳٣۹/۱‏ . 

(:) تقدم تخريجه /٤‏ 55737 حاشية (۳). 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص 779 . 

(5) في (ح): لزوجها. وتقدم تخريج القصة ٠٦۷ /٤‏ حاشية (5). 
)۷( أخرجه مسلم C(IVA* ٠(‏ من حديث أبي هريرة واه . 


5575 E) 


E UO اجام كشا لان‎ CE 
«لا بأس عليك»» قالت له الصحابة: «قد" أمنتهء لا سبيل لك عليه» رواه‎ 
لقوله 8 : «قد أجرنا من أجرْتٍ يا أمّ هانى»»‎ E ال ا‎ 
(أَؤ: قف)؛ كقّمْء (أؤ: الي سِلَاحَكَ)؛ لِأنَّ الكافرٌ يعتقده أمانّاء أشبه ما لو‎ 
ملم عليد» :4513 )+ وا 7" كلش وهر ق آل رالات وسكرن‎ 
الرّاءء وآخره سينٌ مهمّلةٌ ويجوز سكون التاء وفتح الرَّاءء وهي كلمة‎ 


Ie ه‎ 


5 ا الى 4 
أعجمية؛ (فقد أمنه)؛ لقول ابن مسعودٍ: «إن الله يعلم كل لسان» فمن كان 
منكم أ جا فال مرس فد امه . 


)١(‏ قوله: (للهرمزان) في (أ) و(ب): للهرم أن. 

(؟) قوله: (قد) سقط من (أ). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (2)957170 وأخرجه الشافعي في الأم (5/ 576 وخليفة بن خياط 
في تاريخه (ص 22١57‏ وابن أبي شيبة (2)755057 وأبو عبيد في الأموال (5 70 20700 
والبلاذري في فتوح البلدان (ص .0772١‏ وابن زنجويه (558)» والبيهقي في الكبرى 
۰)۸۳ وابن حجر فى التغليق (۳/ 587)» من طرق عن حميد» عن أنس و . وعلقه 
الارن ت اك 0 وصححه الحافظ في الفتح 5/ ٠۷١‏ . 

.)۳۳١( ومسلم‎ »)٥۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) قوله: (التاء) سقط من (أ). 

(5) لم نقف عليه من كلام ابن مسعود» وقال ابن الملقن في البدر 1175/4: (وهذا الأثر لا 
أعلمه مرويًا من طريق ابن مسعود» وإنما هو عن عمر ونه)» وبنحوه قال الحافظ في 
التلخيص "١١/٤‏ . 
وأثر عمر 5ن : أخرجه سعيد بن منصور (75099)» وعبد الرزاق (4579)» وابن أبى شيبة 
(۳۳۰۳). وابن الجعد (55945) وأبو بكر الشافعى فى الغيلانيات »)۸۸١(‏ ا 
الكبرى (۱۸۱۸۱)» وابن حجر في التغليق (۳/ 487): عن أبى وائل قال: أتانا ا 
ونحن بخانقين: «إذا قال الرجل للرجل : لا تدخل فقد أمَّنهء وإذا قال: لا تخف فقد أمَّنهء 
وإذا قال: مطرس - وبعض الألفاظ: مترس -؛ فقد أمّنهاء قال: «الله يعلم الألسنةاء 
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التغليق» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم .)1١١/5(‏ 


اد اند 8 . 


والإشارةٌ كالقول» قال عمر: «لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السَّماء إلى 
مشر هئ فول ا يو" اروا سا وتال احم (إذًا أشير 
إليه بشيءٍ غير الأمان» فظلّه أمانًا؛ فهو أمانٌء وكلّ شيءٍ يرى العلج أنه أمان؛ 
فيو أنان)7؛ وقال5 :(إذا اشعراه ليله فا بقل لأنه إذا اقترا فقن 

فإن قلت: كيف صم الأمانُ بالإشارة مع القدرة على التُطق» بخلاف 
البيع والططلاق؟ 

قلت: تغليبًا لحفّن الدَّمء مع أنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى الإشارة؛ لِأنَّ الغالت 
فيهم عدم فهم كلام المسلمين؛ كالعكس. 


الرّدُ كالبيع . 
وإن قبله ٠»‏ ثم ردّه؛ انتقض؛ لأنه حق له» فسقط"'' بإسقاطه؛ كالرق. 
مو 


فرعٌ: يُقبّل قول عذُلٍ: إني أمَنْنّه» في الأصمٌ؛ كإخبارهما أنَّهِما أمّناه؛ 
لأنهما غير متَّهَمّينَ؛ كالمرضعة على فعلها. 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ب) و(ح). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (5098)» وعبد الرزاق (4470)» وابن أبي شيبة »)۳۳٤٠٠١(‏ 
وإسناده ضعيف» فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» بل قال أحمد: (منكر الحديث)» 
وأخرجه سعيد بن منصور (250917» واللالكائي في شرح أصول أهل السنة (505/8)» من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر. وهو مرسل» قال البخاري: (أبو سلمة عن عمر 
منقطع)ء وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 42554 وابن أبي شيبة »)۳۳٤١٤(‏ عن 
مجاهد عن عمر. وهو مرسل أيضًا. فالأثر قوي بمجموع الطرق. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص 77”, مسائل ابن هانئ ۱۲۲/۲ . 

(4) ينظر: الفروع .٠٠٦/٠١‏ 

(5) في (ح): قتله. 

0( في (آ): قط 
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وإذا أَمّنه؛ سرى إلى ما معه من آهل وما ل إلا آن يقول: امك نفسك 
فقط . 
(وكن جاه بنطركف كاذف أنه أتنث كاتكرة؟ فافزل قؤلة)؟ آي + فول 
المنكر المسلِم» هذا هو المجزوم به؛ لآن الاضل اناس دم الحربىٌ» وعدم 
الأمان. 
عَنْهٌُ: القَوْلُ”" قَوْلُ الْأَسِيرِ)ء اختاره أبو بكر ؛ لِأنَّ صدقّه محتمل» 

TT 8‏ اده 
e Els EOI‏ الغ 
الصدق» فعلى هذا: إن كان الكافر ذا فقوو« رقي اح 5ه لماه a‏ 
راد كان ضا مسلا سلاك فاللامر كا وو تلقنت إل أنه قد 
تنازع الحكم ا دیا ا الأصل للدعرى المرجبة والثّاني : 

احتِمال الصدق في الدّعوى المانِع » فوجب التَرجيح بالقرينة. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله : : أعلاج استقبلوا سريّة دخلت بلد الرّوم» 
الوا مكنا مسا ي قال في رواية أبي داود: إن ا عل کی 
قلت: وقفوا”" فلم يَبْرّحواء ولم ينا بسلاح! فرأى لهم الأمان" . 

فرع: إذا طلب الكافِرٌ الأمان ليسمع كلام الله ويّعرف شرائع" الإسلام؛ 


الك ا و(ح). 


چ 


(5) في (ب) و(ح): قفوا. 
(۷) ينظر: مسائل أبى داود ص 775. 
(8) قوله: (ويعرف شرائع) هو في (أ): وشرائع. 


قد 8 + 


لزم إجابته» ثم يرد إلى مأمّنهء بغير خلافي نعلمه”"'. لقص قال الأوزاعيٌ : 
(هي إلى يوم القيامة)"" . 

من أغلي مانا لفح ضتاء فح أو أسلم واحدٌ منهم (واشتبة 
يناه حرم ثل تس عليه لا كل واحد منهم تيل جذ واشت 
المباح”*' بالمحرّم فيما لا ضرورة إليه» فوجب تغليبٌ التّحريم» كما لو اشْتَبه 
زان مُحصَنٌ بمعصومِينّ» (وَاسْيَرْقَافُهُمْ)؛ لان استرقاق من لا يَحِلَّ استرقاقه 


2) 


وعلِمِ منه: أنَّ المسلمين إذا حاصروا حصئّاء فطلب واحِدٌ منهم الأمانَ 
ليفتحه لهم؛ جاز أن يعطوه أمانًا؛ لقول الأشعث بن قيس . 
(وَكَالَ أَبُو بكر)» وصاحب «التَّبصرة»: (يُخْرَحُ واج بالْفْرْعَةِ)؛ لأنَّ الحقَّ 


و 
س 


8 


لواحدٍ منهم غير معيّن» فيخرج صاحب الأمان بهاء اوسر البَاقرة): كما 
لو أعتق عبدًا من عبيده» ثم أشكل» بخلاف القتل» فإنّه يُدرأ بالشبهة. 


(۱) ينظر: المغني 7115/9. 

(0) ينظر: المغنى ۲۲٤/۹‏ . 

(۳) ينظر: نسائل الى روھ 77 مسائل ابن هانئ ۱۲۱/۲ . 

(:) في (ح): المنهاج. 

(5) قوله: (محرم) سقط من (ح). 

(5) ورد ذلك في قصة أهل حضرموت وردتهم» وهي مشهورة في كتب التاريخ» وفيها: أن 
لأشعث بن قيس صالح زياد بن لبيد والمهاجر بن أبي أمية - وذلك في حروب الردّة زمن 
أبي بكر نه - على أن يُوْمّن من أهل النجير سبعين رجلا ويفتح لهم النجير» فأعطوه 
لأمان على ذلك» في قصة طويلة. أخرجها ابن سعد في الطبقات - المتمم للتابعين - 
.)۳۱١(‏ ومن طريقه ابن عساكر فی تاريخه (۹/ ۱۳۰)» من طريق عطاء بن أبى مروان» عن 
وأخرجها الواقدي في كتاب الردة كما في نصب الراية (۳/ »)55٠‏ عن الزهري» وهي 
بطولها في كتاب الردة للواقدي ص .7١7‏ وأخرجها البلاذري في فتوح البلدان (ص 22٠١8‏ 
عن إبراهيم النخعي . وأخرجها الطبري في تاريخه (۳/ 2077039 سعيد بن أبي بردة عن عامر. 


oV‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الفروع» : (ويتوجّه مثله لو تسي» أو اشتبه من لزمه قود؛ فلا 
قوّدّء وفى الدية بقرعةٍ الخلاف). 

(وَيجُورٌ عفد الأَمَانَ لِلرَّسُولِء والمستاين)؛ لأنه ## كان يؤمّن رسل 
الم وء وا جاءء رسل شاا قال وول أن ال ل لامعل 
لمتكم ولأنَّ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك إذ لو" قتل لفاتت مصلحة 
الا 

وظاهره: جو ل عل الآعان لك ما مطلقًا ومقيّداء ا قصيرة 
وطويلةٍء بخلاف الهدنة» فإنّها لا تجوز إلا مقيّدة؛ لان في جوازها مطلقًا 

(وَيُقِيمُونَ مُدَّةَ الْهُدْنَةِ)؛ أي: الأمان (بِعَيْرٍ جِرْيَة), نص عليه“ وقاله 
القاضي» وجزم فى «الرجية ا لآ كافِر أبيح له الأقامة فى ذازنا من غير 
التزام جِرْيةَء فلم تلزمه؛ كالنّساء. 


لوال ادو الخطاية ١‏ ون 


0 س و 
بجِزْيَةَ)ء واختاره الشيخ تفي 


ب 
سل كج م ر 


ِ 
عن يډ وهم صطعروت )€ [الثوبّة: ۲۹] ٠‏ 


وده 


الدّين”*؟؟ لقوله تعالى : حى يعطوأ الْحرَيةَ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۹۸۹(‏ وأبو داود »)7077١(‏ والترمذي في العلل »07١5(‏ والصّحاوي في 
شرح المشكل (5877)» والحاكم »)۲١۳۲(‏ عن نعيم بن مسعود الأشجعي» وسنده حسن» 
وله شاهدٌ من حديث ابن مسعود ونه : أخرجه الطيالسى (۸٤۲)ء‏ وأحمد »)۳۷١١(‏ وفى 
سنده عبد الرّحمن بن عبد الله المسعودي» صدوق اختلط قبل موته» لكنه هنا متابع» a‏ 
البخاري والهيثمي وأحمد شاكر» وصحّحه الحاكم والذهبي والألباني. ينظر: البدر المنير 
۹ مجمع الزوائد ۳٠٤/١‏ الإصابة ۰۲۰۸/۷ صحيح أبي داود ٠١۳/۸‏ . 

(0) قوله: (إذ لو) هو في (أ): ولو. 

)۳( في (أ): مدة. 

(4) ينظنة الفروع 8.5/5 

(0) ينظر: الفروع .۳٠۹/۱۰‏ 


اد اند E‏ ... 


وأجيب: بأنَّ معناه؛ أي: يلتَزِمونهاء ولم يرد حقيقةً الإعطاءء ولأنَّها 
تخصّصت بما دون ار اتفاقا» فيقاس على المحل المخصوص. 

(وَمَنْ َكَل دَارَ الها شلام بَِبْرِ مان قَادَّعَى أ ١‏ 
نيك ليخ وتثاة لأن نا کک کرت شبية کی ندر القع ولاه 
تتعذر إقامة البيّنة على ذلك . 

وفيه دلالةٌ على أنه لا يُتعرّض إليه» وصرّح به الأصحابء أمّا الرّسول 
فما سبق» وأمًا التاجر؛ فلأنّه إذا جاء بماله ولا سلاح معه» دلَّ على قصده 
الأمان. 

ولم يد يُشترظ المؤلّت هنا :أن كوخ العادة جار ود والمذهبٌ اشتراطه؛ 
أن العادة جاريةٌ مجرى الشَّرْطء فإذا انتفت» ودخل بغير أمان؛ وجب بقاؤه 
على ما كان عليه من عدم العصمة . 

وظاهره: أنه | إذا لم يكن معه تجارةٌ؛ لا يُقبّل منه إذا قال: جئت مستأمتًا ؛ 


yy ل‎ 0 


(وإن كان خاشوظا)» وهر صاجب سر لخر وفك الناموري ا ي 
لْإمَامُ فيه كَالأَسِيرٍ)» وهو قول الأَوْرَاعِيٌ ؛ أنه كافِرٌ قَصَدَ نِكاية المسلمين» 
فخير الإمام فيه بعد القدرة عليه. 

(وَنْ كَانَ مِمّنْ صل الطَرِيقَ» أو حمَلَتْهُ الرّبِحُ فِي مَرْكَبٍ إِلَيْنَا قَهُوَ لِمَنْ 
أحَدَّهُ) على المذهب؛ لِأنَّهِ مباحٌ» ظهر عليه بغير قتالٍ في دار الإسلام» فكان 
لآخِذه كالصّيدء وكذا لو شرد إلينا دابّةَ من دوابّهم» أو أبق رقيقٌ. 

وظاهره: أنه لآخذه غير مخموس» وصرّح به في «المحرّرا. 
)١(‏ ينظر: الهداية ۳۹7/١‏ الشرح الكبير للدردير ٠۲١٠/١‏ الحاوي .7"577/١5‏ الفروع 

° 


E‏ عت سر 


(وَعَنْهُ : يحون ميا لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لاله مال مشرك ظهر عليه بغير قتالل» أشبه 
ما لو تركوه فزعًا . 

وعد ادقن قرية واعذو قير امنيا ا دا م راع 

تنبيةٌ : يَحرّم دخوله إلينا بلا إِذن. 

وغنه: يجوز رسولا وتاجرّاء اخثاره أبو بكر. 

وفي «التّرغيب»: دخوله لسفارة» أو لسماع قرآن؛ آمِنٌ بلا عقد, لا 
لتجارة على الأصحٌ فيها بلا عادة. 

رااان متاء.فهانة افق اماه أن ذلك عو "الل 
حدم لبد 

ولو دخل دار الحرب رسولء أو تاجرٌ بأمانهم؛ فخيانتهم محرمة عليهء 
وإن لم يذكر؛ لأنَّ المعنى يدل عليه . 

RATT‏ كالة تنيع أن افيهة كلت ند عزة إلى قار 
الْحَرْبٍ) مُقيمّاء أو نقض ذم عهدّه ولّحِق بدار الحرب» أو لم يلحق؛ (بَقِيَ 
امان قي مالو هذا هو المشهورٌ؛ لأنّه لما دحل دار الإسلام بآمان ثبت 
ماك فا بطل في شه يدخول إلبهاة بقن ف ماله الذي الى يدل ؛ 
لاخبصاض"" الميطا شمه 

لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنّه لم يثبت فيه تبعاء وإِنّما 
ثبت فيهما جميعًاء فإذا بطل في أحدهما بقي الآخرء ولو سُلَّم فيجوز بقاء 
)١(‏ في (ح): عقد. 


(9) قوله: (علية) سقط من (ح): 


بَابُ الأَمَانٍ نذا شد 


حك الع وإن زال'فى المضبوع» لآن [ه""؟ الولد يميف" لولدها سكم 
الاستيلاد تبعًا لهاء ويبقى حكمه له بعد موتها . 

وقيل : ينتقض فيه» ويصير فَينَاء قدّمه في «المحرّر»؛ لاله مال حربيٌ قير 
عليه بغير حرب» فيكون فيا › كمالٍ من لا وارث له منهم . 

وظاهر كلام أحمد: أله ينتقض في مال الذَّمّيَ دون الحربيع» وصحّحه في 
#السحرنةة لأن الأمان يثبت في مال الحربيٌ بدخوله معهء فالأمان ثابت فيه 
على وجه الأصالة» كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب» بخلاف مال الذمي فإنه 
قبت له نكا ا نكسب بعد عقن ذم 

وقولنا: «مقيمًا» يخرج به ما لو خرج إليها لتجارةٍ أو رسالةٍء فإنَّ أمانه 
باقي؛ لأنّه لم يخرج به عن نية الإقامة بدار الإسلام. 

وعلى الأوّل: (يْبْعَتْ إِلَيِْ إِنْ طَلَبَهُ)؛ لِأنّه ملكه» فلو تصرف فيه صح . 

(فَإِنْ مَاتَ) بدار الحرب؛ (فَهُوَ لِوَارِئه)؛ لأنَّ الأمانَّ لم يطل فيه» وينتقل 
إليه على صفته من تأجيل ورهن» فكذا هنا. 

ِن لَمْ يكن لَه وَارِتُ؛ فَهُرَ فَن2)؛ لته مال كافر لا مستحق”" لهء فصار 
فياء كما لو مات في دارنا. 

وذكر القاضي: أنّه إذا كان له وارث في دار الإسلام لم يرثه؛ لاختلاف 
الداريق: 

فلو للم يمنت كن اسر وان ل يصير كا + اعفار المدد. 


والانيية أنه ترك كز ميق الخدم eI‏ 


فيه 
)١(‏ قوله: (أم) سقط من (أ). 

6 في (آ): لا يستحق. 

(4) في (ح): لم يؤخذ. 


o۷۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


E CE ET 

وإن مات قَنّا؛ فمّي*؛ لأنَّ الرّقيق لا يُورَثْءِ وقيل: لوارثه؛ لأنَّ بموته 
غلى ارق ا يطلاة ملك من حن اسر قاف کون لوركته, 

(وَإِنْ اسر الْكُفَّارُ مُسْلِمّاء كَأَظَلَقُوهُ بِسَرْط أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُمْ مء أو أبدّاء 
قاله في «المحرّر» و«الفروع»؛ (لَرِمَهُ الْوَقَاءُ لَهُمْ)؛ نص عليه" ؛ لقوله تعالى : 
«(وأوفا بهد آله إا عَهَدثم4 ررتر: >»١‏ ولقوله :4: «المسلمون على 
شروطهم»“» فعليه: ليس له أن يهرب» وقیل : بلی. 

(وَإِنْ) أطلقوه» ولم يَشْتَرِظوا" شَيْعَاء أو شَرَطوا كَوْنَهُ رَقِيقًا) ولم يؤمّنوه؛ 
(كلة يكن شرق وتورن): تو علد لاله لم تدر مع ةما ت .به 
الأمان؛ لِأنَّ الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانّاء ومع الرّق ينتفي الأمانء 
لكن قال امد (إذا أطلقوة فقد ع0 

فلو أحلفوه مكرما ؛ لم ينعقد. 

وفي «الشرح»: احال: ل رالانا 

فإن أطلقوه وأمّنوه" ؛ فله الهرب» لا الخيانةء ويرد ما خذ منهم؛ لأنّهِم 
صاروا بأمانه في أمان منهء فإذا خالّف فهو غادرٌ. 


0 


ص 


0 


)١(‏ في (ح): فتوقف. 

(۲) قوله: (من) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: المحرر ۱۸١/۲‏ . 

.)۸( تقدم تخريجه 589/5 حاشية‎ (Ê) 

(5) في (ح): ولم يشرطوا. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳۳۲ مسائل عبد الله ص 757 . 

(۷) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳۳۲. 

0 هبارة القيم /1٠‏ 045+ (يحضمل : أن لر الإقامة إذا قلناه يلرمه الرجوع الهم : 
(9) قوله: (فلو أخلفوه مكرمًا لم ينعقد) إلى هنا سقط من (أ). 


اب الأَنٍ 88]_ ١ه‏ 


(وَإِنْ أَظْلَقُوهُ بشَرْطٍ أَنْ يَبِعَتَ لَهُمْ مَالَا) باختياره؛ لزمه إنفاذ المال إليهم 
إذا قدر عليه؛ لِأنّه عاهدهم على أداء مالٍء فلزمه الوفاءٌ به كثمن البيع . 

(وَنْ عجر عَنْهُ عاد إلَيْهمْ؛ لَرِمَهُ الْوَقَاءُ لَّهُمْ) نص عليهما" ولان في 
الوفاء مصلحة للأسارىء وفي الغدر مَمْسَّدَةَ في حقَّهم؛ لكونهم لا يأمنون 


عدو واا اغ ا 


6 


(إلَّا أن تَكُونَ امْرََةٌ؛ فَلَا تَرْجِمٌ إِلَبْهِمْ)؛ لقوله تعالى: «ثلا بسن ِل 


(وَقَاكَ الْخِرَقَِىٌ: لا يرجم الرَّجُل أَيْضَا)ء وهو رواية عن أحمدّء وقاله 
الحسنٌ والنَّحَعِنُ والتوري؛ لان الرّجوعَ إليهم والبقاء في أيديهم معصيةء فلم 
يلزم بالشّرط؛ كالمرأة» وكما”"' لو شرط قَثْل مسلم. 

والأرّنُ المذهتُ؛ لِأنّه «# لمًا عاهد قريشًا على رد مَنْ جاء مسلمّاء 
فردٌ أبا جَنْدَلٍ إلى أبيه هيل ولم يأت”*' أحدٌ من الرّجال في تلك المدّة 


0 


اا 

فإِنْ تعارّضّ فِداءٌ عالِم وجاهل؛ بُدِىَ بالجاهل؛ للحَوف عليه» وقيل : 
بالعالم لسَرّفه» وحاجتنا إليه» وكثرة الضَّرر بفتنته . 

ولو جاء العِلْجُ اشير على أن يفادى بنفسه» فلم يجد» قال حمر : 
يفديه المسلمون إن لم يُقْدَ من بيت المالء ولا يُرَدُ. 
)١(‏ في (ح): عليها. وينظر: مسائل أبي داود ص ۳۳۳ . 
(۳) كما في صحيح البخاري (۲۷۳۱)ء من حديث عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة نه 
(:) قوله: (يأت) سقط من (أ). 
(5) ينظر: مسائل أبى داود ص ۳۳۳. 


57 E) «+ 


مسألةٌ: إذا اشتراه مسلمٌ بإذنه؛ لزمه ما اشتراه به ؛ لاه كنائبه”" في 


شراء نفسه» وكذا إن كان بغير إذنه» والمراد: ما لم يو التَبرّعَ فلو اختلفا في 
قدر الثَّمن؛ٍ قُدَّم قول الأسير بالأصل . 

ويجب فداءٌ أسارى المسلمين مع الإمكان؛ لقوله: «وفكٌ العاني»”. 

وكذا شراء أسرى أهل الذمة» وقاله الخرقي؛ لأنّا قد التزمنا حفظي ° 
بأخذ جزيتهم» فلزمنا الدَّفع من ورائهم . 

وقال القاضي: لا يجب إلا إذا استعان بهم الإمامُ في قتالهم . 

فيبدأ بفداء أسارى المسلمين قبلهم ؛ لحرمتهم . 


65١ س7 ه4‎ 6١ 
ىلآ “له 2-5 ر‎ 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (أ). 

(۲) في (ح): في كتابة. 

() أخرجه البخاري »)۳٠٤١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذل . 
(5:) قوله: (المسلمين مع الإمكان) إلى هنا سقط من (أ). 

)0 في (ح): فته 


بَابُ الهُدّنَة ع 0۸۱ 


ريَابٌ الهدئّة) 


و 


وتسكى مادا ومراذعا وعاهدة» .ومسالمة, 

والأصل فيها: قوله تعالى: «إبَرَاءة من أله ورَسُولِ» [التوبة: ۲١‏ إن 
جتحا اا 1 )4 ولائنتس: ۰ والسّنَّة: ما رَوَى مروان ب الحكمى 
والمِسُوّر بن مخرمة: «أنّ ابي يل صالح قريشًا على وَضْع القتال عَسْرَ 
سنین»'» والمعنى؛ لأنّه قد يكون بالمسلمين ضعفء فیهاونهم حنَّى يَقْوَوًا . 

(وَلَا يَصِحّ عَفْدٌ الّْهُدْنَةِ وَالدَّمَة إلا مِنَّ الْإمّام)؛ لفعله 4# (أَوْ نَائِبهِ)؛ 
لآتّه ناق عت و مولت وهو اق باقر واخيهاو» ولیس" 
غيرهما مكلا لذلك؛ لعدم ولايتهم» ولو جور ذلك للآحاه؛ لَرم تغطيل 
الجهاد. 

وفي «الترغيب»: لآحاد الولاة عقده مع أهل قرية. 

فعلى الأوّل: لو هادنهم غيرٌ الإمام أو نائبه لم يَصِحَّء فلو دخل بعضهم 
بهذا الصّلّح دارَ الإسلام؛ كان ايتا لاعتقاده. ولا يَُرِّ في دار الإسلام» بل 
يرذ إلى دار الحرب» ولو مات الإمامُ أو نائبه بعد العقد أو عزل؛ لم ينتقض 
عهده. 


.)۳( تقدم تخريجه 0/4/5 حاشية‎ )١( 

(۲) كما في حديث صلح الحديبية» وعقد الذمة مع يهود خيبر. 
(۳) في (أ): ثابت. 

(5) في (أ): وينزل. 

(5) في (ح): ليس. 


مه ع المُبدع شرح المُقنع 


وعلكى الائ يلومة إمضاؤى+ لعل يفضي الاجعياة الا جهاد. 

ويستمر ما لم يَنقضه الكمَارٌ بقتالٍ أو غيره. 

(ققق واي التشلحكة فى عو 6 ا لضعف المسلهيع عن القال: 
وإمّا بإعطاء مال منّا ضرورةً؛ لاه مصلحة للمسلمين لِيَتَقَوَوْا به على عدرّهم ؛ 
(جَارَ له عَنْدُهَا)؛ لأنه كله هادن ريما“ . 

تارونت كان تاتش أن نما وجب قد دوعب أن led‏ 
کار الشاظ: 

وفيه و كالخيار ؛ إذ لا محذور فيه. 

o OI E‏ كو اوسن 5 5 : ا 

وظاهره: أنها 5 تجوز في الطويلة كالقصيرة على المذهب؛ لانها تجور 
في أقلّ من عشْرٍء فجازت في أكثرٌ منها ؛ كيو" اا ولاه نما عناذ 
فقذها الصا فحيث وجدٹ جازت ؛ فياه انضرا 

(3ه: لا تجوز في أكثر وخ شر ويا :قال القاضي: عه و.ظاهِرٌ كلام 
اما و اشا أبو بكر ؛ لقوله تعالى: افوا ألْمتَرِكِينَ...4 الآية والقرية: ه]» 
حص منه العشرٌ؛ٍ لفعله 4 فيبّى ما عداه على مقتضى العموم» (َإنْ رَادَ 
E‏ 00 فی الدّيَادَةِ) ؛ لأنه ممنوع منهاء (وَفَى الخ رِوَايَتان)» 
مبنيّتان على تفريق الصّفقةء والأصحٌ: عدم البطلان. 

وظاهره: أنه إذا عقدها ا مع قَوَّة المسلمين واستظهارهم ؛ لا يجوز ؟ 
لعدم المصلحة, إلا أن تكون المصلحة رجاء إسلامهم» فيجوز في رواية؛ 
)١(‏ يعني في صلح الحديبية» وسبق تخريجه ٥۷۹ /٤‏ حاشية (۳). 
5 في (ح) : الك 
(:) في (أ): وإن. 
)2 في (ب): العشر. 
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اه »3 صالح أهل الحديية على غير مال بل لمصلحة ترك قتالهم فى 
والثانية : المئْمٌ؛ لاله ترك للقتال" من غير حاجةٍء ولا بدّل. 
وفى «الإرشاد» و«المبهج» و«(المحرّر): على المنع نحو أربعة أشهر ؛ لقوله 


تعالى : يحو في الْأَرَضٍ أَرَبَحَةَ ار 6 [التوبة: +]» وفيما فوقها. ودون الحول 
وجهان. 

فأمّا الحول؛ فلا يجوز» قال بعضهم: وها و الخذاء 

ا ا يمان عا لضرورةٍ شديدة» مثل أن يحاط بطائفة 
من المسلمين» وفي «الفنون»: لضعفنا مع المصلحةء وقال أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ : 
لحاجة» وكذا قاله أبو يَعْلَى في «الخلاف» في المؤلّفة» واحتجٌ: «يعَزمه #4 
على يذل شطر تل الد : 


)١(‏ كما في البخاري 2»)518٠0(‏ في حديث صلح الحديبية. 

(۲) في (أ): القتال. 

() أخرجه البزار 228011 والطبراني في الكبير (055094)» من طريق محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله ية فقال: يا محمد 
ناصفنا تمر المدينة» وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالاء فقال: «حتى أستأمر السعود 
سعد بن عبادة وسعد بن معاذ» يعنى يشاورهما)ء وقال الهيثمى: (وفيه محمد بن عمرو. 
وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات)» والحديث أخره عدا (20»>» عن معمر» عن 
الزهري» عن ابن المسيب مرسلاء وأخرجه أبو عبيد في الأموال »)٤٤٥(‏ من طريق 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» وفيه: أرسل رسول الله ية رسولًا إلى عيينة بن حصن» 
وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان...» فأرسل إلى سعد بن معاذ» وهو سيد الأوس» 
وإلى سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج» فقال: إن عبينة قد سألني نصف ثمر نخلكم» على 
أن ينصرف بمن معه من غطفان» ويخذل الأحزاب» وإني أعطيته الثلث» فأبى إلا النصف 
فما تريان؟»» قالا: «يا رسول اله إن كنت أمرت بشىء فافعله» فقال النبن كَكَهِ: «لو أمرتَ 
بشيء لم أستأمركما فيه» ولكنْ هذا رأي أعرضه عليكما»» قالا: فإنا لا ترق أن نعطيهم إلا 
السيف. فقال رسول الله 4 : «فنعم). وأخرج البيهقي نحوه في الدلائل (۳/ »)٤١١‏ عن 
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(وَإِنَ هَادَنَهُمْ مُظلَقًا ؛ 3 يَصِحَّ) ؛ أن إطلاق ذلك يقتَضِي التأبيد» وذلك 
يُقْضِيٍ إلى ترك الجهاد بالكليّة» وهو غيرٌ جائز . 

(وَنْ شَرَط شَرْطًا قَاسِدًَا؛ كَتَفْضِهَا مَتَى شاء)؛ لِأنّهِ يناف مُقْتَضَى العَقْد؛ إِذْ 
هو هل نونك كان ا على البقوة اط کا جار 

وكذا إن قال: هادنتكم ما شئناء أو شاء فلانُ؛ لم يَصِعَّ في الأصحٌ؛ 
لقوله : انقِركم ما أقرّكم الله تعالى»"'' . 

واختار الشّيخ تقىٌ الدّين: صسته . 

وهي جائزة» بالمصلحة. 

وأحَذّ صاحبٌ «الهدي»”' من قوله: انْقِركم ما أقرّكم الله): جوارٌ إِجلاءِ 
هل ادمه من دار الإسلام إذا اسَبَعْنِيَ عنهم : وقد أجلاهم عمر » وهو قو 
ابن كزين 

(أؤ رَد الثمَاء) المسلماتٍ (إلَيْهِمْ)؛ لقوله تعالى : ن تسش إل الخ ر» 
الشتحعة: ٠٠.‏ ولقوله 848 : إن الله قد مَنَع الصُلحَ في السا وو 3 
يُؤْمَنُ أن تفتن''' في دينهاء ولا يمكنها أن تغزو. 
= عاطم ين عدر بن قاد وكلها مراشيل: . 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (۲۷۳۰)» ومسلم بنحوه »)٠٠١١(‏ حديث ابن عمر وا . 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »٠١7/54‏ الاختيارات ص ٤٥١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المعاد ۳۰۸/۳. 

(4:) أخرجه البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم »)١1551(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللّفظء وأخرج البخاري )۲۷١١(‏ في قصة صلح الحديبية: وجاءت 

لمؤمنات مهاجرات» وكانت أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط ممن خرج إلى رسول الله كَل 

يومئذء وهي عاتقٌء فجاء أهلها يسألون النبئ ية أن يَرجعها إليهم؛ افلم يرجعها إليهم» لما 

آنزل الله فيه : (إذًا جم التؤمكث مهدجت اناوه له لم يكنب إلى قوله: 5 مم 
يون ى . 

(5) في (ب) و(ح): تفتتن 


بَابُ الهُدّنَة ع o۸0‏ 


ار مبي ملي ل د لا" د 


رده. 


ے 
34 


(أَوْ صَدَاةٍ هن على الأصحٌ؛ لِأنَّ بُضْعَ المرأة لا يدخل في الأمان. 

والثانية : : يَصِح؛ ؛ لقوله تعالى: #9 واتوهم 16 لق وعم e‏ ولاه 
8 رد المَهد”"' . 

وأجيب: باه حرط رد السا وكان شْرْطًا صحيحًاء ثم نسخء فوجب ل 
البدل”" لصة الشّرطء بخلاف حكم مَنْ بعدّه» فإنَّ رد الثّساء نسخ» فلم يبق 


4 


ونصر في «المبهج» الأولى ؛ كما لو لم يُشترط 
وفي لزوم يسام تزوّجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها” "زوج كافر إليه؛ 
روايتان» وقدَّم في «الانتصار» : ود د المهر مطلقً إن جاء بعل العدة و ردت 


7 6 


إليه » كم اذغ اسع وأن تنص أحمدَ لا 5 


9( چوا : 

(۲) لم نقف عليه مرفوعًاء ولكن جاءث في ذلك مراسيل عدة» منها: ما أخرجه عبد الرزاق 
4.2170 أخبرنا ابن جريج؛ قلت لعطاء: أرأيتَ لو أن امرأة اليومَ من أهل الشرك» 
وا أيعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة: «اقَنَاوًا لدت 
اكت التق فل نا ا قال: «لاء إِنّما كان ذلك بين النبيّ بيه وبين أهل العهد بينه 
وبينهم2. ومنها: ما 0 35608 وابن جرير «(o۸۰ /Y۲)‏ عن معمر» عن 
الزهري قال: «إنّما كان هذا صَلحًا ر ع دب ا الحديبية» فقد انقطع ذلك 
يوم الفتح. ولا يَعاضَ زوجها منها بشي ء٠‏ ينظر : تفسير الطبري 207 معرفة السئن 
»:4١5/1‏ تفسير ابن كثير ۸/ ۰۹٤‏ تغليق التعليق 5354/5. 

(۳) في (ح): البذل. 

4ع فى تت ): الأول 

(5) قوله: (إليها) سقط من (أ). 
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(أَو) رد (سِلَاحِهمْ)» وكذا إعطاؤهم شيئًا من سلاحناء أو من آلات 
الحرت. 

5 إِمْخَالِهِم الْحَرَم)؛ وله تغعاتى :2< إننا ات 3 قروا 
اليد الام بَعَدَ بع بعد عَامِهمٌ د( [الشوبة: ۲۸] ٠‏ 

(بَطلَ الشَّرْط) في الكل . 

(وفي | د وجهان)» بان غل الوط الفاسدة في البيع» لكنْ في 
«المخني» و«الشّرح) : إذا شَرّط أن لكل واحدٍ تھا مس تی شاء؛ فإنَّه ينغي 
ألا يصح وجهًا وانحدًاء لان طائفة الكفار ينون على هذا الشّرطء قلا پحصل 
إل من الجهتين › فيفوت معنى الهدنة. 

(وَإِنْ شَرَط) - هذا شروع في الشَّرط الصحيح» وقدَّم الفاسِد عليها؛ لِأنّها 
أقربٌُ إلى العدم - (رَدَ مَنْ جَاءَ مِنَ الرّجَالٍ مُسْلِما؛ جَارً)؛ لأنّه نكا فعل 
ل" 

وظاهِرٌه: وان" لم يكن له عشيرة تحميه 

1-6 عند الحاجة» صرح به الجماعة» فأمًا مع استظهار المسلمي: 
وقوّتهم فلا 

رل بشت اخ أن أبا بَصِيرٍ جاء إلى الب ية في صلح الحديبية 
فجاؤوا في طلبه» فقال له النَّبِنُ يكل: «إِنّا لا يَصلّح في ديئنا العَذرُ وقد 
عَلِمْتَ ما عامَّدْناهم عليه» ولعل الله أن يجعل لك قَرَجًا ومخْرَّجًا»» فرجع مع 
الرَّجُلَينَء فقتل أحدّهماء ورجّع فلم يلمه التب كلا“ . 
7 ق ا قن 
(۲) أي: في صلح الحديبية» وتقدم تخريجه ٥۷۹ /٤‏ حاشية .)١(‏ 
في 3( فإن: 
(6) ذكره ابن اسحاق بلفظ مقارب في السيرة (۲/ ۳۲۳)» وقد أخرجه أحمد »)۱۸۹۱١(‏ = 
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(ولا يُجْبرُهُ عَلَى ذَلِكَ)؛ لاله 4# لم يُجْيرْ أبا بَصِيرِء ولان في إجباره“ 
على المضييٌ معهم إجبارًا”" له على ما لا يجوز. 

(وَلَهُ أَنْ يمره سرا (قِتَالِهِم وَالْفِرَارٍ مِنْهُمْ)؛ لاله رجوعٌ إلى باطل» فكان 
له الأمَرٌ بعدمه. كالمرأة إذا سمعت طلاقها. وفي ا قا 7 له ألا 


وكذا يلزمه حمايةٌ أهل الذَّمّة من أهل الذَّمَّةه صرّح به أكثرٌ الأصحاب» 
وتركه المؤلف لظهوره؛ لأنّه إذا وجبت حمايتهم من المسلمين؛ فَلأَنْ يَحجِبَ 
فق عل الدكة طرق ل 

فلي هذا :"لو آتلف من السسلمين 117 أو آهل الذكة عا شيا 
فل" ضهان 


5 غَيْرِهِمْ)؛ أي E‏ حمايتهم من أهل الحرب» ولا سيا 
بعضهم بعصًا؛ لِأنَّ الهدنة لرام الكت عنهم فقط . 


= والبيهقي في الكبرى (١1۸۸۳)ء‏ وفي السثن الصغير (۲۹۵۳)» من طريق ابن إسحاق» 
حدثني الزهري» عن عروة» عن مروان والمسور بن مخرمة» في قصة الحديبية» وسنده 
حسن» وقد صرح ابن اسحاق بالتحديث فانتفى بذلك تدليسه» وقد صححه ابن الملقن في 
البدر المنیر 9/ 775 . 

)١(‏ في (ح): إخباره. 

(0) في (ح): إخبارًا . 

(9) في (ح): مه 

0) في (آ): المسلم. 

() قوله: (عليهم) سقط من (ب) و(ح). 

(1) في (ح): فعليهم. 


0 ر 
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(وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَارٌ آكَرُونَ)؛ بأنْ أغاروا عليهمء أو سَبَى بعضهم بعضًا؛ 
(لَمْ يَجْر لَنَا شِرَاؤُّهُمْ) في الأصحٌ؛ لأنَّ الأمانَ يقتضي رفع الأذى عنهم» وفي 
استرقاقهم أَذَّى لهم الالال ا فلم جز كَسَبْيِهِمْ ) والواحد كالكل . 

وظاهِرٌه: أنه لا يَلرّم الإمام استنقاذهم . 

وذْكرَ الشَّيحُ تفي ع الدّين رواية منصوصة: : لنا شراؤهم من سابيهة”", 
وذّگرّه في «الشّرح)» احيّمالا ؛ لأنّه لا يجب عليه الدّفع عنهمء فلا حرم 
اسْيِرْقَاقُهِمء بخلاف أهل الذَمّة. 

وينبني عليهما: لو ظهر المسلمون على الذين أسروهمء وأخذوا ماهم 
واستنقذوا ذلك منهم؛ لم يلزمه رد على الثّانيء لا الأوَّلٍ. 

ويجوز لنا شراءٌ ولدهم وأهلهم منه إذا باعه؛ كحرب”") 

وعنه: يحرم كذمّةء ولأنّهم في أمان منّاء وكما لو سَبَى بعضُهم بعضًا 
فباعه منّاء بخلاف ما إذا سَبَى بعضّهم ولدَ بعض» وباعه» فإنّه يصِحٌ . 

(وَإنْ حاف تقض الْعَهْدِ مِنْهُمْ ؛ نَبَدَ إِلَبْهِمْ عَهْدَعُمْ)ء بخلاف آهل الذمّةء 
فيقول لهم : قد نبذت عهدكم, وعُدْتم حربًا؛ لقوله تعالى: «وَإِنَا َا ين 
قوم يانه فاد ِلَيّهِم على سو € [الانفتال: ۸ يعنى يعني: أعْلِمهم بنقض العهد 
حى تصير أنت وهم سواءً في العلم» ويجب إغلاثهم قبل الغا 

وفي «الترغيب»: إن صدر منهم خيانة؛ فإن علموا أنها ا اغتلناهم ؛ 
وإِلّا فوجهان. 

فلو نقضه وفي دارنا منهم أحدٌ؛ وجب رده إلى مأمنه؛ لأنّهم دخلوا 
بأمانء وإن كان عليهم حقٌّ اسْتوفِيَ. 

.5١1/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ح): الحرب.‎ )۲( 
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وينتقض عهد نساءٍ وذريّةٍ تبعًا لهم . 
وفي جواز قتل رهائنهم بقتلهم رهائننا روايتان. 
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(بَابٌ عَقَدٍ الذمَّةِ) 
قال أو ا الانارة لقوله 8 : «يسعى بذمتهم أذناهم)”" . 
وَالدَمّة: الضمان والعهدٌء وهي فِعْلَّة من أَدَمّ يُذِم: إذا جعل له عهدًا . 
ومك ع قا ى الكثار على كترم قرط يذل الوك 

والتزام أحكام الملّة. 


28د م 


ر 


(لا يَجُوزُ عَفْدُمَا إِلّا) من الإمام أو نائبه في الأشهرء وحيئيَظٍ: يجب 
عَفْدّها إذا اجتمعت شروظهاء ما لم يَحَفْ غائلةً منهم . 

وصفة عقدها : أقررتكم بجزية» أو يبذلونهاء فيقول: أقررتكم”" على ذلك . 

والجزيةٌ: مال يُوْحَذْ منهم على وجه الصّغار كلّ عام» بد عن قتلهم 
وإقامتهم بدارنا . 

(لِأَمْلٍ الجتاب» وَهُمْ : الْيَهُودْ)ء واحدهم يهودي» حذفوا ياء النسبة” © في 
الجمع ؛ كزنج وزنجيٌ : وفي تسميتهم بذلك أقوال*؟؛ لأنهم هادوا عن عبادة 
العجل؛ أي: تابواء أو لاهم مالوا عن دين الإسلام» أو لأنّهم”' يتهرّدون 
عد قراءة التوراة» أي: يتحركون» آؤ لتسبعهم إلى يهوة بن يعقوب» 
بالمعجمة"» ثمّ عرب“ بالمهملة» (وَالنَصَارَى)؛ واحذهم تَصْرانِنٌ» والأنثى 


. ٠٠١١/۲ فى: (أ): أبو عبد الله. وينظر: غريب الحديث‎ )١( 

8 أحرجه ار 010 و 080/0 

(۳) قوله: (بجزية» أو يبذلونهاء فيقول: أقررتكم) سقط من (أ). 

(5) في (أ): النسبية. 

(5) قوله: (أقوال): سقط من (ب) و(ح). 

(5) في (ح): أنهم . 

(۷) في (ب) و(ح): بالعجمية. 

)0( في (أ): عبرت» وفي (ح): عربت . والمثبت موافق لما في المطلع ص ۲٠۳‏ . 
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عي ب قر ا 


نصرائيّة» نسبةٌ إلى قريةٍ بالشَّامء يقال لها: نصران» وناصرة: (وَمَنْ يُوَافِفَهُمْ 
في التَّدَيّنِ بِالتّوْرَاةٍ وَالإنْجيل ؛ كَالسَامِرَة)» وهي قبيلة”؟ من بني إسرائيل» 
نسب إليهم السّامريٰ› ويقال لهم في زمننا : سَمَرَة» بوزن شجرة» وهم طائفة 

من اليهود يتشتدّدون في دينهم؛ ويخالفونهم في بعض الفروع , (وَالْمَرَنْج) 
وهم الرُوم» ويقال'" لهم الأمغرو و انيه الما مو لنفوانسية إلى 
فرنجة» بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه» وهي جزيرة من جزائر البحر» والنّسبة 
إليها فرَنجيٌ» ثم حذفت. 

اا ت O, a‏ قت اله 4 إلى OU‏ 
حى يُعطوأ ألجرية عن يَدِ وهم صروت € تربة: ٠]‏ وقول المغيرة بن شعبة" 
لعامل کِشری: «أمرّنا نبيّنا بي أن نقاتلكم حنَّى تعبدوا لوحتت أو ا 
الجزية» رواه أحمد واا 57 

والإجماع على قبول الجزية ممَّن بذلها من أهل الكتاب» ومن يَلحَق بهم» 
وإقرارهم ا 

(وَمَنْ لَهُ شْبْهَةٌ كتاب؛ كَالْمَجُوسٍ)؛ لِأنَّ عمرٌّ لم يأخذها”'' منهم حتى 
اليد عاو عد ال ر حم بر غوف «أنَّ الب بيه أخدّها من مجوس هَجَرا 
رواه البخارئ وفي رواية: أنه نل قال: «سُنُوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب» 
رواه الشَّافِعين”" . 


)١(‏ في (آ): وممن قبله. 

(۲) في (ح): يقال. 

() قوله: (وقول المغيرة بن شعبة) في (ح): وقوله. 

0 لم نقف عليه في مسند أحمدء وقد أخرجه البخاري )۳٠١۹١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طن 

(0) في (ح): لم يأخذوا. 

(5) أخرجه البخاري (7157. »)۳۱١۷‏ من حديث عبد الرّحمن بن عوف نه 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۷). والشافعي في مسنده (۱۷۷۳)» CBI‏ من طرق 


o۹۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


4 فيل : لهم شبهه کتاب؛ لابه روى انه كان لهم كتابٌء رن 


ار ا اه ا وال الجزية منهم › ولم ينتهض 
في إباحة نسائهم وجل ذبائحهم. 


و و ا a‏ ما لِجَمِيع الْكَمَارِ إل عَبَدَةَ الْأَوْنَانِ مِنَ الْعَرَبِ)؛ لِمَا 


رَوَى الرّهرئ: «أنّ النَبىَ ية صالَّحَ عَبَدَة الأوثان على الجزيةء إلا مَنْ كان 
من العرب»”” 


للك 
)۲( 


6 
فك 


وفي «الفنون»: لم جد أصحاينا ذكروا أن الوثني يقر بجزية 


ثمّ ذكر: أنه وجد رواية بخط أبي سعد البرداني”*': أن عَبَّدَةَ الأوثان 


جعفر بن محمدء عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ويه ذكر المجوس» فقال: ما أدري كيف 
اعت فى آذ فقا لا کی ر ا السك ودوك اله E‏ يقول: 
«سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» وسنده منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر 
قاله البزار والدارقطني» ورجح بصي ا 
بن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم . ينظر: علل الدارقطني ۲۹۹/٤‏ تنقيح التحقيق 
u‏ موافقة الخبر ۲/ ۱۷۹ التلخيص الحبير”/ ٠١‏ الإرواء /٠‏ ۸۸. 
في (ح): شبه. 
روي ذلك عن علي طف4 : أخرجه الشافعي في المسند (ص۹٠۲)»‏ ومن طريقه ابن زنجويه 
في الأموال »)١10(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠٠١(‏ في قصة أخذ على ذَلينه الجزية من 
المجوس» وفيها: قال علييٌ : «أنا أعلم الناس بالمجوس» كان لهم علم يَعلّمونه» وكتاب 
يدرسونه)» الأثر بطوله. قال الشافعي: (حديث نصر بن عاصم عن علي وَنه؛ عن النبيّ 
ية متصل» وبه نأخذ)» yy‏ قال عنه البخاري: (منكر 
لحديث). وأخرج ابن زنجويه في الأموال (۱۳۹)ء عن علي وب قال: إن المجوس كانوا 
أهل كتاب» فَأَجْرُوا فيهم ما تجرون في أهل الكتاب» لان 
أخرجه عبد الرزاق »)١9759(‏ أخبرنا معمر» عن الزهري» وهو مرسل صحيح الإسناد. 
فى (أ): أبى سعيد البردانى. وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسن 
لرا الثقيه التاعندة ا أحد الفقهاء من أصحاب القاضى أبى يعلى» توفى سنة 
5ه. ينظر: ذيل الطبقات »5١77/١‏ المقصد الأرشد 7/7 597. 00 ۰ 


بَابُ عَم الذَّمَّةِ 8 o۹۳‏ 


يرون بجزية» فيُعطي هذا أنهم يقرون على عمل أصنام يعبدونها في بيوتهم» 
ولم يسمع بذلك في سيرة من سِيّر السَّلَّف وبعدها. 

واا الشّيخ تق الدين : أخُذها من الكل . 

TT‏ أنَّ عَبَدَة الأوثان من العرب لا تُقبّل منهم؛ لكونهم من 
رهط الدَِّيَ يله وشَّرُفوا به» فلا يقرون على غير دينه» وغيرهم يُقَرٌ بالجزية؛ 
لآ يرق" بالانترفاق؟ #السحوس. 


(فَأمَا الصَّابِئ؛ فَبُنْظَرٌ فِيوء فن انْتَسَب إلى أحي”" الْكِتَابَيْن؛ فَهُوَ مِنْ 
هله)» ا لأ قك ضار فشاركا لأعله ف ذلك الکاب: إن ا 


بام آخَرَ؛ لِأنَّ الموافقةً في الدّين تو جب الموافقة في الحكم . 
والمذهب: المع ج من اا اوی ورُوي عن أحمد أنه قال : (إنهم 


ا 


يُشبتون) 7 »> وهو قول عمر 0 وقال مجاهد: (هم بين اليهود والتصنارف): 
(وَإِلّا قلا)؛ أي : إن لم ينتسب إلى ذلك؛ لیس من أغل الكنات» لأنه 
روي أنَّهِم يقولون: إن الفلكَ حي ناطِقٌء وإن الكواكب السّبعة هة" 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 9١/؟77.‏ 

(۲) في (ح): يبقى 

)۳( في (ح): إحد 

(5) نقل محمد بن موسى: أن أبا عبد الله سئل عن الصابئين» قال: بلغني أنهم يسبتون» فهؤلاء 
إذا أسيتوا يشبهون باليهود. 
ونقل حنبل: قلت لأبي عبد الله: والصابئين؟ قال: هم جنس من النصارى إذا كان لهم 
كتاب أكل» يعني : من ذبائحهم. ينظر: أحكام أهل الملل ص 774. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (851/5)» ومسدد كما فى المطالب العالية »)٠۹١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (۱۳۹۸۹)» عن غضيف بن انارت قال كتب عامل إلى عمر: أن ES‏ 
يدعون السامرة يقرؤون التوارة» ويسبتون السبت» لا يؤمنون بالبعث» فما يرى أمير المؤمنين 
في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر : «هم طائفة من أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»» 
إسناده صحيح» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ۲/ :۳۹١‏ (رجاله ثقات). 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة 7/١‏ 777. 
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وحينئذٍ فهم كعبدة الأوثان. 


مود 


2 ات اسن با م 


عه و ت و 7 0 تا و 06 لاي E‏ اا ا 
(وَمَنْ تهوّد. أو تخصم)ة أو تمجس (بعد بَعثٍ نبينا محَمدٍ ؛ 


2 


ك 


فالمذهبٌ: أنه يُقَرٌّ عليه» ويكون كالأصلي في قبول الجزية؛ لأنّه 4 كان 
يقبلها منهم من غير سؤالٍ» ولو اختلف الحكم بذلك”" لسأل عنه» ولو وقع 

وعنه: لا يُقبَّل منه إلا(" الإسلامُ أو القتل؛ لأنّه بتركه الدّين الأوّل هو 
مقر ببطلانه» فلا يمر على دين باطل غيره. 

وهنه: يتر على غير المحوسة» لان التمجم لم يَرِدْ به ت یق عل 
الأصل . 

وعَلِم منه: أنَّ الانتقال؟ إليها قبل البعثة يكون من أهلها؛ لأنَّ الإسلام 
أتى وهو على أصل الدين. 

وفى «المذهب» و«الترغيب» وةالمستوعب»» وذكره أبو الخظاب: قبل 
البعثة بعد التبديل كبعد البعثة» وقدم في «التّبصرة»: ولو قبل التبديل . 

ولد بين أَبوَيْنِ لا تقل الْجِرْيَة مِنْ أَحَدِهِمًا)؛ كولد الوثني من كتابيّةِ؛ 
(فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أصخُهما: أنّها تقل منه الجزية إذا اختار دِينَ الآخر؛ لعموم النّصٌّ فيهم 
ولاه اعفار ال ال راا ا 

0 لا يقبّل منه سوى الإسلام؛ 1 اض قا ا وعدمه» 
)١(‏ قوله: (محمد) سقط من (أ). 
(5) قوله: (بذلك) سقط من (ح). 
(۳) قوله: (إلا) سقط من (ح). 


بك عش ل 8 e‏ 


5 الى 5 00 
فير جع إلى الاصل . 

(وَلَا تؤحَذ الجزيّة مِنْ نَصَارَى بَنِي تَعْلِبَ) بن وال من العرب من ولد 
ربيعةً بن نزارِء فإِنّهم انتقلوا في الجاهليّة إلى النّصرانيّة» فدعاهم عُمّر إلى بذل 
الصّدقة فقال ا (للا از من مشرك E‏ للق بعضهم بالرُوم» 
فقال التعمان بن زرعة : يا أمير المؤمنين» إن القومَ لهم باس وشِدَّة وهم 
عرّبٌ يأنفون من الجزية» فلا تِن عليك عدوك بهم» وخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة» فبعث عمر في طلبهم فردَّهه”" . 


. في (ح): فرجع‎ )١( 

() زاد في (ب): (ومحل ذلك إذا اختار من تقبل منه الجزية) . 

(۳) قوله: (عمر) سقط من (أ). 

(:) قوله: (لا آخذ) في (ح): لآخذ. 

(5) في (ح): ذرعة. 

(5) في (أ): وردهم. 
والأثر: أخرجه أبو عبيد في الأموال .)۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5/؟١5)غ2‏ 
وابن زنجويه »)١١7(‏ من طريق مغيرة» عن السفاح بن المثنى» عن زرعة بن النعمان أو 
النعمان بن زرعة بنحوه. 
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج »275١8(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١۸١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(». وابن زنجويه »2١١١(‏ والبلاذري في فتوح البلدان (ص ۱۸۲)» والبيهقي في الكبرى 
(1410/44)+ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني: عن السفاح بن مطر الشيباني» عن 
داود بن كردوس» قال: «صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب»» وذكر نحوه» وفيه: 
«وعلى أن عليهم العشر مضاعمًاء من كل عشرين درهمًا درهم). 
وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ”177)» ويحيى بن آدم »)۲٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۸۷۹7)» من طريق السفاح» عن داود بن كردوس» عن عبادة بن النعمان» أنه قال 
لعمر بن الخطاب و#إنه: وذكر نحوه» وفيه: «وعلى أن يسقط الجزية عن رؤوسهم؛ فكل 
نصراني من بني تغلب له غنم سائمة؛ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين شاة؛ فإذا بلغت 
أربعين سائمة ففيها شاتان إلى عشرين وماثة»ء فإذا زادت شاة ففيها أربع من الغنم» وعلى _ 
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¢ 6 5 در 5-0 5 با ۳ ر‎ ETT 

2 الرَّكَاة مِنْ أموالهم يثليٰ ما ا ال لان تمام 

1 ف اك و له : 2 Nk‏ < 0 
حديثِ عمرّ: «أنه ضعّف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان» وفي ‏ كل 


TT E SIE‏ 0ن ال ا ۶( ا 
ثلاثين بقرة بيعان» وفي كل عشرين دينارا دینار» وکل" مائتئ درهم 
عشرة دراه وتعاس الما ا وفيما سقي بنضح أو دولاب 
ال : واستقرّ ذلك من قوله» ولم ينكر؛ فكان كالإجماع. 


وفي عبارته تسامّحٌ» والأؤلى أن يقال: ويوْحَدْ عِوَض الجزية منهم مِثْلَا 


= هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم» وكذلك البقر والإبل إذا وجب على المسلم شيء من ذلك؛ 
فعلى النصراني التغلبي مثله مرتين»» ومدار الأثر على سفاح بن مطر الشيباني» وسّمي : 
السفاح بن المثنى» وظاهر صنيع البخاري أنه ابن مطر»ء فقد أورد أثرًا من طريق 
السفاح بن المثنى في ترجمة سفاح بن مطرء قال الحافظ في التقريب: (مقبول)» وبالغ 
ابن حزم في تضعيف الأثرء بجهالة راويه واضطرابه فيه. 
وأخرجه الشافعي في الأم (6/ 2076١‏ والبيهقي في المعرفة »)۱۸٦٤١(‏ من طريق 
أبي إسحاق الشيباني» عن رجل: أن عمر 5ن صالح نصارى بني تغخلب» وذكر نحوه. 
ولعل المبهم هو السفاح الشيباني كما تقدم. 
ثم قال الشافعي: (وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا: رامهم 
على الجزية فقالوا: نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض - يعنون الصدقة -» فقال عمر ونه: «لاء هذا فرض على المسلمين»» فقالوا: 
فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى هو وهم على أن ضعّف عليهم 
الصدقة)» وقال الجصاص في أحكام القرآن (587/4) بعد ذكر رواية داود بن كردوس: 
(وهذا خبر مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا)» وسئل 
أحمد عن نصارى بني تغلب : تُضعّف عليهم على ما فعل عمر وَيه؟ قال: (نعم)» وقال في 
رواية علي بن سعيد: (أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة» ولا في أموالهم» إنما 
تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر ينه بنصارى 
بني تغلب» حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم). ينظر: أحكام أهل الملل للخلال 
ص 1۸ . 

. في (ح): في‎ )١( 

(۲) قوله: (کل) سقط من (ح). 

(۳) تقدم تخريجه قريبًا 5/ 5965 حاشية (5). 


بَابُ عَم الذَّمَّةِ ع 0۹۷ 


روه - 


(وَيؤْحَذُ َلك مِنْ نِسَائِهِمْء وَصِبْيَانِهِمٌء ومَجَانِينهمْ)» وكذا مَكافِيفُهمء 
وشيوحُهم؛ لأنَّ اعتبارها بالأنفس سقطء وانتقل إلى الأموال بتقريرهم» 
فيُوْحَدَ من كل مالٍ زكوي» سواءٌ كان صاحبّه من أهل الجزية أو لم يكن» 
ولان نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصّلحء ودخلوا في حكمه. 
فجاز أن يدخلوا في“ الواجب به» كالرّجال العقلاء. 

فعلى هذا: من كان فقيراء أو له مال غير رَكَوِيُ؛ فلا شَيءَ عليه» كما لا 
تجب على أهل الرّكاة من المسلمين» وحينئذ يتقيّد بالنُصاب . 

(وَمَصْرِفُه”" مَضرف الْجِرْيَة) في الأَشْهّر"؛ لاه مأخوذْ من مشركء فكان 
010 وغايته : أ س ما اا ولذلك قال عمر: «هؤلاء حمقى» 
رَضُوا بالمعنى وأبّوا الاسم . 

(وَقَالَ الْحْرَقِينُ : مَصرف الرَكاة)» هذا رواية» واختارها جمْعٌ؛ لأنه مسمّى 
بالصدقة» فكان مصرفه مصرقها. 

والأوّلُ أَنْيَسُ؛ لأنّ المعنى أخصٌ من الاسم» ولو كان صدقة على 
الحقيقة؛ لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم؛ كصدقة المسلمين. 


)١(‏ في (آ): إلى. 

(۲) في (ح): ويصرفه. 

00 في (أ): الأسهم. 

(:) أورده الموفق في المغني ٠٤٤/۹‏ وذكره ابن الملقن في البدر المنير 9/ 275١7‏ والحافظ في 
التلخيص٤/ ۳۲١‏ عن الرافعي في الشرح الكبير» ولم يعزوه لأحد» وتقدم معناه قريبًا من 
قول الشافعي : (وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق فقالوا: رامهم 
على الجزية فقالوا: نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض - يعنون الصدقة -» فقال عمر ولي : «لاء هذا فرض على المسلمين»» فقالوا: 
فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى هو وهم على أن ضعّف عليهم 
الصدقة). 


04 ع المبدع شرح المُقنع 


ا اش ا ا 3 - 8 5 2 
(وَلَا يُؤْحَذْ دَلِكَ مِنْ كِتَابيَ عَيْرِهمْ)» نَصٌّ عليه لقوله تعالى: يِن 


انيب ثرا التب حي طا لْجرية ) [التوبة : وم]» ولقوله 4 لمعاذٍ لما 
بعثه إلى اليمن : «خذ من كل حالم نا 

وهم عرب قال الزعرى : ١‏ لكين أعملى الجزية أهل نجران» وكانوا 
نصارى)”"» وأخذها من أكثزير دومة وهو ع وحكمها ثابتٌ في كل 
كتابي» عرييًا كان أو غيره» إلا ما حص به بنو تغْلِبَ؛ لمصالحة عمر إيّاهم» 
فيبقى ما عداهم على مقتضى العموم» ولا يصح قياس غيرهم عليهم؛ 


(وَكَالَ الْقَاضِي : تُوْحَذْ مِنْ تَصَارَى الْعَرَبٍ وَيَهُودِهِمْ)؛ لِأنّهم من العرب» 

a‏ أن من تنصّر من تَنُوحَّ وتهرّد من كنانة) 
وتمجس من تميم ؛ e‏ تَعْلِبَ سواءً. 

دقيل: CT‏ هه احير 

فرع : OG‏ و من العرب إذا خشي ضرره بقوّة شوكته» 
وأباها إلا باسم الصدقة"» مضعَفةء نص عليه“ . 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۳/ ۲۲١٠ء‏ أحكام أهل الملل ص 1۸ . 

7 تقدم تخريجه ۳/ ۲٠١‏ حاشية (۲). 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال .)٦۷(‏ 

20 أخرجه البيهقي في الكبرى )۱۸٦٤١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمرء عن 
أنس بن مالك ونه وعن عثمان بن أبي سليمان: «أن النبئ كل بعث خالد بن الوليد إلى 
كدق دومة فأخذوه فأتوا بە» فحقّن له دمه وصالّحه على الجزية»» وسنده حسن . 

(0) ينظر: المغنى 7”557/9, الفروع فض" 

42 في (ح): المصدقة. 

(۸) ينظر: المحرر ۱۸٤/۲‏ . 
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(وَلَا جِزْيّةَ عَلَى صَبَِ)؛ لِأنَّ قثلهم ممنَيمٌ ؛ لِأنّهم ليسوا من أهل القتال؛ 
لقوله تعالى : فطلأ رترب ٠]‏ والمقاتلة إنما تكون من اثنين» وكتب عمر 
إلى أمراء الأجناد: «أن اضربوا اليا ولا تضربوها على النساء والصبيان» 


1١0 
وواه سیا‎ 


05 اما نكا 5ع انا ا اخبرس ایا ل سي غلا وة 
تبرّعت بها قبلت» وتكون هِبَةَ تلزم بالقبض» فإن شرطته على نفسهاء ثم 
رجعت؛ فلها ذلك فان بذلتها لدخول دارنا؛ مُكُنت بغير شَيءِ» لکن 
يشترط أن تلتزم أحكام الإسلام» ويعقد لها الذَّمّة. 

وفي الخنثى المشكل وجهان» جزم في «الشرح»: ليزي" ا 
لا يعلم كونه ا 

فان تان رجا اسان ويتوجّه : وللماضي . 

7 مَجَنْونِ) ؛ لأنّه في معنى الصَّبِيٌ . 

(وَلَا زَمِنِء ولا أَغْمّى). ولا شيخ فانء ولا من هو في معناهم؛ کمن به 
داءٌ لا يستطيع القتال معه» ولا يرجى زواله؛ لأن الجزية لمن الدّم 
وهؤلاء دماؤهم فر اوا 4 کالتساغ: 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (77777)» وأخرج عبد الرزاق »23٠١40(‏ والشافعي في القديم كما 
في المعرفة للبيهقي .)٠۸٠١١(‏ وأبو عبيد في الأموال (97)» وابن أبي شيبة »)۳۲۹۳١(‏ 
وابن زنجويه في الأموال »)١57(‏ ويحيى بن آدم في الخراج »)۲۳١(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار »26١41(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۷٠١(‏ من طرق عن نافع» عن أسلم مولى عمرء 
وأسانيده صحيحة . 

(0) في (ح): كان. 

(۳) قوله: (لا) سقط من (ب) و(ح). والمثبت موافق للشرح الكبير .4١5/٠١‏ 

(4) في (ح): أحقن 


| ا 


(وَلَا عَبِْ)؛ لقوله ##: «لا جزيةَ على عب وعن ابن عمر مله 
ولِأنّه مالٌ» فلم تجب عليه كسائر الحيوانات. 

ل ل ده أن إيجابها عليه يودي إلى إيجابها على 
الا الا کرت اع أو تکار تعلق حلب وضى فول اکر 
العلماء: 

وعنه: تلزمه””'» وتسقط بإسلام أحدهما. 

تعره رار كان وك تال اعرد الجا م 

فرع : ا غق العبدٌ؛ لزمئّه الجزية لِمَا يستقبل» سوا كان مده سلما أو 
كافرًا . 

وعنه: يقر بغير جزية» وضكّفها الخلّال. 

وعنه: لا جزية عليه إن كان معتقه مسلِمًا ؛ لولايته عليه كالرّق. 

فإن كان مُعْتََا بعضه؛ فتلزمه بقدر حريته؛ كالإرث في قياس المذهب. 

59 فقیر)؛ لقوله تعالى : لا مُكَل آل تسا إلا وسا رويس ۸۹ 


)١(‏ لم نقف عليه» وقال ابن حجر: (رُوي مرفوعًاء وروي موقوفًا على عمرء ليس له أصل). 
ينظر: البدر المنير 9/ »١189‏ التلخيص الحبير ۲۲٠/٤‏ . 

)١(‏ ذكره في المغني "4١/49‏ عن ابن عمر مثله» وتبعه جماعة من الأصحاب» وذكر ابن القيم 
في ا أهل الذمة ,)١1/7/1١(‏ حديث: «لا جزية على عبد)» وقال: (وفي رفعه نظرء 
وهو ثابت عن ابن عمر)» ولم نقف عليه . 
وقد روى أبو طالب كما في أحكام أهل الملل للخلال (٠۲۸)ء‏ عن الإمام أحمد أنه قال 
عن الجزية على العبد: (ليس عليه صدقة» لنصراني كان أو لمسلم» كما قال ابن عمر 
و( 

(۳) في (ح): لمسلم. 

(5) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠١٤‏ . 

(5) في (ح): يلزمه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤۱۹/۸‏ . 
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ولأنّها مال يجب بحلول الحولء فلم يلزم”"' الفقير؛ كالرّكاة. (يَعْجِرٌ عَنْهَا) ؛ 
أن الجزية تراج الرُؤوسء وإِنَّما يؤخذ الخراج ر وإذا لم يكن له 
غلة؛ لم تجب؛ كالأرض التي لا تنبت ت 

وا2 ا کان لاا وجبت؛ لأنّه في حكم الأغنياء. 

وفي الفقير العاجز عنها احتمالٌ بالوجوب؛ كالفقير المعتيل على 
الأصح. 

تنبية: لا تلزم راهبًا بِصَوْمَعةَء ولم يقيّده في «المحرّر» و«الوجيز» بها 

وفيه وجةٌ: تجب؛ لأنَّ عمر بن عبد العزيز فرضها على الرُهبان» على كل 
راهب دينارين. 

د تقينُ الدّين: ولا يبقى في يده من المال إلا بلْمَنّهه وفي اتجاره 
أو راغ ۲ وهو ما الهم ا كينا 

(وَمَنْ بَلَعَ» أؤ أَقَاقَء أو اسْتَعْنَى)» أو عتق؛ (فَهُوَ مِنْ أَمْلِهًا)؛ 
أهل الجزية (بالْعفْدِ الْأَوّلِ)ء ولا بُحتاج إلى اسيناف عقدٍ له؛ 8 / 5 
دل کر لكون أن العقد يقع مع سادتهم» فيدخل فيه سائرهم. 


وقال القاضي : يخيّر بين التزام العقد وبين أن يُرَدٌ إلى مأمنه فيجاب إلى ما 
يختار. 

فعلى الأوّل: (تَوْحَدْ مِنْهُ في خر الْحَوْل)؛ لِأنّ الجزية للسنةء (بِقَدْرِ ما 
1ع ا إن ضار اعلدي 19 رل ا أت مقافي خر وان كان 
)١(‏ في (أ): تلزم. 
() في (أ): وفي إعارة أو تجارة. والذي في الفروع والاختيارات: (ومن له تجارة أو زراعة 
(0) في (أ): فتلزمه. 
(5)ينظر: مجموع الفتاوى /٠١‏ 559. 
(5) في (أ): في. 


| س نی س 


في نصفه؛ ؛ فنصفها على هذا الحساب» ولا يترك حنَّى يم حولا من حين وجد 
سبية ؟ لأنه يحتاج إلى إفراده بحولٍ» وضبط كل إنسان كول ين ور 
مشقّء (فَإِذَا 


0 
م“ 


(وَمَنْ گان يجن وَيُقِيق ؛ لْقََتْ إِقَاقَتْهُ)؛ لِأنّه أمكن من غير مشْقَةٍ 
E E‏ اهيدث E‏ لأنّ ر إلا سيد 
(وَيَحْتَمِلَ) - هذا قول في المذهب - : (أَنْ تُوْحَدَ نه في آخر گل حول 
ِقَدْرِ إِقَاقَيِهِ مِنْهُ)؛ لأنّها تؤخذ في كل حَولٍء فوجب الأخذ بحسابه؛ كالمعتق 


3 
52 
۰ 3 


وقيل : يُعتَبّر الغالِبُ؛ لان الأكثرٌ له حكمٌ الكل. 
0 فيمن لا يَنضّبط أمره خاصّة؛ لِأنّ مراعاةً ذلك غير ممكن. 
ET‏ لشي I‏ ية يَبِنَهُمْ)؛ آي بين آهل الاب رن فى معتاحي 

عَلَى الخو : 84 a‏ دِرْهَمَا)ء وهي أوبغة دنائ ء وا 
المت ا ومين وهي دكاراة» الوعلي الْمَقِير : امنا عَشَرَ)» وهي 
دينارٌ؛ لفعل عمر ذلك بِمَحْضّر من الصّحابة'""» ولم يُنكرء فكان كالإجماع. 

ويجاب عن قوله #4 لمعاذ: اڅذڏ من کل حالم دا أن الفقير 
كان اف آمل اليس اغتب» ولثلك قبل لمجا ما شان أل الام علب 
أربعة دنانيرء وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: (جعل ذلك من أجل اليَسَار)”” . 

وبأنَّ الجزية يُرجَع فيها إلى اجتهاد الإمام» وليس التقدير واجِبًا؛ لأنّها 
وجَبّتْ صَغارًا وعقوبةً» فاختلفت"'2 باختلافهم» وليست عِوَضًا عن سكنى 


)١(‏ قوله: (آخر كل حول) هو في (أ): آخر الحول. 

(0) في (أ): من. 

(۳) تقدم تخريجه 05٠/5‏ حاشية .)١(‏ 

02 تقدم تخريجه ۳| 7١6‏ حاشية (۲). 

(5) علقه البخاري »)47/٤(‏ ووصله عبد الرزاق »25٠١954(‏ وإسناده صحيح . 
() في (ح): واختلفت. 
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الذاي؛ وإِلا لوجبت على السا ومن في معناهن . 
فرع: بعموو اا الق تس عل لقوله 0 «أو عذله 
ا ولتغل 1 ا فيها. 


ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير منهم؛ لألّه من أموالهم التي نُقرهم على 
اقتنائها ؛ كثيا بهم . 

(وَالْكَِنُ فِيهِمْ: مَنْ عَدَّهُ النَّامنُ غَيبّاء فِي طَاهِرٍ الْمَذْمَبٍ)؛ لِأنَّ المقادير 
تَؤقِيفِيةً ولا توقيف هناء فوجب رده إلى العُرف؛ كالقَبْض والجزز. 

وقيل: من ملك نصابًا - وحكي رواية - فهو غنئٌ؛ كالمسلم. 

وعنه : مَنْ ملك عشرة آلافٍ دينارٍ فهو غنىٌ. 

(وَمَتَى بَدَلُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ ؛ لَِمَ فَبُولَهُ)؛ لقوله تلا لمعاذ: «ادْعُهِم إلى 
أداء الجزية» فإن أجابوك؛ فاقْبّل منهم وك عنهم» ° (رَحَرُمَ قِتَالْهُمْ)؛ لان 
الله تعالى جعل إِعْطاءَ الجزية غاية لقتالهم» ويّحرّم التَّعرّض إليهم بأخذ المال. 

(وَمَنْ أَسْلَّمَْ بَعْدَ الْحَوْلٍ؛ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِرْيَةُ)؛ لعموم قوله تعالى: «قل 
ِي كفروا إن ينتهوأ يعفر لهم ما فد سَلَفَ) رلاننں: »» وقوله نلا : 
«الإسلام تخت ما نل "وضع ابن عبَّاسِ غ ا على المسلم 


)١(‏ في (أ): اليسار. 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٩۱‏ . 

(۳) في (أ): مغافير. 

(6) تقدم تخريجه من حديث معاذ وه ۳/ 7١0‏ حاشية (۲). 

(٥)‏ لم نقف عليه من حديث معاذ بن جبل ونه ۰ وقد أخرج نحوه مسلم (۱۷۳۱)» من حديث 
بريدة بن الحصيب الأسلمي ونه في حديث طويل» وفيه : «فإِن هم أبوا فسلهم الجزيةًء فإِنْ 
هم أجابوك فاقبل منهم» وكُفٌ عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم»» وأخرجه أبو داود 
(551)» وابن الجارود »23١547(‏ بلفظ : «فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية». 


)200 أخرجه اين (۷ بسند صحيح» من حديث عمرو بن العاص ونه ۰ وأخرجه مسلم 00 


E)‏ المبدع شرح المقنع 


جزية روا أبو ذاو وا ای ١‏ ولا پا عة مها الك ف طت 
بالإسلام. 

وفي «الإيضاح»: و به ؛ كسائر او 

وظاهِرٌه: أنه إذا أسْلّم قبل الوجوب؛ لا تؤخذ”” منه بطريق الأؤلى. 

وقيل: تجب بقسطه. 

5 مات اجات ين كركيو) على المذهب» لها كين فلم سقط 
به؛ كين الآدَمِيٌّ» وكما لو طرأ مانِعٌ في الأصحٌ. 

(وَكَالَ الْقَاضِي : تَسْقْط)؛ لأنّها عقوبةٌ» فسقطت به كالحدٌ. 

محرا ا انا مطل الد لقوات هله ال هه وعدن اا 

إن الجكتعق علو ج سی بعر وف لل ولم تتداخحل؛ كدّين 
الآدّمِيَ» ولِأنّها حى مال يجب في آخر كل حَوْلِء فلم تتداخل كالدّية. 


= (١١١)ء‏ بلفظ: «أما علمتٌ أنَّ الإسلام يَهدم ما كان قبله» وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء 
وأن الح يهدم ما كان قبله». 

»)۱۷١ /۷( وأبو داود (3057). والترمذي (*5)» وابن عدي‎ »)١959( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس ويا مرفوعَاء وسنده‎ »)57١١( والدارقطني‎ 
ضعيف» قابوس بن أبي ظبيان» وهو ضعيف» والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
من طريق يحيى بن عيسى الرملي» عن الأعمش» عن أبي ظبيان ابن عباس به»‎ )7 
لم يذكر قابوسًا فیه» لکن يحيى بن عيسى الرملي عامة رواياته مما لا يُتابَعَ عليه كما قاله‎ 
ابن عدي» وخالفه الثوريٌ» فرواه عن قابوس» عن أبي ظبيّان مرسلا» أخرجه ابن زنجويه‎ 
الأموال (187)» ورجّحه أبو حاتم والترمذي» والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الكامل‎ 
»45١/7 تهذيب الكمال ۳۲۸/۲۳ ضعيف أبي داود‎ ۰٩٩۱/۳ تاريخ الإسلام‎ ۹ 
.٩۹٩ /٥ الإرواء‎ 

(0) في (أ): سلبها. 

(۳) في (أ): لا تسقط. 

€3 في (آ): فإن. 

(5) قوله: (فلم) سقطت من (ح). 
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بن داه ج 


(وَتُوْحَذُ الْجِرْيَةُ مِنْهُمْ فِي آخِرٍ الْحَوْلِ)؛ لِأنّها مال يتكرّر بتكرر الول 
فلم تؤخذ قَبْلّه كالزكاة. 

ولا يَصِحٌّ شر تعجيله» ولا يقتضيه الإظلاق» قال الأصحاب: لأنا لا 
نأمن ين“ نقض أمانه» فيسقط حقّه من العوّض . 

وعند ا الخطّلاب: يصحٌ ويقتضيه الإظلاق. 

(وَيمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخَذِمهًا) منهم. (وَيُطَالُ قِيَامُهُمْء وَتْجَرُ أيْدِيهِمْ)؛ لقوله 
تعالى : حى يُمْطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم صروت € «التوبة: .]٠۹‏ 

ENN O EL a, 
. كما لا يجوز مرها بنفسه» ولا يَصِحّ ضمانها‎ 

وقيل: مستحبة فتنعكس الأحكام. 

قال في «الشّرح»: (وقيل : الصّغار: الْيّزام الجزية وجَرَيَانُ أحكامنا 
عليهم). 

وظاهره: أنهم N‏ في أخذهاء ولا يُشْتَط عليهه”؟'» صرح به في 
«الشّرح) وغيره . 

ا ا ا 
روي : «أته ## ضَرَبَ على نصارى أيْلة ثلاثمائة دينار» وكانوا ثلاتّمائة 
نفس» وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين»"» وعن عُمَّرٌ: «أنّه قضى 


(۱) قوله: (من) سقط من (ب) و(ح). 

(۲) زيد في (ب): منهم. 

(4) اشتط الرجل فيما يطلب» أو فيما يحتكم: إذا لم يقتصد. ينظر: تهذيب اللغة ٠۸١/١١‏ . 

EEG‏ عوط 

(۷) أخرجه الشافعي في الام (:/ 189): ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۸٦۷۸(‏ عن - 


|88 عت د 


عليهم ضيافة ثلاثة يام وعلفٌ دوابُهم» وما يُصلحهم)”. ولان ف هذا 
و يام | اا لطَعَام وًالإدام» وَالعَلف» وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ)) 


ذا الم راء وقال القاضى > وا قف فى الج عل اولي ا 


الضيافَةَ م وجب عليه فوجب ا كالجزية . 

فلو شَرّط الصّيافة» وأطلق؛ جازء ذكره في «الكافي» و«الشّرح»؛ لأنَّ 
عمر لم يقدر ذلك» وقال: «أطعموهم مما لون , 

وقال أبو بكر: الواجبٌ يوم وليلة كالسامين. 


24 


ولا يُكلّفون إلا من“ طعامهم وإدامهم؛ لكن قال القاضي: لا يَلرّمْهِمِ 


2 راهيم بن سه الامنل »عن أبن الهويرك: أن الى ك . قذكره مرسللا» وزاد: 
«ولا يغشوا مسلمًاة» وهو حديث منقطع كما قاله البيهقي وابن الملقن» والأسلمي متروك. 
ينظر: البدر المنير 191//9. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۲/ ۱۸۳)» وعلقه ابن المنذر في الإشراف (5/ ٠)٥١‏ وفيه 
دارم 
وأخرج مالك »)۲۷۹/١(‏ ومن طريقه الشافعي في الأم »)٠۹١ /٤6(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(۱۰۰)» وابن زنجويه 2»)١57(‏ والبيهقي في الكبرى »)١18787(‏ عن نافع» عن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب : «أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى 
أهل الورق أربعين درهمّاء مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»» إسناده صحيح كما 
قال ابن كثير في مسند الفاروق ٤۹۳/۲‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق »23٠١947(‏ من طريق أخرى عن نافع» عن أسلم بلفظ : «وعليهم ضيافة 
المسلمين ثلاثاء يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم» فلما قدم عمر 
الشام شكوا إليه أنهم يكلفونا الدجاج» فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تأكلون مما يحل 
لهم من طعامكم). وإسناده صحيح . 

(0) في (ح): ولأن. 

() تقدم في حاشية .)١(‏ 

20 في (أ): ف 


اب عَم الذَّكَةِ 6 5-5 


الشّعير مع الإطلاق» والظاهر: بلى”" للحّيل؛ لِأنَّ العادةَ جاريةٌ به» فهو 
كالخبز للرّجل . 

مسال الصيافة بينهم على قدر جزيتهم» فإِنْ جَعَل الصيافة مكانَ 
الجزية جاز؛ ور اف ا : هي مقدَّرةٌ؛ لكلا 
يتمص خراجه عن أقلّها . 

(وَلَا تَجِبُ) الصيافة (مِنْ غَيْرٍ شَرْطِ)» ذُكَرَه القاضي ؛ لأنّها أداءٌ مالٍء فلا 
يلزمهم بغير رضاهم؛ كالجزية. 

(وَقِيلَ: تََجِبُ) بغير شرط؛ لوجوبها على المسلمين» فالكافر أَوْلَىء فعلى 
هذا: تجب ليوم”'' وليلةء صرّح به في «المحرّرا . 

وإن شرطها عليهم» فامتنعوا من قبولها؛ لم تعد لهم الذَمّه. 

فلو لوا وا E‏ الاچ أَجير عليه كما لو امتنع 
الجميع› فإن لم يمكن إل بالقتال؛ ولوا فإن قاتلوا؛ انتقض عهذهم . 

ا ِمَامٌ فَعَرَفَ قَدْرَ جِرْيّتِهِم وَمَا شرط عَلَيْهِمْ؛ أَكَرَّهُمْ عَلَيْه)؛ 
لحاس عن ولم يجدّدوا لِمَن كان في زمنهم عقَدَاء ولأنة 

عقدٌ لازم كالإجارة» وعُقد”*' بالاجتهاد فلا ينقض . 

قوله (فعرف )إا بمباشرته من قبلء أو قامت به نة أو ظهره واغتير 
في «المستوعب» ثبوتّه. 

(هَإِنْ”" لَمْ يَعْرف) ذلك؛ (رَجَعَ إِلَى قَْلِهِمْ) في وجه؛ لأنّه لا يمكن 
)١(‏ قوله: (والظاهر: بلى) هو في (أ): والظالم بل. 
(۲) في (أ): يوم. 
(۳) في (ح): فإذا. 
(6) في (أ): أو عقد. 
44 ف عرق 


(5) في (أ): وإن. 


| سه نی س 


معرفتّه إلا من جهتهم» والظّاهِرٌ صدفُهم» فإن انّهمهم؛ فله تحليفهم لزوال 
التّهمة. 

(َإِنَ بَانَّ)» أو ظهر (لَهُ كَذِبْهُمْ)ء بيو أو إقرار؛ (رَجَمَّ عَلَيْهِمُ) بالتقص ؛ 
لوجوبه عليهم بالعَفّد الأوّلء فكان للإمام المتجدّد أده كالأوّل. 

(وَعِنْدَ أي الْحَكَلاب : أنه يَسَْأَنِكُ الْعَْدَ مَعَهُمْ)؛ لِأنّه لا سبيل إلى معرفته 
إل من جهتهم» وليسوا بمأمونين» ولا من جهة غيرهم؛ لعدم العلم به» 
فوجب استئّناف العقد باجتهاده» كما لو لم يكن عقدٌ سابق. 

وأطلق الخلاف في «المحرّر) و«الفروع». 

AT EEE‏ سْمَاءَمُمْ. 0 بَانِهِمْ). فبشول: 
فلان بن فلان» الوا سبع جلت وال رادها الحا الى لا فعاف 
من طول وقِصّرء وسُمُرة وبياض» أذْعَّج العين» أقُنَى الأنف. مقرون 
ا 0 اا 

(وَجَعَلَ لكل طَائِفَةٍ عَريقًا)» وهو القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة» (يَكْشِفُ 
حَالَ مَنْ بَلَعَ)؛ لِأنَّ الجزية تتجدّد به (أو اسْتَعْتَى”"» أو أشْلّ”2)؛ لأنّهًا 
قط( 02 0 لحر تاا مع الكفرء ا كي "© الغية): إلى 

الذثة المعقويم SS ET‏ يِن گام e‏ لن" ف فيه الإمامٌ ما 

يجب فعله» لا داعية إلى معرفة ة ذلك كله . 


(۲) في (أ) و(ب): واستغنى. 
ل ةك 
(6) في (أ): وسافر. 
@ في (آ): ونقض . 
(5) في (أ): وخرق. 
4 في (أ): فيفعل . 


عاك قفن الدقة 3 0 


7 معد 2 
عفده عمر 


خا لين الاما ي عد ال لاله عفد موه وقد 
معهم كذلك" . 

واختار ابن عقيل جوازه؛ لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. 

وجعله جماعةٌ: كتغيير حراج وجزية» وكلام المؤلّف يقتضي الفرق» 
ق ما يذل عله 

فائدة: مَنْ أخذت منه الجزيةٌ؛ كُتبت له براءة؛ لتكون حجَّة له إذا احتاج 
إليها . 


6١ ASF 6١ 
NED 


32 في (ب) و(ح): ووقف . 


< 8 س ن د 


وأحكامهم: ما يجب عليهم. أو يجب لهم بعد عقّد الذمة مما يقتضيه 
عقذها لهم . 

(يَلْرَمْ الْإِمَام أن يَأَخدَ حُدَهُمْ بأخكام الْمُسْلِعِينَ في صَمَانِ التَْسِ). فلو َء 
أو قطع طرّفًا؛ ا 130لا كلو آلا هالا لخر كيده 
(وَالعِرْضٍ)» وسيأتي ؛ لذن الإسلام نسخ“ كل حکم ا 

00 يَلرّمه (قَامَةُ الحُدُودِ عَلَيْهِمْ فما يَعْتقِدُونَ حي كالكرقة والقذف؛ 
الي لسع عن ابن عمر: «أنّ النِي يه أي برجل وامرأةٍ ١‏ من اليهود 
حاء فرجمهما» ”". ولألّه محرَّمٌ في دینهم» وقد الترّموا حكم الإسلام» فثبت 

وعنه: إن شاء لم يقم حذ زنى بعضهم من بعض» اختاره ابن حامدٍ. 

ومثله قظع سَرِقَةٍ بعضهم من بعض . 

NE‏ سلما قشر الخمر» وأكل الخنزير» ونكاح ذوات 
المحارم للمجوس ؛ لأنّهم يُقَرُون عليه؛ لأنة يُقال: أقرّهُم علق ذلك اغطا" 
الجزية» ولأنّهم رون على کفرهم» وهو أعظم إِنْمّا من ذلك» فلآن يُقَرُوا 
على ما ذكرنا بالطريق الالء إل نهم يُمتتعون من إظهاره بي بين المسلمين ؛ 
لأنّهم يدون به. 

(وَيَلْرَمُهم التّمْيرُ عَنِ المَسْلِمِينَ) في أمورء منها : 

(فِي شَعُورِهِمٌ» بِحَذف مَقَادِمِ رُؤُوسِهِمْء وَتَرْكِ الْمَرْقِ)؛ أي: يَحلِقون 
)١(‏ في (أ): فسخ. 


(۲) أخرجه البخاريّ »)۳٦۳١(‏ ومسلم .)١1199(‏ 
(۳) في (أ): في عطاء. 


تات لشكام اة ع 51 


مقادِم رُؤوسهم» ولا يَفْرقون شعر الرّأس فرقتين كما يفعله الأشراف. 

وا 3و يقارو" 3 AA‏ كاب الكانيين): نإليا كن 
الخ كلك اي اه لها ا كير من علماء المسلميق وات 
وكذا ما في معناهما؛ كأبي بكرء وأبي الحسن» مما هو في الغالِب في 
المسلمية. ۰ 

ودلَّ على أنَّهم لا يُمتَعون من التّكنّي مطلقّاء قال أحمد لطبيب نصرانيٌ : 
ا او وات کے عله ول عر ول آبو طازي :لا 
E‏ النّبىَ بيه قال منت تخرانةتيا أيا الحارث امه 
كيد وغهر i TT TE‏ 


. في (أ): فلا يتكنوا‎ )١( 

(۲) في (ح): وكما هم يتكنوا الكنى. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ 218١/١‏ أحكام أهل الذمة ص ۳۹۳. 

)٤(‏ في (ح): بفعول. 

(5) قوله: (لأن) سقط من (أ). 

(5) أخرجه ابن المقرئ في معجمه »)4۷٠(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة »)۲٤۷۸(‏ من 
حديث أنس ويه » وفي سنده إبراهيم بن زكرياء أبو إسحاق الضرير» قال ابن عدي: 
(حدّث عن الثّقات بالبواطيل» وأحاديثه كلها أو عامّتها غير محفوظة). وأخرجه ابن أبي شيبة 
)۳۷٠۲١(‏ عن قتادة مرسلاء ولم يذكر فيه: أنسًا وه ورجح الدارقطني إرساله. ينظر: 
علل الدارقطنى »١5٠/١7‏ الكامل ١/؟١١5»‏ ميزان الاعتدال ."١/١‏ 

(۷) ينظر: مسال ابن هانئ 218١/١‏ أحكام أهل الذمة ص ۳۹۳. 
وأثر عمر ونه : أخرجه عبد الرزاق »)١1141١(‏ وأحمد في مسائل مهنى كما في أحكام أهل 
الملل »2١١70(‏ وفي مسائل ابن هانئ (۱۹۸۲). والخلال في أحكام أهل الملل (١١١١)ء‏ 
عن يحيى بن أبي كثير: أن عمر بن الخطاب كنى الفرافصة الحنفي» وهو نصراني» فقال له: 
«أبا حسان»» تھا مرسل» واحتج به أحمد. ۰ ٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱١٠۹١(‏ عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من كلب يقال له: 
معروف بن أبي معروف» عن الفرافصة الحنفي» عن أبيه» عن عمرء ومعروف لعله 
الموصلي» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم . 


1۲ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الفروع»: يتوجّه احتمال: يجوز للمصلحة» وقاله بعض العلماء. 
ويحمل ما روي عليه. 

قرع + ترط امن الايد ك الثرىوكعوو ا التي فلع ال 

(وَرُكُوبِهِمْ)» فلا يركبون الحيلَ؛ لأنّها عرٌّء وهي من آلة الحرب» وأفضل 
المراكيب» ولهم ركوب غيرهاء (بتَرْكٍ الرّكُوبٍ عَلَى السرُوج)» وظاهِرٌه: ولو 
علي عبان ر ا رجلا إلى ساني وھ د إلى ان اي 
الات جمع إكافيء وهي البّراؤع؛ لِمَّا ae‏ أن عمر أمرهم 
يلك" وظاهره: قبت المسافة أو بعحدت: 

(وَلِبَاسِهِمْ» فَيَلْبَسُونَ تَوْبَا يُخَالِك) سائر (ثِيَابهِمْ ؛ كَالْعَسَلِيَ) لليهود'”". 
(والاذگن)» هو لباس يضرب لوثّه إلى السّوادء كالفاخِتي للتصارى. 

(وَشَدٌ الْخِرَقِ في فَلَانِسِهِمْ”' وَعَمَائْعِهِمْ)» وتكون الخرقة مخالفةَ لهما؛ 
لتتميز مع الثوب المخالف . 

(وَيُؤْمَرُ الَصَارَى بِسَّدَّ الزُنَارٍ قوق ِيَابِهِمْ)؛ لأنّهم إذا شدُوه من داخل لم 
يْرّه فلم يكن له فائدةٌ» لكنّ المرأةً تشه فوق ثيابها تحت الإزار؛ لأنّه لو 
شدته”“ فوقه لم يثبت» وغيارها في الخمّين باختلاف لونهماء فإن أبَّوا الغيار 
لم يجبرواء ونغيّره نحن. 

(وَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمْ حَوَاتِيمٌ الرَصَاصٍء أ جُلْجلَ)ء وهو الجرس 
الصغيرء (يَدْخُلَّ مَعَهُمُ الْحَمَّامَ)؛ ليَحصّل الفرْقٌ. 


9 ينظر: الفروع +1/ 7+ الاخارات ص 403. 
9 تقدم تخريجه 577/5 حاشية (۳). 

(۳) في (ح): المهود. 

50 في (ح) : ملابسهم . 

(5) في (ح): ليتميز. 

(5) في (أ) و(ح): شد. 


تات خشكا اة 6 3 


وظاهره: چا دخولها الحمّام مع المسلمات» وسيأتي . 
0 2 3 ب 1 4 
واقتضى” ذلك أن لهم لبس الطَيالِسّة» وهو المذهب؛ لأنهم لا يمنعون 
من فاخر الثباب» والتّمييز حصل بالغيار والارء 
وعنه: المنع» اختاره أبو الخطّاب؛ لأنَّ المقصود لبس ما فيه الذلة 

والاتكساوع لا ضدهة: 
أصل : يَلرَّم تمييزٌ قبورهم عن قبور المسلمين تمييرًا ظاهرًا؛ كالحياة 

وأؤلى» ذكره الشّيخ تفي الد 
(وَلَا يَجُوزُ تَصْدِيرُهُمْ في الْمَجَالِس)؛ لأن فيه تعظيمًا لهم» وفي معناه: 

القيامٌ لهم . 
(وَلَا بَدَاءَنْهُمْ بالسّام)؛ لِمَا روى أبو هُرَيرَةَ مرفوعًا : «لا تبدؤوا اليهود 

3 3 يز : 0 ا اك رف دي ا 
ولا النصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيّقها» متفق 

عليه» وقد عزاه فى «الشّرحَين» إلى الثرمذئ فقط9" . 
وفى الحاجة احيمال. 
وسل کف انث ؟ وكرف أصبحت؟ أو کف خالك؟ تع عله 

وجوّزه السخ تفن ا ويتوجّه : بالئيّة؛ كما قال له إبراهيم الحربيٌ : 

)١(‏ في (أ): واقتصر. 

(۲) ينظر: الفروع .۳۳۳/۱٠۰‏ 

(۳) عزاه المصنّف إلى الصّحيحين» وقد أخرجه مسلم (۷١٠۲)ء‏ والترمذي .4)15١7(‏ ولم نقف 
عليه في البخاري» وذكر الحميدي: (أنه من أفراد مسلم)» وقال عبد الحق الإشبيلي: (ولم 
يُخرّج البخاري هذا الحديتَ)» ولم يذكر المزي البخاريّ فيمن أخرج الحديث من أصحاب 
الكتب الستة. ينظر: الجمع بين الصّحيحين للحميدي ؟/ 4۲« الجمع بين الصحيحين 
للإشبيلي ”2757/7 تحفة الأشراف ٤١١/١۹‏ . 

)٤(‏ في (ح): وكيف. 

(5) ينظر: أحكام أهل الذمة ص 788. 

(0) ينظر: الفروع ۳۳٦/٠١‏ الاختيارات ص'٦٤‏ . 
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يقول له" : أكرمك الله؟ قال: نعم؛ يعني: بالإسلام”" . 

فان سلمء ثم عَلم أله دم ؛ سحب قوله له: رد علي سلامي. 

إن" 5-2 أَحَدّهُمْ ؛ قيل له: CY‏ لِمَا رَوَى آنس مرفوعًا: «إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» متَّفقٌ عليه » ولأحمد: بغير 

(VD, «° 500 011 افك‎ 

واو ٠"‏ وهو مخيّر بين إثباتها وحذفها '". 

واختلف الأصحابٌ في الأؤلى. 

0 rd لك م ت ع‎ a e 

وعند الشيخ تقيّ الدين: يرد دحيته » وأنه يجوز: أهلا وسهلا 

وقال القاضى : یکرّه» وهو ا كلام د وابن عقيل . 

فإن شمته كاف أجاية. 

(وَفِي) جواز (تَهْيْكَتِهِمٌ» وَتَعْزِيَتِهِمْء وَعِيَادَتَهِمٌ؛ رِوَايَتَانِ)» كذا في 
«المحرّر) : 

و 


والأ: 00 وجزم به فى «الوجيزاء وة فی «الفروع»: أنه يَحرم؛ 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ب) و(ج). وفي (): تقول له. 
8 ينظو الفروع 7/1 

00 في (ح): وإن. 

9 زيد في ل(ح):.على: 

(5) أخرجه البخاري (1۹4۲7)» ومسلم (5157). 
(5) رجه امل 17513 

(۷) في (ح): ودفعها. 

A 

(9) ينظر: الفروع ۳۳٦/٠١‏ الاختيارات ص'٦٤‏ . 
( قوله: (وهو ظاهر) في (ح): وظاهر. 

.5954 ينظر: أحكام أهل الذمة ص‎ )١١( 

(10) في (أ): الأشهر. 


باب أخكام الدّمَّةِ 6 16+ 


لأن ذلك تقل الموالاة ركت المركةه وهو سيك غه للل ولا فيه 
من التعظيم . 

والثّانية: الجواز؛ لِما رَوَى أنسٌ : أن الل بيه عاد يهوديًاء وعرض عليه 
الإسلام فأسلم» فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النّارا رواه 
البخاريٌ”". ولأنّه من مكارم”” الأخلاق. 

والثالغة : يجوز لمصلحةٍ راجحدٍ؛ كرجاء إسلامه» اختاره الشيخ تقيٌ 
الدين» ومعناه اختيار الآجُرّيّ» وأنّه قول العلماء يُعادء ويُعرض عليه 
الإسلام. 

وعلى الجواز: يدعى له بالبقاء» وكثرة المال والولد» زاد جماعة: قاصدًا 
كه الدويةه لأله ان تعد كف أغداء المي 

فائدةٌ: كَرِه أحمدٌ الدّعاء لكل أحدٍ بالبقاء ونحوه؛ لاله شَيِءٌ قُرغْ منه"» 
واختاره الشيخ تق الدّين”" . 

وتاه ابن عقيل وغیره» وذكره بعض أصحابنا هناء وقد صحّ: أنه 
ل دعا لأنس بطول الع“ وقد روس آ خمد وفيزة من حدیت كربان: 
«لا يردٌ القدر إل الذّعاء؛ ولا يزيد في العَمّر إلا البر» إسناده ثقاتٌ”" . 


1١ 


ع 


)١(‏ وهو قوله تعالى: أا الى اما لا نوأ عَدُوَى ودوم أولياء لفوت لهم بِلْمودّة4: كما في 
الممتع و" 

(۲) أخرجه البخاري 2)١757(‏ من حديث أنس ول . 

00 في (ح): بمكارم . 

(:) فى (أ): والثانية. 

. ٤٦'ص ينظر : مجموع الفتاوى 4555/75 الاختيارات‎ )٥( 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٤٤۸‏ مسائل ابن هانئ ۱۸٤/۲‏ . 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 45١‏ . 

() أخرجه البخاري (57144.77754)» ومسلم »)۲٤۸۰(‏ من حديث أنس طن . 

(9) أخرجه أحمد (55585).» وابن ماجه (50778940)» وابن حبان (۸۷۲)» والحاكم = 


|8 ا نا 


وتتتقوة تقاية النثتان علي التشنبية )ا أذ السا رولا تعلى 
عليه" ولأنَّ فيه ترفعًا عليهم» فمُنِعوا منه؛ كالتّصدير في المجالس» والملْع 
مله إلما سو هلق المجناور لاب اد الشون بلكق نيه سوا لامك أى لا 

وظاهره: ولو رضي الجار؛ لأنّه حق الله تعالى» زاد ابن الرّاغونئ : يدوم 
على دوام الأوقات» ورضاه يُسقِط حق مَن يأتي بعده. 

قال الشيخ تق الدين: ولو كان البخاء لمسلم وذقع4 لأن ما لايع 
اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فمحرّه0©. 1 

فلو كانت دارٌه في طرف البلد» حيث لا جارء أو كان لهم محلَّةٌ مفرّدةٌ؛ 
فلا معنى للمطاولة”"» ولا يُمتع من التّعلية» قاله في «البلغة» وغيرها. 

(وفي مُسَاوَاتِمْ وَجْهَانِ) كذا في «المحرّر» و «الفروع»: 

أحدهما: يجوز» جزم به في «الوجيز»؛ لاله لا يفضي إلى علو الكقرة 
ولا إلى اطّلاعهم على”*' عوراتنا. 

واا اله ل لآ جر سار ملين ف اللبائن». نا 


= (1814)» ولفظه: «إنَّ الرّجل ليُحرم الرزق بالذنب يُصيبه» ولا يردٌ القدرٌ إلا الدعاء» ولا 
يزيد في العمر إلا البرا» وفي سنده: عبد الله بن أبي الجعد» ذكره ابن حبان في الثقات» 
وفيه جهالة كما قاله ابن القطان والذهبى» وقال ابن حجر : (مقبول)» والحديث صححه 
ابن حبان والحاکم» وحسّنه العراقي كنا نقله البوصيري» وله شاهد: أخرجه الترمذي 
(2)» من حديث سلمان الفارسي وين مرفوعًا بلفظ : «لا يرد القضاء إلا الدّعاءء ولا 
يزيد في العمر إلا البرا» وفي سنده: فضّةء أبو مودود البصري» وفيه لين» قال 
الترمذي :(حسن غريب من حديث سلمان). ينظر: الثقات لابن حبان 05/5» ميزان 
الاعتدال ؟/ »4٠٠‏ مصباح الزجاجة 216/١‏ تهذيب التهذيب ٠۷١/١‏ . 

)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (أ). 

(۲) في (ح): محرم. وينظر: مجموع الفتاوى ۰۱۲/۳۰ الاختيارات ص ٤٥۸‏ . 

(۳) في (ح): للطاولة. 

(:) في (ب) و(ح): إلى. 

(5) في (ب) و(ح): من. 


بَابُ أخكام الذَّمَّةِ 6 11۷ 
ف الات 

(وَإنَ EAT IR‏ مَسَلِمِ) شراء أو ق 0 يجب تَقَضها)؛ 
لاهم ملّكوها بهذه الصّفةء ولم تَعْل ی '' وفيه وَجَْهُ؛ لقوله: «ولا تَطّلِ”") 
عليهم في منازلهم». 

وظاهِرٌه: أنّها إذا ملكت من كافر آنه يجب نَنْضُهاءٍ لما ذكرنا. 

فلو كان للد دار عا قملك السنل دارا إلى سحاتبها »أو ن السك 
إلى جنب داره دارًا دونها؛ لم يَلرَّمُه هدمها في الأصحٌ. 

فرعٌ: إذا انهدمت ا لم تُعَدْ عالية» جزم به في «الوجيزاء زاد في 
«المحرّر' و«الفروع»: | ES‏ قلنا: تعاد البيّعة؛ لأله لبس تاجات 
اھ مها كلكا که ی کي ااي 

وقيل: تعاد” واختاره المخد قال في «الفروع»: (وهو أَوْلى» فلو 
سقط هذا البناء الذي جب" إزالته على شيء آتلفه» فيتوجّه الضّمانء وأئه 
E‏ 

(وَيَمْتَعُونَ مِنْ إِحُدّاث الاس کا وهي مَعْبد ا 
(وَالْبيَع)» قال الجَوهَريٌ: هي للنّصارى”"» فهما حينئِذٍ مترادفان” » وقيل : 
الاس رة رال اهار كا اعات ومر الأضل + آى: يمون 


)١(‏ في كشاف القناع :75171١/1‏ (ولم يعملوا شيكًا). 

(0) في (أ) و(ب): يطلع. 

(۳) من كتاب عمر وه في حديث عبد الرحمن بن غنم» وتقدم تخريجه 477/4 حاشية (۳). 
(4) في (ح): إذ. 

(5) في (ح): يعاد. 

(5) في (ح): يجب. 

(۷) ينظر: الصحاح 7/9 .١١85‏ 

(۸) في (ب) و(ح): يترادفان. 
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من إحداثهما في دار الإسلام إجماعًا" ؛ لحديث عبد الرّحمن بن غَنم'"'. 


ولقول ابن عباس : إت مصر مصرته العرب» فليس لهم أن يبنوا فيه يعة» 


رواه حمل واحتح نينا 


زاد فى «المحرّر) و«الفروع»: إل فيما شرطوه فيما فتِح 2 غلى أنه 
لاء ت ا لأنّه قعل ا بالشّرطع فجاز لهم فعله» كسائر 


. ١١١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) وهو كتاب عمر وه وتقدم تخريجه 5/ 577 حاشية (۳). 

() كذا في النسخ الخطية» ولفظه كما في الأثر: «أيما». 

(4) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص »)١١١‏ وعبد الرزاق »)٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(7“) وأحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (451)» وأبو عبيد في الأموال 
(559)» وابن زنجويه (515)» وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (۳/ 421١١”‏ والبيهقي 
في الكبرى »)۱۸۷۱١(‏ وابن عساكر في تاریخه (۲/ ۱۸۲)» ومداره على حنش» 
سين دا رآ على لخي وو اه الخد جا بل مك الت كما فال 

أحمد وغيره» قال الحافظ في التلخيص 45 (وفيه حنش وهو ضعيف».» إلا أن الإمام 

أحمد احتج بالأثر مرارًا فيما أورده الخلال في جامعه (ص 2755)» ونقله عنه ابن القيم في 

أحكام أهل الذمة »)١١81١/(‏ ومن ذلك: ما أسنده عن عبد الله بن الإمام أحمدء قال: 

كان المتوكل إذا أحدث من أمر النصارى ما أحدث» كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم» إلى 

أبى حسان الزنادي وغيره» فكتبوا إليه واختلفواء فلما قرأه عليه عبد الله» قال: أبعث بما 
أجايوا يد هؤلاة إلى أحمد ين حبل» يكنب إلى لما يرق في للف قال عبد آل ولم يكن 

في أولئك الذين كتبوا أحدٌ يحتج بالأحاديث إلا أبا حسان الزنادي» واحتج عن الواقدي» 

فلما قُرئ على أبى عرفه» وقال: (هذا جواب أبى حسان)» وقال: (هذه أحاديث ضعاف)» 

فأجابه أبي» راشع يديه ابن عباتن مم اق اها ثم ساق أثر ابن عباس وا 

بإسناده. فاحتجاج أحمد به مع تضعيف ما أورده القضاة من أحاديث الباب يدل على قوته 

عنده» ولعل هذا الحديث هو مراد عبد الله في العلل 487/7 فإنه لما ذكر حنشًا قال: 


(حسين بن قيس » يقال له حنش؛ متروك الحديث» له حديث واحد حسن» روى عنه التيمي 
في قصة البيع أو نحو ذلك الذي | ستحسنه أبي) . وينظر: التكميل لصالح آل الشيخ ص 77. 
(5) ينظر: المحرر ۱۸١/۲‏ . 
(7) في (ح): المشروط. 


“E 500 


وبالجيلة د ار الل لا 

أحدها: ما مصّره المسلمون» كالبصرة» وبغداد» وواسط» فلا يجوز 
نات شير من فلاف ولو شولحوا خلية. 

الغاني: ما فتحه المسلموق غنوة فكذلك؟ لأنها صارت للمسلمين» وقي 
وجوب هدم الموجود وجهان» والمجزوم به عند الأكثر: إقرارهم عليها - 
وهما في «الترغيب» - إن لم يقر به أحدٌ بجزيق» وإِلّا لم يلرّم. 

الثالث: ما فتحوه صُلْحَاء وهو توعان: 

أحدهما: أن نصالحهم على أنَّ الأرض لهمء ولنا الخراج عنها؛ فلهم 
إحداك ما شاوؤوا: 

والثّاني : أن نصالحهم على أنَّ الدار للمسلمين؛ فالحكم فيها على ما يَنّع 

(وَلَا يُمْتَعُونَ ِن رَمَّ شَعَئِهَا)؛ لأنّهِم يُقَرُون على بقائهاء والمنع من" 
ذلك فض إلى خرابها بالكلْيّة [ذ البداء لا مقام له على الدّوام يدون 
مياه أآشيه تطظيين اشطحتيا. 

(وَفِي اء ما ادم نَا روَايكانِ) : 

إحداهما: المنْعٌ؛ لألّه بناء كنيسة في دار الإسلام» فمنعوا منه؛ كابتداء 
بنائها . 

والثّانية: يجوز؛ لأله كرمٌ الشّعث. 

وقدّم في «المحرّرا: جواز رم شعثها دون بنائهاء وهو ظاهر «الوجيز» 
و«الفروع». 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (ح). 
(0) في (ح): في. 

)۳( في (ح): بدوم . 

(4) في (ح): موتها. 


8 سه نی د 


وعنه: منحهماء اختاره الأكثرء قاله ابنٌ هُبيرة؛ كمَنْع الرٌّيادة» قال الشّيخ 
تعن الذين : ولو في الكيفيّة» لا أعلى ولا أوسع. ا 

وقبل: إن جاز بناؤها ؛ جاز بناء بيعةٍ منهدمةٍ بِبلدٍ فتحناه. 

والمذهب: أنَّ الإمام إذا فتح بلدا فيه بِيعةٌ خرابٌ؛ لم يز بناؤها؛ لاله 
إحداث لها في حكم الإسلام. 

(وَيُمْتْعُونَ) وجوبًا (إِظْهَارَ الْمُنْكر)؛ كالخمر والخنزير ؛ فإن فعلوا أَتُلَمْناهماء 
وإلا فلا نَصّ عليه" وإظهارٌ عِيدِء وصَلِيب» ونكاح را (وَصَرْبِ 
چ وک ايد 4 أنهم لا يُضريون اقوس NE‏ 

في الشّروط ال ی و إلا ضَوْيًا خفيًا في جوف کنائسنا». 


. أي : بالتوراة والإنجيل» وظاهره : ولو في الكنائس‎ 360 e 
قال الشيخ تق الدّين : ومثله إظْهارُ أكُلٍ في رمضان؛ لما فيه من المفاسد“‎ 


0 
وظهر أنه“ ليس لهم إظهار شَّيءِ من شعائر دينهم في دار الإسلام» لا وقت 
الاستسقاءء ولا لقاء الملوك» ولا غير ذلك» وقاله”*" الشّيخ تق الذي" . 


. ٠٤١/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (وإلا فلا) سقط من (ب) و(ح). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 4/ ۰٤۷۲۰‏ مسائل صالح ۱۸٦/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: مسائل ابن منصور ۹/ ۰٤۷۲۱‏ مسائل صالح ۱۸١/۲‏ . 
)٥(‏ في (ح): لا يضرب. 

(0) تقدم تخريجه 557/5 حاشية (۳). 

(۷) في (ح): والهجر. 

(۸) ينظر: الاختيارات ص 508 . 

(9) في (ح): وظهير أنهم. 

)9١(‏ في (ب) و(ح): وقال. 

.45١ص ينظر: الاختيارات‎ )١١( 


قات لشكام اة ع N‏ 


(وَإِنْ صُولِحُوا في بِلَادِهِمْ عَلَى إِعْطَاءٍ الْجِرْيَةِ)» أو الخراج”” ؛ (لَمْ 
ناخوا شكا ذلك لان بلدهم ليس ببلد إسلام ؛ تعدد ملك المسلمين» 
فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم» لاف آهل ال فإِنّهم في دار 
الإسلام» شترا مه 


0 ص الْحَرَم تل COEF ld‏ 
NNE SECS NEO‏ بكة O E‏ 
۰۸ والمراد: حرم CS‏ وين جنر عا [القوبة: خ+] يريد ضررًا 
يتأخير الجلب عن دون السحدة Ea E TT‏ 
انی منیو يا قت السَسْجد الْكرام» ور»ء: ٠)‏ أي: من الحرم؛ لاله 


أُسْرِيّ به من بيت أمّ هانئ» ا 


وإنَّما مُنِع منه دون الحجاز؛ لأنّه أفضل أماكن العبادات للمسلمين 
وأعظمها ؛ اسل ااك فوجب أن يمتنع منه من و يمن به . 


)١(‏ في (ح): على. 

(0) في (ب) و(ح): والخراج. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5597/9 . 

() زاد في (أ): لقوله. 

(5) في (أ): يؤكده. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره »)515/١5(‏ من حديث أمٌّ هانئ بنت أبي طالب في مسرى النبي 
كد ااا مقرل انها س وا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة» 
فصلى العشاء الآخرة» ثم نام ونمنا. . »٠.‏ وفيه محمد بن السّائب الكلبي» وهو متروك بمرّة 
ساقط» قاله ابن كثير» وعد ابن حجر إسراءه من بيت أمّ هانئ من منكرات الكلبي» وأخرجه 
الطبراني في الكبير »)٠٠١۹(‏ وفيه: عبد الأعلى بن أبي المساور» وهو متروك منكر 
الحديث» وأخرج نحوه ابن سعد )۲١١ /١(‏ عنها وعن ابن عباس #ين» وفيه الواقدي» وهو 
متهم . ينظر : تهذيب الكمال 2587/١5‏ تفسير ابن كثير 0/ »5٠‏ الإصابة 7757/4. 

(0) قوله: (لا) سقط من (ح). 
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ع 


وظاهره: مطلقًا؛ أي : سواعءٌ 
وقيل: يجوز لضرورة. 
وقيل: لهم دخوله» ا إليه في رواية الأثرم'' + كحرم المدينة في 


الأشهر. 
قال في «الفروع»: (ويتوجّه احتمالٌ: يمنع من المسجد الحرام لا الحرم؛ 
لظاهر الآية). 


وعلى الأوّل: إذا أراد دخوله ليْسْلِم فيه» أو لتجارة معه ليبيعها ؛ مع منه . 
(فَإِنْ قَدِمَ رَسُولٌ لا بد لَه مِنْ لِقَاءِ ء الْإِمَام؛ حَرَجَ إِلَبْو)؛ لأنَّ الكافِرَ ممنوعٌ 
من دخول الحرم» فتعكن ذلك؛ لأجل الاجتماع» ل 0 لَهُ) في دخوله؛ 
لآ الإمام ليس له أن يأدن في الممتوع مند: وإن لم يكن بُدَّ من لقائه؛ بعث 
(فَإِنَ دَحَل؛ عَّرَ)؛ لفتكه الحرم بدخوله. وفجلة: ما إذا كان عالِمًا 
بالمنع» فإن كان جاهلا؛ (وَهُدّد)"' وأ 
(فَإِنْ مَرِضَ ن بالحرّم EN‏ 2 لله ]3 لم ارف 
حياته ؛ اه يتاه أذلى؛ لان حرمة الحرم 0 
ل لي سسا أن فة 
حصلت بأرض الحرم فترك لل ولع هي «الترغيب» . 
فى کے ااه 1 و 5 8 7 3 د 
(۱) ينظر: الفروع ٠٤١/٠١‏ . 
0020 في (آ) و(ح): (هدد) بدون الواو» والمثبت موافق لمتن المقنع . 
وكش )د فى الحم 
(5:) قوله: (إذا) سقط من (ب) و(ح). 
)0( في (ب) و(ح): الحجاز. 
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استؤفاه أو بعضه؛ ملكه. 

وقيل: يَرُدّه عليهم؛ لآ ما اسكؤقؤه لا قيمة له» والعقد لم يوحت 
العوض ؛ لبطلانه . 

(وَيُمْتَعُونَ مِنَّ الْقَامَةٍ بِالْحِجَازِْ)ء قيل: هو ما بين اليمامة والعَروض» وبين 
اليمن ونَجَدِء وسُميَ به؛ لأنّه حَجَرٌ بين تهامةَ ونَجْدِ؛ (كَالْمَدِيئَةِ)» وقيل : 
نصفها”'' تهامئٌ» ونصفها”” حجازي» (وَالْيَمَامَة» وتسمى: العّروض» وكان 
اسثها حير" سمت البنامة باسم اعراو» وقال ابن الآثيو: (اليسامة: 
الصّفّع المعروف شرقيّ الحجاز)“» وهذا يقتضي أن لا تكون من الحجازء 
ولم عن" زتها سراي المديشه نكا زتى الى شيف ب العتنه: ان 
آخر ما تكلّم به الي كل قال: «ألحرجوا اليهود من الحجاز» رواه أحمد"“ 
وقال عمر: سمعت التب بي يقول : الَأُخْرِجَنّ اليهود والتصارى من جزيرة 


عدو 


العرب» فلا أثرك فبها إلا مما زواه الترمذئ» وقال: سق ص 
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والمراد: الحجازء بدليل: أنه ليس أحدٌ من الخلفاء أخرج أحدًا من اليمن 
وتيماء» قال أحملٌ: (جزيرة العرب: المد وما 7 . 


وكذا الينبع وقَدَكء ومَخاليفها معروفة باليمن تسمى بها القرى المجتمعة؛ 
كالرّستاق في غيرها . 


() في (ح): بعضها. 

(۲) في (ح): وبعضها. 

(۳) في (أ) و(ب): حرًا. والمثبت موافق لما في معجم البلدان 7/5 .77١‏ 

.٠٠١ /٠١ ينظر: النهاية‎ ):( 

(5) في (ح): تعلق. 

(5) أخرجه أحمد »)١591(‏ والدارمي (55140)» وأبو يعلى (۸۷۲)» والطحاوي في المشكل 
(71759)» وسنده صحيحء قاله الألباني. ينظر: تحذير الساجد (9)» الصحيحة .)١١١١۲(‏ 

(0) أخرجه مسلم »)١0517(‏ والترمذي .)١11017(‏ 

(۸) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٥٦‏ . 
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وقال الشّيخ تق الدين: منه"“ تبوك ونحوهاء وما دون المنحتى» وهو 
عقبة الصَّوَّانَ من السام كمّعان”" . 

ولهم دخوله» والأصحٌ: بإذن إمام لتجارة. 

مسنان يوي EE‏ للقي ايله انا 8 
القاضي؛ لأنَّ الزائد على الا السات ار کال 


Ê 


تاجرًا إقامة”*' ثلاثة يام فدلّ على المنع في الرّائد. 
فإن كان له دين حالٌ؛ أَجبر غريمٌه على وفائه» فإن تعذّر؛ جازت الإقامةٌ 


لذلك» فان كان مؤْجَّلًا ؛ لم يُمَكَنْ ويوكّل. 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (ب) و(ح). 

9 ق مجموع الفتاوى لل انفرع 

)۳( في (آ) و(ح): لا يقيموا. 

(:) فى (أ): بإقامة. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري »)١1855(‏ والبيهقي في الكبرى 
(:6:65), عن نافع » عن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن عمر ضيه . وهذا إسناد صحيح 
وأخرجه محمد بن الحسن في الموطأ (۸۷۳)» وأبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم 
».)241١/(‏ عن مالك» أخبرنا نافع» عن ابن عمرء أن عمر و#نه» وذكره. فجعل مكان 
(أسلم): ابن عمر. وكذا أخرجه موسى بن عقبة كما في أحاديث منتخبة من مغازيه .)١5(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۹۹۲)» وأبو عبيد في الأموال (۲۷۲)» وابن زنجويه (4117)» 
وأبو بكر النجاد فى مسند عمر بن الخطاب (/71), من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع عن ابن عمر» عن عمر. 
وأخرجه عبد الرزاق (/ا/2)9491 أخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع » عن عمر. 
فالآثر مروي عن نافع واختلف عليه» فتارة يُروى عنه عن أسلم» وتارة عن ابن عمرء وتارة 
عن عمر» وصحح أبو زرعة والبيهقي وابن حجر الأول» وقال الحافظ: (وروي عن نافع 
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1 a ae E OE ETO Es AOE 
2و مراص ؟ لم لخر دين يَبرَأ)؛ لآن الانتقال يَشْق على المريض‎ 
3 0 ٠. 
فهو معيم صروره:‎ 
وان ات دفن به)؟ لأنه موضع حاجةٌ. وفيه و كالحرم.‎ 


5 ن ا وَفَيْدِ)ء بفتح الفاء وياء مثناة بعدها ل وهي من 


بلاد طَيّىَء (وَتَحوِهِمًا)؛ لما مرّ: أنَّ أحدًا من الخلفاء لم يُخرح واحدًا من ذلك . 

(وَهَلَ لَهُمْ دُحُولُ المَسَاجِدٍِ)؛ أي: مساجد الحل"" (بِإِذْن مُسْلِم؟ عَلَى 
روایتین) : 

إحداهما - وهى المذهب کت المنع؛ لذن «عليًا صر بمجويِيٌ ) وهو 
على المنبر في المسجدء فنزل وضربه واج وهو قول غ ولان 
حدّث الجنابة والحيض يمنع» فالشرك أَوْلى . 

والثافيةة کو و اق ور چ و 
فى «الوجيز»؛ لماروى ا اا ي عن الحسن» عن 


)١‏ في (أ): فإن. 

(۲) قوله: (دال) سقطت من (أ). 

(۳) في (ح): الحي. 

(:) ذكره في الكافي 018١/5‏ والشرح الكبير ٤۷۳/٠١‏ وذكره الشيرازي الشافعي في المهذب 
۰/۳ ولم نقف عليه. وذكر ابن رجب في الفتح 2797/7 أنه قد خرّجه الأثرم. وهو 
من رواية أم غراب عن علي» وأم غراب اسمها طلحة» وهي مجهولةء قال في التقريب: 
(لا يُعرف حالها)» وهي من صغار التابعيات ولا تُعرف لها رواية عن أحد من الصحابة. 

(5) تقدم تخريجه ٤۳۹/۳‏ حاشية .)٥(‏ وفيه: أن عمر قال لأبي موسى» وكان له كاتب 
نصراني: (إن لنا كتابًا في المسجد؛ فادعه فليقرأ»» قال: أبو موسى: إنه لا يستطيع أن 
يدخل المسجدء فقال عمر ذفن : «أجنب هو؟)» قال: لاء بل نصراني» قال: فانتهرني 
وضرب فخذي» وقال: «أخرجه وقرأ: يا الي موأ لا دوا الوه والتسرى أزية بشم 
يآ بض ومن یوقم يتك م تم إن له لا بى الق اليب (14)2: وإسناده صحيح . 

(5) في (أ): عمر. 


BE)‏ ا 


عثمانَ بن أبي العاص: «أنَّ وفد قيفي قَدِموا على اللَّبِيَ بي فأنزلهم المسجدَ 
قبل إسلامهم)”''؛ ليكون أرق لقلوبهم» وكاستئجاره لبنائه» ولا سيما 
لمصلحة. 

وظاهر كلام القاضي : بحرن لسعو ال ر فرق قلوبُهم» ويُرْجَى 
575 

وقال أبو المعالي : إن شرط المنْع في عقد ذِمَتهم مُنِعوا. 

وإن كان جنا ؛ فوجهان. 

فلو قصدوها بأكل ونوم؛ منِعواء ذكره في «الأحكام السلطانية». 

وقد روي ما يدل على التّفرقة بين الكتابيّ وغيره. 

تلق 4 کر غا كل چاو و کر هه واا بمال کل کافر» 
وأن يبنيّه بيده» ذكره في «الرعاية» وغيرهاء وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه 


م 
ووصيته ‏ له. 


فكو عل و ا تمع لم وعترسة نه ود لک 
أبي سعيدٍ مرفوعًا : «إذا رأيتم الرّجل يعتاد المسجد؛ فاشهدوا له بالإيمان» فإن 


بل م وت سد - 0 ا 3 ٤‏ 
الله يقول : إِنَّمَا يعم مسد أللّو...) الاية رترب : ٠]‏ رواه أحمد وغيره . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۹۱۳)ء وأبو داود »)۳٠۲١(‏ والطيالسي (4۸1). وابن الجارود (۳۷۳)ء 
عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص نه ورجاله ثقات» إلا أنَّ في سماع الحسن من 
عثمان بن أبى العاص خلافًاء وقد أثبته ابن معين وابن المدينى وأحمد والبزار» ونفاه 
الحاكي ادا ر .وكن صتمي ا أبو ذازدقي المراسيل 
(۱۷)ء عن الحسن مرسلاء وضعفه مرفوعًا الإشبيلي والألباني. ينظر: تخريج أحاديث 
الكشاف .١79/5‏ ضعيف سنن أبي داود 5777/7 » التابعون الثقات للهاجري ۲۷۸/۱ . 

(۲) في (ح): يجوز. 

(9) في (ح): وصفته. 

(:) أخرجه أحمد »)١١151(‏ والترمذي (7097). والدارمي »)١5159(‏ وابن خزيمة »)٠١١۲(‏ 
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وفي «الفنون»: واردة على سبب» وهي عمارة المسجد الحرام» فظاهره: 
المنع فيه فقط؛ لشرفه. 

وذكر ابن الجوزيّ في ١تفسيره)‏ : أنه يمنع من بنائه وإضلاحةة ولم يَخْصّ 
سا بل أطلق. وتال اه مع العلمان. 


` y أذ‎ 


کک 


= وابن حبان (١۱۷۲)ء‏ والحاكم »)۷۷١(‏ من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيشم» عن 
أبي سعيد الخدري واه به» ودرّاج بن سمعان» أبو السمح المصري» ضعّفه كثير من 
الأئمّة» وأحاديثه عن أبي الهيثم عَن أبي سَعِيد الخدريّ خاصّةً فيها ضعف كما قاله أحمد 
وأبو داودء والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم» وتعقّبه الذهبي» فقال: 
(درّاجٍ كثير المناكير)» وضعفه الألباني» وعدّه ابن عدي من مناكير درَّاحء ومما لا يُتابع 
عليه. ينظر: الكامل لابن عدي 5/ ١٠ء‏ تهذيب الكمال 8/ ٤۷۷‏ تمام المنة ص۲۹۱ . 
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رفصّل) 


(َإنِ انّجرَ ومن إِلَى عَبْرٍ بو ليع أو شرا (ثُمّ عَاد؛ فَعَلَيُه) في تجارته : 
(نِضِفٌ العْشر) على المذهب؛ SS Oy‏ 
المسلمين” '' رَبْعَ العْشر» ومن أهل الذمة نصف العٌشر» رواه أحمد ٠"‏ وروى 
ابوا أن غمر بحت عكمات بن حتف إلى الكوفة» فجعل على أهل الذَّمّة 
في آموالهم التي يختلفون فيها فی کل عشرين درهمًا درهما > وهذا کان 
بالغراق» واشتهر وغيل بده ول نكر .فكان كالاجماع. 

وعنه : يلزمهم العشرءع جزم به في «الواضح» 

وظاهره: ولو كانت امرأةٌ» وهو أحد الوجهين» قدَّمه في اال 
حقٌّ واجبٌء فاستويا فيه كالرّكاة. 

وقال القاضي: لا عُشر عليها؛ لأنّها محقونة الدّم» لها المقام في دار 
الإسلام بغير جزيةٍ»ء فلم تعشَّر تجارتها كالمسلمء إلا أن تكون تجارتها 
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بالحجاز» فتعشر كالرّجل . 


)١(‏ في (ب) (ح): المسلم. 

(؟) أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (5 2275١‏ وأخرجه أبو نعيم في مسند أبي 

حنيفة (ص 20507 وأبو يوسف في الآثار (557)» وعبد الرزاق »)۷٠۷۲(‏ وأبو عبيد في 

لأموال »)2١7519(‏ والطحاوي في معاني الآثار (00757» والبيهقي في الكبرى (1817754)» 

من طرق متعددة عن أنس بن سيرين» عن أنس ينه . وأسانيده صحاح . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال (١۱۷)ء‏ ومن طريقه ابن زنجويه (707). وأخرجه عبد 0 
(۱۰۱۲۸)» وابن أبي شيبة 2٠ ٠0/17(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۸۳۸۲)» عن أبي مجلز: أ 
عمر بعث عثمان بن حنيف» وذكره. آلا ابن وق يا للق بلق حم (حديثه 


عن عمر مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص 795. 
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ووذ »المولقة أن هذا لذ تعر هن احمن و قشي ذف 

وعد ينيم کی جيزم جا فى ربا وها ب ت با 
بول مو أهل ال 

وقدَّم في «المحرّر»: لا شَيءَ عليه؛ لأنّ نصف العُشر وجب في أموالهم 
ارف قل يوخ ب ای عار أهل ال 

وظاهره: آلو شَيءَ عليه في غير مال التجارة» فلو مر بالعاشر منهم 
منتقل معه أمواله وسائمته؟ فلا شَيءَ عليه» ص عليه إلا أن تكون الماشية 

(قإن اله ع ا يلا ا لان اعم اعد .من آهل السرب 
العُشْرَ)”". واشتهرء ولم يُنكَرُء وعَول به الخلفاء بعده. 

وقيل : نصمه. 

وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام. 

(ولا RTE‏ نص عليه“ وهو اختيار المعظّم؛ 
لأنه مال پچ ف حقٌّ بالشرع» فاعتبر له الأصاب؛ كزكاة الرّرع . 

ثم بين مقدارّه وهو عشَّرةٌ؛ لأنَ ذلك مال يبلغ واجبه نصف دينار» فوجب 
كالعشرين””*' في حقٌّ المسلم. 

وعنه: نصابه عشرون دينارًا؛ لِأنَّ الزكاة لا تَحِبُ في أقلّ منهاء فلم يجب 
فل النتق شي كاليسين. 
)١(‏ قوله: (جزم به في «الترغيب») سقط من (ب) و(ج). 
(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص 57 . 
(۳) تقدم تخريجه 778/5 حاشية (۳) من حديث أبي مجلز عن عمر طن . 


(4) ينظر: أحكام آهل الملل ص 57 . 


Bl v‏ 5ك 


وقيل: يؤخذ منه وإن قل . 
ونقل“ صالح: العشرين للدم والعشرة للحري؛ لاه أوَلَا أقل مال 

له نصف عشر صحيحٌ وثانيًا أقل مال له عُشْرٌ صحيحٌ فوجب ألا ينقص 
عنهما كالجزية. 

SS‏ وار بس 

فرْعٌ: يَمَعٌ الدّين أخذه؛ ل إن ت 

وفي تصديقه بجارية مرّ بها“ بأنّها بنتهء أو أهله؛ روايتان. 

وفي «الرّوضة»: لا عشر عن زوجته وسريّته . 

(وَيُؤْحَذُ گل عَام نا عل "45 لها أوق: أن تشر انا مهام 7 
فقال: إن عاواق ع ی ر ر دوين انك تال 
خ التصرانيٌ» فقال عمر: «وأنا ايخ الحنيف»» ثم كتب إلى عامله: «ألا 
علي في التنة رام الارواء امد" "© ولأنّ الجزيةً والرّكاةً إِنّما تُوْحَذْ في 
اليو" و كرا هذا : 


0 8 


. في (ح): وإن نقل‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۱۲٤/۳‏ . 

() في (ح): الزكاة. 

(6) فى: (أ): سر بها معه. 

)0( أحكام أهل الملل ص ٦۲‏ . 

0 في )رب عشر, 

(۷) أخرجه أحمد كما في أحكام آهل الملل (١٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة »)٠٠١۸۹(‏ عن إبراهيم 
النخعي» وذكر القصة. وهو مرسل» ومراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل كما يقول شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى ٠٠۳/۳۱‏ . 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال »)١146(‏ وبح بن الم في الخراج »25١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۱۸۷۷٤(‏ عن زياد بن حدیر» قال: كدت أغشر بي تغلب كلها أقبلوا وأدبرواء 
فانطلق شيخ منهم إلى عمر» وذكر القصة. وإسناده صحيح . 

(۸) زيد في (ب) و(ح): إلا 


باب أخكام الدّمَّةِ 8 ۳۱ 


وذكر ابن هبيرة غنه: ما لم يشرط أكثر.. 

وفي «الواضح»: ا 

وذكر المؤلّف: للإمام ركه إذا رأى المصلحة فيه. 

5 عا واا غو اا 103" مغن ينمه لذن 
ا إلیتاء والشيء پتکرن بتكرر سه 

وقال القاضي: لا ؤك مته شي من مير محقاج إليها؛ أن في 
E‏ 

تا ومن من أموال العدارة تمن الخو ولخو و د ا 
عُشْرُه؛ لأنّه ليس بمالٍ في حقّنا . 

ونقل الميمونئٌ: بلى» جزم به في «الرّوضة» و«العْنية» وأنّه يؤخذ عُشْر 


ثمنة کے لي عمر» رواه ا عَبَيكِ) وكا أحمد إسناد ا 


(0) في (آ): إذ 

(؟) قوله: (من ميرة) في (أ): في مدة. والميرة: الطعام ونحوه» مما يجلب للبيع. ينظر: العين 
۸ النهاية 7/5 ۳۷۹ . 

(۳) ينظر: أحكام آهل الملل ص ٦۲‏ المحرر ٠۸۷/۲‏ . 

(:) قوله: (قول) سقط من (ح). 

(5) فى (أ): وجوز. 

0 ا أبو عبيد في الأموال (۱۲۹)» وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ۱۳۹)» 
وابن أبي شيبة »)۱٠۷۹4(‏ عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة: 
أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: 
«لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن». 
وأخرجه عبد الرزاق (4۸۸7)» وأبو عبيد في الأموال (۱۲۸)» وأحمد كما في أحكام أهل 
الملل للخلال (۱۷۳)ء وابن زنجويه (۱۹۸)ء عن الثوري» عن إبراهيم» عن سويد» نحوه» 
ولفظه: «لا تفعلواء ولكن ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانها»» إسناده صحيح» إبراهيم بن عبد الأعلى وثقه أحمد وغيره» وقال الحافظ في 
التقريب: (ثقة)» وقد سئل أحمد عن إسناده كما في أحكام أهل الملل فقال: (إسناد جيد)» 


AEN‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وقال ابن حامدٍ: ويتخرّج تعشير ثمن الخمر دون الخنزير؛ لأنَّ الخمرة 
مباحة في سائر الشّرائع غير الإسلام. 

وذكر القاضي في شرحه الصّغير: (الدّمّنُ غير التّغلبِي تؤخذ منه الجزية: 
وفي غيرها روايتان: 

إحداهما: لا شيء عليهم غيرهاء اختاره شيخنا. 

والكائية4 علبي تف الكشر في أموالهيء.وعلى ذلك هل بخخصض 
بالأموال التي يتّجِرون فيها إلى غير بلدنا؟ على روايتين 

إحداهما : يختص بها . 

اا قحب ف الك وفيما لم يكجروانيه فی آمرالی وتار 
ومواشيهم): 

قال: (وآهل الحرب إذا دخلوا إلينا بامان تارا أحد متهم الششر دفعة 
واحدةٌ» سواءٌ عشّروا أموالَ المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا 

وغفه إن لكلو و اله با لمسلميى؛ ول بهم . وإِلّا فلا). 

(وَعَلَى ا وَالْمَنْعُ مِنْ أَكَاهُمْ) ؛ لِأنَهم بذلوا الجزية على 
ذلك ا من ار ب لاله جرت علبو أحكام الأسلام» وتاب 
عهدهم » فلزمه ذلك كما يلزمه للمسلمين. 

وظاهره": ولو لم يكونوا في معونتنا. 

وقال القاضي : إِنَّما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في قتالٍ فسُبُوا . 


= واحتج به مرارّاء فلا ندري لِمّ أشار الحافظ إلى تضعيفه في الدراية 2177/7 بقوله: (وفي 
إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى) . 
وضعف ابن حزم في المحلى ٤٤١/١‏ زيادة إسرائيل: «وخذوا أنتم من الثمن»» وقال: 
(وإسرائيل ضعيف)» ولم يصب بل هو ثقة» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وآخرون. 

() في (ح): من 

(۲) في (ح): فظاهره. 


اب أخكام الذَّمَّةِ ع ع 


وبكل حال: يبدأ بفداء المسلمين قبلهم؛ لأنَّ حرمة المسلم أعظم . 

(وَِنْ تَحَاكُمُوا إلى الام مع مُسْلِم ؛ لَزِمَهُ الْحَكُمْ بَيْنَهُمُ)؛ لما فيه من 
إنصاف المسلم من غيره» ااا وذلك واجتٌ» ولان في ترك 
الإجابة إليه تضييعًا للحقٌّ. 


5 
قل واس عدوا ند 


(وَإِنَْ تَحَاكُمَ بَعْضْهُمْ مَعَ بَعْضٍ» > و اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ؛ م ار 
الحم بهم وين َركهمْ) في الأشهر عنه؛ لقول تعالى : لإقإن جاموك 3 
بم م أو أَعَس ع € لاعفو باو نولا يها كافِران» فلم يجب الحكم بينهما 
كالمستاًمزين. 

وعنه : : يلزمه الحكم والإعداء. قدّمه في «المحرّر»؛ لقوله تعالى: «وأن 
ای ی ما آرل َه [الماندة: ٠]‏ ورفع الظلم غفهم وانحب: وطريقه 
الحكم. 

وعنه: مع اختلاف ملّتهما؛ لأنّه لا يمكن إنصاف أحدهما من الآخَر 
بدون الحكم. 

وعنه : يُخْيّر إلا أن يتظالمًا في حقوق الآدميّين» قال في «المحرّر): وهو 
اأص غي لاد عليه رة" الظلى عم #المسامين. 

ومتى خيرناه؛ جاز'" أن يعدي ويحكم بطلب أحدهما. 

وع لأ جوز الذاثقاقيما؟ #المستامين: 

(ولَا يحم إلا بكم الإشلام)؛ لقوله تعالى: وان حَكَْمَتَ مَأَحَكم بم 
n‏ ۲٤ء‏ فإذا حكم؛ لزمهم حكمُّنا لا شريعتنا. 

وظاهِرٌه: أنّهِم إذا لم يتحاگموا إلينا؛ فليس للحاكم أن يتّبع شَيًا من 
9 في (1) و(ب): دقع 
(۲) في (ح): خيرنا وجاز. 


NE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


أمورهمء ولا يُدْعَوْنَ إلى حكمناء نَّصَّ على الكل . 

فرع : لا يحضر يهوديًا يوم سبت » ذكره ابن عقيل ؛ أي : لبقاء تحريمه 
عليه» وفيه وجهان» 0 مظلقًا ؟ لضرره بإفساد سبته . 

5 5 (0 2 Th E 5 + 5 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة: 

0 ارا جرا أو افدر" عفرا اسا كخمر وره 
(وَتَقَابَضُوا) من الطرَفين» ثم أسلمواء أو أتونا»؛ (لَمْ و ةا لالد ود 
تمّ بِالتّايْضء ولان فيه مشقَّةَ وتنفيرًا عن الإسلام بتقدير إرادته. 

(وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا)ء سواءٌ كان من الطّرَفِينَ أو أحدهما؛ (تسَحَهُ)؛ لأنّه لم 
يتمع فنقض ؛ لعدم اد( كان كل حَک م اويم e‏ أي : 
لو ترافعوا إلى حاكمهم فألزمهم بالتقابض"'؛ لا يلزم إمضاء حكمه؛ لأنه 
0 لعدم شرطه وهو الإسلام. 

وقيل : إن ارتفعوا بعد ان الزمهم حاكمهم بالقبض ؛ نفذء وهذا لالتزامهم 
بحكمه ؛ لا لزومه لهم . 

aT‏ 998 فى الخير كام لافيت كز لديا اي" مال 
بالنّسبة إليهم» فيصحٌ بيعُها كالأمتعة» فيلزم المشتري دفعه إلى البائع أو وارثهء 
بخلاف خنزير ؛ لحرمة عينه. 


. ٠١۲ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 
. في (آ): في‎ 222 

20 في (ح): تابوا. 

000 في (أ): فالتقابض . 

)۷( في (ح): لا ينتقض . 

)۸( في (أ): لأنه. 


ت 8 م 


فإن أسلم الوارث؛ فله التَّمَن قاله في «المستوعب» وغيره؛ لثبوته قبل 
إسلامه» ونقله سنا 

مسأل : إذا کان لل فل قله خمر بقرض أو غصب ؛ فأبهنا أسلم 
فلا شي له بهاء ل عرزي "كن لكنه إن كان رنها لم يكن له أخذها؛ لأنها 
محرّمةٌ عليه» وإن كان الآخَر سقطت من ذمّته؛ لعدم ماليتها بالنسبة إلى 
المسلم. 

وقيل: إذا لم يُسْلِم ربّها؛ فله قيمبّها؛ لأنّها مال كان ثابئًا في ذمته قبل 
الإسلام» فلا يسقط به كغيره من الذيون. 

ولو كانت عليه من سَلم؛ لم يكن لربُها إلا رأس ماله. 

أخرى: إذا تبايعوا بربًا في أسواقنا؛ مُنِعوا منه؛ لأنّه عائدٌ بفساد نقدنا. 

وكذا إن أظهروا بيع مأكولٍ في نهار رمضان كشواء“» ذكره القاضي . 

(وَنْ َهَوّد نَصْرَانِيٌ» أو تَنَصَّرَ يَهُووي؛ لَمْ يُقَرّ وَلَمْ يُفْبَلَ ينه إل 
الْإِسْلَامٌ» أو الدَّينُ الذي كَانَ عَلَيُو)اء هذا إحدى الرّوايات» وجزم به في 
«الوجيز»؛ لأنَّ الإسلام دين بحق» والدين الذي كان عليه دِينٌ صُولِح علي 
فلم يقبّل منه غيرهما؛ لاعترافه بان ما انتقل إليه دينٌ باطل» فلم يقر عليه 
أشبه ما لو انتقل إلى المجوسية. 

(وَيَحْتَوِلَ : أن لا يُقْبَلَ مِنْهُ إلا الْإِسْلَامُ)» هذا رواية؛ لأنَّ الدين الذي كان 
)١(‏ ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٠٤‏ . 
(۲) في (ب) و(ح): الذمي. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۷۸/١‏ . 


83 شرك( سعط من ي. 


د BE)‏ انا 


عليه قد اعترف ببطلانه» والدين الذي انتقل إليه كان معترفًا ببطلانه» فلم يبق 
غير الإسلام» فيجبر عليه. 

(فَإِنْ أَبَى) من فعل الواجب عليه؛ (مُدَّدَ وَحُْبِسَ)» ولم يقبل في ظاهر 
المذهب؛ لأنّه لم يخرج عن دين أهل الكتاب» فلم يقبل؛ كالباقي على دينه. 

و اَن كن هذا ا لعموم قوله #4: «من بدّل ديت 
فافتلوه»"» ولأنّه انتقل إلى دين لا يقر عليه» أشبه المسلم إذا ارتدً. 

وفي استتابته وجهان. 

2 ا يقر هذا ظاهر الخْرَقِيٌ» واختاره الا وصاحبه ؛ أنه دين 
أهل الكابه فاد غل كاغله, 


فرع : إذا کذب نصرانيٌ بموسى؛ خرج من النّصرانيّة ؛ لتكذيبه بعيسى”". 


ولم يُقَرّ لا يهودي بعيسى . 

وإن تزندق الذَّمّنْ؛ لم يقتل؛ لأجل الجزيةء نقله ابن هان . 

(وَإِنِ انْتَقَنَ) الكتابي'" (إِلَى عَيْرٍ دين أَهْلٍ الْكِتَابِء أو انر ا 
إلى عبر دين أَهُلٍ لتاب ؛ لَمْ يُقَوّ)؛ لأنّه انتقل إلى دين ا ال 
كعَبَدّة الأوثان» (وَأُيرَ أن يُسْلِم)؛ لان كل أحدٍ مأمورٌ بذلك» لا سيما من لا 
كتاب لهء ولا شبهة كتاب. 


والمعسوي "كن واختاره الخلال وصاحبه: آنه للا Een‏ 


© قولهة (لآنّ الدين الذي كان عليداقد اعرف بيطلائة ...) إلى ها "مقط من (1): 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۲۲)ء من حديث ابن عباس و . 

059 ف او عسن: 

(4) في (1) و(ح): يقبل: 

(5) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱۲۳/۱ . 

(5) قوله: (الكتابي) سقط من (ح). 

(۷) ينظر: أحكام آهل الملل ص .۲۷١‏ 


بَابْ أخكام الدّمَّةِ ظ 8% خرن 


لا aE a‏ ۳ نمه 5 1 ك2 

الإسلام'''؛ لأن غيره أديان باطلة» فلم يُقَرّ عليها لإقراره ببطلانها؛ كالمرتدٌ. 

(فإنْ أَبى ؟ قتل) لأنه انتقل إلى أدْنَى من دينه . 

وعنه: لا يقل سنه إلا الإسادم أو الدّين الذي كان عليه؛ لأنّه 
ولا ولم ينتقِل إلى خير منه» فنقره إن رجع إليه 

وفي ثالثة: أو دين أهل کتاب؟ لاه ديد يعد عليه کغیر ٠.‏ 

(وإِن انْتقَلَ ر الكقايخ) کال جرس (إلى دين أَهْلٍ الْكِتَابِ؛ٍ اف 
المذهب؛ لاه أعلى وأكمل من دينه ؛ لک عليه أهلهء وتؤكل ذبائحهم» 
ا ا 

(وَيَحْتَِلُ : أن لا يُقْيّلَ مِنْهُ إلا الإشلام)ء هذا روايةٌ؛ لِأنّه أَقَرّ ببطلان دينه 
بعد أن كان مُقِرًا ببطلان ما سواه. 

وفي ثالثة: لا يُقبّل منه إلا الإسلامء أو الدّين الذي كان عليه؛ لِمَا تقدّم. 

ل ا ل 

إحداهما : يقر وذكر في «الشَّرح» أنّها الأوْلى ؛ لِأنّه انتقل إلى دين أفضلٌ 
E‏ الوثيّ إذا تهرّد. 

والثّانية: لا به قر لِأنّه انتقل إلى دينٍ لا تحل ذبائحهم ولا كح نساؤهم. 
آنه ما لو اقل إلى اة الشسى وال لاو 

تقبيندة :كو كه حانة ق ا فد التس الى 

وعنه . اول ماک وديس كم 


ا 
أ و 


5 ع د 32 


انام ليا E‏ 
002 قوله: (أو دين أهل كتاب؛ لأنه دين يقر عليه كغيره) سقط من (ح). 
(۳) في (ب): ولا تحل. 


۸A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(هَصَلٌ في نَقَضٍ الْعَهَدِ) 


e‏ من بل الجر ب أو الصَّغارء قاله الشَّخُ تقيٌ 
الد '" أو لرام أشكام ا و لأن الله تعالى أمر بقتالهم 
حى بعظوا الجزية ويأزموا أحكام الملة الإسلامية 4 اھا کت كل تک 
يُخالِفُهاء فلا يجوز بقاء العهد مع الامتناع. 

زاد في «المغني» و«الشّرح): إذا حكم بها حاكمٌ. ولم أرّه في غيرهما . 

وسواء شرط عليهم ذلك أو لا. 

وكذا إذا قاتكّناء والأشهّر: أو لّحِق بدار الحرب مقيمًا؛ لأنّه صار حَرْيًا 
لنا؛ لدخوله في جُمُلة أهل الحرب. 

(وَإِنْ تَعَدَّى عَلَى عملم ِقَثْلِ)ء وقيّده أبو الخطّاب في «خلافه الصَّغيرا: 
ال لاقو ي اة ٠‏ قال الشّيخ تقيُ الدّين: راو ل يدك 


ببكةه بل اشر ني السا '" وفيه شَيء» (أَوْ قَظع طرِيق» ا 
3 إيواء جَاسوس» 9 دک الله وا أو ا 9 م بسوءٍ؛ فاي 
روايتین) : 


إحداهما : ينتقض. اختاره القاضي والشّريفء وجزم به في «الوجيزاء 
قلف في «المحرر» في غير القدف؟ لِمَا روي عن E‏ رفع إليه ذم أراد 
استكراه مسلمةٍ على الزنى» فقال: «ما على هذا مكدر وأمر به فصلِب 
في بيت المقدس ٠‏ وقيل لابن عمر: إن راهبًا يَشْثّم رسول الله إا فقال: 


. ٤١١ الاختيارات ص‎ ٠٠۲/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ٠٠۲/٠١‏ الاختيارات ص ٤١١‏ . 

() في (ح): ورسوله. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۸۴۷). وأبو عبيد في الأموال (587)» وابن زنجويه »)۷٠۸(‏ = 


فَصْلٌ في َفُض الْعَهْدٍ 8 ۹ 


«لو سوِعْتّه لقعلّه» إِنا لم نُعْط الأمان على هذا“ ولأ" في ذلك ضرَدًا 
على المسلمين» أَشْبّه الامْتناع من الصّغار. 

والثّانية: لا يَنتَقِضٌُ؛ لِأنّه لا يجب عليهم تَرْكُه فلم يَنتقِض بفعله» قاله 
ابن المنجّى» وفيه نظر . 

فعلى هذا: يُقام عليه الحد فيما يُوجبه» ويُقتَضٌ منه فيما يُوجب 
القصاصٌء ويُعرّر فيما سوى ذلك؛ لِأنَ ما يقتضيه العهدٌ باق . 


چ 37 مم o‏ چ e‏ چ 2 ع ea‏ 1 8 

ونشّه فيم قلف مسلما: أو اذاه بسحر فى تصرفاته؛ کإبطال بعض 
۶ 32 500 £ م رع 2 9 21 
أعضائه: أنه لا ينتقض””؛ لأن ضررّه لا يَعُمّ المسلمين» أشبه ما لو لَطْمّهء 
نكلاف ماش إن نه عقاف على السسلب + خصوشا ست ال ودن 


١ ورسوله‎ 


= والحارث في مسنده (070)» وابن وهب كما في مسند الفاروق (595/5)» والخلال في 
أحكام أهل الملل (72715)»: والبيهقي في الكبرى (١١۱۸۷)ء‏ وابن عساكر في تاريخه 
(90:/ °( من طرق عن مجالد. عن الشعبي» عن سويد بن غفلة» وذكر القصة. 
ومجالد بن سعيد ضعيف» وقد تابعه ابن أشوع: أخرج أحمد كما في أحكام أهل الملل 
(277. والطبراني في الكبير (255» وابن عساكر في تاريخه »)۳۹/٤۷(‏ عن ابن أشوع, 
عن الشعبى» عن عوف بن مالك . رجاله ثقات› قال ابن عساكر: (الشعبي لم يسمعه من 
عوف» إنما رواه عن سويد بن غفلة عن عوف)» وعلى هذا؛ فالأثر صحيح عن عمر طوف 
وقد احتج به أحمد مرارًا كما في أحكام أهل الملل. 

»)۲٠۳١( أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الملل (١۷۲)ء ومسدد كما في المطالب العالية‎ )١( 
وابن أبي عاصم في الديات‎ »)01١( والحارث في مسنده‎ »)۳۲۸٠( وابن أبي شيبة‎ 
(ص 75). من طريق حصين» عن شيخ عن ابن عمر ويا . فيه رجل مبهم» وقد استدل به‎ 
أحمد كما في أحكام أهل الملل.‎ 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٤٤۲١‏ أحكام آهل الملل ص ۲٠١۸‏ . 


BE)‏ المبدع شرح المُقنع 


وذكر جماعة الخلاف السَّابقَ مع الشّرط. 

(وَِنْ أَظْهَرَ مُنكرّاء أؤْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكتابو)» أو ركب الخَيلَ؛ (لَمْ يَنْتَقِضْ 
عَهْدُه)؛ لأنَّ العَقْدَ لا يَقْمَضيوء ولا ضَرّر على المسلمين فيه ولكن يُعرَّر؛ 
لاريكابه المحرّم في نفسه . 

(وَظَاهِرٌ کلام الْحْرَقِيّ)» وجزم به في «الوجيز): (أ: 
كتروكلا عَلَيْهِمْ)؛ لحديث عبد الرّحمن بن غنم ولأنَّه عَقْدٌّ بشرّط» فزال 
بزواله» كما لو امع من بَذّل الجزية. 

(وَلَا يتفض عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ نض عَهْدِِ)ء نَقَلّه عبد الله » وجزم به 
جما لان النَفْضَ وجد منه دوتهم» فاخت حكمه به. 

وظاهرٌه: لحقوا بدار الحرب أو لا. 

وفي «الأحكام EA‏ بلى ؛ كساذت بعد نقضة بداو حَرب» ولم 
يقيّده في «الفصول» و«المحرّر» بها. 

وي الما کی في د إن انتوم يداز حت : 

ولمن عَلِم منهم بنقضه ولم ینکر عليه؛ ففيه وجهان. 

لر یت و و وولا جد افك 4 فان 0 ويُسبّى؛ لعدم ثبوت 
ك 

ومن انتقض عهده في نفسه؛ انتقض عهده في مالِه» وسيأتي . 
الك تقدم تخريجه 257/5 حاشية (۳). 


(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠٠١‏ . 
(۳) في (): بل. 


قصل قي ده . الْعَهْدِ ع 


(وَإِذَا انْتَقَض عَهْدُهُ؛ حير الْإِمَامُ فيه كَالْأَسِيرٍ الحَرب)؛ لفِغْل عم" 
YES,‏ له اند IE o‏ يعن بولقم 

وهذا لاف فنين قحد بلسو فة يداو الحوف» وم وبع ف 
يُقكل”24؛ لأنّه عل ما يُوجبه لو كان مسلمًا. 

وكذا إن كان ذِمَيًا ؛ فقيل: يتين قثْلّه قدّمه في «المحرّرا. 

والأشهر: أله يخير فيه» وعلى ذلك تشرع”” استتابته بالعَؤْد إلى الذَّمّة؛ 
لان إقراره بها جائِرٌ بعد هذاء لکن لا تَجِبٌ استتابته رواية واحدة» فمن أسلم 
حرم كلدو کو جما وفي «المستوعب»: 55 

تإشارت 3 ا ع ردم 

وقيل: من نقض عهده بغير قتالنا؛ ألحق بمأمنه. 

وقولغا؟ ا ق طير ا اه ن ابو" أبى مرسي: 
وابق الاب والسامرئ: والشيخ تقيّ E‏ ساب السب ل يقل 
ولو أسلم» ونص عليه أحمد“؛ لأنَّه قذفٌ لميتء فلا سمط بالتّوبة 

18 قد" عند الْجْرَتِيَ): وهو ظاهِرٌ كلدم أحمدء ورم به في 
ااالوجيزا واختاره المجد؛ لِأنَّ المال 5 حرمة له في نفسه» ا هو تابع 


)١(‏ هنا انتهت النسخة (ب). 

(۲) قال في الشرح الكبير :01١/٠١‏ (لأن عمر ذه صلب الذي أراد استكراه امرأة)» وتقدم 
تخريجه 7787/5 حاشية .)٤(‏ 

(۳) قوله: (لو) سقط من (ح). 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص 575» أحكام آهل الملل ص ۲۳۷ . 

)0( في (آ): وعلل ذلك بشرع . 

() في (ح): بابن. 

(۷) ينظر: الصارم المسلول ٤/١‏ . 

(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳۷۲ مسائل ابن منصور ۷/ ۳۳۹۵ . 

(9) قوله: (فيء) سقط من (ح). 


EN‏ ع الفبدة شرج المضنع 


لمالكه حقيقة» وقد انمض عهد الماك في نفسهء فكذا في ماله. 
(وقال أَبُو کر : یون لِورَتيهِ)؛ لان ماله كان معصومّاء فلا تَرُول عِصْميَه 
فان لم يكن له وارثٌ؛ فهو في وال أعله"" . 


X7 6١ 


کک 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) سقط من (ح). 


زد فياه 8 > 


امه 


و 5 
ب مَحَظورَاتٍ الاحَرَام 00 1700 


5 چ ليث وسور اع 
فصل في تغطيةٍ الرأس ا 


فصل في لبس المَخبط ا O O‏ 


ا 


فَصْل صَيْدُ حرم المَديئَةٍ ونباته 


0 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ا و ا و 
باب ذكر د خول مَكه EE A SSR‏ 


0 


LO O O يَابُ صِفَةَ الح‎ 


قصل فى صِمَةٍ العْمْرَةٍ 19 2030 

ع 7 ر 2ه واش ص 

فصل في أركانٍ الحَج والعَمْرَةٍ وواجباتهمًا E‏ 
بَابُ الْفَوَاتٍ وَالاحَصار yy‏ 


بَابٌ الهُدَنَة O‏ 
بَابُ عَمَّدٍ الذْمَةَ 000000 


